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الفتاوى التاتارحانية /1“-كتاب الإقرار 2 لا حقيقة الإقرار لغةٌ وشرعاً ج: ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-٠‏ وفى المنافع الإقرار بالشئ تقريره» وضده انكاره» وهو فى 
عرف اهل الشرع عبارة عن خبر يوجب شيئا على المخبر» وهو من اقوى ادلة 
الصدق؛ لان العاقل لايميل الى الكذب الا ما يتعلق به النفع» فإذا تعلق به الضرر 
لايأتى بهء وفى الكافى: الإقرار عبارة عن ثبوت حق الغير على نفسه» وليس 
باثبات الحق» وفى التحفة: الإقرار حجة؛ لانه حبر صدق» أو راجح صدقه؛ لان 
المال محبوب المرء طبعا فلا يقربه كاذبا. 

0٠‏ 0-: وفى السغناقى: واما سببه فارادة اسقاط الواجب عن ذمته 
باحباره» واعلامه كيلا يبقى فى تبعة الواحب. 

٠‏ - واماشرطهه» فالعقل» والبلوغ بلاحلاف؛ واما الحرية فهى شرط فى 
بعض الاشياء دون البعض» وكذا الرضاء والطوع شرطء حتى لايصح إقرار المكره. 


٠‏ جو الله الرضي الزحيه 

قال اللّه تعاتى: واذاخذنا ميناقكم لاتسفكون دماء كم ولا تخرحون انفسكم من 
دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون-_ سورة البقرة رقم الآية: 5./ 

واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً واخر سيئا- سورة التوبة رقم الآية: ٠١‏ 

وأخرج البخخارى فى صحيحه عن أبى هريرة» وزيد بن حالد حديثاً طويلاً وطرفه هذا: وامر 
أنيّساً الاسلمى ان يأتى امرأة الآخر» فان اعترفت رحمها فاعترفت فرجمها_ صحيح البخارى» 
الأيمادة والتذور :بات كف كان يمين الى ضلى الله عليه واسلم 6ه برقي اسه اف > 

© - أخخرج أبوداؤد فى سننه عن علىّ عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: رفع 
اللشلي عن اانه عر الداتم اح يستياتكا» .وحن لطي » بعت يختلم وغ المتحتوة ريسل 
سنن أبى داؤد حدود باب فى المجنون يسرقء» أو يصيب حدًا 505/7 برقم 5507 سنن 
الترمذى حدود 7557/١‏ برقم 447 ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 17 7-كتاب الإقرار 3 حقيقة الإقرار لغةٌ وشرعاً 8 
كد كوه تقار لان ليند كرو مرا نسم وعرصت الال وبعال البق 
5-7 واما حكمهفلزومما اقربه على المقر؛ واما عمله فاظهار 

المخبر به لغيره لاالتمليك به ابتداء. 
امنا ا و الحم سا سوفن ونيا تعنرق لجان 

والشانى: حقوق العباد» ثم حقوق اللّه تعالى على نوعين: احدهما: ان يكون الصا 

كحد الشربء والزناء والسرقة» والاداء به صحيح من الحرء والعبدء ولو رجع المقر 

غوذلك قل الكسعفا ع بطل الحى ووالنان اذايكون قدنى اللاعاليا كمد القدف). 
8- واما حقوق العباد» فانواع منها القصاصء والدية» ومنها الاموالء 

ومنها الطلاقء والعتاق» وحق الشفعة» وفى الذخيرة: إذا اقر البالغ العاقل بشئ» 


وأضرج ابن ساخةفن ستنداعن أب كر العقارق قال قال 'رسؤل الله ضل اللهغليه وسلم: 
ال باللهتجا زهو الى اللخطاء الا وما اسك خوسييس. مد اد اعطاق انب طادق 
المكرهء والناسى ١ 47/١‏ برقم 47 ٠١‏ 

0 5:- أخرج التترمذى فى ستنه عن أبى هريرة قال: جاء ماعنر الاسلمى الى 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: انه قدزنى فاعرض عنه» ثم جاء من الشق الآخر فقال: انه 
قد زنى فاعرض عنه ثم حاء من الشق الآخر فقال يا رسول اللّه أنه قد زنى فامر به فى الرابعة» فاحرج 
الى الحرة فرجم بالحجارة فلمًا وجد مس الحجارة فريشتدٌ» حتى مر برحل معه لحى جمل فضربه 
به» وضربه الناس » حتى مات فذكروا ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: انه فرّحين وجحد 
مس الحجارة» ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هللا تركتموه- سنن الترمذى 
حدود باب ماجاء فى دوء الحدعن المعترف» إذا رجع 0١‏ برقم .ه؛١‏ 

وأمرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامر قال: إذا اقرعند القاضى بشئ ثم كافر أحذ باقراره الاالحد . مصنف 
ابن أبى شيبة . بيوع» فى الرجل يقر عند القاضى 587/١١‏ برقم 513775 انظر مقدمة المصنف الفصل السابع 

08- أحرج البيهقى فى سننه عن ابراهيم النخعى انّ رحلا أقرٌ عند شريح» ثم 
ذهب ينكر فقال: له شريح: شهد عليك ابن ااحت خالتك السنن الكبرى اقرار باب من يجوز 
اقراره / 47٠١‏ برقم 7147١١>اعلاء‏ السئن اقرار باب صحة الإقرار» وعدم صحة الرجوع عنه 
فى غير الحدود 070/١٠‏ برقم 1/5 
وأخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامر قال: إذا اقرّ عند القاضى بشيئ» ثم كافر انحذ باقراره الا 
الحدّ_ مصنف ابن أبى شيبة بيوع فى الرحل يقر عند القاضى 585/١١‏ برقم 771175 


الفتاوى التاتارحانية 1 -كتاب الإقرار 5 الفصل: ١‏ شرط جوز الإقرار ج:5 ١‏ 
ثم رجع لايصح رجوعه فيما هو من حقوق العبادء وفى الكافى: وحكمه ظهور 
المقربه لاثبوته ابتداء ألاترى؛ انه لايصح الإقرار بالطلاقءوالعتاق مع الاكراهء 
والانشاء يصح معالاكراه» والملك يقبت للمقرله بلاتصديق وقبول» ولكن يبطل 
برده» والمقرله» إذا صدقه» ثم رده لايصح رده؛ وانه يلزم على المقر ما اقربه 

ادي صوق السعات :وما رح قا لادتعا منج دا عر سو ف العناد 
كالزنا والسرقة» وشرب الخمر يصح رحوعه قبل الإستيفاء» وفى المضمرات: وأعلم بأن 
الإقرار يتعلق بالمقرله والمفرله وجهالة القربة لاتمنع صحة الإقرار وجهالة المقرله تمنع 
صحة الإقرار إذا كان فاحشاً بان قال هذا العبد لو احد من الناس اما إذا لم يكن فاحشاً 
فلا يمنع نحوان يقول لاحد هذين الرحلين فانهما إذا اتفقا على أحذه لهما حق الأخذ 
لذاقى المبسوظ الأب البسرءم: هذا الكثاب يشعمل على عمس وعشرين فضا 


الفصل الأول فى بيان شرط جواز الإقرار 

01١‏ - فنقول شرط جواز الإقرار على الخصوص كون المقر به مما 
يجب تسليمه الى المقرله؛ اما تسليم عينه كما لو اقر بعين فى يده» أو تسليم مثله كمالو 
اقر بدين فى الذمة» فاما إذا كان المقربه بحيث لايجب تسليمه الى المقرله» فان الإقرار 
به لايجوز كما لو اقرانه باع من فلان شيئاء وفى الذحيرة: أو استأحر منه شيئاء أو اشترى 
منهعينا بشىئ» أو غصب منه كفا من تراب» أو حبة من حنطة كان باطلاء حتى لايجحب 
عليه البيان» وكذا لايصح الإقرار بالطلاق» والعتاق مع الاكراهء والانشاء يصح مع 
الاكراه» ولهذا قلنا من اقرلغيره بمال» والمقرله يعلم انه كاذب فى اقراره» فانه لايحل 
بينه وبين اللّه تعالى الا ان يسلم بطيب نقسه. فيكون تمليكا مبتداً مئه على سبيل الهبة 
فامالا يحل له إذاأححذ على كره منه فيما بينه وبين اللّه تعالى» إذا علم انه كاذب فى 
اقرارهء ولكن انما يعتبر الإقراربه اظهارافى حق ملك المقربه» حتى يحكم بتملك 
المقربه للمقرله بنفس الإقرار» ولايتوقف على تصديق المقر؛ اما فى حق الرد يعتبر تمليكا 


الفتاوى التاتارخانية /ا -كتاب الإقرار 2 ” الفصل: ١‏ شرط جوز الإقرار ج:5 ١‏ 
مبتدأ كالهبة» حتى لايبطل برد المقرله بعد ماوجد التصديق من المقرله. 

5-5 ثوالإقرار؛ انما يبطل برد المقرله» إذا كان المقرله يبطل حق 
نفسه خاصة؛ فاما إذا كان يبطل حقا على غيره لايعمل ردهء بيان الأول» إذا اقر الرحل 
ان لفلان على الف درهمء أو هذا العين لفلان» وما اشبه ذلك فرد المقرله اقراره» بيان 
الشثانى: إذا اقر الرحل انى بعت هذا العبد من فلان بكذا فرد المقرله اقرارهء وقال ما 
اشتريت منك شيئاء ثم قال: بعد ذلك اشتريت فقال البائع : ما بعتكه لزم البائع البيع 
بم سمى» وفى الذخيرة: وإن صدقه المقرله فى بعض مااقربه»ء وسكت عن الباقى» 
ثم صدقه فى الباقى يعمل تصديقهء حتى ان من قال: لغيره لك على الف درهم فقال 
المقرله لى عليك حمسمائة» ثم قال: بل لى عليك الف درهم عمل تصديقه فى 
العميندائة الأخرف: 

07م م ثمفى كل موضع بطل الإقرار بردٌ المقرله لو اعاد المقر ذلك 
الإقرار وصدقه المقرله كان للمقرله ان يأخذه باقراره» وهذا استحسانء والقياس ان 
لايكون له ذلك» وفى الذعيرة: وصدقه المقرله» بان قال: لك على الف درهم فال 
المقرله احل هى لى عليكء» ولو اقررجل بالبيع» وجححد المشترى» ووافقه المقرفى 
الجحود ايضاًء ثم ان المقرله ادعى الشراء لايثبت الشراء» وإن اقام المشترى بينة على 
ذلك» ولو صدقه البائع على الشراء ثبت الشراء. 


الفتاوى التاتارحانية / 7 -كتاب الإقرار 7 الفصل: ” مايكون اقراراً وما لايكون ج: ١‏ 


الفصل الثانى 
فى بيان مايكون اقرارا ومالايكون 

0< وفى الذخيرة: الاصل فيه ان الكلام » إذا حرج على وجه الكناية 
عن المال الذى ادعاه المدعى يكون اقراراء م: هذا الفصل يشتمل على انواع. 

١6‏ - الأوّل: قال محمد: إذا قال رجحل لفلان على الف درهم فهذا اقرار 
بالدين» وكذلك: إذاقال: قبلى» وفى السغناقى: إذا قال: لفلان قبلى الف درهم فهذا 
اقرار بالدين» وفى القدورى: انه اقرار بالوديعة» ويستعمل فى الامانات أيضا يقال 
لفلان قبلى امانة» وفى المسبوط: وهو الاصح. 

65 وفى فتاوى النسفى: إذا قال: مرا بفلاان ده درهم دادنى است» قال: 
لايلزم شئ مالم يقل: هو على أو فى رقبتى» أو فى ذمتى» أو هو دين لازم» أو حق واحب» 
ولوقال: له فى مالى الف درهمء أو قال فى دراهمى ذكر شمس الائمة الحلوانى: ان هذا 
اقرار بالدين» وذكر شيخ الاسلام خواهر زاده: ان هذا اقرار بالشركة. 

17 - وفى تجريد القدورى: إذا قال: لفلان فى مالى الف درهم فهذا 
اقرار بذلك» وعن أبى بكر الرازى: ان هذا اقرار بالشركة» وقال بعض اصحابنا: ان 
كان ماله محصورافهذا اقرار بالشركة» وإن لم يكن ماله محصورهء فهذا اقرار 
بالوجوب فى الذمة» وإن قال: فى دراهمى فهذا اقرار بالشركة» ثم إذا جعلنا هذا اقرارا 
بالشركة لَوعَيِّنَ المقرالفا من مال المقرله» وقال: فى تلك الالف هذه هل يكون هذا 
ردا لإقراره بالشركة اختلف المشائخ فيه منهم من قال: يكون ردا لإقراره» ومنهم من 
قال: لايبطل اقراره بالشركة » فان عين المقر الفا من ماله » وادعى ان هذه الالف تلك 
الالى بيعدهاء و جد البشرله كات الشول قواله. 

- ولو قال: له من مالى الف درهم فهذه هبة صحيحة» حتى لايجبر 


الفتاوى التاتارحانية 1 -كتاب الإقرار 20 الفصل:”؟ مايكون اقراراً وما لايكون ج:4 ١‏ 
على دفعها اليه» وليس باقرار» ولو قال: له من مالى الف درهم لاحق لى فيها فهذا اقرار 
هكذاذكر: ولميذكر: انه اقر بمإذا بالشركة فى مالى بقدر الف درهم,ء أو بهبة مسلمة 
ليس فيها حق الرجوع» وقد اختلف المشائخ فيه منهم من قال: هذا اقرار بهبة مسلمة 
ليس فيها حق الرحوع عليه بسبب من الاسباب فعلى هذا إذا عين الفا من ماله» وقال هذه 
هى الالف التى لك فالقول قوله: ومنهم من قال: هذا اقرار بالشركة فى ماله بقدر الف 
درهم فعلى هذا لوعَيّن المقرله الفاء وانكر المقرله فالقول قول المقرله. 

8- ولوقال: لهعندى الف درهمء فان اباحنيفة قال: هو اقرار 
بالوديعة» وإن ادعى المقرله» انها قرض لم يصدقء وفى الذحيرة: و كذا إذا قال: معى 
فهو اقرار بالوديعة»»م: وكذا لو قال: له فى منزلى الف درهمء أو قال فى يدى الف 
درهمء أو فى كيسىء أو قال: فى صندوقى كان اقرارا بالعين. 

- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: له علىٌ الف» وله ممالى 
على فلان مائة من هذه الالف» وقد وكلته بقبضها منه جاز» ولو قال: منزلى 
فى دار الوليد لم يكن اقرارا ان كانت نسبته معروفة» وإن كان لايعرف لزم» 
وكذا ]ةانق دارا فسالة رعنا عد داز "فلن يعن المشفحق عليه فقال 
المستحق هذه لميكن اقراراء وكذا لو باع دارا بعبد» واقرانها للمشترى» 
وظهر العبد حرا لم يكن اقراراء وكذا لو اقربهبة الدار» ثم استحقت نصفهاء 
حتى بطلت الهبة فى الباقى بطل اقراره. 

-00١‏ وكذا: إذا اقر بدارله» ثم ادعى انه باعهء أو ادعى الشراء منه 
حازء» ولو كانت الدارفى يده فقال: هى لفلان بعتها منه صدقء» إذا وصل» وصدقه 
المقرله؛ انها له» ولو اقران له نصفهاء ثم اشترى نصفها من غيره اعطاه الربع. 

30- ولو كان فى يد كل واحد دار فادعى كل واحد منهما دار 
صاحبه» فاصطلحا على ان يخرج هذا من هذه الدار» والآخر من الأخرى لم يكن 
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اقرارا وإنما الاقرار على وجه البيع» والمساومة دون الصلح» والخصومة» حتى 
لو صالحه على ان يسلم له هذه الدار على ان ابرأه مماله عليه لم يكن اقراراء 
أوصالحه على ان يسلم له شراء الدار من فلان لايكون اقراراء ولو قال: سلم لى 
شراء ها بألف كان اقرارا؛ لأنه لم يذكر على وجه الصلح بخلاف» ماإذا لم يذكر 
مالاء ولو قال: اشتريتها منك على ان يسلم لى فلانء أو يبرئ لم يكن اقرارا لفلان. 

-:78١7‏ ولوقال: هذا الثوب عارية يملكه فلان» أو بملكهء أو ميراثه» أو 
حقه فهو اقرار بخلاف قوله: بحقه الا رواية. 

-0١ 4‏ ولوقال: هذه الدراهم عارية من قبل فلان فهو اقرار بالقرض» 
ولو قال: عارية على يديه لم يكن اقراراء وروى: انه يرد عليه. 

ه 5-١‏ ولوقالت: انا أمتك فباعها قبلت بينتها على العتق» ولو قال: انا 
عبدك لم تسمع الدعوى عند أبى حنيفة: على قول بعضهم: وكذا لوباعه» وسلمه» 
وهم به المشترىء وهو يعقلء وسكت فهو اقرار بالرق» وكذا إذا رهنه» أو دفعه 
بجناية» وهو يسكت بخلاف» ما إذا آجره» أو عرضه على البيع» أو زوجهء أوساومه 
فالسكوت فيه لايكون اقرارا. 

0١5‏ 0- ولوقال كاتبنى» أو اعتقنى» أو بعنى من نفسى» أو 
منى» أو ارهنى» أو تزوج فلانة على رقبتى» أو هل اعتقنى» أو قال: لامرأته 
اخشلعى على رقبتى» أو قبل العتق بمال» أو الكتابة فكله اقرار بالرق» وكذا 
عن أبى يوسف فى قولها: انا فتاتنك. 

-٠0١/‏ ولوقال: هذا لفلان ميراث من اخحيه فقال: فلان لابل لهذا ميراث 
من اخيه فهو للثانى ان كان موصولاء ولو غاب المقر لم تقبل بينته الثالث على 
الغائب» والحاضر. 

0-- ولوقال: كل عبد لى فهو لفلان جازء وكذا كل مال لى 
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فهولهء وروى: انه لاتسمع بينته على انه اقرار له بهذا الوحه» وإنه كان له» حتى 
يشهدواله ببيع» أو بهبة. 

004 وروى: إذاقال: هذه الدار ليست لىء» وهى له صحء 
وكذا: إذا قال المقرله هذه الدار لم تكن للمقر» واقر بهاء لى» واقام البينة 
قضى له عليه» ولو اقام بينة ان اباه اقرله بهذه الدارء ثم قال: كان اصلها 
لأمى بطلت بينته»ء وهى ميراث الا ان يقيم بينة انها وصلت اليه ببيع» أوهبة» 
والظاهر جواز البينة على الاقرار من غير ذلك المقر بحلاف البيع» والهبة» 
ولوقال: دارى لفلان» أو عبدى لم يجز؛ لأنه هبة بخللاف هذه الدار» 
وهذا العبد حازء وكذا دراهمى. 

0- وفى الحاوى: عن محمد جميع مالى من ارض» أو دار» أو غيره 
لفلان لم يكن اقراراء حتى لو ادعى انه له صحء ولو قال: جميع مالى فى موضع كذاء 
وفى يد فلان فهو لفلان فهو اقرارلم تسمع دعواه. 

-07١‏ وفى جامع الفتاوى : ولو قال: امى امة لهذا ولدت فى ملكه لم 
تزل امة لهء ولكنى حر لم يكن اقرارا ايضا ولعله ولد المغرورة. 

-:3١‏ وفى السراجية: إذا اقر بعد الدحول انه طلقها قبل الدخحول لزمه 
مهر ونصف. 

05١‏ أنخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن الحارث فى الرحل يقول: كنت 
مملوكاً لفلان» أو كان أبى مملوكاً لفلان» أو كانت امىّ مملوكة لفلان فقال: فلان انتم عبيدى 
اليوم قال: إذا كانوا قد جروا فى العتق» وعرف انهم موالى لايكونون بهذا مملوكين للذين يدّعون 


الاان يجيئ بشهود عدول يشهدون انهم مملوكوه إلى اليوم- مصنف ابن أبى شيبة بيوع »باب 
الحرٌ يقرٌ على نفسه بالعبودية 555/١١‏ برقم 75791١‏ 
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7017:- وفى الخانية: رجحل قال: لغيره فعلت كذا: إذا كان لك على 
مائة درهم كان ذلك اقراراء وليس هذا بتعليق» وهذا فى العربية؛ اما فى الفارسية جود 
يكون التعليق: 
٠١‏ 1: وفى الحاوى: قال أبو يوسف فى نوادره: فيمن اراد ان يحرج 
امرأته إلى بلدة فاقرت لابيها أولامها بدين جاز اقرارهما » وليس لهم ان يحبسوها 
3١ 65‏ :- وفى الصغرى: وفى الينابيع عين فى يدى رجل اقدم رجل على 
الشراء منه يكون اقرارا بملك العين للبائع على رواية الجامع» وعلى رواية الزيادات لا؛ 


ا 7 :- وفى الينابيع: ولوقال: لك على الف» وانت حر» عتق» ولا يلزمه 
شئ وإصل ام قصبل: 


١‏ 30:- وفى الكافى: قال: لامته يا سارقة يازانية يامجنونة يا أبقة» أوهذه 
السارقة فعلت كذاء وباع فوجد المشترى بها هذه العيوب لايردها بإقراره؛ لأنه 
اعلام المنادىء واحضاره لاتحقيق الوصف الذى ناداه به» ولهذا لو قال: لامرأته 
ياكافرة لايفرق بينهما بخلاف قوله: هذه السارقة أو هذه سارقة أوهذه الزانية أوهذه 
زانية» أو أبقة» أو مجنونة. 

- ولوقال: له على الف درهم,ء أو على هذا الجدار فعليه الف عند 
أبى حنيفة حلافا لهما: وهو كقوله: عبدى» أو حمارى حرء ولو قال: له على الف 
درهم, والالك لايلزمه شئئ للأول» ولاللثانى عند أبى حنيفة» وعند محمد الالف 
للأول» ولاشئ للثانى. 

-:0١5‏ وفى الظهيرية: إذا ادعى على آخر انك قبضت منى كذا بغير حق 
5 

0< وفى التجريد: ولو قال: له عندى الف درهمء وديعة قرضاء أو 
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مضاربة قرضاًء أو بضاعة قرضاء أو ذكر دينا مكان قوله: قرضا فهو اقراره وفى 
التجنيس: ولو جمع بين نفسهء وبين عبده فقال: على احدنا الف درهم يصح. إذا كان 
العبد مأذوناء أو مديوناء وإن كان مكاتبا فلا يصح. 

٠00١‏ وفى النسفية: وسمل عن اقرار الاب لابنه الصغير بعين من اعيان 
ماله أيحمل على التمليكء أو على الاظهار فقال: ان اضاف ذلك إلى نفسه فى الاقرار 
فهو تمليك» وإن اطلق فهو اظهار. 

75- وسمل عن ورثة اصطلحوا على شئ» وفيهم مراهق فاقر عند 
الصلح انه بالغ» ثم قال: بعض الورثة بعد ذلك انه لم يكن بالغاء ولم يصح هذا الصلح 
فالقول قوله: بالبلوغ إذا بينه وفى فتاوى آهو: ادعى قدرا معلوما فقال: يكبار دادم 
جند باردهم قال: اكر مدعى جني كفته باشد كه دام من بده يادين من يكون اقراراء 
واكر كفته باشد كه سيمهائى من بده فلا. 

+1١ ©‏ 5:- وسقل أيضاً ادعى سنين ابلا فقال المدعئ عليه اشتركه دعو كرد 
جهار دردست من است قال: بمجرد اين لفظ اقرار نبود بجهت ضمان» ومدعى جيزى 
نتواند طلب كردنء ولو قال: ازمال تو جيزى دردست من است جهار شترفا قرار. 

-:3١١ 5‏ وفى اليتيمة: سئل على بن احمد عن رجل اكره على ان يبيع 
عقارهفقال: حوفاعن المكره ليس هذا بملك لى» ثم أحذ يتصرف فيها تصرف 
الملاك هل للقاضى ان يمنعه من التصرف فى العقار بسبب ماسبق منه من الكلام 

130١ 5‏ أخخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس قال: لما كان صبيحة احتلمت دخلت 


على النبى صلى اللّه عليه وسلم فاخبرته انى قد احتلمت فقال: لاتدخل على النساء فما اتى على يوم كان 
اشدٌّ منه وطأة_ المعجم الأوسط ١807/5‏ برقم 5954 20-> 
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ليس هذا بملك لى من غيران ينازعه فيها احد قال: لا» وسئل عنها يوسف بن 
محمد فاجابه كذلك وسثل الحسين بن على عن المدعى عليه» إذا قال: للشاهد 
عليه هو عدل فيما شهد علىٌ هل يكون اقرارا بالمدعى قال:لاء وسكئل الحسين بن 
على عمن ادعى على آخخر قيمة فرس معلوم فقال: ابرأتنى عن الفرس هل يكون هذا 
اقراراً قال لايكون اقرارا بقيمة الفرس عليه. 

ه16- لوقال: مولاها احتالى فى اسقاط هذا الحمل فانى فى حجالة» 
وحياء لذلك هل هو اقرار منه بان الحمل منه» فال نعمء فقيل له لو قيل: لمولاها قد 
كفرعيالك عن جواريك» وعن حرمك فقال: واسمع ايضاً ان المملوكة فلانة 
وسماها حاملء» واقول لها احتالى فى اسقاط ذلك الحمل فلا تفعل هل يكون ذلك 
اقرارا قال: نعم. 

65- وسكئل والدى عن امرأة سألت من زوجها الطلاق بشرط براء 
تها أياهء ثم ادعت انه كان أوقع عليها ثلاثاً فلها عليه المهر هل يكون ذلك اقرارا منها 
بان الشلاث لم يكن قبلها فقال: نعم هو اقرار قيل: له لو اقامت بينة ان الثنلاث كانت 
واقعة قبل ذلك هل تسمع منها هذه البينة فقال: لا تسمع قيل له قال: معناه لايسمع فى 
نسخ البراءة مايسمع فى حق وقوع الثلاث؛ لأنها تحتاج إلى الدعوى» لو قالت ما 
علمت بوقوع الطلاق فهل تصدق فقال: لا١‏ وفى جامع الفتاوى: إذا قال: لفلان على 
الف درهم ان مت فعليه المال ان مات » أو عاش. 

-:5381١ 5 5>-‏ أخحرج البيهقى فى سننه عن ابن عمر قال: قال ونمو السك انمه 
وسلم: وضع عن امتى الخطأء والنسيان» وما استكر هوا عليه السئن الكبرى اقرار» باب من لايجوز 


اقراره» 47١/8‏ برقم ١١51465‏ 
سنن ابن ماجه طلاق» باب طلاق المكرهء والناسى ١ 47/١‏ برقم 47 7٠١‏ 
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17- ولو قال المؤذن صلاة كردم فقال: واحد زن راطلاق كردى 
وظن المؤذن» انه يقول: صلاة كردى فقال: مجيبا له كردم لايكون اقرارا بالططلاق 
فالقول قول المؤذن ولايكون هذا الكلام من القائل كفرا. 

0 وفى الفتاوى العتابية : ذكر فى كتاب الاقرار» ولو قال: 
لامرأة هى طالق ثلاثاء ثم تزوحهاء وقال: لم اكن تزوجتها حين طلقتها صدق» وجاز 
النكاحء ولو قال لم اتزوحك امس فهو اقرار» ولو قالت: طلقنى» أو اخلعنى فهو 
اقرار بالنكاح» ولو قال: واللّه لااقربك» أو انت علىٌ حرام » أو كظهرامى لم يكن 
اقراراء ولو قالت: طلقنى فقال: انت علي حرام كان اقراراء وكذا لوقالت تزوجنى 
فقال: انت طالقء أوفانت طالق فاقرار بالنكاح» وكذا لو قال: لامرأة إن كان 
بك حبل فأنت امرأتى فهى إمرأته كان بها حبل» أو لم يكن» ولو قال: لهاء ولم 
يدع النكاح انت طالق لم يكن اقراراً الااان تقول: هى طلقنى» وكذا: لوقال: انا 
منك مولء أو مظاهرء أو اخلعنى» أو قال: هل طلقتك امسء أو لم اطلقك امس 
يكون اقرارا بالنكاح» ولو قالت: طلقنى ثلاثا فقال: قد راحعتك» فليس بشئ» 
ولوقال: لولا انى قتلت عبدك امس لفعلت كذا فهو اقرار بالقتل» وكذا: لولا ان 
لك على كذا ماقلت هذا فاقرار» ولو قال: امرأتى طالق ولها علىّ الفء» وله امرأة 
معروفة فقال: عنيت اخرى لم يصدق فى الطلاق والمال» حتى لو قال: ولامرأتى 
علىٌ الف درهم ثم قال: لى امرأة أخحرى صدق فى المال دون الطلاق» وكذا: لو 
قال: لابنى على كذاء ثم قال لى ابن آخر عنيته صدق . 

١8‏ ":- وفى السراجية: إذا قال: لرجلين لاحد كما على كذاء أو قال: رجلان 
لرحل لك على احدناشئ لم يصحءرحلان قالا: لرحل لك على احدنا 

١37‏ 70:- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامروالحكم فى رجل اراد أن يتكلم بشيئ 


فغلط فطلق فال الشعبى: ليس بشيئ-_ طلاق» ما قالوا فى الرجحل يريد ان يتكلم بشيئ فيغلط_ 9/ ”1٠١‏ 
برقم ١/5155‏ 
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مائة دينارء ولآخرالف درهم لم يوخذ بشئ» ولو قال: لفلان على عشرة دراهم,؛ أو 
لفلانعلىٌ دينار لم يصحء إذا قال انافتى فلان المختار انه لايكون اقرارا بالرق فى 
زماننا المدعى عليه » إذا قال: لى مخرج من هذه الدعوى لايكون اقرارا. 

0- وفى اليتيمة: قيل: لوالدى» لو اقر بنكاحهاء ومهرها فقالت: هى 
لم املع الواكز وعدي ثم بعل وله تداعى انه تزوجها فيل تسبدق فى بوت ارنهاء 
ومهرها فقال: نعم. 

5-١‏ وكتب إلى الحسين بن على: رجل ادعى نكاحا على امرأة 
فانكرت المرأة» ثم قالت: فى اثناء الخصومة اعطنى المهر بالتمام هل هو اقرار 
بالنكاح منها فقال: نعم. 

5- وسثل الخجندى- عن رجل ادعى على آخر مالا معلوما فقال له 
المدعى عليه استهزئ لامرك اتفكر اليوم أيكون ذلك اقرارا منه فقال: نعم قال رضى 
اللّهِ عنه: وفيه نظر؛ لان الكلام إذا اخعرجحه مرج الاستهزاء يكون ابلغ فى الانكار. 

1١3‏ 70:- وفى الخزانة: سبعة مواضع سكوت الرحل يكون اقرارا بالرق 
فيها. (١)إذا‏ باعه. (١)أوآجره.‏ (7) أو رهنه. (5) أو نخلع عليه. (5) أو تزوج 
عليه (5) أو وهبه لرجل. (7) أو تصدق عليه فسكت وقت الايجابء والقبول» 


ثم ادعى الحرية بعد ذلك لاتسمع دعواه الابالبينة» 
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1١‏ 70:-وفى الخانية: فصل فى كل لفظ يكون اقرارا بالملك للمخاطب 
ومالايكون ذكر فى الكتاب ستة الفاظ تكون اقرارا بالملك . (١)سلم‏ لى هذه الدار. 
(؟) واعطنيها. (") وابرأ منها. (5) واتركها. (5) ودعها. (5)واخرج منها. 

هه 0١‏ رجل فى يديهددار يدعيهاغيره فقال: الذى فى يديه 
للمدعى سلمالّى هذه الدارء أو قال: اعطنيهاء أو ذكر غيرها من الالفاظ 
الستة فهو على وحهين : اما ان ذكرها مقرونة بالبدل» أو غير مقرونة بالبدل» 
وكل ذلك على وحهين: (١)اماان‏ تقدمها ذكر الصلح. (5)أو لم يتقدم » 
فان ذكرها مقرونة بالبدل ولم يتقدم ذكر الصلح؛ فانه يكون اقرارا من القائل 
بالملك للمخاطب سواء كانت الدار فى يد القائل» أو فى يد المخاطب حتى 
لو قال الآحر لا اسلم كان له ان يأحذ الدار من القائل. 

07 - واما إذا تقدمها ذكر الصلح بان قال: اصطلحنا على ان اسلم 
هذه الدارعلى ان تسلم لى الف درهمء أو هذا العبد وأبى الآر لايكون ذلك اقرارا 
فى الالفاظ الستة. 

١١1‏ ::- ولوقال: بعد ذكر الصلح سلم لى حصومتكء أو دعواك فى هذه 
الدار بالف لايكون اقرارا بالملك» وان لم يكن شيئ من هذه الالفاظ مقرونة بالبدل» 
وقد تقدم ذكرالصلحح أولم يتقدم» فان كانت الدارفى يد المخاطب لافى يد 
القابض فى الالفاظ كلها لايكون ذلك اقرارا بالملك للمخاطب» ولو قال: ادفع الى 
لاايكون اقراراء وكذا لو قال: ابرأنى منهاء أو احرج منهاء أو دعها لى؛ فاما إذا 
كانت الدار فى يد القائل» و ذكرالا لفاظ غير مقرونة بالبدل لايكون اقرارا بالملك 
للمخاطب الاقوله: سلم هذه الدار» وقوله اعطنى هذه الدار؛ فانه يكون اقرارا . 

-:13١ ١‏ ولوان رحلا قال: لغيره سلم لى شراء هذه الدار يكون مساومة» 
ولو اشترى رجل دارا بالف» ثم قال: لغير البائع سلم لى مالك بكذاء ولم يذكر المال 
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لايكون قرارا له بالملك؛ وانما يراد بهذا سلم لى مالك فيها من المانع لنفاذ البيع من 
رهنء أو احارة. 

8- وفى المنتقى: إذاقال: ارضى هذهء وذكر حدودها لفلان» أو 
قال: الارض التى حدودها كذا لولدى فلانء وهو صغير كان جائزاء ويكون تمليكاء 
وذكر فى المنتقى: رحل قال: لفلان نصف غلة هذا البستان» أو نصف غلته لهذا 
العبد حاز اقراره بالغلة» ولو قال: نصف دارى هذه»ء أو نصف عبدى هذاء أو نصف 
بستانى هذا لايجوزهء ولايلزمه بهذا الاقرار شيئ قالوا: إذا اضاف المال إلى نفسه 
أولا بان قال: عبدى هذا لفلان يكون هبة على كل حالء ولولم يضف إلى نفسه بان 
قال: هذا المال لفلان؛ فانه يكون اقرارا. 

5-٠‏ رججل اقر بعين لرجل » ثم انكر اختلف المشائخ فيه» قال أبو نصر 
الدبوسى: يحلف بالله ما اقررت له بكذاء و قال أبو القاسم الصفار: لايحلف على 
الأقرار الاترن في الدون ساف رادها عاناف ذل بوقن العو نشاف ضلى الي 

005- عين فى يد رحل اقرّأنه لرجل» ولم يكن بينهما بيع» ولاسبب من 
اسباب الملك قال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفضل: صح اقراره حكماء 
ولايحل للمقرله» وان اراد المقر بهذا الاقرار تمليكا مبتدأ قال: لايملكه؛ لأن الاقرار 
اخبار» وليس بتمليك. 


8١48‏ 3:- أخحرج البيهقى فى سننه عن القاسم بن عبد الرحمن الانصارى انه انطلق 
هيو .وابن مر حكن انوا وحلة من الأتصان فشا ومؤه بأرطن: له فاستراها من كاتاة رتل فقال: اتن 
رأيت: انك اشكريت ارضاء وقصدقت بها قال ابن عمر: فان هذه الارض لابن واقل فاله مسكين 
نحله اياها دون ولده. 

وأمرج أيضاً عن عبد الرحمن بن القاسم انّ اباه كان يقطع ولده دون بعض- السنن الكبرى 
هبات» باب مايستدل به على انّ امره بالتسوية بينهم فى العطية9/ ١7/521175‏ برقم ١١781/-1778+‏ 
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5 مت <وفن البتيينة 2 :ذ كر فن اخعلاف أبن حديفة: واين أبن .ليلن: 
وإذاقال: الخصم للقاضى لااقر» ولاانكر» فان اباحنيفة قال: لايجبره القاضى 
على ذلكء ولكن يدعوا المدعى شهوده» وقال ابن أبى ليلى: لاادعه حتى يقرء 
أوينكر فالحاصل انهما اتفقا انه لايكون اقراراء ولكن أبو حنيفة: جعله انكاراء 
وابن أبى ليلى جعله بمنزلة السكوت. 

0- وسكل أبو الفضل: عن امرأة قالت: لزوجها زنيت بامى فانكر 
الزوج ذلك» حتى تخاصما فى ذلك فقال: فى حالة الغصب فعلت ذلك هل يكون 
اقرارا بالحرمة فقال: نعم. 

046.- وسعمل على بن احمد: عن رجل اقر ان عليه لفلان حنطة 
من سلم عقداه بينهما ء ثم انه بعد ذلك قال: سألت الفقهاء فقالوا: هو فاسدء 
ولايجب على شيئ» والمقرمعروف بالجهل هل يواخذ باقراره فقال: لايسقط 
عنه الحق بدعوى الجهل. 

ه- وسكل ايضاً عن فتاة خطبتء وعقد لها النكاحء ثم ماتت قبل 
الزفاف فطلب الزوج الميراث عن تركتهاء وأبوها يزعم انه لم يكن لها شئ مملوكء 
وقد كان أبوهااقر فى حال حياتها عند الناس ان لابنته جهاز كذا كذا دينارا فشهد 
هؤلاء الشهود الذين اقرعندهم بذلك هل تقبل هذه الشهادة» وهل يستحق الزوج 
اللميراظ سد ةلك الفادوفقانه قل ةاضق اللشرق ننس اش رع الس قمعا سو 
المهر الواحب لها على الزوجء فان ذلك تركتها بللاشك. 

5 - واماقول الاب لابنتى جهاز كذاكذاء و لم يقل لها عندى مال» 
ولم يقل فى منزلى» أو على بل اطلق» ومثل هذا الكلام لايكون اقرارا على نفسه كيف» 
واقوال الاصهار فى مثل هذا لايكون صدقا حقيقة» وتجوزوا فى مثل هذاء وربما يقول: 
المهر فى مثل هذا الكلام على وجه الوعداى ادفع ذلك لها وقت الزفاف فيعد كثيرا» ثم 
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لايفعلء والمواعيد الكاذبة فى المصاهرات جارية فلا يعتمد على هذه المواعيد 
فالاحسن أن يتصالحواء وسئل عنها أبوحامد فقال: هذا اقرار صحيح. 

كام انحو كدي إل الحدين بن غيل 9 إذا ادغ عل «إعر ملسا فقال 
المدعى عليه لاادرى اسدس ام ربع هل يكون اقرارا فقال: يكون اقرارا باقلهما. 

51ت و كنت البة :ايشا لسريس مرف المواة ذا اقزاك هله البقزة 
صداق امرأتى هل يصح هذا الاقرار فى حق تعيين البقرة» حتى يجعل كأن العقد ورد 
عليها بابتدأ فقال: لا. 

-:3١ ١64‏ وفى جامع الفتاوى: ولو قال: عند القاضى مسيل ماء دار هذا فى 
دارى فمرهء حتى يحولهعن دارى فهذا اقرار» ولو قال ميزاب هذا يسيل فى دارى 
فمرهء حتى يحوله عن دارى فليس باقرار هذا بمنزلة قوله: يمرفى دارى» ولو قال: 
لفلان فى دارى مسيل يصح ويجبر على البيان انه فى اى موضع ذلكء و كذلك لو 
شهدوا على اقراره» ولو شهدوا ان له مسيل ماء لابدله من بيان الموضع» وإذا لم يبينوا 
لايصحء» -وفى السغناقى: ولو قال: لفلان عندى الف درهم عارية فهوقرض. 

-:1١٠‏ وفى جامع الفتاوى: ابن سماعة عن محمد فى دار فى يد رحل اقر 
بانه كان يدفعغلتها إلى فلان ليس ذلك باقرار منه ان الدار له هشام عن محمد: 
يكون اقراراء م: وفى هبة فتاوى أبى الليث: إذا قال: ان جيزى فلان راست» أو قال: 
تراست يكون اقرار» ولو قال: آل جيزى فلال راء أو قال: ترا فهذه هبة»وفى الفتاوى 
أيضا اين جيزى ان فلانست فهذا اقرار. 

٠107١‏ وفى الذخيرة: سكل أبو القاسم عن رجل قال: لغيره اين كاؤد من 
ترافقال: هذههبة قال: ولو قال: ترا است فهذا اقرار قالوا: والصحيح انه هبة فى 
الصورتين جميعاء وعن الفقيه أبى جعفر: ان من قال: لغيره اين بنده ترا امست فهذا اقرار» 
وعن الفقيه أبى نصير: سئل عن امرأة قالت: لابنها نصف هذه الدار لكء أو قال: 
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بالفارسية نيمه سرأى ترااست قال: هذه اللفظة صالحة للاقرار والهبة فيرجع إلى 
ماحرى بينهما قال: والظاهر فى ترا است انه اقرار» إذا قال: ليس له قبلى اليوم شئ قال 
الفقيه هذا ليس باقرار قال ليس قول بعض الحكام: بشئ انهم يجعلون هذا القول بمنزلة 
اقرار بدين مؤجلء ويوجبان المال. 

١‏ ":- وفى الخخحانية: رجحل قال: لابنه الصغير اين مال ترا كردم يا 
بنام تو كردمء أو ان تو كردم يكون تمليكا. وفى النسفية: وقبض الاب كاف» 
وعليه قيمته» ويفتى به قال الشيخ الامام ظهير الدين بنام ت وكردم لايكون 
تمليكاء ولااقرارا. 

١77‏ 76:- وفى الحاوى» وفى فتاوى النسفية: سئل عمن قال: اين زمين بنام 
فلان فرزند نارسيدة حود كردم فاجاب بانه لايصير لابنه بهذا القدرء اذ ليس فيه مايدل 
على التمليكء حتى رأى» فى الزيادات: مسكلة انه لو كان لرجل ابن صغيرء أو كبير 
معتوهء وللابن مال ورثه من امه» أو جعله له أبوه فقال: قول محمد جعله لو أبوه يدل 


على ان هذا اللفظ للتمليك على الابن. 
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م: نوع أخخر 
فى الجواب الذى يكون اقراراء والذى لايكون 


-:1١ 5‏ إذا قال: لغيره اقض الالف الدراهم الذى لى عليكء وفى الفتاوى 
الخلاصة: إذا قال: اعطيتكهاء م: فقال: نعم أو قال غدا اعطيكهاء أو قال: سأعطيكهاء 
أوقال: سوف اعطيكها فهذا كله اقرار هكذا ذكر فى الاصل. 

ه7١0‏ -: وكذالوقال:اقعدء واتزنهاء وقال: انتقدهاء أوقال:اقبضها 
كان اقراراء وكذلك: إذا قال: غدا كأنه قال: انتقد واتزن» واقضى غدا يكون 
اقراراء وفى الذخيرة: أوقال: حذهاء وفى الفتاوى الخلاصة: الا إذا تصادقا أنه قال: 
على وجه السخرية»وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: لااعطيكهاء أوقال: لك على 
الف فقال: ما ابعدك عن هذا لايكون بخلاف ما ابعدك عن الثرياء وفى الفتاوى 
الخلاصة: ولو طرح الهاء فقال: لااعطيك ليس باقرار فى عامة النسخ. 

075 ١:-م:‏ وفى نوادر هشام قال: سمعت محمدا يقول: فى رحل قال: 
لاخر اعطنى الف درهم فقال: اتزنها قال: لايلزمه بذلك شئء وفى الفتاوى العتابية: 
ولوقال: اعطنى الفاء ولم يقل الفى فقوله: اتزنها لم يكن اقرارا. 

7017:-م وفى المنتقى: إذا قال: لغيره اعطنى الالف الذى لى عليك 
فقال: اصبر لم يكن اقراراء وكذلك لو قال: سوف تأحذهاء وفى الخانية: ولو قال: 
لغيره لى عليك الف درهم فقال المدعى عليه خذ غداء أو قال: لا تعجل؛ فانا ادفع 
اليك» أو قال: حتى افتح صندوقى كان اقراراء ولو قال: تعال غداء أو سوف تأحذها 
لايكون اقرارا » وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: اقضيتنى الالف التى لى عليك قال: نعم» 
أو قال: بل تسعمائة كان اقرارا. 
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- وكذا: لوقال اجلس فاتزنهاء أو احذتهاء أو لم يحل الاحل» 
أو قال: غداء أو كم وزنهاء أو احلهاء أوتأحربهاء أوأحذتها منى» أو برئت اليك منهاء 
أوحذهاء أو ارسل غدا من يتزنهاء أو يقبضهاء أو اعطيتها اياه» أو ليست عندى اليوم» 
أو احلنى فيهاء أو دعنى حتى انقدها فكله اقرار» و كذا: لو قال الطالب اقضء فان 
غرمائى لايدعوننى فقال: احل بها على بعضهم, أو من شئت منهم, أو اثتنئ برحل 
منهم اضمنهاء أو احتال على بها فاقرار. 

-:3١8‏ م: والوقال: اتزنها ان شاء اللّه تعالى فهذا اقرار» وفى النوازل: 
إذا قال المدعى عليه كيسه بدوز قبض كن لايكون اقراراء وكذا: قوله بككير لايكون 
اقراراء وكذا: إذا قال: قبض كنش بكسر النون كيسه بدوزش بكسر الزاء لايكون 
اقرار ولو قال كيسه بدوزش بفتح الزاء قبض كنش بفتح النون بككيرش بفتح الراء 
فقداحتلف المشائخ: والاصح انه اقرار »وفى الابانة: وعن عبد اللّه القلانسى: 
كيسش بدوزش يكون اقراراء وفى السراحية: ولو قال: ببخش قيل: يكون اقرارا الا 
إذا كان على وجه الاستهزاء» وفى الخانية: كيسه بدوزء أو كيسه اش بدوز» أو 
قال: ترازوبيار تابر كرشى لايكون اقراراء وفى الظهيرية: ولو قال: تزازو بيار 
وبربتخس يكوة اقرازاءو كذتلك :لوال الرعجز؟ يازاقى فقال: الاعتريراست كفت 
يجب الحد على الأول دون الثانى» ولو قال: راست كفتش يجب الحد عليهماء 
وفى واقعات الناطفى: إذا قال: لى عليك الف درهم فقال: ذلك الغير ابرأتنى عنها. 

-:30٠‏ وفى الفتاوى الخلاصة: أولا اقضيكهاء أوان الله ل اتضيكيا 
أولا اعطيكهاء م: فهذا اقرار وفى دعوى الدار إذا قال ابرأنى عن هذه الدار» 
وفى الفتاوى الخلاصة: أو قال: صالحنى من هذه الدعوى »م: لايكون اقرارا 
بالابراء» وفئ الحانية: لو قال: ليست عنتدى اليُوم: أوقال ليس بمغيار اليوم يغلي 
الميزان» أو قال: ليس بميسر اليوم » أو قال:لاتأحذها منى اليوم» أو قال: لاتعجل به» أو 
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قال: قد غممتنى بهاء أو قال: آذيتنى فيهاء أو قال: صالحنى على شيئع» أو قال: اضمنها 
لكء أو قال: مالم تضمن لى لم تجد ذلك فقال: نعم فهذا اقرار -وفى الذخيرة- لو قال 
ابرأتنى على كذا فهذا اقرار ادعى ارضا فى يدى رجحل فقال المدعى عليه للمدعى كه 
ازيس زمين حرام مى برى وحرام مى خورى فقال المدعى حلال مى برم» وملك 
حويش ميخورم فقال المدعى عليه هنيئا لك فهذا القول من المدعى عليه لايكون 
اقراراء بملك المدعى» ادعى على آخر عشرة دراهم, ثم ان المدعى قال: ينج درم ازيس 
ده درم محسوب كردمء فهذا اقرار منه بالاستيفاء بحكم العرف_ 

٠0١‏ <-ادعى على آخر عشرة دراهم فقال المدعى عليه دفعتها 
إلى أحيك بأمرك فهذا اقرار من المدعى عليه بالعشرة» وعليه اثبات الدفع إلى 
أيه بأمره. 

5 اقرالمدعى عليه بالمال» ثم قال للمدعى انما اقررت بالمال 
لانك كفته بودى مرا ميازار تا من درحق توجنيس وجني. كنم فانه لايلتفت إلى هذه 
المقالة» واقراره السابق يلزم. 

- رجل ادعى على رجل مالا من صك والمدعى عليه يجحد 
دعواهء ثم ان المدعى عليه قال: للمدعى لك على دينارغير ماكتب فى هذا الصك 
فهذا من المدعى عليه اقرار للمدعى فى الصصكء ادعى على آخر مالا مقدارا فقال: 
المدعى عليه دوباره وسه باره بستانم فهذا لايكون اقرارا من المدعى بالاستيفاء» 
ولاامن المدعى عليه بالمال. 

65- ادعى على آخرانى دفعت اليك كذا درهما فقال المدعى عليه 
بأى سبب دفعت فهذا اقرار بالدفع صريحاء م: إذا قال الرحل لغيره لى عليك الف 
درهم فقال: ذلك ولى عليك مثلها ان هذا لايكون اقرارا عندأبى يوسف: وروى ابن 
سماعة عن محمد: انه اقرار» ولو قال ذلك الرحل لى عليك ألف درهم بدون 
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حرف الواو فهذا ليس باقرار بلاخلاف» ولوقال: لى عليك الف مثلها فهو على 
الخلاف» وفى الذخيرة: وعن أبى يوسف: فى هذا كله لايكون اقرارا - م- ولو قال: 
لى عليك مثلها ايضا فالظاهر انه ايضا على الخلافء ولو قال: ولى عليك ايضا 
مثلها فكذلك على الخلاف. 

م ١‏ :: إذا قال الرحل لغيره اعتقت غلامك فقال ذلك الغيروانت 
اعتقت ايضا غلامك يكون اقرارا من ذلك الغير باعتاق عبده» ولو قال: ذلك الغيرانت 
اعتقت غلامك فهذا ليس باقرار بلاخلاف» وفى جامع الاصولء وفى نوادر بن سماعة: 
قال محمد: هذا كله اقرار» وفى العتابية: نقل عن الشيخ الامام الاحل الاستاذ: انه 
هكذا افتى» وسئل الحسين بن على: المدعى عليه» إذا قال الشاهد عدل فيما شهد 
علّى هل يكون اقرارا بالمدعى قال: لا. 

5- وعلى هذا الخلاف» إذا قال الرحل لغيره انت قتلت فلانا فقال 
ذلك الغير وانت قتلت فلانا ايضاء ولو قال: ذلك الغيرانت قتلت فلانا فهذا لايكون 
بلاخلافء وفى الفتاوى الخلاصة: رحل قال: قتلت ابن فلان» ثم قال: قتلت بن فلان 
يكون هذا اقرارا بقتل ابن واحد. 

١١7‏ 7:- وفى جامع الفتاوى: وعن عبد اللّه الزعفرانى» فيمن اقرلرجل 
بدين» ومات وادعى الورثة أنه اقربه تلجئة يحلف المقر له لقد اقر لك بهذا المال 
اقررا صريحا صحيحاء وإذا قال: بالفارسية مرا ازتو جنديش مى بايدء وسمى مالا 
معلومافقال المخاطب مرا نيز از تو جندس مى بايد كان هذا من الثانى اقرارا بما 
ادعاه الأول هكذا قال بعض مشائخنا: وينبغى ان يكون هذا قول محمدء وعلى 
قو لأبى يوسف: لايكون اقرارا كمافى قوله ايضا بالعربية» ولو قال: مرابارى» 
أوتوجندين مى بايد فال المخاطب مرابارى از تو جندي. مى بايد لايكون اقرارا 
من الثانى بما ادعاه الأول عليه. 
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-:7١‏ وفى الخانية: رجحل ادعى على رجل الفا حمسمائة منها مؤجلة, 
وخحمسمائة منها معجلة» وقال المدعى عليه مرابتو جيزس دادنى نيست قال الشيخ 
الامام الاجل استاذ ظهير الدين : هذا جواب فى المعجل دون المؤجل. 

-:3١89‏ وفى جامع الاصغر: إذا قيل: لرحل لم قتلت فلانا فقال: كذا كان 
مكتوبافى اللوح المحفوظهء أو قال: قتلت عدوى فهذان اللفظان اقرار بالقتل وتلزم 
الدية فى ماله ان لم يقر بالعمدء وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: المقدور كائن لايكون 
اقرارا. 

3*١‏ وفى الخخانية: ولو قيل : له هل عليك لفلان كذا فأومى براسه 
بنعم لايكون اقراراء م: ولو قال: لغيره اقض الكر الذى لى عليك فقال ذلك الغير 
ارسل غدا من يكتاله فهذا اقرار» وكذا: لو قال: هذه المقالة فى شئ موزون فقال: 
ارسل غدا من يتزنه» أو قال: ارسل وكيلا اعطيه اياه» وفى الخلاصة: أولازنها لك 
اليوم» م: أو قال: ارسل من يقبضه منى» أو قال: من يأحذه منى فهذا كله اقرار» ولو 
قال: اعطنى الالف التى لى عليك فقال ذلك الرحل ليست عندى اليوم فهذا اقرار» 
وكذا: لو قال: احلنى فيها شهراء أو أحرنى شهرا فهذا اقرار . 

٠0+‏ - وفى المنتقى: إذا قال: لغيره لى عليك الف درهم فقال: اخر 
عنى دعواك شهراء أو قال: الذى ادعيت فهذا ليس باقرارء وكذلك لو قال: اخرعنى 
حتى تقدم مالى فاعطيكها فهذا ليس باقرار» ولو قال: اعطيكها بغير الفاء فهذا اقرار» 
وفى هذا الموضعء إذا قال: اخرعنى هذه الالف فهذا اقرار» وإذا زاد فى اخر كلامه 
التى ادعيت لم يبطل الاقرار. 

:3٠١5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعى عليه فقال: اخر عنى هذه الالف 
التى ادعيت » أو ما ادعيت» أو دعواك أو اعطيك الذى ادعيت» ولم يقل هذه الالف 
التى ادعيت لم يكن اقراراء ولكن مع هذا لو دفع إلى المقرله لم يرجع عليه. 
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07 - وفى شرح اقرار الاصل - إذا قال: لغيره اعطنى الالف التى لى 
عليك فقال: حتى يدل على مالى» أو قال: حتى يأتينى غلامى كان هذا اقرارا» وفيه 
ايضالو قال: اقضيكها اليوم فهذا اقرارء وفى جامع الفتاوى: ولو قال: لآخر اعطنى 
الالف التى لى عليك فقال: وكدامى فهو اقرار. 

١ 65‏ : وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا قال: لغيره لى عليك مأتا درهم 
فقال: ذلك الغير قد قضيت مائة بعد مائة» ولاحق لك على فهذا ليس باقرار» وكذا: لو 
ادعى عليه مائة درهم فقال: قد قضيتك حمسين فهذا ليس باقرار» وفى الخانية: ولو قال: 
قضيتكها كان اقراراء وعليه اثبات القضاءء وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعى الفا فقال: 
قدقضيتك حمسمائثة فهو اقرار بالالف و كذا أحجبت ما ادعيته بخلاف قوله احيبهاء 
م: ولو قال: للآحرلى عليك الف درهم فقال الاخرله قضيتكهاء أو قال: احلتك بهاء 
أو قال: ابرأتنى منهاء أو احلتنى بهاء أو وهبتها لى فهذا كله اقرار حكاه الناطنفى فى 
واقعاته» وفى السراجية: وكذلك: إذا قال: ما اكثر ماتتقا ضانيه» أو قال: لم اعطكهء 
م: وكذلك: إذا قال المدعى عليه للمدعى فى هذه الصورة سوكند خو ركه اين مال 
بتونرسانيده ام» أو قال: سوكند حوركه اس بتو نرسيده است فهذا اقرار من المدعى 
عليه بالمال» ويؤمر بالا يفاء» م: هكذا حكى فتوى بعض مشائخناء وإذا ادعى على 
غيره الف درهم فقال المدعى عليه اعذت منك شيئاًء أو قال: قد تبرئت اليك منهاء 
أو قال: قد أديتها اليك» أو قال: كم وزنها فهذا كله اقرار. 

٠ 5‏ :: وفى الفتاوى الخلاصة: لو قال رجحل غرماء ك على أوبعضهمء 
أو من شئت منهمء أو اضمنها له» أو يحتال بها على» أو قال: قد قضى فلان عنى 
فهذا اقرار. 

وفى الخانية : وكذا لو قال: تصدقت بها على كان اقراراء م: وإذا قال: 


لغيره من ججحنديس مال بتودادم فال ذلك الغير بجه سبب دادى كان هذا من 
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المدعى عليه اقرار بالدفع» وإذا ادعى على بعض الورثة دينا على الميت فقال 
المدعى عليه دردست جحيزى ازاد تركه نيست فهذا لايكون اقرارا بالتركة» إذا 
ادي جل ارضاكى على عل قال المدع عليه المدعى ازاعر اريخ زم 
دوك هيت فهذا اقزاز من المدعن عليه 

0655 وفى الفتاوى الخلاصة: دار فى يدى رجل ادعاها رجحل فاقر الذى 
فى يديه أنه اشتراها من المدعى القياس ان تنزع الدار من يده» وتدفع إلى المدعى 
حتى يقرانه اشتراها منه» وفى الاستحسان تترك فى يده ثلاثة ايام» ويؤخذ منه كفيل» 
حتى يقيم البينة على الشراء قال والشيخ الاستاذ: يفتى بالقياس» وقال: وكذا دعوى 
الدين: إذا ادعى المدعى عليه بالايفاء يؤمر بالاداء اليه قياساًء المدعى عليه» إذا قال: ان 
المدعى به ليس ملكى يكون اقرارا للمدعى. 

7 53ت رتحل ادع على آخرانه قبطن مته كذا درهما بغد رح فقال 
المدعى عليه ماقبضت بغير حق لايكون اقراراء ولو قال: دفعته إلى ايك بامرك 
يكون اقراراء وعليه اثبات الامر ادعى على آخخر مالا فقال: قبضت ملكى أمر بالرد 
اليه وفى الاصل: رجحل قال: لآخمر اقبض الالف التى لى عليك» أو عليه» أو عندى 
فقال: نعم فهو اقرار» إذا ادعى على آخر انك قبضت منى كذا كذا من ما لى بغير حق 
فقال المدعى عليه قبضت بحق لايكون اقرارا بالقبض بغير حق. 

٠‏ -<- ادعى على آخر عشرة دراهم فقال المدعى عليه ازينى جمله 
مراينج درم دادنى است فهذا اقرار بالعشرة» وفى الذحيرة: ولو قال: مرا ينج درم 
دادنى استء أو أن جه دعوى ميكنى فهذا لايكون اقرارا بالعشرة» م: وكذلك إذا 
قال حملة ينج درم باقى است فهذا اقرار بالعشرة ولو قال ينج درم باقى مانده است 
لايكون اقرارا بالعشرة» وفى الذحيرة: ولو قال مرا ينج درم دادنى است أوآنجه 
دعوى ميكنى باقى است» ولم يزد عليه لايكون اقرارا. 
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٠48‏ وفى المنتقى: إذا قال: لغيره لى عليك الف درهم فقال: اما 
حمسمائة منهافلاء أو قال: اما خحمسمائة منها فلا اعرفها فقّد اقر بخمسمائة» ولو 
قال: اما حمسمائة فلاء ولم يقل منها فهذا اقرارء وفى الجامع: ليس باقرار. 

<٠‏ وفى المنتقى: إذا قال الرحل لغيره لى عليك الف درهم فقال 
المدعى عليه الحق» أو الصدقء أو اليقين فهذا كله اقرار» وكذلك لوقال: الحق 
الحقء أو اليقين اليقين» أو الصدق الصدق فهذا كله اقرار» وإذا قال الحق حق» 
أواليقين اليقين» أو الصدق صدق فهذا ليس باقرار» وفى الفتاوى العتابية: بخلاف 
قوله؛ الحق» أو الصلاح, أو البر» م: ولو قال البر» أوقال البر» أو قال براء أو قال برا 
برالم يكن شيئ من ذلك اقراراء وفى الكافى: ولفظ الصلاح مفرداء أو مقرونا بالبر 
وبالحق» أو بالصدق لايكون اقرارا. 

9:3 تاوق الحانيةة ريخل فال لتمراته بين يدئ الناسن غفر الله للك 
حيث وهبت لى مهرك فقالت: آرى بخشيدم فقال الناس هل نشهد على هبتك 
فقالت هزاريس كواه بائست قالوا: هذا الكلام يحتمل الردء ويحتمل الصدق ؛ 
فانه يكون اقرارا بقرينة ان قالت المرأة آرى بثقل الراء لايكون اقراراء ولو قال: 
لغيره لى عليك مائة درهم فقال: مع ماثة دينار فهذا لايكون اقرارا قال الفقيه أبو 
الليث: وعندى ان المدعى إذا ادعى الدنانير مع الالف فله ان يأحذها حميعاء ولو 
لم يدع الدنانير فله ان ياحذ الدراهم. 

::- وفى جامع الفتاوى: لو قال لك على درهم دقيق يلزمه درهم؛ ولو 
قال: لك على بدرهم دقيق فعليه دقيق يساوى درهما ذكر فى اقرار الاصل: إذا قال: 
الرحل لغيره اقرضتك الفا فقال: له ذلك الغير ما استقرضت من رحل سواككء أو قال: 
بعدك» أو قال: معك فهذا ليس باقرار بخلاف مالو قال: مااستقرضت منك الفا حيث 
يكون اقراراء و هكذا ذكر الزندويسى» وهكذا ذكر الشيخ الامام ظهير الدين فى شرح 
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الاقضية» وذ كر شمس الائمة السرحسى: فى تعليل قوله: مجيبا ما استقرضت من احد 
سواك فقال: معنى ما استقرضت من احد سواك استقرضت منكء ولم استقرض من 
غيرك» ولو صرح وقال: استقرضت لايكون اقراراء وكذلك إذا اتى بما يدل عليه 
بخلاف قوله: اقرضنى حيث يكون اقرارا قال شمس الائمة هذا من اعجب المسائل 
ان الاقرار بفعل الغير بهذا اللفظ يوجب المال عليه» واقراره بفعل نفسه لاءوهو موافق 
لما ذكر القدورى: ان من حلف لايستقرض فسأل القرض» ولم يقرضه حنث» ولو 
حلف لايقرض فلانا فاقرض فلانا شيئاً فلم يقبله لايحنث؛ لان القرض ليس بقرض 
بدون القبض» والاستقراض يكون بدون الاقراض» وفى الذخيرة: إذا قال: استقرضت 
منك فلم تقرضنى فالقول: له إذا وصل؛ اما إذا فصل فلا. 

3 7307:- وفى المنتقى: قال أبو يوسف: إذا قال: اقرضتنى الفا فلم اقبل» 
أوأودعتنىء أو اعطيتنى فلم اقبل فالقول له وسيأتى هذا باحناسه فى مسائل دعوى 
الزيادة» وفى الحانية : وفى بعض الروايات: إذا قال الرحل لغيره استقرضت منك الفا 
يكون اقراراء م: وفى الاصل : إذا قال: لغيره اقرضتك مائة درهم فقال: لا اعود لها أو 
لااعود بعد ذلك يكون اقرارا بخلاف ما إذا قال: لا اعود حيث لايكون اقرارا» و لو 
قال: لغيره غصبت منى الف درهم فقال: لم اغصبكه الا هذه المائة كان اقرارا» وكذلك 
لو قال: لا اغصب احدا بعدك» أو لم اغصب احدا بعدك. 

وفى الذخيرة: أو قبلك» أو معك فهذا كله اقرارء وفيها أيضا إذا قال: 
الست اقرضتنى الف درهم فقال الطالب بلى» ثم جححد المقر يلزمه المال» وإذا 
قالالمدعى عليه مالك الا مائة درهم كان اقرارا بالمائة» وكذلك: إذا قال: 
سوى مائة درهمء أو اكثر من مائة درهم كان اقرارا بالمائة»ء وكذلك لو قال: 
مالك على اكثر من مائة درهم » ولااقل فهذا ليس باقرار» وكان ينبغى ان يكون 
اقراراء وفى العتابية: ولو قال: حذ ثمن هذا العبد فهو اقرار. 
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نوع اخرمن هذا الفصل 

مال محمك رخيه اللفى الاضل - إذا اقين الريخل فقال: لفلان 
على الف درهم فيما اعلمء أو قال: فى علمى» أو قال: فيما علمت قال أبوحنيفة: 
لايصح هذا الاقرار» وقال: أبو يوسف يصح هذا الاقرار» وفى الخانية: لو قال: علمت» 
أو قد علمت ان لفلان على الف درهم كان اقرارا بالالف فى قولهم واجمعوا على انه لو 
قال: اشهدان لفلان على الف درهم فيما اعلم» أو قال: فى علمى كان باطلا قال 
أبويوسف: هذا يقين فى الاقرار شك فى الشهادة. 

5 - وفى جامع الفتاوى: ولو قال النصرانى اشهد ان لاله الا اللّهء واشهد 
اذامسهدا رسول اللافى على فلي بمسلم: وف الذخيرة؛ والجمعوا على انه لو قال كييك 
أن لفلان على ألف درهم أو قال لفلان علىٌ ألف درهمء وقد علمت ذلك كان ذلك اقرارا 
صحيحاء و كذلك: إذا قال الشاهد اشهد ان لفلان على فلان الف درهمء وقد علمت ذلك 
كانت الشهادة صحيحة» م: ولو قال: فيما اظن فيما احسب كان الاقرار باطلا. 

وفى الخانية: فى قولهمء م: وكذلك: لو قال: فيما رأيت» أو قال: فيما ارى» ولو 
قال: لفلان على الف درهم فى شهادة فلان كان هذا اقرارا باطلا وكأنه قال: ان 
شهدبها فلان» ولوقال بشهادة فلان كان ذلك جائزاء ولو قال: لفلان على الف درهم 
فى علم فلان كان باطلاء ولو قال: بعلم فلان كان اقرارا- 

وفى الذخيرة: ولو قال: لفلان على الف درهم فى قول فلان» أو قال بقول فلان 
كان باطلا. 

وفى الظهيرية: ولو قال: له على الف درهم فى شهادة فلان لم يلزمه شئ» م: ولو 
قال: له على الف درهم فى حسأبى» أو حساب فلان كان باطلا كذا ذكر فى الاصل: 
وكذلك: إذا قال بحسابه كان باطلا. 

065 وفى المنتقى: قال هشام سمعت محمدا يقول: إذا قال: لفلان 
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على الف درهم فى حسابى انه جائز» وانه يخالف ماذكر فى الاصلء وفى الاصل: إذا 
قال: لفلان على الف درهم فى كتابى» أو فى كتاب فلان» أو بكتاب فلان كان هذا 
باطلاء وفى الذخيرة: قال المدعى عليه كل مال يوحد فى تذكرة المدعى؛ فانا الزمه 
فهذا ليس باقرار» ولايلزمه شئ. 

07- وكذلك: إذا كان بين رحلين أحذ واعطاء فقال: احدهما 
لصاحبه ما كان فى حريدتك فهو كذلكء أو قال: بالفارسية آنجه تو كوئى جنال بود 
آنجه درحر يده تو بود جنال بود فهذا كله ليس باقرار حتى لو وجد فى جريدته شئ 
لايلزمه» و كذالو قال: لى عليك كذا لايلزمه شئ بلا كلام سابق بخلاف ما إذا قال: 
احدهما لصاحبه عليك كذا فقال الآخحرراست كفتىء أو قال: همجنسش است كه تو 
كفتى حيث يلزمه» ويكون اقرارا على نفسه بما قاله: الآخر. 

-ادعى على آخر دينا مؤحلا فحلف المدعى عليه بهذا اللفظ ماله 
اليوم قبلى شئ» أوقال: بالفارسية مرا امروزاس مال دادنى نيست لايكون اقرارا بالمال» 
ودعوى التأجيل. 

8 اتج بين عموى فنهن شال الاجر هن يكون هذا اقرارا مت ملكا 
للآحر فقد قيل: ان ضمن للمستاجر مال الاجارة» إذا انفسخت الاجارة لا يكون اقرارا 
يكون المستاجر ملكا للأحرء وان ضمن للآاخر مايجب على المستاجر كان اقرارا. 

0٠‏ -ادعى على آخر مالا فقال المدعى عليه ان فلانا قضاك هذا المال 
عنىء أو قال: اعطاك فهذا كله اقرار بالمال من المدعى عليه» ادعى على آخرانى» 
أودعت عندك كذاء وبين الشرائط وححد المدعى عليه دعواه فسئل المدعى من قيمة 
المدعى به فقال دينار فقال: المدعى عليه لاتكون قيمته دينارا فقد قيل: هذا من 
المدعى عليه لايكون اقرارا بالوديعة. 

١‏ <-ادعى على غيره أن له فى يده كذا عرضاء وجاء بشهود على ان 
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المدعى عليه قال: ان دفع المدعى دينارى الذى لى عليه؛ فانا ارج من عهدة هذا 
القرض كان اقرارا للمدعى» ادعى على ميت دينا بحضرة وارثه فقال الوارث للمدعى 
ليس فى يدى شيئ من التركة فهذا لايكون اقرارا منه بالدين. 

5 <ادعى على آخخر اثنى عشر سهما من خمسة وعشرين سهما من 
الدار التى فى يديه فقال المدعى عليه سهمان من حمسة اسهم من هذه الدار ملكى 
فهذا ليس بتعريض لثثلاثة الاخماس فيؤمر برد اثنى عشر سهما من خمسة وعشرين 
سهماهكذاقاله بعض مشائخناء وبعضهم قالوا: لايؤمر برد شئ» وعلى هذا ادعى 
المدعى كل الدار فقال المدعى عليه نصفها ملكى هل يؤمر المدعى عليه بتسليم 
النصف إلى المدعى قال بعض مشائخنا يؤمر. 

51# دادع أداراقة بيندى رتل فتقنال المدعى عليه ملك ثى كيرة 
أوقال: كير ملك تو است فهذا اقرار بملك الدار للمدعى بخلاف قوله: ملك توباد 
فهذا ليس باقرار» وكذا: لوقال: حداوند زمين آمده استء ويدعى الارض التى فى 
يدىء وإذا قال المدعى عليه من دست ازيس مدعى برداشتم» وبيزار كشتم لايكون 
اقرارا بالملك للمدعى» ولكن للمدعى ان يأحذهء ولايصح دعوى المدعى عليه 
بعد ذلك فالابراء عن الاعيان لايصح بمعنى ان ذلك العين لايصير ملكا للمشترى 
فلا يصح دعوى المشترى بعد ذلك لنفسه. 

107١‏ :- وفى السراجية: الا قدام على الاستيام لايكون اقرارا بالملك 
للمدعى» ولكن للمدعى ان يأخذهء ولايصح دعوى المدعى عليه بعد ذلك كالابراء عن 
الاعيان لايصح بمعنى ان ذلك العين لايصير ملكا للمشترى؛ اما لايصح دعوى المشترى 
بعد ذلك العين لنفسه على رواية الزيادات: وعلى رواية الجامع يكون اقرارا والأول اصح. 

-٠0‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: فيما احسب» أو فيما حسبت» 


أوفيما ارى» أو رأيت» أو فى شهادة فلان» أوفى علمه لم يجزء وفى الابانة: إذا قضى 
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الدين» واراد ان يأحذ صك الاقرار من المقر له لايجبر لكن الاحتياط ان يشهد على 
الإيفاء شهود الذين اثبتوا خحطوطهم على اقراره» ويكتب على ذلك كتاباء 
ويأخذ خطوطهم. 

0655- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: وجحدت فى كتابى ان لفلان مائة 
درهم أو بخحطىء أو كتبت بيدى ان له على مائة درهمء فالكل باطل» وعلى هذا لو 
قال: للصكاك اكتب لفلان خط اقرار بالف درهم على يكون اقراراء ويحل للصكاك 
ان يشهد بالمال . 

7- وكذا: لوقال: للصكاك اكتب له خط بيع هذه الدار بكذاء 
وكتب الصكاككء أو لم يكتب فهو اقرار بالبيع» وكذا لو قال: اكتب لها طلاقا 
يكون اقرارا بتطليقة واحدة» ولو قال: كتبت بخط يدى بشهادة فلان» أوصكا 
بالف درهم كان اقرارا. 

وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: له علّى كذا ان حمل متاعى إلى منزلى فهى اجارة» 
وروى ان هذا إذا كان الاحريصلح لذلكء فان كان كثيرا لم يجز. 

م: ولو قال: لفلان على الف درهم فى صكه» وفى الذخيرة: أو بصكه كان جائزاء 
ولو قال: بصكه فلان كان اقراراء و كذلك إذا قال: فى صكىء أوبصكى كان اقراراء 
ولو قال: لفلان على الف درهم فى كتاب» أو بكتاب كان ذلك جائزا بحلاف ما ذا 
قال: بكتاب فلان» أوفى كتاب فلانء وكذلك لو قال: لفلان علّى الف درهم فى 
حساب» أو من حسابء أو بحساب كان اقرارا. 

©-- وفى الخانية : وكذا: لو قال: بسجلء أو فى سجلء أو بكتاب» 
أو فى كتاب» أو من كتاب بينى وبينه» أو من حساب بينى وبينه كل ذلك اقرار» 
وكذلك لو قال: له على صك بالف درهمء أو كتاب» أو حساب بالف يلزمه المال. 


م: إذا قال: من شركة بينى وبينه» أو قال من حلطة بينى وبينه -وفى الخحانية- أو 
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تجارة بينى وبينه لزمه الالف» م: ولو قال: فى قضاء فلان» أو فتيا فلان كان باطلاء 
وكذلك لو قال: بفتيا فلان كان باطلا بحلاف مالو قال: بقضاء فلان؛ فانه يكون اقرارا 
وهذا إذا كان فلان قاضياء وكذلك: إذا كان غير قاض فقال: للطالب حاكمته اليه 
فقضى لى عليه» وانكر المطلوب فالقول قول المقرله» ويلزمه المالء وان قال: لفلان 
علّى الف درهم بذكره»ء أو قال: فى ذكره فهو باطل بمنزلة بقوله» أو فى قوله: ولو قال: 
لهعلى كرحنطة من سلمء أو قال: بسلم أو فى سلم فهذا اقرار صحيحء وكذا لو قال: 
لفلان على الف درهم من ثُمن مبيع» أوقال: ببيع » أو قال: من قبل احارة» أو بكفالة» أو 
للكفالة فهذا كله سواءء وانه اقرار صحيح. 

-:":١8‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: لفلان على الف درهم من ثمن 
متاع اشتريته منه» ولم اقبضه لايصدق وصل ام فصل» وعندهما ان وصل صدق» 
وعلى هذا الخلافء ولوقال: لفلان علّى الف درهم من ثمن حمر» وكذا: لواقر 
بالف درهم لرحلء ثم قال: هى لفلان لايصدقء ولو قال: كنت مكرها فى الاقرار 
يسمعء ولو اقام البينة يندفع» ولو قال: الدين الذى لى على فلانء أوالوديعة التى لى 
عند فلان فهو لفلان فهو اقرار» وحق القبض للمقرء ولكن لو سلم للمقرله برئ» ولو 
قال: فلان ساكن هذا البيت فهو اقرار. 

:- وفى الخانية: ولو ان رجلا قال لقسام اقسم هذه الدار ثلثا لفلان» 
وثلثالى وثلثا لفلان احرلم يكن ذلك اقرارا للآخرين بثلثى الدار حتى يقول: لفلان ثلثهاء 
ولفلان ثلثهاء ولو قال: هذه الدار ليست لىء ثم اقام البينة انها له قبلت بينته. 
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١‏ إذا قال الرجل لفلان على الف درهم ان شاء اللّهِ قال أبوحنيفة: 
الاقرار باطل» هذا استحسانء والقياس ان يصح الاقرار» ولايصح الاستثناء» ولو اقر 
فقال لفلان على الف درهم ان شاء فلان كان الاقرار باطلا. 

0- ولواقروقال: لفلان على الف درهم ان مت ان جاء الاضحى ان 
افطر الناس كان الاقرار صحيحا. 

وفى الخانية: ودعوى الاحل باطل الا ان يثبت الاحل بالبينة» أو باقرار الطالب» 
وعلى قول الشافعى المال عليه إلى احله. م: ولو قال: لفلان على الف درهم ان مطرت 
السماءء أو ان هبت الريح كان باطلاء ولو قال: لفلان على الف درهم ان حمل متاعى 
هذا إلى منزلى بالبصرة» وفلان حاضر سمع كان جائزا. 

0- وفى المنتقى: عن أبى يوسف: إذا قال: إذا قدم فلان» أو قال: ان 
قدم فلان فله على الف درهم فهذا باطل» ولو قال: لك على الف درهم إذا قدم 
فلان فهذا جائز» إذا كان الطالب يدعى ان له على القادم الف درهمء وانه كفل لى بما 
عليه إذا قدم ولوقال: لفلان على الف درهم ان حلفء أو قال: على ان 
يحلف,أومتى حلفء أو حين حلف» أو مع يمينه» أو بعد يمينه فحلف فلان على ذلك 
وجحد المقر المال؛ فانه لايواحذ بذلك_ 


.”5١‏ 7 تفرع العولةاى فى يتس عن اوعس الا وسول اللسملن اللاعلنه روسل قال: 
من خلق على يمين فقال: ان شاء الله قلا بحدت عليه سنن الترمذى» النذور والايمان باب الاستثناء فى 
اليمين 758٠١ /١‏ برقم ١61٠١‏ 

وأحرج النسائى فى سننه عن ابن عمر عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: من حلف فقال: ان 
شاء اللّه فقد استثنى_ سنن النسائى الايمان» والنذور باب الاستثناء 7/ ١74‏ برقم 4 9./؟ 
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7 507:- وفى الخانية: رجحل قال: لفلان على الف درهم ان شاء فلان فقال: 
فلان شئت كان باطلاء وكذلك كل اقرار علق بالشرطء والخطر نحوان يقول: لفلان 
على الف درهم ان دخلت الدار ان هبت الريح» أو الاقف اللمايع ان أو قال: ان يسر 
اللدمكات او قال إن مدت هالا أرقالة اذ كا ن يونا كان كلسياظلة: :ولي ادع 
الطالب عليه الف درهمء وقال: ان حلفت عليها فانت برئ» أو قال: إذا حلفت» أو 
متى حلفت فحلف على ذلك لاتثبت البراءة. 

١65‏ وفى الذخيرة: ولو قال: له على الف درهم ان حمل متاعى هذا 
إلى منزلى بالبصرة ففعل ذلك» وقد كان حاضرا لايسمع هذه المقالة فهو جائز» والمال 
واحب وكذلك الجواب فيماء إذا قال: لك على الف درهم على ان تحمل هذا 
المتاع إلى بيتى فهو استيجار. 

م: ولو قال: غصبتك هذا العبد الا نصفه كان الاستثناء صحيحاء وكان اقرارا 
هوت تضق العبدي والواقال 4 خشي 33 لعن امسن أن كته الاستقالة قرا باط عفد 


محمكل» والاستثناء صحيح» وعيك أب يو سف الاستثناء باطل» والاقرار صحيح. 
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لو حر 

5305: إذا قال: لآحر اشترمنى هذا العبد الذى فى يدكء أو قال: 
استاجره منى» وفى الخخانية: أو ادفع الى غلة عبدىء وفى الفتاوى العتابية: أواعرتك 
دابتى هذه فقال نعم فهذا اقرار» وكذا لو قال: افتح باب دارى» أو حصّص دارى 
واسرج دابتى» اعطنى لجام بغلى فقال: نعم فهذا كله اقرار» ولو قال: لافى هذه 
المسائل لايكون اقرارا- وفى السغناقى: ولو قال: لافى جحميع ذلك كان اقرارا 
ايضاً فى بعض نسخ كتاب الاقرار» وفى بعضها: لم يكن اقرارا. 

7< ولوقال: رجحل لآخر اعطنى ثوب عبدى فقال: نعم فقد اقرله 
بالثوب والعبدء وفى الفتاوى العتابية: ولو قال اعطنى هذا الثوب البسه» والدابة اركبهاء 
أو الدار اسكنهاء ولم يضف إلى نفسه فقال: نعم لم يكن اقرارا بخملاف قوله: اسكنى» 
أو اعرنى» أوآحرها منى فهو اقرار» ويمنع الدعوى» وكذا الامة فى نقاب» وما يمكن 
ان يعلمه» ولو استعار ثوباء ثم ادعاه لابنه الصغير جاز. 

:- ولو كتب الشهادة بالشراء لم يكن اقرارا بانه ملك البائع» 
أوالمشترى» والمساومة بالشجر لايكون اقرارا بالارض» ولايمنع الدعوى فيها 
ويؤمر صاحب الشجرة بقطعهاء وروى ان المساومة بالثمرة تمنع دعوى الارض» 
والشجرالا ان يكون الغمر مجذوذاء وتعتبر بالوصية» ولو اقرانها ميراث فلان 
الميت» أو تركته صح فيها دعوى الوصية دون الشراء» ونحوه. 

48 م: ولو قال: لغيره احبر فلانا ان له على الف درهم كان 
اقراراء وكذلك: إذا قال: اعلم فلانا ان له على الف درهمء أو قال: قل له ان له 
على الف درهم كان هذا اقراراء وكذلك: لوقال: اشهد ان لفلان على الف 
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درهم كان اقراراء وكذا: لو قال: لغيره احبر فلانا ان له عليك الف درهم» أو 
قال: اعلمفلاناء أو قال: اشهد ان له عليك الف درهم.ء أو قال اقول له فقال: 
نعم فهذا كله اقرار» وفى الفتاوى الخلاصة : ولو قال: لاخر ابشر فلانا ان له 
على الف درهمء أو اعلمه» أو بشره فهو اقرار. 

م: ولو قال: لغيره لاتخبر فلانا ان له على الف درهم فهذا 
اقرار -وفى الخانية- ولو قال لاتخبر فلانا ان له علّى الف درهم بحقهء أو من 
حقه كان ذلك اقراراء وفى الفتاوى الخلاصة: لو قال: ما لفلان على شئ فلا 
تخبره أن له على الف درهم لايكون اقرارا أما إذا كان لم يبتدأبالنفى لكنه قال: 
لاتخبره فلانا ان له على الف درهم» ولاتعلمه يكون اقراراء من اصحابنا : من قال 
الصحيح فى الاخبار انه ليس باقرار. 

"١١‏ وفى الخخانية: ولو ان رحلا قال: اشهدوا ان لفلان على الف 
درهم كان اقراراء مم: ولو قال: لاتشهدوا لفلان على الف درهم فهذا ليس باقرار 
هكذاذكر محمد فى أول باب مايكون اقرارا بلزوم المال حكى عن 
الكرحىء»وعامة مشائخ بلخ ان قوله: لاتخبر لايكون اقراراء وما ذكر غلط من 
الكاتبء الدليل على صحة دعوى الغلط أن محمدا قال: فى آخر هذا الباب ان 
قوله: لاتشهد لفلان على الف درهم مخالف بقوله اشهد فكذا قوله: اخبر 
ولاتخبر فقد سوى بين الشهادة» وبين الخبر لما عطف الخبر على الشهادة» 
ومشائخ بخارى قالوا: ماذكر محمد آخر الباب صحيح ان قوله لاتخبر اقرار» 
وقوله لاتشهد ليس باقرار» وزعم شمس الأئمة السرحسى أن فيه روايتين وقيل 
ماذكر فى آخر الباب لايخالف ماذكر ههنا باقرار. 

-:3١‏ وفى المنتقى: إذا قال: لاتشهدوا أن عبدى حر لم اعتقه ولو قال 
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لاتشهدوا علي بعتق عبدى هذا كان حراء ولو قال: اكتموهاانى قد طلقتهاء 
أواكتموها طلاقا لم يكن اقرارا بالطلاق. 

وفى الفتاوى العتابية: ولو قال بعتك هذه البقرة بمائة فقال الآخر آحر تنيها بعشرة 
إلى سنة» وشرب لبنها يحلف ما اشترى» وإذا حلف دفع إلى ربها العشرة لاقراره 
بالاجارة» الاإذا قال: رب الدابة بعد اقراره ما آحرتكها فحينئذٍ لااحرله ايضاء ولو قال: 


بعتنك هذه الامة فقال: زوّجتنيها بعشرة» ودخحل بها ضمن العقر» ويكون موقوفا. 
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اواع اتعرافيها يدتكل فى الأقرار العام 


6 7:- ذكر محمد فى الباب الأول من شهادات الجامع: إذا قال: 
الرحل جميع مافى يدى من قليل» وكتثير من عبدء أو غيره لفلان فهذا الاقرار 
صحيح » وفى العتابية: الاالطعام والكسوة» ويدحل مافى يده من الصكوك فى وقت 
الاقرار» ولوقال: لم يكن فى يدى وقت الاقرار صدق_ م: فان حضر فلان ليأحذ ما 
فى يدالمقر فاختلفافى عبد فى يديه فقال: فلان كان فى يوم اقررت فهو لى وقال 
المقر: لم يكن هذا فى يدى يوم اقررت؛ وانما تملكته بعد ذلك فالقول قول المقر: 
الاان يقيم المقر له بينة؛ انه كان فى يده يوم اقر فحينئذ يقضى للمقرله» 

-::١‏ وذكرفى اقرار الاصل: إذا قال الرحل : فلان شريكى فى جميع ما فى 
هذا الحانوتء فان جميع مافى هذا الحانوت يصير مشتركا بينهماء فان تنازعا فى متاع 
فقالالمقر: ادح لت هذا إلى الحانوت بعد الاقرار» وقال المقرله: لا» بل كان هذا فى 
الحانوت يوم الاقرار ذكر فى رواية أبى حفص ان القول قول المقر: ويكون له خاصة» 
وهذه الرواية توافق رواية الجامع قال مشائخنا: ليس فى المسئلة احتلاف الروايتين» ولكن 
ما ذكرفى رواية أبى سليمان محمول على ما إذا ادعى المقر ذلك عقيب الاقرار فى زمان 


لإ ال 0 البخارى فى صحيحه فى قصة أصحاب الغار حديثاً طويلاً طرفه هذا: 
وقال: الفالث: اللهم استأحرت اجراء فاعطيتهم أجرهم غير رجحل واحد ترك الذى له» وذهب فثمرت 
ابره نض كردا ممه الامو ال فسا فى بعد عي فقا ل ياعبدالله ( اكنال :اموق تعليك له كل اعرف مد 
احرك من الابل» والبقرء والغنم» والرقيق فقال: ياعبد الله! لااستهزئ بى فقلت: انى لاأستهزئ بك 
فاحذ كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغاء» وجهك فاخرج عنا مانحن فيه 
فانفرحت الصخرة»ء فخرحوا يمشون. صحيح البخارى اجارات باب من استاجر اجيراً فترك 
احره 7٠/١‏ برقم 1117اف: 77177 
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لايمكنه ادخال الشئ فى الحانوت فى ذلك الزمان حتى يتيقن بكون ذلك الشئ فى 
الحانوت يوم الاقرار» لو كان الامرفى مسئلة الجامع على هذا الوحه بان ادعى المقر 
العبد فى زمان لايمكنه تملكه فى ذلك الزمان حتى يتيقن بكونه فى يده يوم الاقرار كان 
القول قول المقرله وما ذكر فى الجامع محمول على ما إذا ادعى المقر العبد فى زمان 
يمكنه تملكه واحدث يده عليه فيه» حتى لم يتيقن بكونه فى يده وقت الاقرار» ولو 
كان الامرعلى هذا الوجه فى مسئلة اقرار الاصل بان لم يتيقن بكون المتنازع فيه فى 
الحانوت وقت بان كان بين الاقرار»ه وبين الدعوى وقت يمكن ادحال ذلك الشئ فى 
الحانوت كان القول قول المقر: على الروايات كلها واتفقت روايات اقرار الاصل ان 
من قال: فلان شريكى فيما فى يدى من مال التجارة» ثم ادعى المقرله بعض ما فى يده» 
انه لم يكن فى يده وقت الاقرار؛ انما اصابه بعد الاقرار ان القول قول المقر: ولو قال: 
فلان شريكى فى هذا الحانوت فى عمل كذا ذكر شيخ الاسلام فى شرحه ان جميع ما 
فى الحانوت يكون بينهماء وذكر شمس الائمة السرحسى: ان جميع ما فى الحانوت 
من متاع ذلك العمل يكون بينهما. 

-:١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: فلان شريكى فى الطحن فهذا 
لايتناول امتعة الطحانين الا ان يقول هو شريكى فى الحانوت فى الطحن» وكذا 
سائر الاعمال» ولو قال: هو شريكى فى كل ثوب التجارة» ثم ادعى ان هذا اشترى 
من خاصته صدق» ولو قال هذا الثياب للتجارة» ثم قال لبعضها ليس من التجارة 
لم يصدقء ولوقال: هو شريكى فيما قدم امس من موضع كذا ثم قال ليس هو 
منها هذا بضاعة لفلان ضمن نصفه للمقرله » ولو كان فى ايديهما عبد فاقر 
احدهما انه من شركتهماء ثم قال: أو دعنا فلان صدق فى نصفه- م: ولو قال: 
فلان شريكى فى هذا الحانوت يكون بينهما ذكر شس الائمة السرحسى ان جميع 
مافى الحانوت من متاع ذلك العمل يكون بينهما. 
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3:5 وفى النوازل: فيمن اقر لابنه فى صحته بجميع ما فى منزله من 
الفرشء والا وانى وغير ذلك مما يقع عليه اسم الملك من صنوف الاموال كلها وله فى 
الرساتيق دواب» وغلمان» وهو ساكن فى البلدة» فان اقراره يقع على ما هو فى منزله 
الذى هو ساكن فيه» وماكان من الدواب يبعثها أبى الباقورة بالنهار» ويرجع إلى منزله 
ذلك بالليل يد حل تحت الاقرار» وكذلك العبيد الذين يخرحون بالنهار فى حوائجه» 
ويرجعون فى الليل إلى منزله يدخحولون تحت الاقرار» وما سوى ذلك لايدخل تحت 
الاقرار وسئل هو ايضا عمن اقرفقال: جميع ما ينسب الى أو يعرف لى فهو لفلان فهو 
اقرار» ولو قال: جميع مالى» أو جميع مااملكه فهو لفلان فهذا هبة. 

وفى الفتاوى العتابية: فهو له هبة فلا يصح بدون التسليم» وكذا نصف مالى» أو 
نصف عبدى هبة» ولو قال: نصف هذا العبدء اقرار. 

3607:- وفى جامع الفتاوى : ولو قال: جميع مافى بيتى بعت من فلا 
جاز البيع؛ ولو قال: جميع ما املك بعت من فلان فالبيع فاسد. 

وفى الخانية : رحل قال: جميع مافى يدى لفلان قال شمس الائمة 
السرحسى: يرجع فى البيان اليه» ولايعمل قبل البيان رجحل قال: فى صحته جميع ما 
هو داحل منزلى لامرأتى هذهء ثم مات صح اقراره قضاءء فان اعلمت المرأة بسبب 
من اسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك» والا بنفس الاقرار لاتملك. 

-:7١‏ م: وسمل الفقيه أبو القاسم عن رحل اقرفى صحة عقله وبدنه ان 
جميع ماهو داحل منزله فهو لامرأته غير ما عليه من الثياب» ثم مات المقر وله ابن 
فادعى الابن ان ذلك تركة ابيه قال: فى المسئلة حكم» وفتوى» اما الفتوى فى كل شئ 
اعلمت المرأة صارلها بتمليك الزوج اياها ببيع صحيح أو هبة صحيحة فهى فى سعة من 
معد وم ل وكون كا له اكد كاله بونذ لامر فيج وفيةوارييو التناها دوهن 
من تركة المتوفى؛ فاما الحكم فان الشهود»ء إذا شهدوا بذلك الاقرار عند القاضى 
فالقاضى يقضى لها بما كان فى الداريوم الاقرار. 
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-:3١9‏ وفى النوازل: إذا قال الرحل: هذا البييت» وما اغلق عليه بابه 
لامرأتى» وفى البيت متاع فلها البيت» والمتاع الذى فى البيت بخلاف ما لوكان مكان 
الاقرار بيع بهذا اللفظ حيث لايدخل المتاع فى البيع» ويصير كأنه باع البيت بحقوقه» 
ولو اتلف مال والدتهء وقال: لها جميع مافى فى يدى من المال فهو لك» ثم مات» 
والمال الذى اقربه قائم بعينه فهو لهاء وإد كان الابن استهلكهء وهو مما لايكال» ولا 
يوزن » وقد ترك دراهممء ودنانير فهو فى سعة ان يتناول من الدراهم والدنانير مقدار ما 
استهلك بعد قوله جميع مافى يدى من المال فهو لك. 

٠‏ - وفى الختانية: رجحل قال لغيره انت فى حل من مالى من حيث» 
وجبت فخذ منه ماشئت كان ذلك على الدارهم, والدنانير» وقيل: هو على العموم. 


نوع اخخر 

-0١‏ وإذااقر بحائط لرحلء ثم قال: عنيت به البناء دون الارض لم 
يصدقء ويقضى عليه بالحائط» وما تحته من الارض حتى ان من اقر فقال: بناء هذه 
الدار لفلان لا يقضى له بما تحته من الارض» وذكر الحاكم فى الختصر: فى الاقرار 
بالبناء يدخل ما تحته من الارضء» و كذلك: إذا قال: بناء هذا القصر لفلان فبناء ه لفلان 
دون موضعه من الارض. 

"١ 5‏ قال فى المنتقى: ولايشبه ذلك البناء فى هذه الشجرة يريد بهء إذا 
اقر بشجرة لانسان» أو نخل لانسان كان مقرا بما تحتها من الارض» وعبارة المنتقى: 
فى موضع اخحرء إذا اقر الانسان بنخلة فهو على النخيل بأصلهاء ولايؤمر بقطع عروقهاء 
ولو قال الثمرة التى فى هذه النخلة لفلان لايصير مقراله بالنخلة. 

7 78:- وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف: رجحل اقرلرجل بنخل فى 
ارضء» فان كانت النخيل بحيث تمنع الارض من الزرع فله النخيل مع الارض» وإد 


الفتاوى التاتارحانية 7/017 كتاب الاقرار ‏ 55 الفصل:”7 مايدخل فى الاقراروما يدحل ج:5 ١‏ 
كانت بحيث لاتمنع الارض من الزرع فله النخيل بغير الارض الا ان له مواضع النخيل 
من الارض فيكون له كل نخلة مع الارض بقدر غلظها. 

1 5- وذكر محمد فى الاصل: إذا اقر بنخلة» أو شجرة فى بستانه» 
أوارضه دحلت النخلة» والشجرة باصلها من الارض» ولم يذكر فى الكتاب مقدار ما 
يدخل فى الارض» واشار فى موضع آخر إلى انه يدخل ماورء ساقهاء حتى لو قلعت 
الشجرة» ونبتت فى موضع قلعها اخرى فهى المقرله» وهذا فصل اختلف المشائخ 
فيه قال بعضهم: يدحل موضع عروقها الكبرى التى هى شبه الجذ ع؛ اما موضع 
ماينشعب من العروق الكبرى لايدخل» وبعضهم قالوا: يدخل فيه من الارض مقدار 
ما يكون فيه من العروق التى لاتبقى تلك النخلة بدونهاء والزيادة على ذلك لاتدخل» 
وبعضهمقالوا: يدحل فى مقدار ماحد ظل النخلة من الارض» إذا قامت الشمس 
فى كبد السماءء والباقى لايدخل» وقال بعضهم يدخل مقدار غلظ النخلة وقت 
الاقرار» واللّه تعالى اعلم. 

١ 5‏ - ولوقال: الزرع الذى فى هذه الارض لفلانء فان له الزرع دون 
الارض هكذا ذكر فى المنتقى: قال: ثمة وليس الزرع كالشجرة مما يبقى فى الارض. 

-:536١11‏ وذكرابراهيم عن محمد مسثئلة تناقض هذا التعليل» وصورتهاء 
إذا قال الرحل هذه النخلة لفلان هذا الكرم لفلان فله ذلك بثمرة والثمرة ليست مما 
تبقى فى النخل والكرم » ولو قال: هذا الكرم لفلان فله الكرم بارضهء وجميع مافيه من 
الاشجارء والرياحين؛ لان الكرم اسم لذلك كله» ولو قال: هذه الارض لفلان» 
ونخلهالىء أو قال: هذه الارض لفلان الا نخلهاء فان الارض مع النخيل لفلان» 
وكذلك إذا قال هذه النخيل بأصولها لفلات وثمرتها لى» فان النخيل مع الثمرة لفلان . 

-:5٠0 551‏ وفى نوادر ابن سماعة عن محمد: إذا قال: هذه الدار لفلان فالبناء 


يدحل فيه» قال: و كذلك الارض» والشجر والزرع يريد به» إذا قال: هذه اللارض 
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لفلان» وفيها شجرء أوزرع دحل تحت الاقرار الشجرء والزرع» قال : وكذلك فى قوله: 
ارض هذه الدار لفلان دحل البناء تحت الارض» و كذلك لوقال: هذه الدار لفلان 

الاثلثها الاربعهاء وكذلك لو قال: هذه الدار لفلان الاتسعة اعشارهاء وعلى ماروى عن 
أبى يوسف: وهو قول مالك لايصح الإستثناء فى الفصل الاخير. 

-:30٠ 5‏ ولو قال: هذه الدار لفلان» وهذا البيت لى فالدار مع البيت لفلان» 
ولو قال: هذه الدارء وهذا البيت لفلان الآخر كان كما قال: كما لو استثنى فقال: الا 
هذا البيت؛ فانه لفلان الآخرء ولو قال: هذه الدار لفلان» ولكن هذا البيت لى كان 
الجواب كالجواب فيما إذا قال: هذا البيت لى. 

١ 8‏ ": ولو قال: هذه الدار لفلان الابناء ها ؛ فانه لى فان هذا الاستثناء 
لايصح.ء وتكون الداع افا قاف 5 قال: هذه الدار لفلان الاهذا البناء 
فالدار مع البناء لفلان. ْ 

ده”. 7ع فال وكذلك: لوقال: هذه البستان لفلان الا النخلة بغير 
اصولها؛ فانها لى؛ فانه لايصح الاستثناء بخلاف » مالو قال: الانخيلها باصولهاء 
وكذلك لوقال: هذه الجبة لفلان الا بطانتها؛ لان البطانة تدحل تحت الاقرار بالجبة 
كما تدخل البطانة فى باب البيع تبعا وكان البطانة كالبناء. 

-:3١ ١‏ وذكرفى السيرالكبير الامام إذا نفل فقال: من اصاب جبة فهى له 
فاصاب رجل منهم جبة خز كان له الظهارة دون البطانة فلم يجعل البطانة تبعا للظهارة 
فى النفل وحعلها تبعا للظهارة فى الاقرار والبيع حتى لم يصح استثناء هاء وليس فى 
المسئلتين احتلاف الروايتين لكن ما ذكر فى السير الكبير: محمول على جبة بطانتها 
فى النفاسة مثل الظهارة» وفى مثل هذه الصورة لاتكون البطانة تابعة للظهارة بل تكون 
كل واحدة اصلاء وتكونان بمنزلة حبتين» ويصح استثناء كل واحدة منهما عن الاخرى 
فى فصل الاقرار ايضاء وما ذكر فى الاقرار محمول على حبة بطانتها فى النفاسة دون 


الفتاوى التاتارحانية /701- كتاب الاقرار ‏ 535 الفصل:5 مايدخل فى الاقرار وما يدحل ج:5 ١‏ 
الظهارء وفتكون البطانة فى هذه الصورة تابعة للظهارة» ولاتكونان بمنزلة جبتين فلا 
يصح استثناء ها فى الاقرار» ويدخل فى النفل ايضا تبعا. 

5 - وكذلك: لوقال: هذا السيف لفلان الاحلية؛ فانها لى 
لايصح الاستثناء- 

563 30:- ولو كان فى يدى رجل جارية» وولدها فقال: هذه الجارية 
لفلان وولدها لى كان كما قال: ولو قال: هذه الجارية لفلان» ولم يذكر ولدهاء 
فان الولد لايكون للمقرله. 

5-4 ولو كان فى يدى رجحل خحاتمء واقران هذا الخاتم لفلان» 
وفصه لى كان الخاتم والفص كله للمقرله» ولو قال: الخاتم لفلان الافصه؛ فانه 
لى لايصح الاستثناء . 

-م: ولو كان فى يديه صندوقء وفيه متاع فقال: هذا الصندوق لفلان» والمتاع 
لى كان كماقال: ولو كان فى يديه دار هو فيها ساكن» وفيها متاعه» ودوابه فقال: 
الدار لفلان» وما فيها لى كان كما قال. 

هه :- ولواقرفقال: بناء هذا الدارلى» وارضها لفلان كانت 
الارض والبناء للمقرله» واعلم بان هنا خمس مسائل: )١(‏ احداها ما قلنا. 
9١1)والثانية:‏ ان يقول: ارض هذه الدار لى وبناء ها لفلان. ١؟)‏ والثالثة: ان 
يقول: ارض هذه الدار لفلان» وبناء ها لى. (5) والرابعة: ان يقول: ارضها 
لفلان وبناءهالفلانآخحر. (ه) والخامسة: ان يقول: بناء ها لفلان» 
وارضها لفلان آخر. 

* 056 - وهذا المسائل تبتنى على اصلين: )١(‏ احدهما: ان الدعوى 
الذى قبل الاقرار لايفسخ صحة الاقرار والدعوى بعد الاقرار ببعض ما دحل تحت 
الاقرار لايصح- (١)والثانى:‏ ان اقرار الانسان على نفسه جائز» وعلى غيره لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية 1/17 كتاب الاقرار ‏ 57 الفصل:”7 مايدخل فى الاقراروما يدحل ج:5 ١‏ 

-:730١ "7‏ وفى المنتقى: إذا قال: لغيره هذا الخاتم لى الافصه؛ فانه لك» أو 
قال: هذه المنطقة لى الا حلقها؛ فانها لك» أو قال: هذا السيف لى الا حليته» أو قال: 
الاحمائلهء فان ذلك لكء أو قال: هذه الجبة لى الا بطانتها؛ فانها لك» والمقرله 
يقول: هذه الجبة لى فالقول على ما اقربه المقرفبعد ذلك ينظ ران لم يكن فى نزع المقر 
بهضرر للمقر يومر المقر بنزعه» والدفع إلى المقرله» وإد كان فى النزع ضرر واحب 
المقر ان يعطيه قيمة ما اقربه فله ذلك» وهذا كله قول أبى حنيفة وأبى يوسف. 

-:3١7‏ وفى الذخيرة : ابن سماعة عن محمد: إذا اقر الرحل ان هذه الدار 
لفلانء أو اقران هذه الارض لفلان» وفيها اشجارء ونخيل» أواقران هذا الخاتم 
لفلان» وفيه فصء» ثم أن المقراقام بينة بعد ذلك ان البناء» والنخيل» والاشجار» 
والفص له لم يصدق» ولم يقبل منه بينة. 

48 - ولوقال: هذه الأرض لفلانء وفيها زرع» ثم اقام المقر بينة بعد 
ذلك ان الزرع له قبلت بينته» وقضى له بالزرع. 

5- وفى المنتقى: إذا قال: لفلان نصف غلة هذا البستان» نصف 
غلة هذا العبد فهذا منه اقرار جائز فى الغلة فى البستان دون الرقبة» ولو قال: نصف 
غلة بستانى هذاء نصف غلة عبدى هذاء نصف غلة شاتى هذه لم يجزء ولم يلزمه 


بهذا الاقرار شع. 


الفتاوى التاتارحانية /1 7 -كتاب الاقرار / الفصل:” ارادة نفس المقربه ج:5 ١‏ 
و ان 


0- إذا قال: هذا الكيس فهو لفلان بما فيه من الدراهم» وان قال: 
اردت به الجراب دون الدراهم لم يصدقء وكذلك: إذا قال: هذه القوصرة لفلان 
فهى للمقر له بما فيها من الثمرة» و كذلك: إذاقال: هذا الدن لفلانء وفيه خل» ولو 
قال: هذا الجراب لفلان» وفيه ثوب هروىء أو قال: هذا الجراب لفلان» وفيه دقيق» 
أو قال: هذا الجراب لفلانء وفيه حنطة» وقال: عمدت نفس الجراب» ونفس 
الجوالق صدق قال: وانما يقع هذا على ما يصنعه الناس ويتعاملون به» ولو نظرالى 
زق سمنء وقال: هذا الزق لفلان فهو على الظرف بعينه» ولو قال: هذه الحنطة 
لفلان» والتبن لفلانء أو قال: حنطة هذا السنبل لفلان فله الحنطة» والسنبل مع 
الحنطة بمنزلة البناء للدار» ولو قال: ظهارة هذا القباء لفلان فالقباء كله لفلان» ولو 
قال: بطانة هذا القباء لفلان فهو ضامن للبطانة. 

8*5- وفى الحاوى: قال: هذه الارض لفلانء وفيها زرع كان 
لفلان زرعهاء ولو اقام المقر البينة ان الزرع له قبل القضاء أو بعده تقبل» وفى 
الارض التى فيها شجرء إذا اقر بالارض فالشجرة للمقرلهء ولايصدق فيه الا إذا 
اقام البينة فحينئلٍ تقبل. 

م» وفى المنتقى: ابراهيم عن محمد -إذا قال: هذه الرواية لفلان» وفيها ماء كان 
الماء للمقرله» ولم يكن له الرواية. 

3١٠517‏ وفى الهداية: ومن اقرلغيره بخاتم لزمه الحلقة» والفص» ومن اقر 


بسيف فله النصل بالجفن» والحمائلء» ومن اقر بحجلة فله العيدان» والكسوة. 


الفتاوى التاتارحانية /71- كتاب الاقرار 54 الفصل: ؟ مايكون اقرار ومالايكون ج:5 ١‏ 


وح اخجر 

05 لجعي أبن كوسس: إذا قال: لحنطة فى يديه هذه الحنطة من زرع 
فلان فهذا اقرارله بالحنطة» ولو قال: هذا من زرعى فى ارضى زرعها اكأرى فلان لم 
يكن هذا اقراراء ولو قال: هذا الدقيق من طحن فلان فهذا ليس باقرار» ولو قال: هذا 
الشمر من نخل فلان فهذا اقرار و كذا لو قال: هذا الطعام من ارض فلانء وفى الخحانية: 
وكذا: لو قال: هذا الزبيب من كرم فلان. 

55 وروى تشترعن أبن يوسف: إذا قال: هذا الصوف الذى فى يدى 
من غنم فلان» اوقال: هذا اللبن الذى فى يدى من غنم فلان» اوقال: ذلك السمن» او 
الجبن فهذا اقرار» وكذا اولاد الحيوان كله ماخلا الرقيق» والقياس ان يكون الكل على 
السواء لكنا نستحسن فى الرقيق قال: ألاترى انه لو قال: امتى هذه حرة» ثم قال: 
اعتقتها بعدما ولدت فانى لااعتق ابنتهاء وكذلك لو قال: امتى هذه مملوكة لفلان 
فانى لاابيعهاء وولدها استحسانا. 

0065 وفى الخانية: رحل فى يديه جارية» وولدها اقران الجارية 
لفلان لايدخل فيه الولد» ولو اقام البينة على جارية انها له يستحق اولادهاء وكذا: 
لو قال: هذا العبد ابن امتك» او هذا الجدى من شاتك لايكون ذلك اقرارا بالعبد» 
وكذلك: بالجدى فى رواية. 

-٠17‏ وروى هشام عن محمد: إذا قال: هذه الشمر من نخل فلان» 
اوهذا اللبن من غنم فلان فهو مثل ما قال ابو يوسف: ولوقال: هذا الجبن من شاة فلان» 
او هذا الثوب من قطن فلان ليس للمقرله من ذلك شيع الا ان يقول: انما امرته ان يتخذ 
حبنا انما أمرته ان يغزله وينسجه. وفى الذخيرة: وعن محمد برواية ابن سماعة: إذا 


قال: لغيره هذا الجبن من شاتك فليس باقرار. 


الفتاوى التاتارحانية 717 - كتاب الاقرار ده الفصل: ؟ مايكون اقرار ومالايدحل فى الاقرار ج:5 ١‏ 


م: نوع أخخر 


١‏ :: إذا اقرانه غصب من فلان عشرة مخاتيم حنطة على حمار؛ فانه 
يكون مقرا بغصب الحنطة دون الحمار» وكذلك: إذاقال: غصب سرجا على حمار» 
او غصب لجاما على دابة كان مقرا بغصب السرجء واللجام دون الدابة 

وفى الفتاوى العتابية: بحلاف قوله: حمارعليه سرج او لجام لزماه وكذلك: إذا 
قال: دابة سرحة» أو دابة بسرج كان مقرا بغصب السرج والدابة جميعا. 

1353808 ولوقال: غصب ثوبا من عيبة كان مقرا بغصب الثوب 
دون العيبة ولو قال غصبتك هذا الثوب مع ثواب آخحر كان مقرا بغصب ثوبين» 
ولزمه رد الشوبين» والقول فيما بعين قوله: ولو قال: غصبتك ثوبا فى منديل 
يكون مقرا بغصب الثوب» والمنديل» ويرحع فى البيان فيهما اليهء ولو قال: 
غصبتك عشرة اثواب فى عيبة كان مقرا بغصب الاثواب» والعيبة جميعاء 
ويرحع فى البيان اليه. 

٠0‏ وفى الكافى : ومن اقر بتمر فى قوصرة لزمه التمر» والقوصره» 
وكذلك الطعام فى البييت» والحنطة فى الجوالق بخلافء ما إذا قال: غصبت من 
قوصرة؛ لان من لابتداء الغاية فيكون اقرارا بان مبدأ الغصب من القوصرة» ولو قال: 
غصبتك درهما فى درهم لزمه درهم واحدء و كذا لو قال: غصبتك درهما فى طعام 
لزمه درهم لاغير. 

-5١‏ والاصل فى جنس هذه المسائل ان كلمة فى إذا دخلت على ما 
يصلح ظرفا للمذكورء ولايجعل له ظرفا عادة اقتضى ذلك غصب المذكور و إذا 
دحلت على مالا يصلح ظرفاء ويجعل ظرفا له عادة اقتضى ذلك غصبهما فعلى هذا 
يخرج جنس هذه المسائل. 


الفتاوى التاتارخانية 717 - كتاب الاقرار اه الفصل: الاقرار بالكتابة اج ١‏ 


ا 
فى الاقرار بالكتابة 

65" وأنه على وجهين: )١(‏ الوجهالأول: ان يكون على 
وجه لايكون متبينا بان كتب على الهواء» أو على الماء» أو الجمدء وانه باطل 
لايجب به شئ» وإن اشهد عليه» ومعنى قوله اشهد عليه ان يقول: لجماعة 
اشهدوا على بهذاء ولم يقرأ عليهم ذلك؛ اما إذا قرأ عليهم ذلك لزمه وحل لمن 
سمعه ان يشهد عليه بذلك. 

707:- (7)الوجه الثانى: ان يكتب على وجه يكون مستبيناء وهو انواع: 
(١)احدها:‏ كتاب الرسالة: وهوان يكتب على بياض ويصدره» ويبدأ بالتسمية» 
وبالدعاء» ثم يبين المقصود فيكتب ان لك على الف درهم من قبل كذا حاز ذلك عليه 
ويكون اقرارا استحساناء ويحل لمن عاين كتابته ان يشهد عليه بذلك بشرط ان يعرف 
انه الشاهد بماكتب اشهد عليه» أو لم يشهد. 

04- (3)والثانى:كتاب الصك: وهو ان يكتب على بياض هذا ما 
شهند عليه الشهوه المسسمؤان آحر هذا الكداب :ان لفثلان عليه كذاء و إنه لإيكون 
اقراراء ولايحل لمن عاين كتابته ان يشهد عليه الا بعد ان يشهد على ذلك» وإذا 
شهد عليه ان علم الشاهد بما فيه حل له ان يشهد بما فيه» وإن لم يعلم لايحل له» 
وإذا اقربذلك بين يدى الشهود حل لهم ان يشهدوا بذلك عليه» وإن لم يقل اشهدوا 
غلن بتحا فيه وإذا اقرأ ذلك على الكاتب بين يدى الشهود ان قال الكاتب لهم 
اشهدوا على بما فيه حل لهم ان يشهدوا. 

ه7١70:-‏ (3)والثفالث: ان يكتب على بياض لا على وجه الرسالة ان لفلان 
على كذاء أو يكتب على الارض» والجواب فيه كالجواب فى الصك. 


الفتاوى التاتارحانية 117 كتاب الاقرار 20 الفصل:" مايكون اقراراً وما لايكون ج:5 ١‏ 

-:"١ "5‏ (4) الرابع: كتاب حساب:وهو مايكتبه التجار فى صَحائفهم» 
ودفاتر حسابهم فنقول: إذا كتب فى صحيفة حسابه» ان لفلان على كذا لايحل لمن 
عاين ذلك ان يشهد عليه من غير اشهادء ومن المتأخرين من قال: إذا كان فى 
روزنامجهان لفلان على كذاء وكذا فانه يعد مرسومه» ولايكون الاشهاد عليه شرطاء 
وذكر فى باب مايكون اقرارا. 

-:30١7‏ إذا قال الرحل: وجدت فى كتابى ان لفلان على الف درهمء أو 
وجحدت فى حسابىء أو فى ذكرى» أو بخطى» أو قال: كتبت بيدى ان لفلان على 
كذا فهذا كله باطل. 

:0 وفى الخانية: ولو كتب فى صحيفة حسابه لفلان على الف درهم» 
ثم أقر أنه كتبء وانكر المال» أو اشهد الشهود عليه أنه كتب» وهو ينكر المال ذكر 
فى الكتاب أنه لايلزمه شئ ولو قال: لفلان على الف درهم فى حسابىء أو فى كتابى» 
أوقال اردت بذلك الخبر الباطل يلزمه المال فى القضاء. 

٠8‏ رجحل قرأ على رجل صكا بمال فقال: له أشهد عليك بهذا المال 
الذى فى الصك فقال: نعم كان ذلك اقرارا حل له ان يشهد عليه» رجحل كتب على 
نفسه صكاعند قومء وقال: احتموا عليه» ولم يقل: اشهدوا عليه لم يكن ذلك اقرارا 
لايحل لهم ان يشهدوا عليه بذلك المال» وكذا لو قال الشهود: أنشهد عليك بهذا 
فقال:اختمواعليه»ء ولو قالوا: انختم على هذا الصك فقال: اشهدواعليه كان اقرارا 
حل لهم ان يشهدوا عليه. 

-:73١:8‏ أخرج البخارى فى صحيحه فى ترحمة الباب تعليقاً واحتجٌ مالك 


بالصك يقر أعلى القوم فيقولون: أشهدنا فلان. صحيح البخارى علم باب القراءة» والعرض 
على المحدث ١ 4/١‏ برقم الباب: > 


الفتاوى التاتارحانية 17 كتاب الاقرار مه الفصل: 7 مايكون اقراراً وما لايكون ج:5 ١‏ 

380:- وكذا الاشارة المعهودة من الاخرس يكون اقرارا و كذا ل وكتب 
الأموس» .ولو كان قاد زا علي الكتابة فاشان حازت اشارتة» :والمزيقن الذئ اعتقد 
لسانه لاتعتبر اشارته. 

١م‏ م وذكر شمس الائمة السرحسى: ان جماعة من ائمة بلخ 
قالوا: فى يادكار الباعة ان مايوجد مكتوبا فيها بخط البياع فهو لازم عليه فعلى 
هذاء لو قال البياع وجحدت فى يادركارى بخطى ان لفلان على كذا فهو اقرار 
ملزم» ولوقال: كتبت لفلان على صكا بالف درهم كان هذا اقرارا» وكذلك لو 
قال: كتبت بخط يدى بشهادة فلان» وفلان ان لفلان على الف درهم كان اقراراء 
ولو كتب على لفلان الف درهم صكاء والقوم ينظرون اليه» ويعلمون ماكتب فيه» 
وقال للقوم اشهدوا كان ذلك اقراراء ولو قرأ عليهم الصكء» وقال لهم: اشهدواء 
حتى علموا بمافى الصك كان اقرارا. 

-:3١‏ وفى الذخيرة- قرأ رجل على رجحل صكاء وقال: اشهد عليك 
الكتاب فقال نعم فسمع ذلك وسعه ان يشهد عليه بذلك» كتب رسالة» وعنده رجلان 
عاينا كتابته» وفهما ذلك» ثم محى الكتاب كان لهما ان يشهدا بذلك. 

-:5١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية : ولو كتب إلى رجحل على رسم الرسائل بان 
لك على كذا جازء ويكون اقرارا اسبتحسانا بخلاف ماكتبه على الارض» 


مكا. :- أخرج البخارى فى صحيحه تعليقاً: وقال ابراهيم الأخرس: إذا كتب الطلاق 
بيده لزمه» قال ححٌماد: الأحرس» والأصّم ان قال برأسه حاز- صحيح البخارى_ طلاق تحت باب اللعان 
رقم الباب 5-56/ 793 

٠0 5‏ 35:- احرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال: شهادة السمع جائزة. 

وأخحرج ايضاً عن فرات قال: كان لى على رجحل حمسون درهماً فذهبت اتقاضاهء ورحل يسمع 
فقمت به إلى شريح فجحدنى فقال شريح بينتك؟ فقلت: رجحل كان يسمع وهو مقرّلى فقال: ادع به 
فدعوت به فشهد فقال قم فاعطه حقه. مصنف ابن أبى شيبة بيوع فى شهادة السمع أله أن يشهد بها 
0١‏ برقم 77195-17719315 


الفتاوى التاتارحانية /1 7 -كتاب الاقرار عه الفصل: 7 مايكون اقراراً وما لايكون ج2١‏ 
أو فى صحيفة» أو على خرقة لم يكن اقرارا الا ان يكون بحضرتهم؛ ويشهدهم عليه 
ولو لم يظهر اثرالكتابة فى التراب لم يجزء وإن اشهدء وكذا لو كتب فى حسابه 
بحضرتهمء أو على صحيفة» واشهدهم جاز» ولو كتب بحضرتهم كما يكتب الصك 
فقال: اشهدوا بمافيه» أو قال: احتموا لم يجزان يشهدوا الا عند أبى يوسف. 

-:3١645‏ ولو كتب على وجه الرسالة بحضرتهم, ثم محاه لزمه» ولو كانوا 
اميين فامسكوا عندهم» وشهدوا به لم يجز الا عند أبى يوسف. 

-:3١65‏ وفى الخانية: رحل كتب على نفسه ذكر حق بحضرة قوم» 
أواملاه على انسان ليكتب» ثم قال: اشهدوا علّى بهذا لفلان كان اقرارا ويحل لهم ان 
يشهدوا عليه بالمال المكتوب فيه» وإن لم يقرأ الصك على الشهود » وإن كتب الصك 
بنفسه بين قوم لم يقرأ عليهم» ولم يقل: اشهدوا على ذكر فى الكتاب لايكون اقراراء 
حتى لا يحل لهم ان يشهدوا. 

+١5‏ :- وقال القاضى الامام أبو على النسفى: ان كان الكتاب مصدرا 
مرسومنا تحتوما يكنب سه الله الرحمن الرحيم هذااما أقرقلان بن فلان غلى 
نفسه لفلان بالف درهم» وعلم الشاهد بما فيه وسعه ان يشهد بالمال المكتوب» 
وإن لم يعلم الشاهد بما فيه لم يسعه» ولو انه كتب» واقرعند الشهود حل لهم ان 
يشهدوا بملك المالء» وإن لم يقل: اشهدواء ولو ان غير الكاتب قرأ الكتاب عليه 
بين يدى الشهود فقال الكاتب اشهدوا على بما فيه كان ذلك اقراراء وإن لم يقل : 
اشهدوا لايكون اقرارا. 

-:3١1/‏ ولو كتب بين يدى قوم اميين كتاباء وقال: للشهود اشهدوا 
على بما فيه ان علموا مافيه حل لهم ان يشهدوا عليه » والافلا سواء كان المكتوب 
مخحتوماء أو لم يكن. 

0- وإن كتب على وجه الرسالة بان كتب هذا من فلان بن فلان إلى 
فلان بن فلان؛ اما بعد» فان لك على الف درهم من قبل فلان يكون اقراراء وحل لهم ان 


الفتاوى التاتارحانية /1 7 -كتاب الاقرار هده الفصل:؟ مايكون قراراً وما لايكون ج:5 ١‏ 
يشهدوا عليه بذلك المال» إذا علموا مافيه» وإن لم يقرأ عليهم؛ ولم يشهدهم . 

8- وإن كتب على وجه الرسالة فى ثُوب» أو حرقة» أو نحوها لم 
يكن ذلك اقراراء ولا يحل لهم ان يشهدواعليه بذلك المال الا ان يقول: لهم اشهدوا 
على بهذا المال» وكل ماعرف فى الاقرار فهو فى الطلاق» والعتاق كذلك لا فى 
الحدودء والقصاص. 

8- وقال مشائخنا: ما كان مكتوبا بخط البياع فى يادكاره لزمه 
واما خط الصرافء والبياع» والسمسار فهو حجة» وإن لم يكن مصدرا معنونا 
يعرف ظاهرا بين الناس» و كذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة 
لمكان العرف» 

05- وفى الخزانة: باب الرجوع عن الاقرار قال: هذه اختى من 
الرضاعة» أو ابنتى» أو امى» ثم اراد ان يتزوجهاء أو قال: غررت» أو أخطات» أو 
نسيت» وصدقته المرأة فى ذلك جاز له ان يتزوحهاء ولو ثبت على القول الأول» 
ثم تزوجها فرق بينهماء وكذلك المرأة إذا اقرت انه اوها من الرضاعة» أو ابنهاء 
أو أبوهاء ثم قال: أو همتء أو أخطأتء أو نسيت»ء ولو ثبتت على قولها الأول» 
ثم تزوحته فرق بينهماء إذا صدقها الزوج» وإن اقربه الرحل فشهد شاهدان على 
صدق مقالته لايجوز نكاحهماء وفرق بينهماء ولو اقراء ثم رجعا يجوز النكاح» 
ولواقرالزوج بعدماتزوج بهاانها احته من الرضاعة» أو أمهء أو إبنته» ثم قال: 
بعد ذلك» أو همت لايبطل النكاح استحساناء والفتوى على ذلك. 

5- رجل قال: لعبده هذا ابنى» أو هذا أبى» أو قال: لجاريته هذه 
بنتى» أو امى» ثم قال: أو همتء أوأخطأت لايصح رجوعهه» ويعتق رجلء قال: لزوجته 
هذه امى» أو ابنتى» أوأختى من النسب» ثم قال: أو همت ولها نسب معروف لايبطل 
نكاحهء ولو ثبت عليه الزوج» وهى معروفة النسب لايفرق بينهماء وإن كانت مجهولة 


الفتاوى التاتارحانية /1 7 -كتاب الاقرار ك*ه الفصل: 7 مايكون اقراراً وما لايكون ج:5 ١‏ 
النسب مثلها يولد لمثله فرق بينهماء وإن صدقته المرأة يرث كل واحد منهما من 
الآحر» ولو انه اقر لاحنبى بمال فى مرضه» ثم قال: هو ابنى ثبت نسبهء وبطل الاقرار. 

05- ومن اقرلرجل بمال فجحده المقرله» ثم رجع إلى تصديقه بطل 
اقراره بتصديقهء ولايستحق برجوعه شيئا الاافى خصلة واحدةء وهو ان يقر لرجل بانه 
مملوك فلانء وهو مجهول النسبء و كذبه فلان» ثم رحجع المقرله إلى تصديقه 
يصدقء ويكون عبدهء ولو صدقه المقر على انكاره» ثم رجع المقر له إلى تصديقه 
لايستحق برجوعه شيئا. 

3١64‏ رجحل وهب شيئا وساومه للبيع» ثم أراد الرجوع فقال الموهوب له: 
قد بعتها من فلان الغائب لايصدق» ويقضى له بفسخ الهبة» وإن جاء الغائب المشترى» 
وصدقه فى اقراره كان له ان يأحذ العبد من الواهبء» ولا شئ له على الموهوب له. 


505 580:- أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عمر قال: إذا أقرٌ بولده مرّة واحدة فليس 
له أن ينفيه_ مصنف ابن أبى شيبة_ نكاح فى الرحل يقرٌ بولده من قال: ليس له ان ينفيه 4517/9 
برقم 4 ١1/25‏ 
مصنف عبد الرزاق القذفء والنفى باب الرحل ينفى من ولده 17 ٠٠١‏ برقم ١71/5‏ 
شبير أحمد قاسمى بالجامعة القاسمية الشهيرية بمدرسة شاهى مرادآ باد الهند 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ - كتاب الاقرار /عه الفصل: ١‏ مايصح الاقرار» ومالايصح اج ١‏ 


: الفصل الثالث 
فى بيان مايصح به الإقرار» ومالايصح 

65- فنقول: كمايصحالإقرار بالمعلوم يصح بالمجهول 
ألاترى ما ذكر فى الاصل: إذا أقرانه غصب من فلان شيئاء ولم يبين؛ فانه يصح 
إقراره» وفى الذخحيرة: ويجب عليه البيان حقا للمقر له. 

1665 م: وقد أقر بغصب مجهولء والحاصل ان كل تصرف 
لايشترط لصحتههء وتحققه اعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار به مع 
الجهالة صحيحء وذلك كالغصبء والوديعة» واشباههماء فان الجهالة 
لاتمنع صحة الغصبء والوديعة» وتحققهماء فان من غصب من رجل مالا 
مجهولافى كيس» أو أودعه مالا مجهولا فى كيس؛ فإنه تصح الوديعة» 
والغصبء ويثبت حكمهما. 

17 - وكل تصرف ليشترط لصحتههء وتحققه اعلام ما صادفه ذلك 
التصرف فالإقرار مع الجهالة لايصحء وذلك كالبيع» والشراءء والإحارة» فان من أقرانه 
باع من فلان شيئاء أو آحر من فلان شيئاء أو اشترى من فلان كذاء وكذا لايصح اقراره» 
ولايجبر المقر على تسليم شئ. 

4- وإذا صح الاقرار بالغصب مع الجهالة يؤمر المقر بالبيان 
حقاللمقرله» وفى الينابيع: يجبر على بيان ماله قيمة سواء كان قليلا مثل 
الجوزء والفلسء والحبة من الحنطة» والشعيرء أو كثيرا كالدراهم» 
والدناتيز» والاكرار» :وغيرهًا: 

8" فإذا بين شيئا فهو على وحهين: احدهما: ان يبين ما هو مال 


متقوم نحو الدراهمء» والدنانير ومااشبههماء وانه على وجوه ان صدقه المقرله 


الفتاوى التاتارحانية 31 1-كتاب الاقرار 226/6 الفصل:” مايصح الاقرار» ومالايصح ج:5 ١‏ 
فيما بين» ولم يدع عليه زيادة كان على المقر تسليم ما بين لاغير» وإن صدقه فيما 
بين لكن ادعى عليه الزيادة يلزمه تسليم ما بين لوحود الاقرار» أو التصديق فيه» 
وتوحذ الزيادة فى باب الدعوىء والانكارء ويكون القول قول المنكر للزيادة» 
وهو المقر مع يمينه» وإن كذبه فيما بين» وادعى شيئا آحر بطل الإقرار بالتكذيب» 
وكان القول قول المقر: فيما ادعى عليه. 

-٠‏ وفى السغناقى: اعلم ان الجهالة التى تتعلق بالاقرار لاتخلو عن 
ثلاثة أوجه: )١(‏ اما ان تكون الجهالة فى المقرله )١١‏ أو فى المقر(") أو فى 
المقربه فا الا ولان يمنعان صحة الاقرار بخلاف الثالثة؛ اما جهالة المقرله كما إذا 
قال: لرحل على الف درهم,ء أو يقول لزيد على الف درهم لم يصح الاقرار؛ لان زيدا 
فى الدنيا كثير الا ان يعين. 

١‏ - وكذلك: جهالة المقر تمنع صحة الاقرار نحو ان يقول الرحل 
لك على احدنا الف درهمء وجهالة المقربه لاتمنع صحة الاقرار نحو ان يقول 
الرحل لك على شئ» والبيان اليه وذكر فى الذعيرة : وما ذكر فى واقعات 
الناطفى- يدل على ان جهالة المقرله؛ انما تمنع صحة الاقرار» إذا كانت متفاحشة؛ 
اما إذا لم تكن متفاحشة لاتمنع» صورته» ما إذا قال: هذا العبد لاحد هذين الرحلين 
حازء ويحتاج إلى ان يحلف لكل واحد منهما؛ اما لو قال: هذا العبد لواحد من 
الناس لايجوز فيما ادعى. 

-:707٠6‏ م: الوجه الثانى: ان يبين ماليس بمال» وإنه على وجهين الأول: 
ان صدقه المقرله فيما بين لم يكن عليه شئع آخر سواء بين مايقصد بالغصب بان قال 
غصبت منه امرأته» أو ولده الصغيرء أو مالا يقصد بان قال غصبت منه كفا من تراب» 
أو حبة سمسم. أو حنطة» وإن كذبه» وادعى عليه غصب مال متقوم هل يصدق 
المقران بين مالا يقصد بالغصب لايصدق بلاحلاف بين المشائخ: وإِن بين ما 
يقصد بالغصبء وفى الذخيرة: الاانه ليس بما لٍ» م: اختلف المشائخ فيه حكى عن 


الفتاوى التاتارحانية /5/1-كتاب الاقرار ‏ 28654 الفصل:"7 مايصح الاقرار» ومالايصح ج:5 ١‏ 
نصر الدبوسىء وأبى القاسم الصفار: انه يصدق» وعامة المشائخ على انه 
لايصدق » وفى تجريد القدورى: على قول مشائخ العراق: يصدق» وعلى قول 
مشائخ ماوراء النهر لايصدق. 

706:- وفى الفتاوى العتابية: الاقرار بالمجهول يصح» ويؤمر بالبيان» 
والاقرار للمجهول لايصح, ولو أقر بغصب بشئ لايصدق فى اقل من درهم» وقيل: 
يصدق بمالهقيمة» ويصدق بالعقار دون السكنى» ولو قال: اردت به الصبى» أو 
الخمرء أو جلد الميتة ففيه الكلام. 

7076:- وفى جامع الفتاوى: ولو قال: غصبت من فلان» أو اقرضنى 
فلان شيئاء ثم قال: مبينا انه اراد به حمرا أودماء أو تمرة» أو حبة بر» أو سمسمة 
لايجوزء و كذلك: لوجاء بثوب منخرق لاقيمة له لايترك حتى يقر بشيئ له قيمة» 
ولوقال: غصبته براء أو سمسما لايصدق حتى يقر بشئ له قيمة» م: ولو قال 
هكذاءثم فسربماليس بمال كان ذلك رحوعا عن اقراره» ولايكون بياناء وإذا 
اقرانه غصب من فلان عبدا يصح اقراره ويجبر على البيان» فان بين» وقال العبد: 
الذى غصبته هذا كان مصدقا فيما بين سواء كان بين وسطاء أو أدنى» ثم ينظران 
صدقه المقرله فيما عين أحذ العبد» ولايمين عليه» وإن كذبه فيما بين» وادعى 
عبد آخر فالقول قول المقر مع يمينه. 

ه .“0 - وفى الذخيرة: فيماادعاه المقرله» ويبطل اقرار المقر فيما 
اقر ويرد المقرله »م: وإن كان العبد مستهلكا فقال المقر : قيمته الف درهم 
فالقول قول المقر: فبعد ذلك ينظر ان صدقه المقر له فيما بين من مقدار القيمة 
أحذهاء ولايمين على المقرء وإن كذبهء وادعى زيادة فى القيمة أحذ المقر له 
مااقر به»والقول فى الزيادة قول المقر مع يمنه» وفى الفتاوى العتابية: ولو 
ادعى الهلاك حبس شهرين» ثم ضمن. 

5ح م: وكذلك: إذا اقرانه غصب شاة» أو بعيراء أو ثوبا صح 


الفتاوى التاتارحانية /1 5-كتاب الاقرار  2041٠‏ الفصل:5 مايصح الاقراره ومالايصح ج:5 ١‏ 
اقراره» ويرجع فى البيان اليه وكذلك: لو اقرانه غصب داراً و قال هى هذه صح بيانه» 
وبعد ذلك ينظران صدقه المقرله فيما عين أحذ ولايمين على المقر وإن كذبه فيما 
عين» وادعى داراً اخرى فالقول قول المقر فى ذلك مع اليمين» وكذلك لو قال: 
غصبت داراء ثم قال: هى بالبصرة صح بيانه» وإن صدقه المقرله فى ذلك أحذها 
ولايمين على المقروإن كذبه» وادعى دارا أحرى فالقول قوله فى ذلك مع اليمين» 
وإنقال: هى هذه الدار التى فى يد هذا الرجحل» والرحل الذى فى يديه الدار ينكر» 
وفى الذخيرة: ويقول: الدار دارى؛ فانه لا يصدق على صاحب اليد» ولايضمن 
المقرللمقرله قيمة الدارعند أبى حنيفة» وأبى يوسف فى قوله الآحرء وعلى قول أبى 
يوسف: الأول: وهو قول محمد : يضمن قيمة الدار للمقرله. 

6 - وفى الخحانية: ولو اقر على نفسه بدابة كان عليه قيمة اى الدواب 
شاءء فان جاء بدابة» وقال: هى هذه كان القول قوله: وإن حاء بفرس برذون» أوحماره 
أو بعير لايقبل قوله فى ذلك» ولو قال: على ثوب هروى لفلان فجاء بثوب هروى قبل 
ذلك منه عند الكلء ولو قال: على ثوب» ولم يسم فاى ثوب جاء به قبل ذلك منه 
عسيلا كان أو جحديدا. 

- رجحل قال: لفلان فى طعامى هذا كرحنطة» ولم يبلغ طعامه كرا 
كان الكل له » م: وإذا اقرانه غصب هذا العبد من هذاء أو من هذاء وكل واحد منهما 
يدعيه لنفسه كان الاقرارفاسداء حتى لايجبر على البيان بل يؤمر بالتذكر قال: 
ولهماان يصطلحا فيأخذا العبد من المقر» وإن لم يصطلحا يستحلف لكل واحد منهما 
باللّه ماهذا العبد لهذاء ولالهذاء ولم يذكرانه يستحلف لكل واحد منهما حملة يمينا 
والشككي هماخ سيك الاين سانا لاسو 1 حرا سما نال 
حدةء وقد احتلف المشائخ بعضهم قالوا: يحلف لكل واحد منهما يمينا على حدة» 


ويبدأ القاضى بيمين ايهما شاء» وإن شاء اقرع بينهما. 


الفتاوى التاتارحانية 27 7-كتاب الاقرار  2041١‏ الفصل:١‏ مايصحالاقرا ومالايصح ج:5 ١‏ 
5-8 وإذا حلف لكل واحد منهما لايخلو من ثلاثة أوجه_ 
(١)احدها:‏ ان يحلف لاحدهماء وينكل للآخر» وفى هذا الوحه يقضى بجميع 
العبد للذى نكل له ولا يقضى للذى حلف له بشئ. (؟) وإن نكل لهما يقضى 
بالعبدء أو بقيمة العبد بينهما نصفين سواء نكل لهما جملة بان حلفهما القاضى 
لهمايمينا واحداء أو نكل لهما على التعاقب بان حلف لكل واحد منهما على 
حدة. (*) فاما إذا حلف لهما فقد برئ عن دعوى كل واحد منهماء فان ارادا ان 
يس ظلحاءو اتعذا العند مدع اقائف ركوان ليما ذلك فى قول أبن يوس الأو ل#وهو 
قول محمد: كماقبل الحلفء ثم رحع أبويوسف: عن هذاء وقال: لايجوز 
اصطلاحهما بعد الحلف قالوا لارواية عن أبى حنيفة فى هذا الفصل. 

3-05٠‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اصطلحا قبل اليمين ان يأحذاه جاز» 
وإن نكل لهما اخذاه» وقيمته بينهماء وقيل: ان نكل للأول قضى به» ثم ان نكل 
للشانى يقضى له بالقيمة» ولو قال: غصبته من فلان لاء بل من فلان فهو للأول» 
وضمانه للثانىء ولو اقر كل واحد منهما بالرق لصاحبه معا وهما مجهولأن لم 
يجزء وإن تعاقبا فالآخر رقيق للأول» ولو اقرله بالرق فكذبه» ثم صدقه جاز بخللاف 
قوله: هو عبدك فكذبه» ثم صدقه فقال المقرهو عبدى» وهو عبدى فهوعبده. 

<١‏ رجل قال: لغيره لك علىء أو على هذا الرجل اى 
الحر الف درهم لايلزمه شئ» ولو قال: لك على» أو على عبدى هذا الف 
درهم. فان لم يكن على العبد دين صح اقراره» ويخير بين ان يو جب على 
تنفسهه أو "على غبدة: ولو قال: لك على» أو على فلان الف درهم» ثم 
مات فلانء والمقر وارثه» وترك مالا كان الاقرار لازما ان شاء كان عليه» 
وإن شاء كان فى مال الميت. 

5م م: و إذا اقران لفلان عندهء وديعة» ولم يبين ما هى فالقول فى البيان 


الفتاوى التاتارحانية 027 7'-كتاب الاقرار ‏ ”20417 الفصل:١‏ مايصحالاقرا ومالايصح ج:5 ١‏ 
قوله: فان بين شيئا لاقيمة له يجب ان يكون على الاختلاف الذى ذكرنا فى الغصب. 

3077:- وفى الذخيرة: ابن سماعة عن محمد: إذا قال:لهذا على مثل ما 
لهذا علىء ولم يكن اقرللاخر بشئ فى مجلسه ذلك» ولاتقدم من الكلام شئ يدل 
لل حرعليه؛ فانه مقر لكل واحد منهماء فان اقام الآخر بينة ان له عليه الف درهم لم 
يستحق هذا الف درهمء» و كان للمقر ان يقوله بماشاء . 

14 30:- وعنه ايضاً: إذا قال: لهذا على الف درهم» وسكتء ثم قال: 
ولهذاعلى مثل هذاء فان لكل واحد منهما عليه الف درهمء إذا كان كذلك فى 
مجلس واحد بكلام واحد. 

0 :- وفى الفتاوى العتابية: ولوقال: نصف درهم, ودينار» وثوب 
بالخفض فنصف الكلء وكذا النصف كرحنطة» أوكر شعير» وكر تمر» وكذا نصف 
ثلاثة دراهمء وثلاثة دنانير» وكذا غصبت نصف هذا العبدء» وهذه الامة؛ فاما إذا قال: 
غصبت نصف هذا الكرء وكر شعير فالثانى تام و كذلك: نصف عبدء وهذا العبدء 
ونصف درهمء وهذا الدرهم فالثانى تام» ولوقال: حمسين رطلا من البيض فعلى اقل 
مايكون وزنا؛ فاما عشر بيضات يكون وزنها خمسون رطلا فهو كما قال: ولولم يوجد 
فالقيمة» ولو قال: مائة رطل حنطة فعلى اقل ما يكون وزناء لان بعضها اثقل» ولو قال: 
على عشرة مثا قيل فضة» ثم قال: هى سود صدقء و كذا الذهب» ولوقال: من صرف 
كذا من غير نقد البلد لم يصدق. 

65- وفى الحاوى: سئل عمن اقر لأبنيه وهما بالغان بعد موت امهما 
بالف دينار حمر نيسابورية ميراثا لهما من مهر امهماء ثم ان المقر تزوج امرأة اخرى 
وجاء له منها ابن آحر فاقر لهذا الابن بالف دينار حمر نيسا بورية ابطالا لحق الأولين» 
ان كان الاقرار الثانى فى حالة الصحة بسبب صحيح صح كالأول يقتسمون التركة 


الفتاوى التاتارخانية 1 7-كتاب الاقرار 2 7“ الفصل: 7 مايصح الاقراره ومالايصح ج:5 ١‏ 
بالحصصء وإن كان فى مرضهء وهو احبارلم يصح فى حق الأوليين» وإن كان تمليكا 
فلا بد من القبض» وإن اضاف إلى ما بعد الموت فهو وصية» ولأوصية لوارث. 

٠7‏ 1:-- وسثئل عمن له ولد صغير اقرله بعين قال: ان اضاف ذلك إلى نفسه بان 
قال: سدس دارى هذه لفلان كان هذا وصية» وإن قال: ثلث هذه الدار لفلان فهو اقرار ففى 
حق الأول يكون كذلك. 


١751‏ 3:- أحر ج القرمذى عن أبى امامة الباهلى قال: تت ريزول الادضل اللمهليه 
وسلم يقول: فى ححطيته عام حجة الوداع: ان الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث» الولد للفراش» وللعاهر الحجرء وحسابهم على اللّه تعالى» ومن ادعى إلى غير ابيه» أو انتمى إلى 
غير مواليه فعليه لعنة اللّه التابعة إلى يوم القيامة الخ سنن الترمذى - الوصايا- باب ما جاء لاوصية 
لوارث 37/7 برقم: 77 

سنن ابن ماجه- الوصايا- باب لاوصية لوارث/ ١95‏ برقم 7171١‏ 

وأخمرج الدار قطنى عن جعفر بن محمدء عن ابيه قال: قال رسول اللّه صلى اللّهِ عليه وسلم: 
لاوصيّة لوارث» ولااقرار بدين_ سنن الدار قطنى - الوصايا 4/ 0 برقم 5 2575 السئن الكبرى 
للبيهقى - الاقرار - باب ماجاء فى اقرار المريض لوارثه 4/ 477 برقم 2١١5605‏ جامع الاحاديث 
الكبير للسيوطى 8/ 5 ”١‏ برقم 577954 


شبير أحمد القاسمى بالمدرسة شاهى من مديرية مرادآ باد الهند. 


الفتاوى التاتارحانية //7- كتاب الاقرار 1 الفصل: 5 من يصحلهالاقرار ج:5 ١‏ 


الفصل الرابع 
فى بيان من يصح له الاقرار» ومن لايصح 


وإذااقرلمافى البطن فهو على ثلاثة أوحه: )١(‏ الأول: ان 
يفسر ويبين لاقراره سببا يستقيم وجوب المال به للجنين بان يقول: لمافى بطن 
فلانة على الف درهم من جهة وصية» اوصى بهاله فلان» أو ميراثا ورثها من ابيه» 
أو من غيرهما فاستهلكتها عليه» وصار ذلك دينا للجنين على» أو قال: كان دينا 
عل لانيده أو قريب لد عر وت ركداميراتنا له كات الأقزار يعائوا ويلوسة المالن. 

648 (5)الوجهالثانى:إذا بين سببا لايستقيم وجوب المال به للجنين 
بان قال: لمافى بطن فلانة على الف درهم بالبيع أوبالا جارة» أو بالاقراض كان هذا 
الاقرار باطلا لايلزمه شىئع» وان صدر هذا الاقرار من اهله؛ (") الوجه الثالث: إذا قر لما 
فى البطن مطلقاء ولم يفسر اقراره احتلفوا فيه قال ابو يوسف: لايصح اقراره» ولايلزمه 
شئ بهذا الاقرار» وقال محمد : يصح اقراره. 

5- وفى الينابيع: ثم إذا بين من جهة الوصية؛ انما يستحق 
الوصاية إذا جاء الولد لاقل من ستة اشهر من وقت موت الموصى» وذكر 
الطحاوى ان المدة تتعين من وقت الوصية» وتعتبر فى حمل الدابة ستة اشهر 
كمافق المنارية: 

وفى الكافى: وان وضعته لاكثر من ستة اشهر لم يستحق شيئا الا ان تكون المرأة 
معتدة فحينئذٍ إذا ولدت لاقل من سنتين» حتى حكم بثبوت النسب كان ذلك حكما 
بوجوده فى البطن» حتى مات المورث» والموصىء فان ولدته ميتا فالولد مردود على 
ورثة الموصى» والمورث. 

-١‏ وفى السغناقى: فان جاءت بولدين جنينين» فالمال بينهما لكن 
إذا كانا ذكرينء أو انثيين كان المال بينهما نصفين وإن كان احدهما ذكرا والآخر 


الفتاوى التاتارحانية /1 ١‏ كتاب الاقرار 6" الفصل: 24 من يصح لهالاقرار ج:5 ١‏ 
انثى ففى الوصية يقسم بينهماء وفى الميراث: يكون بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. 

55م م وإذا اقر الرحل لصيى صغير بدين مائة درهم فالاقرار جائز» 
ويلزمه المائة بخلاف مالو اقرلما فى بطن فلانة على مائة درهم» واطلق الاقرار؛ فانه 
لايصح على قول ابى يوسف: ولايلزمه المال. 

5-5 ولواقرفقال: اقرضنى هذا الصبى مائة درهم» والصبى صبى 
لايتكلم. ولايعقل كان هذاالاقرار حائزا ويلزمه المال بخحلافء مالو اقر فقال: 
اقرضنى ما فى بطن فلانة مائة درهم كان هذا الاقرار باطلا عندهم جميعا. 

+ 0755 ::- وكذلك: لواقررجل ان هذا الصبى استود ع هذه المائة درهم» 
أو هذا العبدء أو قال: اعارنى هذا العبدء أو آحرنيه» أو رهنه لى» أو باعه منى» والصبى 
لاتكلم ولايعقل فاقراره بالعبد حائز» وهل يكون العبد مضمونا على المقرلم يذكر 
محمد هذافى الكتاب: قال مشائخنا : ويجب ان لايكون مضمونا عليه فى كل 
موضع لو اقربه البائع لايضمن» وفى كل موضع لو اقر به البائع يضمن كان مضمونا 
عليه» و كذا إذا اقربه الصبى هكذا قالوا: . 

5 5- ولواقرانه كفل لهذا الصبى عن فلان بالف درهمء والصبى 
لايع لء ولايتكلم فالكفالة باطلة الا ان يقبل عنه وليه الذى له ولاية التجارة 
على الصبى عند ابى حنيفة» ومحمدء وعلى قول ابى يوسف: يجوزء وان لم 
يقبلعنه وليه» فان خاطبه من ولى التصرف فى النفس لا فى المال كالاخ» 
والعمء فان الكفالة باطلة؛ وانما يريد بقوله: انها باطلة؛ انها غير نافذة؛ وانها 
منعقدة موقوفة على الاحازة» فان ادرك الصبى» ورضى بها حازت» وان رجع 
الكفيل عنها صح رجوعه. 

355 750:- ولوان رجلا اقرانه كفل عن هذا اللقيط لفلان بمائة درهمء وهذا 
الصبى لايتكلمء ولايعقل» فان هذا جائز» وان كان لايتكلم. 


الفتاوى التاتارحانية /1 7 كتاب الاقرار ‏ 15 الفصل:© من يصح الاقرارومن لايصح ج:5 ١‏ 


لع الاين 
فى بيان من يصح الاقرار» ومن لايصح 


7" 70:- وفى الهداية: إذا اقر الحر العاقل البالغ بحق لزمه اقراره مجهو لا ما 
اقربه» أو معلوماء ولابد من البلوغ» والعقل لان اقرار الصبى» والمجنون غير لازم. 

5 - قال محمد: وإذااقر الصبى التاجر بدين لرحل» فان كان ولى 
الصبى اذن له فى التجارة جاز اقراره» وفى الكافى: إذا كان الصبى ماذونا فى التجارة» 
فان اقراره جائز بدين لرحل» أو وديعة» أو عارية» أو مضاربة» أو غصبء ولايصح 
اقراره بالمهر» والجناية» والكفالة. 

48 م: وإن لم يكن اذن له فى التجارة» وليه لايصح اقراره» وكل 
تجارة حالة يريدونها منهم يدحل تحت الاذن فى التجارة» ولا يصح منه الاقرار بما 
ليس من دين التجارة؛ فاما ماله بِدٌ من الاقرار بما ليس من دين التجارة لايكون 
داحلا تحت الاذنء» ولكن مطلق الاقرار بالدين» أو العين محمول على التجارة 
حملا لأمره على الصلاح. 

30605:- وكذلك: اقراره بالوديعة»ء والعارية» والمضاربة» والغصب» 
وكذلك: اقراره بعيب بسلعة باعها صحيح» و كذلك: اقراره بعبد فى يديه لرحل يصح 
سواء كان العبد من تجارته» أو لم يكن من تجارته» ولكن ورثه من ابيه» وروى الحسن 
عن أبى حنيفة: ان اقراره بما ورئه عن ابيه: لايصح» والصحيح ماذكر فى ظاهر الرواية: 
ولا يجوزاقراره بالمهر» ولا بالجناية» ولابالكفالة. 

١‏ :- وفى الذخيرة: قال هشام فى نوادره: سالت محمداً» عن جارية 

5 3:- أخرج الطبرانى عن انس قال: لما كان صبيحة احتلمتء دحلت على النبى 


صلم اللّه عليه وسلم: فاععبرته انى قد ا حتلمت» فقال: لاتدحل على النساء» فمااتى على يوم كان 
اشدّ منه وطاة ‏ المعجم الأوسط للطبرانى ١80/7‏ برقم /595 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب الاقرار ‏ 5137 الفصل:© من يصح الاقرارومن لايصح ج:5 ١‏ 
هى ابنة اقل من خمسة عشر وهى فى خلق تام طلقها زوجها فقالت: انا احيض» 
أوغلام ابن اقل من حمسة عشرء وهو على خلق تام» وقد اضر شاربه» ونبتت 
عانته قال: قد احتلمت قال: لا اصدقهما فيه» وفى العيون: يقبل قولهما فيه -وفى 
المنتقى - رواية مجهولة: انه تصدق الجارية دون الغلام» وفى الجامع الاصغر: ان 
الشهادة على الاحتلام مقبولة. 

-:١‏ وفى قسمة فتاوى الفضلى: صبى اقرانه بالغ وقاسم الوصىء فان 
كان مراهقا حازت القسمة» ولم يقبل قوله: ان كان غير بالغ» وإن لم يكن مراهقاء 
ويعلمان مثله لايحتلم لم تجز قسمته» ولم يقبل قوله: انه بالغ قال الصدر الشهيد فى 
واقعاته: وبهذه المسئلة تبين ان بعد اثنى عشر يشترط شرط آخر لصحة اقرار بالبلوغ ان 
لايكون بحال لايحتلم مثله. 

073707 7:- م: ولا يجوز اقراره بالكتابة» والعتق على مال» ولو اقرالصبى التاجر 
على ابيه بدين بعد موته» أو أقر بوديعة بعينها جاز. 

07 7:- وإذا اقرالصبى المحجور عليه بدين» أو غصب» أو عارية» أو 
وديعة» أو جراحة» أوحدء أو نكاحء أو طلاق» أو عتاق» أو مكاتبة» أوحد فى قذف» 


أو سرقة» أو شرب حمر؛ فانه لايجوز» وكذلك المغمى عليه» والنائم. 


5 3377 0 75:- أخرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: لايجوز اعتراف الصبى» فان 
قامت عليه البينة بقتل فهو على العاقلة< مصنف ابن أبى شيبة_ الديات - فى اعتراف الصبى 
165 برقم 7/011 

وأحرج ايضاً عن الشعبى: انه كان لايجيز اقرار الصبى» والعبد فى الجراحات_ مصنف ابن 
أبى شيبة - الديات- فى اعتراف الصبى ١775/5١‏ برقم 7/018 

واخمرح البيهقى عن الشعبى» والحسنء وابراهيم انهم قالوا: لايجوز طلاق الصبى» 
ولاعتتقه» حتى يحتلم السئن الكبرى للبيهقى - الخلح» والطلاق - باب لايجوز طلاق الصبى 


١54/5 برقم‎ 717/1١ الخ‎ 


الفتاوى التاتارحانية 17 1-كتاب الاقرار 56/6 الفصل:© من يصحالاقرار ومن لايصح ج:5 ١‏ 

ه 7 76:- فاما السكران فاقراره جائز من الحقوق كلها الا بالحدود 
الخالصة لله تعالى» وفى الاقرار بالردة قياس» استحسان على ما عرف فى موضعه 
#وفق السراجية- أقراز السكران ضحي" واقرار المكرة له: 

3805:- وفى الحاوى: حكى عن القاضى محمود السمرقندى ان 
مراهقا اقرفى مجلسه بالبلوغ فى دعوى كانت له» أو عليه فقال القاضى: بما 
بلغت فسكت فقال: لابد من البيان فقال: بالاحتلام فقال القاضى: ومإذا رأيت 
بعد مااستيقظت فقال: الماءء فقال: اى ماءء فان الماء مختلف فقال: المنى 
فقال: وماالمنى فقال: آب مردان كه ازوى فرزند بود قال على من احتلمت 
على ابن» أوابنة» أوعلى اتان فال على ابن واستحى الغلام فقال القاضى لابد 
من الاستيقاظ قال شيخ الاسلام» وهذا من باب الاحتياط؛ وانما يقبل قوله: 
مع التفسير» و كذا الجارية» إذا اقرت بالحيض. 

”0 7:- م: فاما الاقرار من الاخرس» إذا كان يكتبء» ويعقل جائز فى 
القصاص» وحقوق الناس كلها ماخلا الحدود وهذا استحسانء» والقياس ان لايستوفى 
القصاص من الأخرس بالكتابة؛ واما حد القذف هل يستوفى بكتابة الأحرس ام لا قالوا: 
ليس عن علمائنا: فى هذا رواية معصومة» وقد احتلف المشائخ: فيه بعضهم قالوا: 
يستوفى» ومنهم من قال: لايستوفى. 

١‏ 7:- أحرج ابن أبى شبية عن ابراهيم قال: ماتكلّم به السكران من شيئ اقيم عليه. 
مصنف ابن أبى شيبة -الحدود -باب فى السكران يسرق يقطع ام لا؟ 4 5١ /١‏ 4 برقم 59٠0717‏ 

وأحرج عبد الرزاق عن أبى عباس قال: ما اصاب السكران فى سكره اقيم عليه مصنف عبد 
الرزاق -باب طلاق السكران 8717 برقم:ه ١7.‏ 

07 7:- أحرج البخحارى تعليقاً: وقال ابراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده 


لزمه» وقال حماد: الأخرس» والاصمٌ ان قال: براسه حاز- صحيح البخارى - الطلاق -باب اللعان 
495 رقم البابه ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 507 -كتاب الاقرار ‏ 14 الفصل:© من يصح الاقرارومن لايصح ج:5 ١‏ 

757 780:- العبد التاجرء إذا اقربدين لرحل فاقراره جائز سواء كان عليه دين 
يحيط برقبته» وبمافى يديه» أو لم يكن» وكذلك: لو اقر بوديعة» أوعارية» وإن اقر 
بغصب مال» فكذلك يصح اقراره» وفى الذخيرة: وكذلك: اقراره بالاحارة صحيح. 

8::- م: وإن اقرلمولابشئ فى يده هل للمولى ان يأحذ المقر به من 
يديه فهذا على وجهين: اما ان يكون على العبد دين» أو لم يكن على العبد دين» فان لم 
يكن على العبد دين كان للمولى ان يأخذ منه؛ فاما إذا كان على العبد دين؛ فانه ليس له 
ان يأحذ ما اقربه العبد» وكذلك: لو اقربدين للمولى فالجواب على التفصيل الذى قلنا 
فيمنا إذا افر يوقو محافى' يده للخولئ 

05٠6‏ 0-- ولو اقر العبد المأذون له بالجناية ان اقر بجناية موجبة للمال بان 
اقرانه قتل انسانا حطأء أو قطع يد انسان عمداء أو حطأً؛ فانه لايصح اقراره؛ فاما إذا اقر 
بقتل العمد صح قراره» إذا كان العبد المأذون بالغاء وفى الذخيرة: وإن اقر بجناية 
موجبة للقصاص صح ققرارهء إذا كان العبد بالغا. 


7١‏ :- أحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى قال: لايجوز اقرار مملوك بدين الآ ان يكون ماذوناً له 
فى التجارة_ مصنف ابن أبى شيبة - البيوع والاقضية- فى العبد يفلس فيقر بالدين 597/١١‏ برقم ١4.5‏ 

-7٠‏ أخخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى: انه كان لايجيز اقرار الصبى» والعبد فى 
الجراحات_ مصنف ابن أبى شيبة -الديات- فى اعتراف الصبى 4 ١75/١‏ برقم 7/011 

-0١‏ أنخحرج ابن أبى شيبة عن يوسف بن ماهك: ان عبداً لبعض اهل مكة سرق 
من احل ثوبى؟ قال: فهلا قبل ان تاتينى به مصنف ابن أبى شيبة -الحدود ما قالوا: إذا اذ على 
سرقة قطع أولا؟ 5 585/١‏ برقم .7/1774 

وأحرج البيهقى عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت: حرجت عائشة رضى اللّه عنها إلى 
قد خيط عليه خحرقة حضراءء قالت: فاحذ الغلام البرد ففتق عنه» واستخرجه» وجعل مكانه لبدأ» أو 
فروة» وخاط عليه فلما قد متا المولاتان المدينه دفعتا ذلك إلى اهله فلما فتقواعنه وجدوافيه اللبد» 
ولم يجدواالبردء فكلموا المولاتين» فكلمتا عائشة» أو كتبتا اليهاء واتهمتا العبد» فسئل العبد عن 
ذلك. فاعترف» فامرت لهعائشة فقطعت يده» وقالت عائشة رضى الله عنها: القطع فى ربع دينار 
فصاعداً السنن الكبرى للبيهقى - السرقة - باب قطع المملوك باقراره 47/1 برقم ١7171١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 75107" كتاب الاقرار 6 الفصل:© من يصح الاقرار ومن لايصح ج:5 ١‏ 

-:3١ ١‏ م: ولا يجوز اقرار العبد التاحر بمهر امرأته إذا اقر بسرقة صح اقراره 
سواء كانت موجبة للقطع» أو لم تكن فهذا اقرار بالمال» أو بالحدء واقراره بالمال بعد 
الاذن» واقراره بالحد جائز قبل الاذن فبعد الاذن أولى. 

؟ 5 30*5:- ولا يجوزاقراره بالكفالة بنفس» أو مال عندهماء وعلى قول أبى 
حنيفة: الكفالة تجارة تبرع فكان ناقصا فى معنى التجارة فلا يدحل تحت مطلق الاذن 
فى التجارة. 

-:5١5‏ ولايجوزاقرار العبد بعتق فى عبد له» ولابكتابة فى عبدله» 
ولابتدبير» ولو اقربنكاح كان للمولى ان يفرق بينهما 

5 50:- واقرار العبد التاجر بالطلاق جائز» وإذا اقر المحجور عليه بدين» 


أو سلعة فعلى قول أبى حنيفة اقراره صحيحء وعلى قولهما لايصح اقراره 


5 3075:- أحرج ابن أبى شيبة عن شريح» وعن جابر عن عامر قالا: لاكفالة للعبد 
مصنف ابن أبى شيبة البيوع» والاقضية- فى العبد يكفل /١١‏ 01/5 برقم 7774٠.‏ 

٠7 5‏ 7:- أرج البيهقى عن سليمان بن يسار: ان نفيعاً مكاتباً لام سلمة زوج النبى صلى 
اللّه عليه وسلمء أو عبداً كانت تحته امراة حرة» فطلقها اثنتين» ثم اراد ان يراجعهاء فامره ازواج النبى 
صلى اللّه عليه وسلم ان ياتى عثمان بن عفان رضى اللّه عنه يسأله عن ذلك» فذهب اليه» فلقيه عند 
الدرج أذاً بيد زيد بن ثابت» فابتدراه جميعاً فقا لا: حرمت عليك» حرمت عليك السنن الكبرى 
للبيهقى - الخلع» والطلاق- باب الطلاق العبد بغير اذن سيده 755١١‏ برقم ١55٠0١‏ 


الفتاوى التاتارحانية / 7-كتاب الاقرار  ٠١‏ الفصل:" الاقرارعلى نفسه ج:5 ١‏ 


الفصل السادس 
فى الاقرار على نفسه بالحيوان» وغير ذلك 

ه - وإذا أقران لفلان عليه عبد» أو ادعى ذلك فلان قال أبو يوسف: 
فانه يلزمه عبد وسط القيمة» أو قيمة عبد وسطء وقال محمد: كان القول قوله: فى 
العبد» وفى قيمته. 

55- وكذلك: على هذا الاختلاف إذا قال: لفلان على شاة» أو 
بقرة» أو بعير»ء وفى الفتاوى العتابية: و كذا لو قال: له على دابة وجاء بفرس» أو 
حمارء أو بغل قبل منه ولو قال اقرضنى شاة فهو كالغصب. 

وفى الحاوى: قال: لفلان على دار أو شاة قال أبو حنيفة: لايصح 
اقراره» وقال أبويوسف لزمه الضمان» وقال بشر: ينبغى ان عند أبى يوسف لزمه 
الشاة دون الدار؛ لانها لاتصلح دينا لزمه فى الصداقء» والشاة تصلح قال بشر: 
وبقول أبى حنيفة : نأحذ. 

1غ +9 ولنوقال: نفلان على توب هروئ قالقول قولهة فى القويت 
الهروى» ولايلزمه ثوب هروى وسطهء وإن كان مطلق الثوب الهروى فى مبادلة مال 
بعال ليس ينضرف الى الوسط. 

- ولوقال: لهعلى عبد قرض فعليه قيمة عبد» والقول فيها قوله: مع 
يمينه» وإناقر بشاة» أو بعير» أو بقرة مطلقا غير مقيد بسبب فالمسئلة على الاختلاف» 
وإن قال: من قرض يحمل عليه» ويكون الجواب فيه كالجواب فى العبد. 

648- وفى الحاوىء وفى الواقعات: لفلان على الف» وعبد قال: يقر 
فى الالف بماشاءء وقال أبو يوسف فى قوله: لفلان على الف وشاةء أو الفء وبعير» 


الفتاوى التاتارحانية 7 -كتاب الاقرار ٠“‏ الفصل:1 الاقرارعلى نفسه ج:5 ١‏ 
أو الف» وثشوب وجب علليه الالف من ذلك الشئ الذى قرن به بحلاف الآدمى» وفى 
اقزازالاضيل الخواف :قن هذه الاشياء >الجوانب فى العذ علي تابينا: 

-:70١7 6‏ م: وإذا اقر الرجحل ان لفلان عليه داراء أو ارضاء أو نخلاء أوبستانا 
كان هذا اقرارا بالغصب فيؤمر بالرد ان كان فى يدهء ولو عجزعن رده فعلى قول أبى 
حنيفة» وأبى يوسف الآخر لايضمن القيمة» وعلى قول أبى يوسف الأول: وهو قول 


الفتاوى التاتارحانية 17 7- كتاب الاقرار ف الفصل:7 الاقرار باحذ الشع ج:5 ١‏ 


الفصل السابع 
فى الاقرار باخذ الشئ من مكان 


-55١‏ ولوان رحلا اقرانهأحذ ثوبامن دار بينه» وبين آحر فقال: 
الشريك الشوب لىء أو نصفهء وقال الأخر بل هو لى فالقول قول الآخر مع يمينه» وإن 
اقر بأحذ الثوب من مكان مملوك بينه وبين غيره فالاقرار بالقبض من ملك غيره كالاقرار 
بالقبض من يده. 

35١65‏ وإذا اقر الرجل انه قبض من بيت فلان مائة درهمء» فقال: 
فلانهى لىء أو لفلان كان القول قول صاحب البيت كما لو اقربالأحذ من 
يدهء وكذلك: لو قال: قبضت من صندوقه ماثة درهم» أو قال: من كيسه» أو 
قال: من سفطه ثوبا هروياء أو قال: من قربته كرحنطة» أو من نخيله كرتمرء أو 
من زرعه كرحنطة ضمن له فى كله على مامر. 

”786:- ولو قال: قبضت من ارض فلان عدل زرُطىٌ» وقال: إنما مررت 
فيها مرارا نزلتهاء ومعى احمال من قطن؛ فانه يقضى بالزطى لصاحب الارض كما لو 
اقر بالاخذ من يده قال: الا ان يقيم البينة انه كان مارا فيهاء و كذلك: إذا كان فيه طريق 
معروفة للعامة كما فى القرية. 

ع ©” 76:- ولو اقرانه أذ سرجا كان على دابة فلان» أو لجاما كان عليهاء 
وادعى ذلك رب الدابة يقضى به لرب الدابة كما لو اقر بالاخذ من بيت الغير» وكذلك: 
لو اقرانه أذ حلا كان على دابة فلان» أو حملا كان عليهاء أو طعاما كان فى حوالقه» 
أو أحذ بطانة حبته» أو ستر بابه فهذا كله اقرار بالملك لاخذ من ملكه» وليس له حق 
الوضع فيه» ولو اقر بالقبض من داره» ثم قال: كنت ساكنا فيها باحارة لم يصدق. 

٠ 5‏ وفى الخانية: ولو قال: احذت من دار فلان مائة درهمء ثم قال: 


الفتاوى التاتارحانية 717- كتاب الاقرار 7 الفصل:/7 الاقرار باحذ الشئ ج:؟ ١‏ 
كنت فيهنا سنا كنا أو قال: كانت الدارفى يدى باجارة لايصدقء م: فان اقام البينة على 

الاحارة فقد برئ» ولو اقرانه احتفرارض فلان فاستخرج منها الف درهم فادعاها 

صاحب الارضء وقال المستخرج: هى لى فالقول قول صاحب الارض. 

0555 ":- وكذلك: لو شهد شاهدان على رجل انه أتى ارض فلان» واحتفر 
فيهاء واستخرج منها الف درهمء» وإن سبقهء وادعا هاربٌ الارض» وجحد المشهود 
عليه الفعل» أو اقر بالفعل» وادعاها لنفسه فهى لرب الارض. 

7ه" .":- وكذلك: لو شهدا أنه أحذ كرامن داره» أو منزلهء أو حانوته» أو 
دهنا من قارورته» أو سمنا من زقه فهو ضامن لذلك كله. 

”70:- ولواقرانه ركب دابة فلان» وأحذ ها فلان فهو ضامن لهاء 
حتى يردهاء وتاويله عندى انه إذا اقر بالركوب» والفعلء فان مجرد ركوب دابة 
للغير ليس بسسبب للضمان مالم يتلفهاء وكذلك: لوقال: لبست ثوب فلان» 
أوقال: استخدمت خادمه» ولو قال: حملنى فلان على دابته فلاضمانء وكذلك 
السفينة» ولو اقرانه حمل دابة فلان فجاء فلان» واخذ ها فلا ضمان ان كانت 
الرواية حمل باسم مالم يسم فاعله فلا اشكال؛ لانه لم يقر بفعل نفسه لما لم يذكر 
الفاعل فيحتمل ان يكون الفاعل مالك الدابة» أو غا صب آخر حمل عليه كرها » 
ويحتمل ان يكون الفاعل هو فلا يثبت فعله بالشك» وإن كانت الرواية حمل على 
دابة فلان فلاضمان ايضاًء وكذا ان اقر باحداث فعله فى دابة الغير» وهو حمله 
عليها؛ لانه ما اقر باحداث فعل موجب الضمان؛ لان مجرد الحمل على الدابة من 
غير فعل الدابة لايو جب الضمان» وصار الحمل على الدابة بدون الفعل. 

8- ولواقرانه أسحذ ثيابا من حمام فلان فلا ضمانء وكذلك: 
المسجد الجامع» والكعبة» والخان» والارض التى ينزل فيه الناس يضعون فيها الامتعة» 


الفتاوى التاتارحانية /1 7 كتاب الاقرار هم" الفصل:7 الاقرار باحذ الشع ج:5 ١‏ 
ولو اقرانه أخذ ثوباً من طريق فلان» أو من فناء فلان فلا شيع عليه» ولو قال: اعذت ثوبا 
من أجير فلان فهو للاحير دون الاستاذ. 

6" - ولواقرانه أ خحذ من مسجد فلان فلا ضمان عليه ان كان 
مسجد حماعة للعامة» ولو قال: أحذت هذا الثوب من البيعة» أو الكنيسة» أو 
بيت المالء أو القنطرة» أو الجسرء أو كل موضع هو للعامة فلاضمان عليه 


فيه. واللّه اعلم. 


6- أخحرج ابن أبى شيبة عن أبى الدرداء: انه سئل عن سارق الحمام؟ فقال: 
لالع ع ليف مدق ابن أبى كنيية- الحدوفت قن الرخل يدخل الحمام فيسرق قيابا :+ 
برقم 75955117 

وأصرج ايضاً عن ابن أبى ليلى: فى رجحل سرق من الكعبة» قال: ليس عليه قطع- 
مصنف ابن أبى شيبة -الحدود- فى الرحل يسرق من الكعبة 4 507/١‏ برقم / 7951 

- أخرج البيهقى عن ابن عباس: ان عبد من رقيق الخمس سرق من 
الخمسء فرفع إلى النبى صلى الله عليه وسلمء فلم يقطعه» وقال: مال اللّه سرق بعضه بعضاً 
السئن الكبرى للبيهقى -السرقة- باب من سرق من بيت المال شيئاً 0/١‏ برقم ١1/17/95‏ 

وأخمرج ايضاً عن على رضى الله عنه انه كان يقول: ليس على من سرق من بيت المال قطع- 
السئن الكبرى للبيهقى - السرقة- باب من سرق من بيت المال شيئاً /١‏ 57 برقم 1١17/1/9‏ 

وأحرج ابن أبى شيبة عن القاسم: ان رجلا سرق من بيت المال» فكتب فيه سعد إلى 
عمرء فكتب عمر إلى سعد:ليس عليه قطع» له فيه نصيب- مصنف ابن أبى شيبة -الحدود- 
فى الرحل يسرق من بيت المال ما عليه؟ 5 /١‏ 4777 برقم 55 75301. شبير أحمد القاسمى 


الفتاوى التاتارحانية /771- كتاب الاقرار ‏ 75 الفصل:٠/‏ الاختلاف من المقرء والمقرله ج:5 ١‏ 


فى الاختلاف الواقع بين المقر والمقرله 
هذا الفصل يشتمل على انواع 


النوع الأول 

0١‏ - قال محمد فى الجامع: رجل قال: لغيره اخعذت منك الف درهمء 
وديعة» والف درهم غصبا فضاعتء وهذه الالف» وديعة فالقول قول رب المال فيأخحذ 
هذه الالف» ويغرم للمقرله الفا اخرى ايضاً. 

5-5 ولو كان المقرقال: أودعتنى الف درهمء واخذت منك الف 
درهم غصبا فضاعت الوديعة» وهذه الالف بعينها هى الغصبء وقال رب المال: لا» بل 
ضاع الغصبء وهذه الالف بعينها هى الوديعة فالقول قول المقر. 

7 7:- وفى الجامع الصغير الحسامى: رجل قال: لآخر اخذت منك الفا 
وديعة» وقال صاحب المال أخذتها غصبا فهو ضامن» ولو قال: اعطيتها فهلكتء 
وقال صاحب المال غصبتها لم يضمن. 

64 م: رجل يكارى دابتين احداهما إلى الحيرة بدرهم» والاخرى إلى 
القادسية بدرهمين» والقادسية ابعد من الحيرة فحمل عليها إلى القادسية» فنفقت احداهما 
فقال رب الدابتين: نفقت التى اكريت إلى الحيرة فانت ضامنء وقال المستأحر نفقت التى 
اكريت إلى القادسية فلاضمان علي فالقول قول رب الدابتين. 

65 - وفى جامع الفتاوى: قال محمد: فيمن اقر فى مرضه انه باع من 
فلان عبده هذا وقبض جميع الثمن» وليس عليه دين» فال الوارث باعه بمائة درهم» 
وقيمته الف درهم مضروبة» وقال المشترى: لاء بل باعه منى بالف درهم» وقبض جميع 
التمن فالقول قول الوارك» 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار 217 الفصل:/ الاختلاف بين المقر ج:5١‏ 


ملو اخخر 

5ك- رجل اقرانه قبض من فلان الف درهم كانت لى عليه فقال: فلان 
قد قبضت منى هذه الالف» ولم يكن لك علىٌ شئ فالمقر ضامن» ويلزمه رد الالف 
على المقرله» ولكن بعد ان يحلف المقرله ماكان له عليه شئ. 

/1- وكذلك: لواقرانه قبض من فلان كانت عنده وديعة له» وقال 
المقرله الماحوذ مالى قبضته منى؛ فانه يؤمر المقر برد المال على المقرله. 

وفى السغناقى: إذا قال: أحذتها منك وديعة وقال الآحر لاء بل غصبا يكون 
القول قول المقرلهء وكذلك: لو قال: قبضت منك الف درهم قد وهبتها لى» وقال 
المقرله: ما وهبتها لك فالقول قول المقرله فيؤمر المقر برد ما قبض على المقرله» 
وكذلك: لوقال: قبضتها بوكالة فلان» وقد كانت لفلان عليكء أو قال: وهبتها 
لفلان فأمرنى بقبضها لهء ودفعتها اليه فالمقر ضامن فى المسائل كلها. 

- ولوقال: اسكنت فلانا بيتى هذاء ثم اخر حته منه» أو قال 
احرت فلانا هذه الدار» وسلمتها اليه» ثم احذتها منه» وقال: فلان كانت الدار 
دارى» وقد ا حذتهامنى ظلما فالقياس ان يكون القول قول المقرله: ويؤمر المقر 
برد الدار على المقرله» وهو قول أبى يوسف» ومحمد: وفى الاستحسان القول قول 
المقرء ولايؤمر برد الدار على المقرله» وهو قول أبى حنيفة: وعلى هذا القياس» 
والاستحسان إذا قال: له أو دعتك هذه الالف» ثم اخذتها منك» وقال المقرله 
المال مالى» وعلى هذا القياس» والاستحسان إذا قال دفعت هذا الثوب إلى فلان 
الخياط ليخيطه بدرهمء ثم احذته منه» وقال الخياط الثوب ثوبى. 

3-58 وفى الذخيرة: إذا اقر رجحل ان فلانا الخياط خاط قميصه هذا 
بنصف درهم» وقبض منه القميص» وقال الخياط بل هو قميصى اعرتك فالمسئلة 
على الاختلاف؛ فاماإذاقال: حاطه» ولم يقل قبضه منه؛ فانه فى قولهم جميعا 


الفتاوى التاتارحانية /ا'-كتاب الاقرار ٠//.‏ الفصل:./ الاختلاف بين المقر ج:4١‏ 
لايجب على المقر رد هذا الثوب على الخياط» ثم انما يؤمر المقر برد الثوب على 
المقرله فيما تقدم من الفصول التى فيها حلاف عندهماء إذا كان الثوب مجهولا 
لايعرف انه للمقرء أو للمقرله؛ فاما إذا كان معروفا انه للمقر؛ فانه لايلزمه الرد على 
المقرله عندهما. 

م- وعلى هذا القياسء والاستحسان إذا قال: اعرت فلانا 
ثوبى» ثم احذته منه» أو قال: وضعت ثوبى فى دار فلان» ثم احذته» وقال المقرله: 
الوب ثوبىء» وإذا قال: اقرضت فلانا الف درهم» ثم احذتهاء وانكر المقرله» ان 
يكون اقرضه فالقول قول المقرله. 

-:3١١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: بعتك هذا بالف فقبضته» ولم تنقد 
الشمنء ثم دفعته إلى لابيعه» واحذ الثمن ففعلت» وانكر صاحبه» وصدقه ذواليد تقاصا 
الثمنين لكل واحد على صاحبه. 

١5‏ :- ولو قال: استقرضت منى كرا ودفعته» وأمرتنى بدفعه إلى فلان 
ففعلتء وانكر وصدقه المدفوع اليه اذه المدعى بخلاف قوله استقرضته» وقبضته» 
ثم أمرتنى بدفعه إلى فلان هبة» أو قرضا ففعلت» وححد لايكون له ان يأحذ من 
المدفوع اليه. 

0737 7:- وكذا الخلاف إذا قال: احذت مالككء وانت حربى أوفى دار 
الحرب» وقال: بعد الاسلام» ولو قال: اجنبى للعبد اعذت مالك قبل ان يعتقك المولى 


ضمن للعبد» ولو كان عبدا لآخروقت الاقرار ضمن للثانى» ولو قال العبد: للمولى اعذت 


7377 5"0:- قول المصنف: ولو قال العبد: قتلت فلاناً قبل ان اعتق -يؤيده ما اخرج 
ابن أبى شيبة عن حماد: سثئل عن العبد يصيب الجناية؟ قال: سيده بالخيار: ان شاء دفعه» وإن شاء 
اسلمهء فان اعتقه فعليه ثمن العبد» وليس على العبد شيع إذا اعتق_ مصنف ابن أبى شيبة - 


الديات- العبد يجنى الجناية فيعتقه مولاه 5 ١79 /١‏ برقم 7115 


الفتاوى التاتارحانية 17 -7١2‏ كتاب الاقرار 1/4 الفصل:/ الاحتلاف بين المقر ج:5 ١‏ 
مالك» وكنت عبدك لم يضمن و كذا لو قال الحربى للمسلم بعد ما اسلم احذت مالك» 
وكنت حربياء ولو قال العبد: قتلت فلانا قبل ان اعتق لم يضمن. 

34 :- م: ولو قال رب الثوب خاط لى فلان بدرهمء» ولم يقل قبضته منه 
فلاضمان على المقر بلا خلاف» وكذا الصباغ؛ والصانع» ولو كان الثوب معروفا 
للمقرء أو الدار فقال: اعرته فلاناء وقبضته منه فالقول قول المقر بلا خللاف. 

”0 7:- وفى المنتقى: عن محمد رجل فى يديه دار» أو دابة» أو 
ثوب فقال: هذه الدارء أو هذا الدابة» أو هذ الثوب كانت وديعة لى» أو قال 
عارية» أو اجحارة» أو قال سكنى فى يدى فلان فقبضتها منه» وقال فلان هى لى 
فالقول قول الذى فى يديه» وهو قول أبى حنيفة» وأبى يوسفء» ومحمد: ثم 
قال أبو حنيفة : إذا قال: قبضت من فلان الف درهم كانت وديعة عنده وقال: 
فلان كذب فانى آمره بردها. 

57 ::- وفى السغناقى: حنس هذه المسائل على ثلاثة انواع : (١)ففى‏ 
نوع منها كان القول قول المقرله بالاجماع وهو مسئلة الوديعة» والاقراض» 
والاقتضاء. )١(‏ وفى نوع منها كان القول قول المقر بالاحماع وهو مسئلة بيع العبد» 
ومسئلة زرع الارض أوبناء هذه الدار» ومسئلة خياطة الثوب بدون ذكر القبض منه. 
(؟) وفى نوع منها اختلفوا فيه فعند أبى حنيفة القول قول المقر كما فى النوع الثانى» 
وعندهماالقول قول المقرله كمافى النوع الأول وهو مسئلة الاحارة» والاسكان» 
والاعارةء وخياطة الثوب مع ذكر القبض. 

١ 737‏ 7:- وفى الخانية: ولو قال: فلان زرع هذه الارض» أو بنى هذه الدارء 
أو غرس هذا البستان وهو لىء والكل فى يدى المقرء وقال: الآخر بل هو لى كان 
القول للمقر مع يمينه. 

1-1١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: لفلان على الف درهم من مال 
فلانء أو ميراث فلان» وقال المقرله هو مالى فهو لهء ولاشئ على المقر لغيره. 


الفتاوى التاتارحانية /ا'-كتاب الاقرار /٠١‏ الفصل:/ الاختلاف بين المقر ج:4 ١‏ 

8أ١3:-‏ وفى شرح الطحاوى: ولو قال: له على عشرة دراهم إلى شهر» 
وقالالمقرله: بل هى حالة كان القول قول المقرله مع يمينه» ولو قال: كفلت له 
بعشرة إلى شهرء وادعى المقرله انه كفل بها حالة القياس ان يكون القول قول المقرله 
معيمينهء وبه أحذ أبو يوسف: وفى الاستحسان القول قول المقر: وهو قول أبى 
حنيفة: لانه ادعى موضوع الكفالة لان الكفالة غالبا انما تكون مؤجلة. 


نوع آخر من هذا الفصل 

"٠‏ :- قال محمد فى الجامع الصغير: رحل قال: لآخر أحذت منك 
الف درهم وديعة فهلكت فقال: صاحب المال» ولكنك أحذتها غصبا فلا ضمان 
على المقر وفيه ايضاً رحل قال: هذه الالف كانت وديعة لى عند فلان فأخذ تها منه 
فقال: فلان كذبتء وهى لى قال: يأحذها فلان منه روى ذلك عن أبى حنيفة: 
وفرق على قول أبى حنيفة بين هذاء وبينما إذا قال: دابتى هذه اعرتها فلانا فركبها 
ثمردهاعلىء أو قال ثوبى هذا اعرته فلبسه» ثم رده على» وفى الجامع الصغير 
الحسامى: وقال فلان كذبت وهما لى» م: القول قول المقرله» وسوى أبو يوسف» 
ومحمد بين المسئلتين» وقالا: القول قول المقر فيؤمر المقر بالرد عليه» وفى 
الفتاوى العتابية: لو قال: اعرتنى هذا فقال: لاء بل آحرتك لم يضمن ان هلك 


بخلاف قوله غصبته يضمن ان كان استعمله. 


73048:- احرج ابن أبى شيبة عن الحارث العكلى واصحابه» وعن عبيدة عن ابراهيم 
قالوا: القرض حالء وإن كان إلى احل_ مصنف ابن أبى شيبة -البيوع» والأقضية- من قال 
القرض حال 7٠١/١١‏ برقم 7١95٠‏ مصنف ابن أبى شيبة /١٠١‏ 75" برقم: 7١954‏ 


الفتاوى التاتارخانية 77 كتاب الاقرار /١‏ الفصل:١/‏ الاحتلاف بين المقر ج:5 ١‏ 

5 م قال محمد فى الاصل: إذا قال الرجل لغيره أعرتنى هذه الدابة 
التى فى يدى» وقال: صاحب الدابة ما اعرتك ولكنك غصبتهاء فان لم يكن 
المستعير ركبهاء فالقول قوله» ولاضمان» وإن كان المستعير قد ركبها فهو ضامن 
وكذلك إذا قال دفعتها الى عارية» أو اعطيتنيها عارية فلا ضمان عليه وقال: 
أبوحنيفة ان قال: احذتها عارية منك وححد الآحر فهو لها ضامن» وإذا قال 
الرجل: لغيره اخحذت منك هذا الثوب عارية» وقال: ذلك الغير أحذته منى بيعا 
فالقول قول المقرء والضمان عليه مالم يلبسه الااان صاحب الثوب بعد هذا يدعى 
عليه ثمنا وهو ينكر فيكون القول قوله كما قال: أعذت هذه الدراهم منك وديعة» 
وقال الآخر لاء بل أحذته منك قرضا لاضمان على الآخذ مالم يعمل فكذلك: هذا 
فان لبس كان ضامناء وإن اقر الرحل ان فلانا اعارنى هذه الالف درهمء وقال فلان 
بل غصبتها فهو ضامن للدراهم» وهكذا الجواب فى عارية غير الدراهم من المكيل» 
والموزون لانه يكون قرضا بخلاف العروض. 

5 - وفى شرح الطحاوى: ولو قال: اعرتنى ثوبك فهلك عندى» أو 
قال: اعرتنى دابتك فهلكت عندىء وقال المقرله لا بل غصبتها منى؛ فانه ينظران 
هلك قبل اللبسء أو قبل الركوب فلاضمان عليه» وإن وجدمنه الركوب» واللبس 
راان إذا قال دفعت إلى الف درهم مضاربة فهلكت عندى» وقال 
المقرله: لاء بل غصبتها منى؛ فانه ينظران هلكت قبل التصرف فلاضمان عليه» 
وإن هلكت بعد التصرف يضمن» ولو قال: لفلان على الف درهم من ثمن هذا 
العبد؛ فانه ينظر ان كان العبد فى يد المقرله» أو فى يد المقر وصدقه المقرله فى 
السبب؛ فانه يسلم العبد إلى المقر ويؤخذ منه الف درهم» وإذا كان العبد فى يد 


١ 5‏ اخرج الدار قطنى عن عمرو بن شعيب» عن ابيهء عن جده» عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: ليس على المستعير غير المغلّ ضمانء ولاعلى المستودع غير المغلٌ ضمان- 
سنن الدار قطنى -البيو ع / "7 برقم 7919 


الفتاوى التاتارحانية 77 72- كتاب الاقرار / الفصل:/ الاختلاف بين المقر ج:1١‏ 
المقر» وكذبه فى السبب فقال العبد: لىء ولم ابع منه ولكن لى عليه الف درهم بسب 
آخرء فان العبد للمقرلهء ولايأحذ من المقر شيئا من الثمن» ولو كان العبد فى يد 
غيرهماء فان امتنع صاحب اليد عن تسليمه إلى المقرفلا يجب على المقر شئ من 
الغمن» وإن وصل العبد إلى المقر لزمه ما اقربه. 

7 70:- وفى الفتاوى الخلاصة: رجل قال: لآحر غصبتك الف درهم» 
وربحت فيها عشرة آلاف درهم, وقال المقرله: قد أمرتك به فالقول قول المغصوب 
منهءولو قال: لا» بل غصبتنى عشرة آلاف درهم كلها فالقول قول الغاصب. 

64- ولو عمد إلى رجل يطوف فى السوق فاستهلك لحمه» ثم قال 
هى ميتة لايصدقء وللشهود ان يشهدوا كونه ذكية ولو قتل رحلاء وقال: انه ارتد لا 
يسمع هذا فى الاستحسانء وفى جامع الفتاوى: ولو قال: غصبتك ثوباً فقطعته» و حطته 
بغير امرك فقال بل غصبتنى القميص فالقول قول المالك. 

م: نوع اخر من هذا الفصل 

5 - قال محمد: فى اقرار الجامع رحل قال لغيره هذه الالف درهم 
التى فى يدىء وديعة لك عندى وقال المقرله ليست لى عندك وديعة ولكن لى عليك 
الف درهم قرض وانكر المقر القرض فلاشئ للمقر له. 

وفى الهداية: فان قال: هذه الالف كانت وديعة لى عند فلان فاخذتها فقال فلان 
هى لى فإنه يأخذ هاء م: ولو اراد المقرله ان يأحذ هذه الالف بدينه ليس له ذلك. 

5 م ولو قال المقرلك على الف درهم قرض فقال المقرله ليس لى 
عليك قرضء ولكن لى عليك الف درهم من ثمن بيع قبضته» وأنكر المقر ذلك؛ فانه 
يقضى له بالالفء وفى الخانية: كان للمقرله ان يأحذ الألف عوضا عمايدعى. 

7 7:- م- ولوقال: هذه الالف التى فى يدى غصبتها منك فقال المقرله 
ماغصبتهاء ولكن لى عليك الف درهم من ثمن بيع وانكر المقر ذلك يقضى عليه 
بالألف» وفى الخانية: ولو قال: هذه الالف احذتها منك غصباء وقال المقرله: لم 
تأخذها منى» ولكن لى عليك الف من ثمن بيع وجححد المقر الدين» وليس للمقرله على 
الألف الغصب سبيلء وله ان يأحذ من المقر الفا لانهما اتفقاعلى وحوب الألف. 
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وفى الهداية: ومن قال: لآخمر احذت منك الف درهم وديعة فهلكت فقال: لا؛ بل 
اخذتها غصبا فهو ضامنء وإن قال: اعطيتها وديعة» وقال الآخر غصبتها لم يضمن. 

١‏ 7:- م: فان اراد المقرله ان يأحذ الدراهم بأعيانهاء واراد المقران يدفع 
دراهم أخر فذاك إلى المقرء ولو قال: هذه الالف وديعة لك عندىء» وقال: المقرله 
مالى عندك وديعة» ولكن اقرضتكهاء وانكر المقرالقرض فللمقرله ان يأخذ تلك الألف 
بعينهاء وفى الخانية: الا أن يصدقه المقرفى القرض فحيئئذٍ لايكون للمقرله ان يأحذ 
الالف بعينها. 

89 :- م وفى دعوى الجامع :إذا قال: لفلان على الف درهم من ثمن متاع فقال: 
فلان ما كان لى عليه قط الف من ثمن متاع» وسكتء ثم ادعى الالف أنها قرض لايصدق. 

- وفى الفتاوى الخلاصة: الوصى إذا قال: قبضت كل مال لفلان 
الميت على الناس فجاء غريم» وقال: للوصى انى دفعت اليك كذا درهماء وقال 
الوصى ما قبضت منك شيئاء ولاعلمت انه كان لفلان عندى شيع فالقول قول الوصى 
مع يمينه» وكذا الوكيل بقبض الدين» والمضاربة. 

وفى جامع الفتاوى: ولو قامت بينة على اصل الدين لم يلزم الوصى منه شئ. 

١0ه-‏ وفى الخانية- رحل له امة أقر أنه وطيها فاشتراها أبوه» أو ابنه لم 
يحل له وطيهاء ولو اقر بع دما اشتراها أبوه» أو الابن لم يصدق قياساء ويصدق 
استحساناء وفى جامع الفتاوى: ولو قال لامة : لايملكها قد وطيهاء ثم اشتراها أبوه» 
وهو مكذب له فى الوطى له ان يقربها. 


0١‏ - احرج مالك فى الموطا: أنه بلغه: ان عمر بن الخطاب وهب لابنه حارية» 
فقال: لاتمسّها؛ فانى قد كشفتها_ الموطا لمالك - النكاح - باب النهى عن ان يصيب الرحل امة 
كانت لابيه //4 7 برقم 7 
واعرج ايضاً من طريق نهشل بن الاسود: قال للقاسم بن محمد: انى رأيت جارية لى منكشفاً 
عنها وهى فى المقرء فجلست منها مجلس الرجل من امرأته» فقالت: انى حائضء فقمتء فلم 
اقربهابعد أفأهبها لابنى يطؤها؟ فنهاه القاسم عن ذلك الموطا للامام مالك- النكاح -باب النهى 
عن ان يصيب الرجل امة كانت لأبيه (دار الكتب العلمية) /./4" برقم ١1‏ 
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6 نوع آخر من هذا الفصل 

01 - قال محمد: إذا قال الرجل لفلان على الف درهم من ثمن متاع 
باعنيه الا انى لم اقبضه؛ فانه لا يصدق فى قول أبى حنيفة» وصل ام فصل صدقه المقرله 
فى الجهة ام كذبهء وقال أبو يوسفء» ومحمد: انه يصدق» إذا وصل صدقة المقرله فى 
الجهة» أو كذبه» وفى شرح الطحاوى: وكان أبو يوسف يقول أولا ان وصل صدق» 
وإنذ فصل لم يصدقء ثم رجع وقال: يسئل المقرله فى السبب؛ فانه ان صدقه فى 
السبب انه من ثمن جارية» ولكن ادعى عليه القبض فالقول قول المقر وصل ام فصل» 
وإن كذبه فى السببء وادعى عليه الفا اخرى ان وصل صدقء وإن فصل لم يصدق» 
وهو قول محمد: فإذا فصل ان كذبه المقرله فى الجهة؛ بان قال لى عليك الف درهم 
من قرض» أو غصب؛ فانه لايصدق المقر فى قوله لم اقبض» ويلزمه المال عندهما. 
7307:- واما إذا صدقة فى الجهة؛ بان قال: لى عليك الف درهم من ثمن متاع 
بعته» وقبضته منىء والمقرله يقول: لم اقبض مفصولا عن اقراره كان أبو يوسف 
يقول: أولا؛ بانه لايصدق كمالو كذبه فى الجهة » ثم رجع» وقال يصدق وصل ام 
فصل وبه قال محمد: هذا إذا صدقه فى الجهة؛ فاما إذا كذبه فى الجهة ان فصل لم 
يصدقء» ويلزمه المال. 

5 ::- ونظير هذا إذا اقر الرحل فقال: لما فى بطن فلانة علّى مائة درهم 
من قرض» أو ثمن بيع» وقال أبو الجنين: كذبت انما لى عليك الف درهم اوصى له 
بها أبوك فاستهلكها؛ فانه لايقضى عليه بشئ عند محمد: وإن لم يثبت الجهة. 

6 - وفى جامع الفتاوى: ولو اعتق امة له» ولها ولد وقالت: اعتقنى 
قبل الولادة» وقال المولى انها ولدت قبل العتق» فان كان الولد فى يدها فالقول قولها 
وقال أبو يوسف فى الأمالى لوكان الولد فى يديهما فالقول قولها ايضاء ولو قامت لها 
بينة فالبينة بينة الأمة» ولو كان هذا فى الكتابة» والتدبير فالقول قول المولى. 
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35:- وفى السراجية: إذا قال: لآخر لك على كذا فقال الأخر ليس لى 
عليك شىئ» ثم قال: فى مكانه بل لى عليك ما تقول فليس له عليه شئ» وإذا أقربشئ» 
وصدقه المقرله» ثم رد إقراره لم يصح الرد. 

17 :م: ولو قال: لفلان على الف درهم من ثمن هذا العبد فهذه المسئلة 
على وحهي.: (١)الأول:‏ ان يكون العبد _فى يد المقرفى هذا الوحجه ان صدقة المقرله فيما 
اقر لزمه الف درهم, وإن قال المقرله هذا العبد عبدى؛ وإنما بعتك عبدا غيره فأخذ العبد 
منه؛ فانه لا يلزمه شئ» وفى الابانة: فى قولهم جميعاء م: ولو قال العبد: عبدك وإنما بعتك 
عبداً غيره وقبضته ولى عليك الف درهم ثمنه؛ فانه يلزمه الف درهم. 

)١(‏ الوه الثانى: ان يكون العبد فى يد المقرله وفى هذا الوجه إن صدقه المقرله فيما 
أقربه» فان المقر يسلم الثمن » ويأخذ العبد» ولو قال: لم أبعك هذا العبدء والعبد عبدى؛ 
وإنما بعنك عبداً آخر وقبضته منى لايازمه الالف ولو قال العبد عبدك» ولى عليك الف درهم 
من ثمن عبد آخر قبضته منى» فانه يلزمه الف درهم. 

::- وفى الهداية: ولو قال: له على الف درهم من ثمن عبد اشتريته 
منه» ولم اقبضء فان ذكر عبدا بعينه قيل: للمقرله ان شئت فسلم العبد وعحذ الألف» 
والا فلاشئ لك. 

468 . هال رب اده هذ على وجوه: )١(‏ احدها: هذا وهو ان 
يصدقه» ويسلم العبد» وجوابه ماذكر. 

)١(‏ والثانى: ان يقول المقرله العبد عبدك ما بعتكه؛ وإنما بعتك عبدا غير هذاء 
وفيه المال لازم على المقر. 

(؟) والثالث: ان يقول العبد:عبدى ما بعتنك وحكمه ان لايلزم المقر شئ» 
ولو قال: مع ذلك؛ انما بعتكه غيره يتحالفان» وإن قال: من ثمن عبد» ولم يعينه 
لزمه الالف» ولايصدق فى قوله» وما قبضته عند أبى حنيفة: وصل ام فصل وقالا: 
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اندوصل صدقء ولم يلزمه شئ» وإن فصل لم يصدقء إذا انكر المقرله ان يكون 
ذلك من ثمن عبد» وإن اقرانه باع متاعا فالقول قول المقر» ولو قال: كنت ابتعت 
منه بيعا الا انى لم أقبضه فالقول قوله بالاحماع» ولو اقران فلا نازرع هذه الحنطة» 
أو بنى هذه الدارء أو غرس هذا الكرم» وذلك كله فى يد المقر فادعاها فلان» وقال 
المقر: بل ذلك كله لى استعنت بلك ففعلت» أو فعلته بأحر فالقول للمقر. 

٠‏ :6< وفى الابانة: دار فى يد رجحل اقران هذه الدار التى فى يده انا 
بعتها منه بالف» ووصل الكلام» وإنكر ذو اليد الشراء فاقام المقر البينة ان الدار داره 
تقبل بينته» ولو سكت بعد الاقرار ان الدار لذى اليد» ثم ادعى البيع منه» واقام على 
ذلك بينة لم تقبل بينته ان الدار له» ولو اقام البينة على البيع منه فى المسئلتين جميعا 
تقبل بينته قال لآخر هذا الدارالتى فى يدى وديعة لك فقال: ليست بوديعة لكن لى 
عليك الف درهم قرضء أو ثمن مبيع فجحد المقر ذلك فلا شئ للمقر له. 

"١٠ ١‏ وفى الاحناس: لو قال: ابتعت من فلان عبدا بالف درهم» 
وقطع الحديث» ثم قال: لم اقبضه فالقول له» ولو قال: لفلان على الف درهم 
من ثمن -حمر» أو خحنزير» أو من ثمن حمر أو ميتة» أو دم ان صدقه الطالب فى 
ذلك؛ فانه لايلزمه شئ من ذلك فى قولهم جميعا؛ فاما إذا كذبه فى ذلك» 
وقال: لى عليك الف من ثمن متاع قبضته» وقال المقر: لا بل من ثمن حمر 
فان على قول أبى حنيفة: لايصدق وصل ام فصل» ويلزمه الف درهم. 

وفى الخانية: و كذا لو قال: على الف درهم من القمار» م: وعندهما يصدق إذا 
وصلء ولايصدقء إذا كان مفصولا إذا كذبه الطالب فى الجهة كما لو قال لفلان على 
الف درهم من ثمن متاع باعنيها الا انى لم اقبضهاء وكذبه الطالب فى الجهة ان وصل 
يصدقء وإن فصل لم يصدق» وكذلك: هذا. 

5 - وفى الإبانة: ولو قال: لفلان على الف درهم من ثمن خحمر» 
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أو خنزير وهما مسلمان» وقال المقرله: بل هى من ثمن برفالمال لازم للمقرله فى قول 
أبى حنيفة: مع يمينه. 

-:30١ 07‏ وفى الخانية: وإن قال: لك على الف درهم ثمن العبد الذى يدك» 
فان صدقة الطالب فى ذلك سلم اليه العبد» وأحذ منه الالفء وإن قال الطالب العبد الذى 
فى يدك عبدى لم ابعكه؛ وإنما بعتك غيره لاتجب الالف على المقر» وذكر هذه المسئلة 
فى موضع آخمران على قول أبى حنيفة : يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ 
وهو قول صاحبيه: وهو الصحيح, وإذا حلفا لزم المال على المقر. 

4- رجحل أقرانه باع عبده هذا من فلان بالف درهم فقال: فلان 
ما اشتريته منك بشئ» ثم قال: بلى قد ابتعته منك بالف درهم» وقال البائع: ما 
نفك كدان القول قؤل المشدرف» وله ان يأحذ العبد بالف؛ لان البائع اقر بالبيع 
اؤّلاو جحد المشترى بعد اقرار البائع فلم يبطل ذلك البيع بدليل ان البائع لو اقام 
البينة على ما ادعى بعد ححود المشترى تقبل بينته» ويقضى له بالثمن» ولم لم 
يكن له بينة» واراد استخلاف المشترى كان له ذلك» وإذا لم يبطل البيع بجحود 
المشترىء فإذا عاد المشترى إلى التصديق عاد والبيع قائم فتم البيع» ولو كان 
البائع بعد ما جح حد المشترى قال المشترى: صدقت لم تشتر منى» ثم قال: 
المشترى قد اشتريت لايقبل قول المشترى. 

5 ©- رجل اقرانه باع عبده من فلان» ولم يذكر الثمن» ثم جحد صح 
حجودهء وإذا اقر الرحل بالبيع» وقبض الثمنء ثم انكر قبض الثمن» وأراد استحلاف 
المشترى فى القياس لايستحلف وهو قول أبى حنيفة ومحمد وفى الاستحسان 
يستحلف وهو قول أبى يوسف. 

-:3١٠ 65‏ وفى المنتقى: هشام عن محمد: إذا قال: لفلان على الف درهم 
حرامء» أو قال؛ ربوافهى لازمة لهء قال: لانى لاأدرى لعل الحرام عنده حلال جائز» 
ولعل الربوا عنده ليس بربوا. 
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-:30١ ٠‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كتب له الف درهم صكا ثمن بره ثم 
قال: هى ثمن خحمر لم يصدقء» ولكن له ان يحلف الطالب» ولاتسمع بينته ذكره 
أبويوسف: ولو ادعى عليه الفا من ثمن برفقال: ثمن حمر لا شئ عليه. 

م:ولوقال: لفلان على الف درهم تلجئة فصدقه فلان فلاشيئ 
غلية:.ؤإن قال المقرلدة ب عن لن علباك حق فالقول قوله: وعلى هذا لوقال» له على 
الف درهم زورا وباطلا ان صدقه فلان فلا شيئ عليه» وإن كذبه لزمه المال. 

نوا خخ 

٠ 8‏ - وإذا أقر الرحل فقال لفلان على الف درهم من ثمن بيع» أوقرض» 
ثم قال: الا انها زيوف» أو بنهرحة؛ فانه لا يصدق عند أبى حنيفة : وصل ام فصل يلزمه 
الف درهم جياد نقد البلد. 

وفى السغناقى: وعن أبى حنيفة فى غير رواية الاصول انه يصدق فى الزيوف إذا 
وصل يعنى فى القرض» وقيل: يصدق بالاجماعء إذا وصل» وفى الخحانية: الا ان فى 
البيع يتحالفان حال قيام السلعة » م: وقال أبويوسفء ومحمد: ان وصل صدق» 
ولزمهمااقربه» وإن فصل لايصدق ويلزمه الف جياد نقد البلد كما لو قال: لفلان 
على الف درهم من ثُمن بيع» أو قرض الا انها وزن حمسة» أو ستة» ونقد بلدهم 
على وزن سبعة صدق ان كان موصولاء ولم يصدق ان كان مفصولا هذاء إذا قال: 
لفلان على الف درهم من ثمن بيع» أو قرض الا انها زيوف» أو بنهرحة؛ فاما إذا لم 
يصلء ولم يبين الجهة» ثم قال: هى زيوف» ووصل قال الفقية أبو حعفر: لم يذكر 
هذافى الاصول فمن مشائخنا من قال: هو على الاختلاف وهو الكرخى» ومنهم 
من قال: ههنا يصدق اجماعا. 

-04٠‏ وفى جامع الفتاوى: رجحل قبض من رجل الف درهم فاقر بذلك 
القبضء ثم جاء وقال : هى ستوقة صدقء وإن مات فقال وارثه بعد موته هى ستوقة 
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لايصدقءوفى المضاربة» والوديعة» والغصبء إذا مات لايصدق الورثة انها كانت 
ستوقة -م- ولو قال: لفلان على الف درهم الا انها ستوقة» أو رصاص فعند محمد: 
وهو رواية عن أبى يوسف: هذا نظير قوله: الا أنها زيوف» وفى رواية اخرى عن أبى 
يوسف: انه يصدق. 

وفى واقعات الناطفى: إذا اقر بقبض الف درهم, ثم قال هى زيوف يصدقء ولو 
قال: ستوقة لم يصدق» ولو قال: لفلان عندى الف وديعة» ثم قال: هى ستوقة لايصدق» 
وفى الهداية: ثم قال : هى زيوفء أو بنهرجحة صدق وصل ام فصل» وعن أبى يوسف: 
انه لايصدق فيه مفصولاء م: ولو مات فقال: ورثته هى ستوقة لايصدق» وفى 
المضاربة» والغصبء إذا مات المقرء وقال وارثه: هى ستوقة لايصدق» وفى 
الاستحسان يصدق. 

05 - رجل له على رجحل الف درهم فيقول الطالب قضيتنى الف درهم؛ 
ثم قال: بعد ذلك هى زيوف» أو بنهرجة فالقول قوله. 

-:3١‏ وفى الجامع الصغير: إذا اقر بوديعة الف درهم» أو بغصب الف 
درهمء ثم قال: انها زيوف صدقء وإن فصلء وعن أبى يوسف: ان القرض 
كالغصبء ولو قال: فى الغصبء والوديعة الا انها ستوقة» أو رصاص صدق» إذا 
وصل -وفى الهداية - وإن فصل لم يصدق. 

-:7١ 41١‏ وفى الفتاوى العتابية وعن أبى يوسف لك على الف من ثمن دار 
بعتها بأمرك وقبضتها فقال: بل لى عليك الف قرضء ولم آمرك ببيعها لم يصح اقراره. 

5١‏ 78:-مء وفى المنتقى: إذا قال: غصبتك الف درهم» وسكت ثم قال: 
هى زيوف لم يصدق فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسفء ويصدق فى الوديعة» ومن قال: 
هى ستوقة لم يصدق الا إذا وصلء ولو فصل فى هذه المسائل ضرورة انقطاع الكلام 
عنه فعن أبى يوسف: أنه يصح الاستثناء وبه يفتى. 

6:- ولواقر بعشرة افلس من قرضء أومن ثمن بيع» ثم قال: هى 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار 2 4٠.‏ الفصل:/ الاختلاف بين المقر ج:4١‏ 
من الكاسدة لم يصدقء وإن فصلء» وقال: لايصدق فى القرضء إذا وصل؛ واما فى 
البيع فلا يصدق فى قول أبى يوسف: الأول وقال محمد: يصدقء وعليه قيمة المبيع» 
وكذا الخلاف فى قوله: على عشرة دراهم ستوقة من قرض» أو من ثمن مبيع. 

-:3١ 5‏ وفى شرح الطحاوى: ولو قال: له على كرحنطة من ثمن مبيع» أو 
قرض الا أنه من الحنطة الفاسدة فالقول قول المقر: وصل ام فصل. 

وفى الخانية: وكذا: فى كل مايكال» ويوزن سوى الدراهمء والدنانير» ولو قال: 
غصبته عشرة افلس» أو قال:» أودعنى عشرة افلس» ثم قال: هى من الكاسدة يصدق. 

-٠ ١7‏ وفى كتاب البيو ع لشيخ الاسلام ان المسلم اليه» إذا اقر بقبض 
رأس مال السلمء ثم ادعى الزيافة» وجعله ستة أوجههء ان اقر بقبض الجيادء أو بقبض 
حقهء أو بقبض رأس مال السلمء أو باستيفاء الدراهم لاتسمع دعوى الزيافة» وإن كان 
اقربقبض الدراهم فالقول قول رب السلمء والبينة على المسلم اليه قياساًء وفى 
الاستحسان القول قول المسلم إليه مع يمينه وعلى رب السلم البينة انها زيوف ولوقال 
قبضت الدراهم ولم يزد فالقول للمسلم اليه ايضا فى قبضت الدراهم بل أولى. 

-:3١ 4‏ وفى الخزانة: عبد مأذون لحقه دين فجاء الغرماء ليبيعوه فى الدين 
فقال مولاه قد كنت بعته من فلان لم يصدقء ويباع فى دينهم فان جاء المشترى 
لأسيل لمعن العيد. 

٠ 4‏ م: ولو قال: لفلان على عشرة مثاقيل فضة» ثم قال: هى سوداء» 
أو قال: لفلان على الف درهم» ثم قال: هى من ضرب كذا النوع من الدراهم» أو قال: 
هى من نقد بلد كذا: ان كان قال: من غصب؛ فانه يصدق عندهم جميعا فصل ام 
وصل كما لو قال: الا انها ستوقة» فان قال: من قرضء أو ثمن بيع ان كان ماسمى نقد 

-:5٠١‏ احرج ابن أبى شيبة عن شريح: فى العبد يباع؛ وعليه دين» قال: دينه على من 
باعهء واكل ثمنه_ مصنف ابن أبى شيبة - البيوع» والاقضية- الرجل يبيع العبد» وعليه دين 4/././١١‏ 
برقم 57.1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار 41١‏ الفصل:/ الاختلاف بين المقر ج:4 ١‏ 
البلد؛ فانه يكون مصدقا عندهم جميعاًء وإذا لم يكن نقد البلدان ان فصل لايصدق 
عندهم جميعا كما لو قال: الا انهما زيوف مفصولاء وإن وصل ذكر انه يصدقء ولم 
يحك فيه حلافا من المشائخ من قال: ما ذكر فى الكتاب قول أبى يوسف» ومحمد: 
فاما على قول أبى حنيفة: لايصدق كما إذا قال: الا انها زيوف» أو بنهرجهة» ومنهم من 
قال: ماذكر فى الكتاب قولهم جميعا فعلى قول هذا القائل يحتاج أبو حنيفة إلى الفرق. 

-٠0‏ وفى الفتاوى العتابية: إذا قال: من ضرب كذا غير نقد البلد لم 
يصدق إذا فصل فى البيع» والقرض» وعن أبى يوسف: إذا قال: بيض زيوف» أو وضح 
زيوف صدق بخلاف جياد زيوفء أو نقد بيت المال زيوف؛ لانه لايكون الاجياداء 
ولوقال: له على الف درهمء وقد أخحرنى شهرا فصدقه المقرله فى الاصل لكنه قال: 
هى قرض» وقال المقر من فالقول له. 

-١‏ وإذا قال: لغيره اسلمت إلى عشرة دراهم فى كرحنطة» ثم قال: 
بعد ما سكت الاانى لم اقبضه منك» وقال رب السلم لا» بل قبضته فالقول قول رب 
السلم مع يمينه استحساناً وفى القياس القول قول المسلم إليه وكذلك: لو قال: اسلفتنى 
عشرة دراهم فى ك رحنطة الا انى لم اقبضهاء أو قال: اقرضتنى عشرة دراهم الا 
كرحنطة فهو على القياس» والاستحسان الذى ذكرنا. 

١‏ :- وفى الظهيرية: إذا اقر بقبض رأس مال السلمء ثم ادعى انه 
زيوف ان كان اقر بقبض الجيادء أو اقر بقبض حقهء أو اقر باستيفاء راس المال 
لايقبل قوله: الا أن يقول: كانت زيوفاء وإن كان اقر بقبض الدراهم فقوله: مقبول 
فى دعوى الزيافة استحسانا. 

577 70:- وفى الفتاوى العتابية: ولو اقر الطالب بقبض الدين» وكذبه المطلوب» 
وقال: ما قبضتها منى» ثم قال: نعم قبضتها من و كيلى لم تسمع بينته» ولو اقام البينة على 
قضاء المستودع يقبل ان قال ماقبضها منى فاما لو قال ما قبضت لم تقبل بينته. 

5 ١30:-مء‏ وفى المختلفات: إذا قال لغيره اقرضتنى الف درهمء ولم 


الفتاوى التاتارحانية /ا-كتاب الاقرار 4 الفصل:./ الاختلاف بين المقر ج:4١‏ 
تدفعهاإلىء فان قال ذلك مفصولا لايصدق» وهو ضامن» وإن كان كلامه موصولا 
فالقول قولهء وكذلك: إذاقال: اعطيتنى» أو اسلفتنى لكن لم تدفع إلى» ووصل 
كلامهء ولوقال: دفعت إلى الفاء أو نقدتنى الفا فلم اقبلها قال أبو يوسف: لايصدق» 
وسو ات و تال سحي القرل فول ولا عجان علية: 

"3١ 6‏ :- وفى الظهيرية: ولوقال: بعتنى دارك بالف» أو آجرتنيهاء أو 
تصدقت بهاعلّى» أو وهبتها لى ولم اقبض يصدق وصل ام فصل» ولوقال: قبضت 
منك الفا واحذت منك الفا لكن لم تدعنى» حتى اذهب به لايصدق» وهو ضامن 
وستأتى مسئلة العوض فى فصل المتفرقات بخلاف ماذكر ههنا. 

-:7١ 5‏ وفى الذخيرة» وفى المنتقى: وعن أبى يوسف: إذا قال: لغيره 
اقرضتنى الف درهم فلم اقبل» أو قال: أودعتنى» أو قال: اعطيتنى فالقول قول 
المقر: ولو قال: ضمنت لك عن فلان الف درهم فلم تقبل» أو قال: قبلت فهذا 
مخالف للأول. 

-:3١‏ وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا قال: له على الف درهم 
قرضالماقبضه فوصل فالمال لازم» والاقرار بالقرض اقرار بالقبض» وإذا قال: 
لفلان على الف درهم غصبا لم آخذهاء وال له عندى وديعة لم اقبضها لم 
يقبل قوله فى انه لم يقبض. 


الفتاوى التاتارحانية 17 -كتاب الاقرار 4# الفصل:./ الاختلاف بين المقر ج:4 ١‏ 


نوع اخر 

3١:‏ :- قال محمد فى الجامع الصغير: إذا اقر لفلان عليه الف درهم من 
ثمن متاع» أو قال: اقرضنى» أو قال: أودعنى فلان الف درهمء أو قال: غصبته الف 
درهم ثم هى تنقص كذا وكذافى ذلك كله» فان فصل لايصدق فى ذلك كلهء وإن 
وصل يصدق فى ذلك كله. 

-:"١ 8‏ وفى الحاوى: ادعى على آخر دارا فى يدهء و المدعى عليه انكر 
اليد فاقام المدعى ان هذه الدار فى يد المدعى عليه» أو انه ملكه قال محمد يقال: 
للمدعى أتصدق الشاهدين بما قالا: ان قال: نعم كان اقرارا منه بالدار للمدعى عليه» 
وإن قال: فى اليد نعم وفى الملك لاناصار المدعى عليه خصما له. 

0٠م‏ م وإذااقر الر جل ان لفلان على ماثة درهم عددا الا انها وزن 
حمسة؛ أو ضرب ستة» ومعناه ان كل عشرة وزن حمسة مثاقيل: أو ستة مثاقيل فهذا 
على وجهين: (١)الوحهالأول:‏ ان يذكرقوله: الا انها وزن حمسة» أو وزن ستة 
موصولا باقراره» وفى هذا الوجحه يصح بيانه سواء كان نقد البلد الذى اقرفيه على وزن 
ماقال: أو على وزن سبعة. 

)١(‏ الوجه الثانى: ان يذكر مفصولا عن اقراه» وإنه على وجهين ايضاء ان كان 
نقد البلد الذى اقرفيه وزن سبعة» وتفسيره ان كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل 
لايصدق فيماقال: هذا إذا كان نقد البلد الذى اقر فيه وزن سبعة؛ فاما إذا كان وزن 
حمسة كمافى خوارزم» فان دراهمه وزن خمسة كل عشرة دراهم بوزن حمسة 
مثاقيلء و كانت الدراهم فى الابتداء على وزن خمسة» ثم زيد عليه مثقال آخر فصار 
كل عشرة بوزن ستة مثاقيل ثم زيد عليها مثقال آخر فى زمن عمر فصار كل عشرة منها 
سبعة مثاقيل فيستقر الأمر على هذا الا بخوار زم فانهم مازادوا على خحمسة مثاقيل فبقى 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار 45 الفصل:/ الاختلاف بين المقر ج:4 ١‏ 
درهم بدراهم على ما كان فى الابتداء فان بين وزن خمسة» ونقد بلدهم كذلك: كان 

هذا بيان تقدير باعتبار الاسم» والعرف فيصحء وإن كان مفصولاء ثم إذا ذكر ذلك 

مفصولاء وكان وزن الدراهم سبعة» حتى لم يصح بيانه يلزمه مائة درهم بوزن سبعة 
باعتبارالوزن لاباعتبار العددء حتى إذا كان وزن سبعة بوزن سبعة» ولكنه عددا 

حمسون يخرج عن العهدة» وكذا: إذا كان هى مما يدحل فى المائة نقصان حمسة 

اى وزن كل مائة درهم حمسة وستون مثقالا لاسبعين مثقالا فالجواب فيه كالجواب 

فيما إذا قال: الاانها وزن خمسة ان ذكره مفصولا لايصدقء إذا كان نقد بلدهم وزن 

كل مائة خحمسة وستين مثقالا كان مصدقاء فان كان مفصولاء وقد يكون كذلك: 
فانالوزن يختلف باختلاف البلدان» فان وزن سمرقند اكبر من وزن بخارى» 

وسنجات اهل سمرقند ارحح من سنجات اهل بخارى هذا إذا ذكر قوله: هى مما 

يدحل فى المائة نقصان حمسة مفصولا عن اقراره؛ اما إذا كان موصولا باقراره؛ فانه 

يصح بيانه على كل حالء وإذا كان فى بلد نقدهم مختلف فاقراره لفلان عليه مائة 
درهم عددا فهو على اقل النقود وزناء وإذا ادعى الطالب الزيادة كان القول قول المقر: 

مع يمينه؛ وإنمالزم الاقل فكان بمنزلة مالوخالع امرأته على مائة درهم, وفى البلد 
نقود مختلفة» والكل فى الرواج على السواءء فان الخلع ينصرف إلى الاقل وزناء 
وطريقهماقلناء والاقرار» والخلع فى هذا يخالفان البيع» فان من باع من آخر شيئا 

بمائة درهمء وفى البلد نقود محتلفةء و كلها فى الرواج على السواء فالبيع لاينصرف إلى 
اقلالنقود وزناء حتى لايجوز البيع» والنكاح نظير البيع» فان من تزوج امرأة بمائة 

درهم, وفى البلد نقود مخختلفة» والكل فى الرواج على السواء لاينصرف النكاح إلى 

اقل النقود» حتى كانت التسمية فاسدة. 

-:3١ ١‏ ولوان رحلا بالكوفة اقران لفلان عليه مائة درهم ينص عدداء ثم 


قال: هى تنقص دانقا مفصو لا لايصح» وإن كان موصولا يصح. 


الفتاوى التاتارحانية /17-كتاب الاقرار 46 الفصل:٠/‏ الاختلاف بين المقر ج:5 ١‏ 

-:3١ 5‏ وفى الابانة: باععبداء ثماقرانه كان حرا لايصدق على 
المشترى» ولايبرئ المشترى عن الثمن. 

277 706:- وفى الكافى: قالت: امة لغير ذى اليد هو دبرنى» أو استولدنى» 
أ وكاتبنى» وصدقهاء وقال: ذواليد بل انت امتى فهى لذى اليد عند أبى حنيفة» 
ومحمد: ولو كان لها ابن فقال: اناابن فلان» وامى ام ولدهء وقال فلان هو ابنى» 
وقال: ذواليد انت عبدىء وامك امتى فالقول لذى اليد عند أبى حنيفة . 

-:3٠١ 5‏ وفى التجريد: ولوقال: بعتنى دارك أو آجرتنى» ثم قال: لم اقبض 
صدق وصل ام فصل. 


الفتاوى التاتارحانية /1 ١‏ كتاب الاقرار 151 الفصل:3 الاقرار بشيئ مبهم ج:5 ١‏ 


الفصل التاسع: ح الاقرار بشئ مبهم 
هذا الفصل يشتمل على انواع 


النوع الأول 

١ ”©‏ ::- إذا قال: لفلان على دراهم فعليه ثلاثة دراهم» وفى الزاد: وعند 
الشافعى يلزمه درهمان الا ان يبين اكثر» وفى الينابيع: فان قال: له على شئ من الدراهم 
قال أبو يوسف: يلزمه ثلاثة من الدراهمء ولو قال: له على دراهم كثيرة فعليه عشرة 
دراهم فى قياس قول أبى حنيفة: وقالا: يلزمه مائة درهم . 

وفى الفتاوى العتابية: وكذا: اكثر الدراهمء وعنهما درهم من الدراهم ثلاثة» 
وقوله: كل الدرهم فواحد واما كل درهم من الدراهم ثلاثة. 

71 *3:- وفى جامع الفتاوى: ولو قال: على غير الف درهم فعليه الفان» 
ولو قال: غير الفين فعليه أربعة آلاف» ولو قال: غير درهم فهو درهمانء ولو قال: 
غير درهمين فهو اربعة دراهم» م: والدنانير الكثيرة عند أبى حنيفة: عشرة» 
وعندهما عشرون» وفى الجامع الاصغر: إذا قال: لفلان على كذا درهما فعليه 
درهمان» فى الكافى: ولو قال: كذا درهما فهو درهم؛ لانه تفسير للمبهم» وذكر 
فى اليتيمة» وفى فتاوى القاضى سحان: لوقال: كذا : دينارا عليه ديناران؛ لان كذا: 
كناية عن العدد» واقل العدد اثنان» م: ولو قال: كذا كذا درهما لزمه احدعشر» ولو 
قال كذا وكذا درهما لزمه احدوعشرونءوفى السراجية: لم يصدق فى اقل من ذلك. 

١ 5”‏ 3:- وفى الابانة: ولو قال: كذا وكذا درهما لزمه احدوعشرون» وعلى 
هذا الدنانير» والكيلء والوزن» حتى إذا قال: كذا كذا مختوما من حنطة كان عليه 


احدعشر مختوما فلو قال: كذا وكذا مختوما لزمه احدوعشرون مختوما. 


الفتاوى التاتارخحانية /1 7- كتاب الاقرار /41 الفصل:9 الاقرار بشيئ مبهم ج:5 ١‏ 

70:- وفى نوادرهشام قال: سالت محمدا يقول: إذا قال: لفلان على 
كنذا كنذا دزهمناء أو قال كذا'و كذ رهما فيهما قندئ شواء و يلرمه احدوعشروق 
درهماء وفى الهداية: ولو ثلث كذا بغير وأوفاحدعشر؛ لانه لانظير له سواه» ولو ثُلْثْ 
بالوأو فمائة وأحدوعشرونء وإن ربّع يزاد عليها الالف. 

-::"١٠ 8‏ ولوقال: له على كذا و كذا درهما و كذا و كذا دينارا لزمه من 
كل واحد منهمااحدعشرء ولو قال: كذا كذا دينارا ودرهما لزمه احدعشر منهما 
من كل واحد النصف كأنه قال: احدعشر درهماء وديناراء ولو قال: احدعشر درهماء 
أواحد عشردينارا لزمه احدعشر دينارا لزمه احدعشر من كل منهماء وفى الينابيع» 
وفى الهارونى: عن أبى حنيفة» وزفر- إذا قال: لفلان على مال لزمه عشرة دراهم: 
ولايصدق فى اقل منهاوقال أبوسف لزمه ثلاثة دراهم ولايصدق فى اقل منهاء 
وفى الهداية: ولو قال: لفلان على مال فالمرجع اليه فى بيانه فيقبل قوله: فى القليل» 
والكثير الا انه لا يصدق فى اقل من درهم؛ لانه لايعد مالا عرفاء ولو قال: له على مال 
عظيم من الدراهم فعليه مائة درهم فى قولهما: ولم يذكر قول أبى حنيفة فى الاصل: 
قيل: هو كقولهما: وقيل يلزمه عشرة دراهمء وفيها ايضاء وهذا إذا قال: من الدراهم؛ اما 
إذا قال: من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين» وفى الابل بخمس وعشرين» وفى غير مال 
الزكاة بقيمة النصابء» وذكر شمس الائمة السرحسى: الاصح ان قوله: يبتنى على 
حال المقر فى الفقرء والعنى فان الفقير يستعظم القليل» والغنى لايستعظم. 

٠غ -٠0‏ وحكى الناطفى فى واقعاته عن نوادر ابن سماعة- عن أبى يوسف: 
إذا قال لفلان على اموال عظام فعليه ستمائة درهم» وفى الهدية: ولو قال اموال عظام 
فالتقدير بثلاثة نصب من جنس ماسماه اعتبارا لادنى الجمع» م: وإذا قال: مال كثير فمأتان» 
وفى الابانة»ء والدنانير الكثيرة عشرة» وعندهما عشرون » وفى الفتاوى العتابية: والمال 
العظيم من الدراهم مأتان» ومن الدنانير عشرون» وعن أبى حنيفة عشرة» وقيل يجب ان 
يرجع إلى حاله اى مقدار يكون عظيما عنده»وفى جامع الفتاوى: ولو قال: على مال 
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كثير فهو مأتادرهم عند محمد وسئل أبو يوسف: عمن قال: لفلان على الف درهم 
فالف دينار قال: الفاء هنا بمنزلة الواو. 

وفى الخانية: ولو قال: على مال كثير ذكر الناطفى: انه يلزمه مائتا درهم فى 
قول أبى حنيفة الا ان يقر باكثر من ذلك وباقل من مأتى درهم لايقبل قوله: وقال أبو 
يوسف: لايصدق فى اقل من عشرة» وقال محمد : يلزمه مائتان. 

41 15-م: ولو فال مال تتمسة أو كترن» او عتطيرة :او جتليل قال 
الناطفى: لم احده منصوصا قال: و كان الجرجانى يقول: يلزمه مائتان» ولو قال: ألوف 
دراهم فعليه ثلاثة آلاف» ولو قال: ألوف كثيرة فعشرة آلاف» وكذا فى الفلوس» 
والدنانير. 

-:7١ 5‏ وفى نوادر هشام عن محمد: إذا قال: لفلان على مال لاقليل» ولاكثير 
يلزمه مائة درهم» ولو قال: لفلان على مال قليل لزمه درهمء» وفى الفتاوى العتابية: ولو 
قال: درهم صغير فعلى وزن البلد وكذا الف دينار» أو مائة دينار عددا فعلى وزن 
البلدء وإن كان فى البلد وزن ناقص يبتاع به صدق انه اراده» ولو كانت التقود 
مختلفة» وقال: مائة درهم عددا فهو على الاقل من ذلك وزناء ولو قال: اصبتها منه 
عدداء ثم قال: عنيت هذه الصغار لم يصدق بالستوقة» و كان وزن سبعة فى اصفهان» 
ولوقال: درهم وزنه نصف درهم فكما قال: ولو قال: دينار شامى فعلى الوزن هناك» 
وليس له ان يعطى دينارين وزنهماء دينار» ولو قال: مائة درهم من النقود الكبار فهو 
وزن سبعةء ولو ادعى الطالب مائة مثقال لم يحلفه على الزيادة» ولو قال: درهم 
صغير فوزل سبعة. 

-:7١ 5 4‏ ولو قال: فُليس» أو دُنيره أو رُطيل فهو على التام» وكذا درهم 
كبير» أو عريضء أو طويل فهو وزن سبعة» ولو قال: لفلان على مال فله ان يقر 
بدرهمء ولو قال: له على زهاء الف درهمء أو احل الف درهمء أو اعظم الف درهمء 
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أو قريب من الف درهم فهذا كله اقرار بخمسمائة» وزيادة شئ» وفى التجريد: 
والقول فى الزيادة قوله » م: وكذلك: هذا فى الغصبء والوديعة» وكذلك: هذا فى 
الكيلى» والوزنىء والثياب. 

5 5 70:- وذكر شمس الأئمة السرحسى فى شرح كتاب الاقرار» إذا قال: 
لفلان على دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم» ولو قال: مضاعفة اضعافاء أو قال: 
اضعافا مضاعفة فهى ثمانيةعشرء وفى السراحية: لو قال: له دراهم اضعافا مضاعفة 
لزمته اربعة وعشرون؛ لان بقوله؛ دراهم لزمه ثلاثة» وبقوله: اضعافا تسعة» وبقوله: 
مضاعفة اثناعشر فجماته ما قلنا. 

-:70١‏ م: ولو قال: لفلان على شياه كثيرة لزمته اربعون شاة» ولو قال: 
ابل كثيرة لزمته حمسة وعشرونء ولو قال: لفلان علّى عشرة دراهم؛ واضعافها 
مضاعفة فهى ثمانون» وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: عشرة ونيف فالزيادة على 
العشرة» وإن قال: عشرة» وبضع فثلاثة عشرء وفى السراجية: ولو قال: شركء أو شركة 
فى هذه الدار فهذا اقرار بالنصف. 

545 70:- وفى العتابية: قال: ومطلق الشركة النصف عند أبى يوسف» 
وعندمحمد: مايفسره المقر» ولو قال: لى الثلثان موصولا صدقء» و كذا قوله: 
بينى» وبينه» أولى وله. 

وفى الخانية: ولو قال: عشرة دراهم ونيف كان القول قوله: فى النيف» 
حتى لو قال: عنيت به درهما قبل قوله: وإن قال عنيت اقل من ذلك» أو اكثر 
كان القول قوله. 

ا 70:- ولوقال: حنطة كثيرة فعندهما على خمسة أوسق» وقيل: على 
قول أبى حنيفة: يكون البيان اليه بعد ان يبين اكثر من ربع الها شمى» وهو الصاع» وذكر 
فى بعض الروايات الحنطة الكثيرة عشرة اقفزة. 

-:3١5‏ ولوقال: على اقفزة حنطة يلزمه ثلاثة اقفزة» ولو قال: اقفزة 
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كثيرة فعشرة» وفى التجريد: ولو قال: علّى دينار شامىء أو كوفى فعليه ان يعطيه دينارا 
واحداء فان اعطاه دينارين لم يجز. 

١ 8‏ وفى الابانة- اقر بجذع فى دار الانسان لزمته القيمة» والاقرار 
بكل ما لايمكن تسليمه اقرار بالقيمة. 

نوع اخمر 

٠‏ 6- إذاقال: لفلان على حق» ثم قال: انما عنيت به حق الاسلام ان 
قال: ذلك مفصولا لايصحء وإن قال: موصولا يصحء وإن قال: لفلان على عبدى فلان 
حق كان هذا اقرارا بالدين على عبده» حتى إذا ادعى المقرله شركة فى العبد» وانكر 
المقر كان القول قول المقر: مع يمينه بخلاف مالو قال: لفلان حق فى عبدى كان 
اقرارا ببعض العبد له» حتى لو قال المقرعنيت به الدين لايصدق . 

-٠ ١‏ وإذااقر الرجل ان لفلان حقا فى عبدى هذاء أوامتى هذه وادعى 
الطالب حقافى الامة» فان المقر يحلف على ذلكء» فان حلف على ذلك برئ عن 
اقراره بالعبد» وكذلك: إذا ادعى الطالب احدهما فقال: احدهما لى؛ لأن ادعاء 
احدهما تصديق له فيما اقرله» والاقرار يتأكد بالتصديق. 

؟ 6 :- إذا اقر الرحل بحق فى يده للآخرة يجبر على ان يسمى شيئا ماشاء» 
فان امتنع فالقاضى مإذا يصنع سيأتى ذلك فى فصل المتفرقات ان شاء اللّه تعالى. 

7ه 5 ١‏ 7:- وفى الذخيرة: وفى كتاب الاستحلاف قال: أبو حنيفة: فى رحل 
اقرلرحل بحتو فى عبدله بملك» أو غير ذلك» ثم ححدء وقال: لاحق له فى شئ من 
ذلك؛ فانه لاينفعه الجحود بعد صحة الاقرار اجبره القاضى على البيان فان بين أو صدقة 
المقرله فى ذلك لم يبق له سبيل. 

55 30:- وإن ادعى الزيادة كان القول قول المقر فى الزيادة مع يمينهء وإن 
أبى ان يبين» ويسمى شيئاء فان الحاكم يوقفه ويسمى له الابهام فيقول: له الثلثان» فان 
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قال: لاء يقول: له الثلثءعفان قال لاء يقول: له الربع» فان قال لاء يقول: له السدس» 
فان قال لاء يسمى له مادون ذلك إلى ان ينتهى إلى اقل جزء من الاجزاء التى يقصد 
بالتمليك فى التجارات الانتفاع به» ولايقصد بالتمليك دون ذلك فى العرف والعادة 
فيلزمه» ذلك ويحلفه على الزيادة هذا إذا ذكر عبدا بعينه» وإن قال: من ثمن عبدء ولم 
يعينه لزمه الألف» ولايصدق فى قوله: ماقبضت عند أبى حنيفة: وصل ام فصل. 

هه ؛ -:7١‏ وإن اقرانه باع متاعا فالقول قول المقر : ولو قال: ابتعت منه بيعا 
الا انى لم اقبض فالقول قوله بالاجماع ولوفسر الحق فقال: هذا الجذعء أوالباب 
المركبء أو هذا البناء من غير أرض لم يصدقء وله حق فى اصل الدار. 

5 538:- ولوقال: له حق فى اصل هذا البستان» ثم عين ثمرة هذه النحلة 
لم يصدقء» وإن عين النخلة بغير الارض لم يصدق»ء وإن قال: اصلها صدق. 

/اه -::١‏ ولوقال: له فى هذه الارض حقء ثم قال: أجرناه اياها سنة 
يزرعها يصدق» ولو قال: له فى هذه الدار حق» ثم فسر بالسكنى. 

وفى الخانية: أو بالاحارة لم يصدق إذا قال: لغيره بالفارسية ترابر من 
بست درم استء ثم قال: عنيت به من صنجة الميزان يعنى لك حجر الميزان 
عشرين درهما لايصدق . 

-:١‏ عبد فى يد رجل قال: لفلان فيه شركة» أو قال: هو شريكى فيه 
بينهما نصفين» ولو قال: لرجلين فهو بينهما اثلانا. 
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نوع اخر 
ع 

-:1١ 8‏ قال: فى اقرار الاصل رجحل قال: لفلان علّى مائة» ودرهم فالمائة 
من الدراهم عندناء وقال الشافعى: القول فى المائة قوله» وكذلك: لو قال : مائة 
المتقارب» ولوقال: مائةء وعبكء» أو مائة» وشاة» أومائة» وثوب» أو مائة» وثوبان 
فالقول فى بيان المائة قوله» وفى جامع الفتاوى : وعليه الفتوى. 

-:"١ ٠‏ وفى نوادر ابن سماعة: عن أبى يوسف إذا قال: لفلان على 
الف وعبد فانه يفسر الالف بما شاء ولو قال على الف وشاة فعليه الف شاة» وشاةء 
الثياب» وإذاقال مائة» وثوبان يرحع فى بيان المائة إلى المقر وكذلك: إذا قال: على 
ماثئة» و بعير» وكذلك: إذا قال: على عشرة» وثوب فهو احد عشر ثوباء وكذلك: لو 
قال: على عشرة» وفرس فهو احد عشر فرسا. 

٠ 0١‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو قال: له على عشرة ودرهم كانت عليه 
عشرة دراهم وهذا جواب الاستحسانء وفى القياس يلزمه درهمء والبيان فى العشرة 
اليه» ولو قال: له على عشرة» وثلاثة دراهم لزمه ثلاثة عشر درهما قياساء واستحساناء 
وكذلك: لوقال: لفلان على عشرة» ودينارء أوديناران فهو على هذا التفصيل» 
وكذلك: لو عطف على العشرة واحد أو اثنين من الكيلى» والوزنى» أو العددى 
المتقارب يكون بياناء ويلزمه الكل من ذلك الجنس استحساناء ولو عطف على 
العشرة ثلاثة منها يكون بيانا قياساءو استحسانا. 

5 70:- وفى الخانية: ولو قال: لفلان على دينار أو درهم يلزمه الاقل» 
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فان كذبه المدعىء وادعى الدينار لايلزمه شئ» ولو قال: لفلان على درهم فوق 
درهم يلزمه درهمانء وفى الفتاوى العتابية: وقوله مائة الادينارا فالباقى دنانير» ولو 
قال: أو دعنى ثلاثة اثواب زطى وهروى صدق فى الثالث» ولو قال على: وعلى 
فلان ماثئة فعليه النصفء ولو قال: لفلان على الفء ولفلان» فهو لهما وكذا لو 
قال: وهذامعهء ولو قال: لفلان وفلان علىٌ الف درهم لفلان ستمألة ولفلان 
اربعمائة صدق إذا وصلء» ولو قال : اقرضنى وفلانا معى فعليه النصفء و كذا ان سمى 
مع نفسه» ولو قال: له علينا الف فكله عليه» وإن اشار بيده إلى نفسه» وإلى آخر معه؛ 
فاماعلى رحل منا فلاء ولو قال: لكم يافلان على الف فكله له بخلاف قوله: لكما 
يافلان على الف فعليه النصف للمقرله» ولو قال: غصبته مع فلان فعليه النصفء ولو 
قال: لِوُلّد فلا ن على كذا كان بينهم بالسوية بخلاف الورثة يكون لهم على قدر 
ميراثهم كذا عن أبى يوسف: ولايدخل الحمل فى الولد ويدحل فى الورثة» م: ولو 
قال: لفلان على مائة» وثلاثة اثواب فالكل ثيابء وفى السغناقى: بالاتفاق. 

57 360:- م: وذكر شيخ الاسلام فى شرح اصل التخريج جنس هذه 
المسائل فقال: المذكور عقيب العدد فى عين المكيلات» والموزونات» والعديات 
المتقاربة» إذا كان بحرف الواوء لايجعل تفسيرا لما قبله كقوله مائة» وثوبء فان 
الشوب لا يجعل تفسيرا للمائة لكونه مذكورا بحرف الواوء وإذا كان مذكورا بدون 
حرف الواو يجعل تفسيرا لما قبله كما فى قوله الثوب عقيب المائة. 

-:70١ 64‏ وفى جامع الفتاوى: عن أبى يوسف إذا قال: على دار» أو شاة 
قال: أبو حنيفة لايلزمه شئ؛ لانه لايصلح دينا قال أبو يوسف: يلزمه الضمانء ويفسره 
بقيمة ماشاء فى ذلك قال بشرء وينبغى ان تجب الشاة» ولاتجب الدار. 

0 

:-"١ 6‏ إذاقال: لفلان جزء من دارى فإليه البيان» وله ان يفسر بماشاء» 
وكذلك: الشقصء والنصيبء والطائفة » والقطعة؛ واما السهم فهو عند أبى حنيفة: 
والسدسء» وعندهما يؤمر بالبيان. 
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نوع اجر 

1530١ 65‏ قال محمد فى الاصل: رجحل قال: لغيره لك فى غنمى هذه شاة» 
ولم يعينهاقيل للمقرله: ادع أيهما شئت»ء واقم البينة» أو استحلف فان ادعى شاة 
بعينهاء و صدقهالمقرله احذها لتصادقهماء وإن كذبه فى ذلك» وعين غيرها يقال: 
للمقرله: اقم البينة عليهاءفان اقام احذهاء وإن لم يقم حلفه»ء فان نكل فقد اقربها 
للمقرله فيأحذها المقرله» وإن حلف فلا شئ للمقرله» وإن لم يدع المقرله شاة بعينها امر 
المقر بالبيان» فان كانت غنمه عشرة صار له عشر الغنم» فان مات قبل البيان قام ورثته 
مقامهفى البيان فان لم يبينوا وحلفوا على العلم فللمقرله عشر الغنم» فان ولدت شاة 
كان بينهما على الحساب تبعا للاصول» وكذا سائر الحيوانات» والرقيق» والعروض. 

-:5٠0 17‏ ولو قال: له فى دراهمى هذه عشرة دراهمء ودارهمه مائة فله عشر 
دراهم وزن سبعة» ولايصدق المقر انها هى الناقصة منها. 

0 7:- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: له عشرة دراهم فى دراهمى 
هذه بخيار العشرة» فان اختار صغارها لم يصدقء وإن هلك شئ منها فهو بينهماء 
وإن اقرفى الزئبق برطل بنفسج ضرب المقرله فيه برطل بنفسجء أو يعطيه ذلك» 
ولوقال: له هذه الشاة» أو هذه البقرة يعين أيهما شاء مع اليمين» وإن حلف ماله 
فيهما شئ لم يصدقء وللمدعى الاو كسء ان كان يدعيهماء ولو قال: له فى 
ثوبى قفيز من عصفر صبغه اعطاه مازاد فيه صبغ قفيزا عصفرا ويباع فيقسم الثمن. 

68 1:38 م: وإن كان فيها زيوف فقال: هى منها صدقء ولو قال: له 
فى طعامى هذا كرحنطة» فإذا طعامه لايبلغ فهو له كله» ولايضمن الزيادة» ولو كان 
الطعام كرا وافيا فهو له كله» فان كان يزيد على الكر فله منها كرء ولو كان فى يد 
رجحل عشر من الغنم فقال: لفلان فيها شركة شاة» ثم مات الغنم فى يد المقر فقال 
المقرله انت خلطت شاتى بغنمك لم يصدق على ذلك» ولم يضمن المقر شيئا. 
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0/ا ٠5‏ ؟:- وفى الالاصل: إذا قال: لفلان على عشرة دراهم» ودانق» 
أو قال قيراط فالدانق» والقيراط من الفضة» ولو قال: لفلان على عشرة 
قراريط» ودوانق فقال: قيراط فالدانق» والقيراط من الذهب» وعن أبى 
قفيز حنطة فهو بكيل البلدء وكذا الأوقار» والأمناء» ولو قال: وهو ببغداد 
لفلان على الف درهم طبرية فعليه الف درهمء ولكن بوزن بغداد» وكذلك: 
إذا قال: وهو ببغداد لفلان على كر حنطة موصلية فعليه حنطة موصلية» ولكن 
بكيل بغداد» والحاصل فى جنس هذه المسائل يجب وزن البلد الذى اقر فيه 

"١ ١‏ وفى الخانية: رجحل قال: عندى لفلان الف درهم عارية كان اقرارا 
بالقرضء وكذلك: كل مايكال ويوزن؛ لان اعارة مالايمكن الانتفاع به الا بالاتللاف 
يكون قرضاء والاقرار بكل شئ لايمكن تسليمه يكون اقرارا بالقيمة. 


الفتاوى التاتارحانية لا 1 -كتاب الاقرار ١١"‏ الفصل: 9 الاقرار بشيئ مبهم ج:5 ١‏ 
نوع أخخر 
فى الاقرار بين كذا إلى كذاء أو من كذا إلى كذا 

١‏ 73:- إذا قال:لفلان على بين درهم إلى مأتى درهم » أو قال: من درهم 
إلى مأتى درهم فعلى قول أبى حنيفة: دخلت الغاية الأولى تحت الاقرار» ولاتدخل 
الغاية الثانية فيلزمه مائة وتسعة وتسعون درهماء وعلى قول أبى يوسف تدخل الغايتان 
تحت الاقرار» ويلزمه مائتا درهم. 

-:3٠١ 77‏ وفى شرح الطحاوى: فى قوله لفلان على من درهم إلى عشرة 
يلزمه ثمانية دراهم» ثم على قول أبى حنيفة: إذا وجب النقصان باعتبار الغاية؛ فانما 
تنقص الغاية الثانية ذكرا سواء كانت الغاية الثانية من أفضل المالين» أو من اخصهما فى 
رواية تنقص من افضل المالين الغاية الأولى ذكرا. 

-:7٠١ 7 5‏ بيانه: إذا قال: لفلان ما بين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير» أو ما 
بين كرحنطة إلى كر شعير ينقص من الدراهمء والشعير» وفى رواية ينقص عن الدنانير» 
ومن الحنطة باتفاق الروايات» وهذا اصح ولو قال: ما بين كرشعير إلى كر حنطة» أو 
مابين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير فهنا ينقص من الدنانير» ومن الحنطة باتفاق 
الروايات عن أبى حنيفة» وعندهما: يلزمه المالان. 

-:1١‏ وفى شرح الطحاوى: ولو قال: ما بين هذين الحائطين لفلان 
لايد حلان فى الاقرار بالاحماع» ولو قال: على من درهم إلى عشرة دنانير» أو قال: 
من دينار إلى عشرة دراهم لاتدحل فى افضلها ويقول : عليه اربعة دراهم» وحمسة 
دنانير» وقال زفر: يلزمه من كل جنس اربعة» ولو وضع بين يديه عشرة دراهم عريضة 
فقال: لفلان على مابين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم » واشار إلى الدرهم من 
الجانبين» فالمقربه ثمانية بالاجماع» ولو قال: له على من عشرة دراهم إلى عشرة 
دنانير يلزمه عشرة دراهم» وتسعة دنانير» و كذلك: لو قال: من عشرة دنانير إلى 
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عشرة دراهم,؛ أو أحر فهما سواء عند أبى حنيفة» وفى قوله يلزمه ذلك كله» وكذا 
الاختلاف فى الوصية» والطلاق. 

١ 5‏ ":- وفى التجريد: ولو قال: لفلان على مائة مثقال ذهب وفضة» 
أوكرا بر وشعير فعليه من كل واحد منهما النصف» وكذلك: لو تزوج على ذلك» 
وكذلك: لو سمى اجناسا ثلاثة فعليه من كل واحد الثلث» ولو قال: استودعنى 
ثلاثة اثواب زطىء أويهودى فالقول قول المقران شاء جعل زطيين» أو يهوديين» 
ولو قال: استودعنى عشرة اثواب هروية» ومروية كان من كل واحد النصف. 

7 780:- م وفى المتقى: بشرعن أبى يوسف فى الامالى- إذا قال الرحل: 
لفلان على مابين شةة إلى بقرة» فان ابا حنيفة قال: ليس عليه شيع سواء كان بعينه» 
أوبغير عينه» وقال أبو يوسف ان كان بعينه فلا شئ عليه» وإن كان بغير عينه فهما عليه» 
ولو قال: مابين درهم إلى درهم فعليه فى قول أبى حنيفة : درهم وقال أبويوسف: يلزمه 
درهمان» وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: هذا العبد بينى » وبين فلان» ثم قال لآخر 
كذلكء وللثالث كذلك فللأول النصفء وللثانى الربع» وللثالث الثمن. 
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ا 
فى الإقرار بدرهم فى درهم.ء أو مع 
درهمء أو قبل درهم,» وما اشبه ذلك 

-:3١‏ قال فى الاصل: إذا قال: لفلان على عشرة دراهم فى عشرة دراهم» 
وجعله على وحجوهان قال المقر: عنيت بفى مع» أو قال: عنيت الواو فعليه عشرون 
درهماء وإن قال: عنيت به على لزمه عشرة» ولو قال: عنيت به الضرب لزمه عشرة عند 
علمائنا: وكذلك: إذا نوى حقيقة كلمة فى» وهى الظرفية يلزمه عشرة؛ لانه الدرهم 
لايكون ظرفا للدرهم» ولو قال: له خحمسة فى خسمة يريد الضرب» والحساب لزمه 
حمسة» وقال زفر: لزمه عشرة» وقال الحسن بن زياد: عليه حمسة وعشرون. 

-:7١ 83‏ وفى الإبانة: ولو قال: له درهم فى دينار» أ وكرحنطة فى كرشعير 
لم يكن عليه الا المذكور أولا عندنا: الا ان يكون قال: نويت حرف الواو» أو بمعنى 
مع فيلزمه جميع ذلك حينئذ» ويحلفه القاضى باللّه ما اردت الإقرار بذلك كله يعنى إذا 
ادعى جميع ذلك كذا ذكر شمس الائمة السرخحسى. 

38:- ولو قال: لفلان على درهم فى قفيز حنطة لزمه درهم واحد» 
وعلى هذا القياس جنس هذه المسائل» حتى انه لو قال: لفلان على قفيز حنطة فى 
دراهم لزمه قفيز حنطة لاغير» وفى الفتاوى الغياثية: و كذا فرق من زبيب فى قفيز 
حنطة لم يلزمه الظرف. 

-:750١ 5‏ وفى الهداية: ولو قال: ثوب فى ثوب لزماه» وإن قال: ثوب 
فى عشرة اثواب لم يلزمه الاثوب واحد عند أبى يوسف» وقال محمد: لزمه احد 
عشر ثوباء ولو قال: له على عشرة دراهم فى عشرة دنانير فهذاء ومالو قال: 
عشرة دراهم فى عشرة دراهم سواءء وفى الفتاوى العتابية: وكذلك: قيل: فى 
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غصبتك ثوبا فى ديباج لم يكن اقرارا بغصب الديباج» ولو قال: لك على عشرة 

دراهم فى ثوب هروى» ثم قال: هو سلمء» وانكر الطالب السلم وحلف» وصدقه 

فى الدراهم اذ الدراهم» ولو قال: ثوب هروى فى كذا درهما لزمه الثوب» فان 

قال: سلم» وصدقه عنيت الدراهمء ولو قال: غصب لزمته قيمته» وفى السراحية: 

ولوقال: غصبتك البيت بالطعام» ذكر فى شامل البيهقى : أنه يوخذ بذلكء وهذا 

قول محمد: اماعندهما: لايضمن البيت» ولو قال: له على درهم مع درهمء أو 
معهدرههء أو قبله درهمء أو بعده درهم فعليه درهمان» ولو قال: قبل درهمء أو 
بعد درهم ذكر فى الاصل: انه يلزمه درهمان» ورأيت فى بعض الكتب: انه يلزمه 

درهم» ويكون معناه قبل درهم يجب علّى» ولم يجب بعده» ولو قال: درهم درهم 

درهم لزمه درهم واحد. 

-:3١ 5‏ وفى الخانية: وكذا لو قال: درهم بدرهم يلزمه درهم واحدء ولو 
قال: على درهم يلزمه درهمان» ولو نظر إلى عشرة دراهم بعينهاء وقال: لفلان مع كل 
درهم من هذه الدراهم درهم يلزمه عشرونء ولو نظر إلى عشرة بعينهاء وقال: لفلان 
على مع كل درهم من هذه الدراهم هذا الدرهم يلزمه احدعشر درهماء ولو قال: لفلان 
على كل درهم من الدراهم يلزمه ثلاثة دراهم فى قول أبى يوسف» ومحمد: وفى قياس 
قول أبى حنيفة: يلزمه عشرة. 

7غ -:3١‏ وفى الفتاوى العتابية: وقوله درهم بجهة درهم,» أو درهم دون 
درهم, أو قال: على درهم أوقال درهم,ء أو لاء بل درهم فدرهم واحد؛ اما درهم مع كل 
درهم فدرهمان» الا ان يقول: من هذه الدراهم فيلزمه مثلها معه. 

-:3١ 5‏ وفى الخانية: ولو قال: درهم فدرهم عندنا يلزمه درهمانء» ولو 
قال: درهمانء» ثم درهم لزمه ثلاثة» وكذلك: على العكس. 
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الفصل العاشر 
فى الخيار» والاستثناء» والرجوع 

-:3١‏ وإذا قال الرحل: ان لفلان على الف درهم على انى بالخيار ثلاثة 
ايام» أو اقل» أو اكثرء فان المال يلزمه» والخيار باطل صدقه الطالب فى الخيار أو 
كذبه هذا إذا شرط المقر الخيار لنفسه؛ فاما إذا شرط الخيار للمقرله لم يذكر محمد 
هذا الفصل فى الاصل قالوا: وينبغى ان لايثبت له الخيار هذا إذا اقر بالمال مطلقاء ولم 
يبين السبب؛ فاما إذا بين السبب بان قال: لفلان على الف درهم من قرض» أو غعصب 
بعينه» أو مستهلكء أو وديعة بعينهاء أو مستهلكة على انى بالخيار فالخيار باطل» 
والمال لازم. 

-:30١ 5‏ ولوقال: لفلان على الف درهم من ثُمن مبيع على ان المقر 
بالخيار هل يثبت الخيار لم يذكر محمد هذا الفصل فى الاصل: من جانب المقر؛ انما 
ذكر فى جانب المقرله» ولاشك ان المقرله» إذا لم يصدق المقر فى الخيار لايثبت له 
الخيار» وإن كذبه المقرله فى الخيار» فاراد هو ان يقيم بينة على الخيار لم يذكر محمد 
هذا الفصل فى الاصل قالوا: ويجب ان لاتسمع بينته. 

م 5 ٠‏ 7:- وفى السغناقى: وإن اقر بالدين من كفالة على شرط الخيار مدة 
معلومة طويلة» أو قصيرة» فان صدقه المقرله فهو كما قال: والخيار ثابت له إلى 
كدر المندة: 

-:3١‏ وفى الظهيرية: رحل اشترى عبدا فى صحته بغبن فاحش على انه 
بالخيار ثلاثة ايام» ثم مرض من فى يده الخيار» واحازء أو سكتء» حتى مضت المدة» 
ثم مات المريض كانت المحاباة من الثلث. 
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مجان الاسفتنا ء 


-:3١ 8‏ وفى الينابيع: تكلموافى حد الاستثناء قال بعضهم: إذا حصلت 
الحروف صح الاستثناء» والافلاء وقال بعضهم: إذا اسمع نفسه بالاستثناء صحء والافلا 
الااان يكون ثمة مانع من الاستماع كالصم, وغير ذلك. 

-:1١‏ وفى جامع الفتاوى: الفاظ استثناء التحصيل الا» وغير» وسوى» 
والفاظ استثناء التعطيل ان شاء اللّهء وبمشية اللّهه وفى مشية اللّهه وإن اراد اللّهء وإن 
اعت الله اعد اللاي بده ولاق اللوغين الر هن ماتنان كا استعيراة اميم : 

٠ 0١‏ - وفى الهداية: ومن اقر واستثنى متصل باقراره صح الاستثناء» 
ولزمه الباقى؛ لان الاستثناء مع الجملة عبارة عن الباقى» ولكن لابد من الاتصال» م: 


الك ٠‏ 7:- اغمرج البييهقى فى سننه عن أبى هريرة رضى اللّهِ عنه قال قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: فى الرحل يحلف على اليمين» ثم يسعنى فى نفسه قال: ليس ذلك بشئء 
حتى يظهر الاستثناء كما يظهر اليمين- 

وأمرج ايضاً عن ابراهيم النخعى أنه قال: فى الذى يحلف ويستثنى فى نفسه قال: ليس بشئ 
الا ان يظهر ويتكلم به السئن الكبرى للبيهقى- ايمان باب الحالف يستثنى فى نفسه4 451/١‏ برقم 
ل ل ل 

٠‏ - اعمرج البيهقى فى سننه عن ابن عمر رضى الله عنه عنهما قال: كل استثناء 
موصول فلا حنث على صاحبه»ء وإن كان غير موصول فهو حانث- السنن الكبرى_ ايمان باب 
صلة الاستثناء باليمين 5 485/١‏ برقم 5491 ٠١‏ 

مصنف عبد الزراق_ طلاق باب الاستثناء فى الطلاق 5/ 785 برقم ١١.5‏ 

٠ 5١‏ 7:- أعمرج الرمذى فى سننه عن ابن عمر ان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
قال: من حلف على يمين فقال: ان شاء اللّه فلا حنث عليه سنن الترمذى- الايمان» والنذور 
باب فى الاستثناء فى اليمين 7/٠١ /١‏ برقم ١51٠١‏ 

وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجل حلف بطلاق امرأته ان لايكلّم فلانا شهراً 
ثم قال بعد ذلك: الا ان يبد ولى قال: ان اتصل الكلام فله الاستثناء» وإن قطعهء وسكتء ثم استثنى بعد 
ذلك فلا استثناء له مصنف عبد الرزاق ‏ طلاق باب الاستثناء فى الطلاق 85/5" برقم ١١7٠©‏ 
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استثناء الكل من الكل باطل» وفى شرح الطحاوى: ويلزمه الجميع؛ واستثناء القليل من 
الكثير صحيح بلا خلاف» واستفناء الكثير من القيل صحيح فى ظاهر الرواية عن 
اصحابناء وعن أبى يوسف : انه لايصح»-وفى الفتاوى العتابية: وعن محمد يصح. 

5 - وفى جامع الفتاوى: فان كان المستثنى من غير جنس 
المستثنى منه لفظا يصح» وإن اتى على الكل فلو قال: نسائى طوالق الا هؤلاء» 
وليس له نسوة سوى هؤلاء يصح الاستثناءء وفى شرح الطحاوى: ولم تطلق واحدة 
منهن» وفى السراجية: ولو قال: عبيدى احرار الا هؤ لاء» وليس له عبيد غيرهم لم 
يعتقواء وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: نسائى طوالق الانسائىء أو قال عبيدى احرار 
الا عبيدى لايصح الاستثناء»ء وفى شرح الطحاوى: طلقن كلهن وعتقوا كلهم» 
وكذلك: لوقال: اوصيت بثلث مالى لفلان الا الف» ومات وثلث ماله الف درهم 
صح الاستثناء وبطلت الوصية» ولو قال: أو صيت بثلث مالى فلايصح الاستثناء » 
وكان للموصى له ثلث ماله. 

-:7١‏ وفى السغناقى: استثناء الكل من الكل انما لايصح إذا كان 
الاستثناء بعين ذلك اللفظ؛ اما إذا كان بغير ذلك اللفظ يصح كماء إذا قال: نسائى 
طوالق الاعمرة» وزينب وسعاد» حتى أتى على الكلء وكذا فى الوصية» والنفقة» فان 
الاستثناء تصرف لفظى فيبتنى على صحة اللفظ لاعلى صحة الحكم ألاترى انه إذا قال: 
لامرأته انت طالق ست تطليقات الا اربعا يصح الاستثناء» حتى تقع تطليقتان» وإن كان 
الست لاصحة لها من حيث الحكم ؛ لان الطلاق لامزيد له على الثلاث» ومع هذا 
يجعل كانه قال: انت طالق ثلاثا الا اربعا. 


-:5"١ 15‏ احرج الدار قطنى فى سننه عن معاذ بن حبل قال: قال: رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ما احلّ الله شيعاً ابغض اليه من الطلاق فمن طلقٌ» واستثنى فله ثنياه - سنن الدار 
قطنى-_ طلاق 5١/5‏ برقم 894141١‏ 
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١4‏ ::- واستفناء خلاف الجنس لايجوزقياساًء وهو قول محمد: 
والاستحسانء وهو قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: ان كان بين المستثنى» والمستثنى 
منه موافقة فى الوحوب فى الذمة فى عقود المعاوضاتء» بان كان كل واحد منهما 
يجب فى عقود التجارات فى الذمة حالاء ومؤجلا يصح الاستثناء»ء حتى لو قال: 
لفلان على الف درهم الاديناراء أو قال: الاكر حنطة» أو الاعشرة افلس كان 
الاستثناء حائزاء ويطرح قدر قيمة المستثنى من المستثنى منه» وإن لم يكن بينهما 
موافقة فى الوحجوب فى الذمة فى عقود التجارات بان كان المستثنى منه يجب فى 
الذمة فى عقود التجارات حالاء ومؤجلاء والمستثنى لايجب فى الذمة فى عقود 
التتجارات اصلاء أو كان يجب مؤجلا لاحالا يصح الاستثناء» حتى لو قال: لفلان 
على الف درهم الا ثوب» أو قال: الاحيوان» وما اشبه ذلك لايصح الاشتثناء اصلاء 
وفى شرح الطحاوى: ويلزمه جميع ما اقربه اجماعا. 

-:78١ 6‏ م: والاستثناء تكلم بما وراء المستثنى» وليس برجوع إذا الربحوع 
عن الاقرار فى حقوق العباد لايصحء» ويصير تقدير قول الرحل: لفلان على الف درهم 
الاخمسين درهما على تسعمائة وحمسين درهما. 

-:١ 11‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: لفلان عشرة دراهم الاخمسة 
الادرهما فعليه ستة» ولو قال: لفلان على عشرة دراهم الاعشرة الا درهما فعليه درهم» 
ولوقال: لآحر على مائة درهم الاعشرة» وقد قبضها فهو اقرار. 

-::١07‏ ولوقال: لفلان على الف درهم الاديناراء أوفلساء أو قفيز حنطة» 
أو عشر بيضاتء أو رغيفا فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: إذا كان وزنياء أو كيلياء 
أو عدديا مثل البيض» والجوزء والفلوس مما يباع عددا جاز الاستثناء وعند محمد» 
وزفر: لايجوز الاستثاء الا من صنفه. 

١:‏ 3::- ولوقال: لفلان علّى نصف درهممء ودينار» وثوب» فان له نصف 
ذلك كلهء وكذلك: لو قال: لفلان على نصف العبدء وهذه الامة فعليه نصفهماء ولو 
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قال: لفلان علّى نصف كرهذه الحنطة» وكرشعير فعليه نصف كر حنطة» وك رشعير» 
ولوقال: لفلان على عشرة دراهم الاثلاثة الادرهما يلزمه ثمانية دراهم» ولو قال: لفلان 
على عشرة دراهم الاتسعة الا ثمانية الاسبعة الاستة الاخمسة الا اربعة الا ثلاثة الا 
درهمين الا درهما لزمه بهذا الااقرار خمسة دراهم. 

648 - وفى شرح الطحاوى: ولو قال: له على عشرة دراهم الاسبعة 
دراهم الاحمسة دراهم الا ثلاثة دراهم الا درهما؛ فانه ينظر إلى المستثنى الآخرء وهو 
درهم واحد مسثنى من الذى يليه هو ثلاثة دراهم فبقى منها درهمان» ثم يتثنى الباقى» 
وهو درهمان من الذى يليهء وهو حمسة دراهم فبقى منها ثلاثة دراهم» ثم يستثنى 
الباقى وهو ثلاثة دراهم من الذى يليه» وهو سبعة دراهم فبقى منها اربعة» ثم يستثنى 
الباقى» وهو اربعة مما اقربه فبقى ستة دراهم فيلزمه ذلك» وكذلك: إذا دحل الاستثناء 
فى الاستثناء» وإن طال على هذا القياس. 

5-٠٠‏ ولوقال: لهعلى عشرة دراهم» وسكتء ثم قال: الادرهما 
كانت عليه عشرة دراهم. 

١م‏ من ومن اقر بمالين» واستثنى شيقاء ولم يبين ان المستثنى من 
أى المالين فهو على وجهين ان كان المقرله فى المالين واحدا فى القياس يصرف 
الاستثناء إلى المال الثانى» وإن لم يكن المستثنى من جنس المال الثانى بيانه : إذا 
قال: لفلان على الف درهم.ء ومائة دينار الا درهمء وفى الاستحسان يصرف 
الانحاء إلى الخال الول إذا كان اللشيسي عن ين الال الاو لفان كان 
المقرله رجحلين فالاستثناء يصرف إلى المال الثانى» وإن لم يكن المستثنى من 
جنس المال الثانى بيانه فيماء إذا قال: لفلان على الف درهمء ولفلان آخر على الا 
درهما فالاستثناء يصرف إلى الدنانير» وهذا كله قول أبى حنيفة» وأبى يوسف» 
وعلى قول محمد: ان كان المالان لرحل واحد فالاستثناء يصرف إلى جنسه» وإن 
كان المالان لرحلين لايصح الاستثناء اصلا. 
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٠05‏ وفى الذخيرة» وفى المنتقى: عن أبى يوسف: إذا قال: لفلان 
على درهم الا رطل من زيت» وكذلك: لو قال: على درهم الا قربة من ماء» ودرهم 
الاقيمة رطل من زيت. 

-:7١ 6.‏ وفيه ايضاً: إذا قال: لفلان على عشرة دراهم الا درهما زيفاء فان 
فى قياس قول أبى حنيفة: للمقرله عشرة دراهم جياد» وقال: أبويوسف: عشرة جيادء 
وعلى المقرله درهم زيف فيأحذ المقر درهما زيفاء ويدفع عشرة جياداء ولو قال: له 
على عشرة دراهم الادرهم ستوقء فان للمقرله عشرة دراهم الاقيمة درهم ستوق» وهو 
قياس قول أبى حنيفة» وأبى يوسف. 

5 ٠ه‏ 50:- ولوقال: لفلان على الف درهمء ولفلان آخر مائة دينار الادرهم 
من الالف فالاستثناء ينصرف إلى الدراهم؛ لانه صرح به. 

ه .١ه -:"١‏ وفى الفتاوى العتابية: إذا قال: لفلان على الف درهم» ولفلان 
على مائة دينار الا قيراطا فهو من الثانى: ولو قال: الا درهما فكذلك: الا ان يقول الا 
درهما من الدراهم فيكون من الأول. 

5 6- مم ولو قال: لفلان على الف درهم الامائة» أو حمسين 
ذكر فى رواية أبى سليمان ان عليه تسعمائة وحمسين» وفى رواية أبى حفص 
يلزمه تسعماثة قالوا: والأول: اصحء ولو قال: لفلان على الف درهم الامائة 
درهم» وعشرة دنانير الا قيراط كان المائة درهمء» والعشرة الدنانير الاقيراط 
مستثكى كله من الالف. 

٠ه -٠‏ ولوقال: لفلان على الف درهمء ومائة دينار الامائة درهم» 
وعشرة دنانير؛ فانما عليه تسع مائة درهم» وتسعون ديناراء ولو قال: لفلان على الف 
درهم.ء ومائة دينار الا الف درهم كان الاستناء باطلاء وفى الفتاوى العتابية: و كذا الف 
درهم, ودينار وعندهما: صح استثناء الدينار. 

-٠60‏ ولوقال: لفلان على كرحنطةء وكر شعير الاكر حنطة» وقفيز 
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شعير فاستثناء كرالحنطة باطل بلاحلاف» وفى شرح الطحاوى: ويبطل استثناء القفيز 
من الشعير ايضاً فى قول أبى حنيفة» وعندهما: يصح. 

-١٠ 8‏ وكذا: على هذا الاختلاف إذا قال: لعبده انت حرء أو حر ان شاء 
اسان حدق العو ولع امعد ف قو ال تصينة عنتما" كيف ولوفال: 
لفلان علّى الف درهم استغفر الله الامائة درهم لايصح الاستثناء» وعن أبى يوسف: انه 
يصح الاستثناء»ء ولوقال: لفلان على مائثة درهم فاشهدوا عليه بذلك الا عشرة 
فالاستثناء باطل. 

-0٠‏ وفى الظهيرية: ولو قال: لفلان على مائة درهم يا فلان 
الاعشرة كان الاستثناء جحائزاء ولو قال: لفلان على الف درهم الاعشرة دراهم 
قضيتها اياه كانت عليه الالف كلهاء ولو قال: الاعشرة دراهم» وقد قضيتها اياه 
فعليه الف الاعشرة» ولو قال: على الف درهم الا درهما قضيتة اياه كان 
الاستثناء صحيحاء وفى الفتاوى العتابية: وكذا ثم قضيتها اياه» ولو قال: درهم 
دائق» أو قيراط فهو فضة» ولو قال: له على درهم غير دانق من ثمن عبد قد قضيته 
اياه كان عليه درهم كذا: قال: فى رواية أبى سليمان» وقال فى رواية أبى حفص 
عليه درهم الا دانقا. 

٠١‏ - وفى الظهيرية: ولوقال: لفلان على درهم غيردرهم يلزمه 
درهمان كأنه قال: درهم وغير مثله» ولو قال: لفلان على الف غير الف درهم يلزمه 
الفان» ولو قال: لفلان على درهم غير دانق بالنصب يلزمه حمسة دوانق» ولو قال 


٠.65‏ :- أخرج البيهقى فى سننه عن معاذبن جبل رضى اللّه عنه قال: قال رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم يامعاذ ابن حبل : إذا قال الرحل لامرأته: انت طالق ان شاء اللّه لم تطلق» وإذا 
قال لعبده انت حر ان شاء الله فانه حر السنن الكبرى للبيهقى_ أيمان باب الاستثناء فى اليمين 
5 483/1 برقم 7٠١54٠‏ سنن الدار قطنى_ طلاق 7/54 برقم 5919. 

شبير أحمد القاسمى بالجامعة القاسمية مرادآ باد الهند 
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غير دانق بالرفع يلزمه درهم» ولو قال: له عشرة غير درهمين بالنصب يلزمه ثمانية» 
ولو قال: غير درهمين بالرفع يلزمه عشرة» ولو قال: له على عشرة دراهم الاغير 
خحمسة الاغير اربعة الاغير ثلاثة الاغير اثنين الاغير واحديلزمه اربعة دراهم» ولو قال: 
له على عشرة دراهم الا غير اربعة إلى آخر ما ذكرنا: يلزمه ستة دراهمء» ولو قال: له 
على عشرة دراهم الا غير اثنين الا غير واحد يلزمه ثمانية دراهم» ولو قال: لفلان على 
عشرة الادرهمين يلزمه ثمانية دراهمء» ولو قال الادرهمان يلزمه عشرة » ولو قال ماله 
على عشرة غير درهمين بالنصب لم يجب شئ» ولو قال: غير درهمين بالرفع يلزمه 
درهمانء ولوقال: ماله علّى عشرة دراهم الا درهمين لم يلزمه شى» ولو قال: الا 
درهمان يلزمه درهمانء ولو قال: لفلان على عشرة دراهم» ودرهم ان شاء اللّه تعالى 
كان الاستثناء راجعا إلى الدرهم الواحد لا إلى المال كله» ولو قال: لفلان على احد 
عقون شاء الله تعاك لايلزمه شوع, 

0 من:ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا قال: مافى هذا الكيس من 
الدراهم فهو لفلان الا الف درهم؛ فانها لى قال: ان كان فيه الف درهمء وزيادة 
فالزيادة للمقرله» والالف للمقر قلت الزيادة» أو كثرت» وإن كان فيه الف درهمء أو 
اقل من الالف فالدراهم كلها للمقرله. 

50515 م:ولوقال: لفلان على الف درهم الا ان يبد ولى» أو الا ان أرى 
غير ذلك فالاقرار باطل. 

-٠014‏ وفى المنتقى: قال أبو حنيفة: إذا قال: لفلان على مائة درهم الا 
قليلا فعليه احد و حمسون درهماء وفى السغناقى: وكذلك: نظائره نحو قوله: الاشيئاء 
وما اشبهه؛ لان استثناء الشئ استثناء الاقل عرفاء فإذا أوجبنا النصفء وزيادة درهم 
فقد استثتنى الاقل» وعن أبى يوسف: إذا قال: لفلان على عشرة دراهم الابعضها فهذا 
نظير قول القائل لفلان على عشرة دراهم الاشيئا فعليه اكثر من النصف. 
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١‏ : م: رجل قال: لغيره لك علّى الف درهم الا خمسمائة وحمس مائة 
قال أبو يوسف: عليه جميع الالف» ولوقال: لك على حمس مائة وحمس مائة الا 
حمس مائة فالاستثناء جائز» وعليه حمس مائة» والاستثناء من الخمس مأتين جميعا. 

1١5‏ : وفى المنتقى: قال أبو يوسف: إذا اقر بشئ بعينه» واستثنى عنه 
من صفة» أو من غير صفة فالاستثناء باطل» وفيه ايضا ابراهيم عن محمد: إذا قال: 
لفلان على الف درهم الابعضهاء أو قال: الاطائفة منهاء أو قال: الا مالا قال: ما اقربه 
من شئ فهو جائز. 

-:3"١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: له على الف درهم الاشيئا لزمه 
الاكثر من خمس مائةء» وعن محمد : فى الشئ لاينقص من درهمء وكذا قوله: الا 
قليلاء أو الا بعضهاء وكذا كرحنطة الاشيئا لزمه الاكثر من النصفء وروى فى قوله: 
اقل من الالف كذلك: ولو قال: لفلان على هذا العبدء ولفلان على الف درهم رأس 
ماله وقيمته اقل من الالف فالعبد للأول: ولاشئ للثانى» وكذا ما فى يدى من 
الدراهم الا ثلاثة» وكانت فى يده ثلاثة» أو اقل لم يصح الا ستثناء. 

-:'١‏ وفى الظهيرية: ولو قال: لفلان على الف الا الفين عند الفقهاء يلزمه 
الالفء وعند النحاة: يلزمه ثلاثة آلاف» ويكون الا بمنزلة الواوء م: ولو قال: الاسهما 
ففى قياس قول أبى حنيفة يلزمه حمسة الاسداس» وعندهما يلزمه نصف المال. 

0١648‏ وفى نوادر هشام عن محمد: فى رجل قال: لغيره لك على الف 
درهمء وضح الامائة دينار بنهرجة ففى قياس قول أبى يوسف ينظ ركم يشتر البنهرجة 
بالدنانير»فان كان يشترى كل مائة منها باربعة دنانير ينظ ركم يشترى الاربعة الدنانير 
الوضح. فان كان يشترى بمأتين فعليه تسعمائة وعشرون» وضحاء وقال محمد: فاما 
فى قولى يلزمه الالف الوضح كلها. 

0- وفى جامع الفتاوى: وفى قياس قول أبى حنيفة فى قوله لفلان على 
عشرة جياد الاخمسة زيوفا لايجب الا حمسة: ولو قال: لفلان على عشرة دراهم جياد 
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الاحمسة ستوقة فعليه عشرة دراهم الاحمسة ستوقة بالاتفاق» ولو قال: لفلان على 
عشرة دراهم الاخمسة ستوقة فعليه ستوقة» ويكون مابقى على مااستثنى» وفى العتابية: 
ولوقال: الف الاعشرة نقد بيت المال كان الباقى نقد بيت المال. 

١٠م‏ ولوقال: لهعلى الف درهم غلة الامائة وضحا فعليه تسعمائة 
غلة فى قولهم جميعا. 

57 306:- وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف: إذا قال: مافى هذا 
الكيس من الدراهم فهى لفلان الا الف درهم فانها لى قال: ان كان فيه الف درهم» 
وزيادة» فالزيادة للمقرله» والالف للمقر قلّت: الزيادة أو كثرت» وإن كان فيه الف 
درهم لاغير» أو كان فيه اقل من الالف فالدراهم كلها للمقر. 

5577 50:- وفى المنتقى: إذا قال الرحل: هذه الدار لفلان الا نصيبامنها؛ فانه 
لفلان»فان وصل كلامه بان قال: لفلان تسعة اعشارها مثلاء ولهذا عشرها فهو جائز 
كماقال: وإن لم يصل فلست اجيز قوله بعد ذلك فيهاء ويقال: للمقرله بالدار اقر 
لصاحب النصيب بماشئت وسم ماهو. 

-:5١ 57 5‏ وفيهايضا إذا قال: لفلان على دينار الامائة درهم كان الاستثناء 
باطلاء وكذلك: لوقال: له على الف درهم الا رطلا من زيت اجزتهء وكذلك: لو قال: 
له على الف درهم الا قربة ماء كان جائزاء ولو قال: له على عشرة ارطال زيت الارطل 
سمن كان الاستثناء باطلاء و كذلك: لو قال: على عشرة ارطال ثمن الادرهما كان 
الاستثناء باطلا» وكذلك: لو قال على كرحنطة الاحمسة ارطال من زيت. 

© 30:- وفيه ايضا رجل قال: لفلان على عشرة دراهم الا درهما دانقا كان 
على قول أبى يوسف للمقرله عشرة دراهم جياد وللمقر على المقرله درهم دائق يأذ 
منهء وفى قياس قول أبى حنيفة للمقرله عشرة دراهم» ولو قال: لفلان على عشرة 
دراهم الادرهما ستوقاء فان للمقرله عشرة دراهم الاقيمة درهم ستوق» وهذا قول أبى 
يوسف: وهوقياس قول أبى حنيفة: ايضا. 
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-:750١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: غصبت فلانا هذا العبد» أوفلانا 
هذه الامة الانصف العبد صحء ولو قال: الا العبد لم يصح . 

-٠ 1‏ ولوقال: مالى له الا الف درهم ؛ فانها لى فللمقرله مازاد على 
الالفء فان لم يزد على الالف بطل الاستثناءء ولو قال: كل مالى الا اربعة آلااف 
درهم فله مازاد على اربعة آلاف من الصامت» وروى ان قوله: كل مالى فهوله لم 
يصحء وفى الكافى: فان اقر بالمال غصباء أو وديعة» ثم قال: هو ستوق» أوبنهرحة 
صدق وصل ام فصل. 

-:30١‏ وفى الخزانة : خحمسة اشياء إذا استثنى مافى بطنها صح الشرط» 
ودححل الاستثناء فى المستنثى منه» إذا اقر بجارية لرحل الا مافى بطنها أو وهب جارية 
الامافى بطنهاء أو جعل جارية مهر امراة الاما فى بطنهاء أو صالح من دم العمد على 
جارية الا ولدها. 

0600489 وفى الظهيرية: فل وكتب على نفسه ذكر حق لفلان عليه كذا 
وَاجِْلَه كذاء ومين قاء بد كرهةا الحو ههر ولى افيه ان شاء الله تعالى فهذا المال 
باطلء ولايلزمه شئ مما فى الصلك فى قول أبى حنيفة خلافا لهما: والمسئلة معروفة» 
فان قيل: لأى فائدة يكتب قوله: ومن قام بذكر هذا الحق فهو ولى ما فيه قبل له» انما 
يكتب ينبت به رضا المقر بتوكيل من يوكله المقرله بالخصومة معه فى احياء هذا 
المال» واثباته» فان التوكيل بغير رضا الخصم لايجوز عند أبى حنيفة: فمتى كتب 
هذا امكنه التوكيل بغير رضا الحصم,ء فان قيل: بهذا لايجوزان يثبت الرضا بتوكيل 
من المقر؛ لانه رضى بتوكيل المجهول فيكون وجود هذا الرضا وعدمه بنمزلة قيل: 
انما يصح؛ لانه اسقاط حق فان للمقران لا يرضى بتو كيل المقرله لما يلحقه من 
الضررء فإذا رضى المقر بذلك فقد اسقط حق نفسه» واسقاط الحق مع الجهالة جائز. 
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مسائل الرجوع 

0*٠‏ قال فى الاصل: إذا قال: على الف درهم لاء بل حمس مائة فعليه 
الفء ولو قال علّى الف درهم ابيض لاء بل اسود فعيله افضلهماء وكذا الجيدء والردى» 
والاصل: ان كلمة لاء بل إذا دحلت بين مقدارين» فان كان المقرله اثنين يلزمه المالان 
جميعا اتحد الجنس» أو اختلف» وإن كان المقرله واحدا ان كان الجنس مختلفا لزمه 
المالان جميعا ايضاء وفى تجنيس خواهر زاده: ولو قال: له على الف درهم لابل مائة 
دينار لزمه النوعان جميعاء م: وإن كان الجنس متحدا لزمه اكثر المالين» وافضلها بيانه 
فببيا "كان المدقرلف وانسن) اشحن المحس فيما ذ كردا سويمتفلة الأبيض :و الاسود: 
والجيدء والردى» وفى الفتاوى العتابية: و كذا العبد الابيضء والاسود لزمه الابيض. 

-7١‏ وفى شرح الطحاوى: إذا ذكر بعد كلمة لاء بل من خالاف 
جنس الأول نحوان يقول: له على كر حنطة لاء بل كرشعير» وما اشبه ذلك لزمه 
كلاهماء وإذا ذكر بعد كلمة لاء بل ماهو جنس الأول نحو ان يقول: لفلان على 
درهم لاء بل درهمانء والمدعى يدعى ثلاثة فالقياس ان يلزمه الكل كما لو كانا من 
جحنسين مخحتلفين» وهو قول زفر: وفى الاستحسان يلزمه اكثرهما وحمل كلمة لاء 
بل على تدارك الغلط. 

1:6١‏ ولوقال: هذا العبد لزيد لاء بل لعمروء أو قال: هذا العبد لزيد 
لاء بل غصبتة من عمروء أو قال هذا لزيد لا» بل أو دعنيه عمروء وادعى كل واحد 
منهماان العبد له ففى هذه المسائل الثلاث يدفع إلى المقرله الأول: وهو زيد» ثم 
ينظران دفع العبد إلى الأول بقضاء القاضى لم يغرم شيئا لعمرو» وإن دفع اليه بغير 
قضاء غرم لعمرو قيمته. 

3" ه . 7:- هذا إذا كان اقراره لعمرو مرسلاء وإن كان اقراره لعمرو 
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بالغصب غرم قيمته لعمرو سواء سلم العبد إلى الأول بقضاءء أو بغير قضاءء ولو 
كان اقراره لعمرو بالوديعة» والدفع فقد احتلفوا قال أبو يوسف: هذا الفصلء واقراره 
لعمرو مرسلا سواءء وقال محمد: هذا الفصلء واقراره لعمرو بالغصب سواء. 

-:3١ 5‏ وكذلك: إذا قال: لفلان على درهم لا بل درهمان استحسانا بيانه 
فيماإذا كان المقرله واحداء وقد إختلف الجنس إذا قال: لفلان على كر حنطة لاء بل 
كرشعير؛ فانه يلزمه كلاهما. 

-::١ 5‏ وكذلك: إذاقال: لفلان على درهم لاء بل دينار؛ فانه يلزمه 
كلاهما بيانه» فيما إذا كان المقرله اثنين» والجنس مختلف إذا قال: لفلان على الف 
درهم لاء بل لآحر مائة دينار» أو لفلان على لاء بل لفلان على كرشعير بيانه فيما إذا 
كان الجنس متحداء إذا قال: لفلان على درهم لاء بل لفلان» ولو قال: لفلان على 
مختوم من دقيق ردئ لاء بل حوارى فهو حوارى» وعن الحسن بن زياد فى كتاب 
الاختلاف: إذاقال: لفلان دقيق حوارى لاء بل حشكارى لزمه حوارى كأنه جعله 
جنسا واحداء ولو قال: كرحنطة لاء بل دقيق لزمه الكران. 

١ 5‏ ":- وفيه ايضا لك على الف درهم ثمن العبد لا بل ثمن الجارية لم 
يلزمه الا الف واحدء ولو قال: لفلان على رطل من بنفسج لاء بل من نحيرى لزماه. 

-:7١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: لفلان على الف درهمء أو نصفها 
لفلان فلا شيع على الا ان يجمعا على النصف فيكون بينهماء م: وكذلك: لو قال: 
رطل من سمن غنم لاء بل من سمن بقر لزماه» ولو قال: لفلان على الف درهم من من 
الجارية باعنيها لا» بل فلان باعنيها بالف درهم فعليه لكل واحد منهما الف درهم » 
وفى الخحانية: ولو قال: لك على الف درهم لاء بل على فلان كان المال على المقر. 

-:3١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: لفلان على مائة درهم» والف 
دينار» وكرحنطة لا» بل لفلان فالجميع لفلان» وعن أبى يوسف: له على الف الف لا» 
بل لفلان فللأول الفان» وللثانى الف» وكذا الدنانير؛ انما الآحر لآخر» ولو قال: لك 
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على الف درهم بل لعبدك» وليس عليه دين مستغرق فعليه الف واحدة» وإن كان عليه 
دين مستغرق فالفانء وقوله هذه الالف لفلان» ثم لفلان كقوله لاء بل لفلان فهو 
للأول» ويضمن للثانى الفين ان دفع إلى الأول بغير قضاءء وعندهما الالف بينهما 
كقوله لفلان. 

-:30١ 8‏ ولوقال: هذه الدارلفلان لاء بل لفلان فهى للأول» وليس للآخر 
شئىء فان قال: نصفها لفلان» ونصفها الآحر لفلان جاز كما قال: ولو قال: هذا العبد 
لفلان» وهذا العبد الآخر لفلان آخر الانصف الأول فانه لفلان ونصف الآخرفانه لفلان 
جاز كماقال: ولو قال: هذه الدار دفعها إلى فلان فهى للدافع» وإن قال: هى لفلان 
دفعها إلى فلان فهو للأول» ويضمن للثانى عند محمد: ان كان بقضاءء وكذلك 
العارية» ويحلف الدافع» ولو قال: هى لفلان الغائب لاء بل لهذا الحاضرء أو دعته ودفعه 
إلى الحاضرء فان جاء الأول» وصدقه أحذه وبطل كل تصرف للحاضر. 

- وإن كانت امة فاستولدها الحاضر» ثم جاء الأول وصدقه الوالد 
الحاضر يقضى عليه بالقيمة الا ان يقيم الأول بينة ان الجارية له فيأحذ الولد رقيقاء ولو 
قال: له الف درهم ثمن جارية باعنيها لاء بل فلان باعنيها بالف فلكل واحد عليه الف الا 
ان يقر الثانى انها للأول. 

١0٠١م‏ من:ولوان رجلا له على رجحل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم 
سود فقال رب الدين: قبضت منك درهما اسود لاء بل درهما ابيض» أوعلى العكس» 
وقال المديون قد قبضتهما منى لزمه اقتضاء درهم ابيض. 

1١5‏ وفى التجريد: ولو قال: لفلان على الف درهم بيض لاء بل 
سودهء فان بدأ بالجيد أو لالم يصح رحجوعه» وإن بدأ بالردى كان استداركا للغلط 
فى الوصف. 

-:7١ 5 47‏ م: ولو كان الدين عشرة دراهم» وعشرة دنانير فقال رب الدين: 
قبضت منك دينارا لاه بل درهماء وقال المديون: لاء بل قبضت درهماء ودينارا لزمه 
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اقتتضاء هماء واعلم بان الاقرار بالاقتضاء اقرار بالدين على نفسه كما عرف من طريق 
اقتضاء الدين» وكل جحواب عرفته فى الاقرار بالدين فهو الجواب فى الاقرار بالاقتضاءء 

وقد ذكر الجواب فى الاقرار بالدين فى أول هذه المسكلة. 

5 ه5 -:7٠‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: قبضت منك كذا من هذا الصك 
لا بل من هذا الصك فالاقرار بالقبض على واحد الا ان يكون لكل صك كفيلاء أو 
كان كل صك على رجل كان اقرارا بالقبض من كل صكء ولو قال: للمطلوب دفعت 
إلى منهامائة بيدك لا بل ارسلت إلى على يد غلامك فالاقرار على مائة واحدة» ولو 
قال: قبضتها منك لاء من كفيلك لك لزمه القبض من كل واحد منهماء ولايمين له» 
ويصدق بعد ذلك انها زيوفء ولايصدق؛ انها ستوقة. 

-:75٠0 6 5‏ م: ابراهيم عن محمد فى رجل فى يديه دراهم قال: هى لفلان لاء 
بل لفلان فهى للأول: وهو شاهد للآخرء ولو قال أودعنيها فلان لاء بل فلان فهى 
للأول ويغرم للثانى مثلها. 

-:3١ 5‏ وفيه ايضاابن سماعة عن محمد- رجل فى يديه عبد قال: هذا 
العبد مضاربة لفلان عندى» ثم قال: كان دفع إلى حمسمائة فاشتريت بها هذا العبد» 
وقال المقرله لاءبل دفعت اليك هذا العبد فالقول قول المقرء والعبد له» وكذلك العقار» 
والعروض وما يكال» ويوزن وغير ذلك. 

٠417‏ *::- وفيه ايضاً ابن سماعة عن أبى يؤسف- إذا قال: هذه الالف» 
أودعنيها فلان لا بل فلان» والأول غائب فأحذها الثانى» ثم حضر الأولء» فان أحذ 
مئلها فالمقر لم يرجع بالمقر بها على المدفوع اليه وإن أحذها من المدفوع اليه 
يرحع المدفوع اليه على المقر» وإذا كان على رحل صك فيه مائة درهم وصك آخر 
فيه مائة درهمايضاء فقال رب الدين: قد قبضت منك عشرة من هذا الصك؛ فانه 
يلزمه عشرة واحدة وللقاضى» وهو المديون ان يجعل العشرة من اى الصكين شاء. 

-:1١ 5‏ ولو كان لرجل على رجل مائة درهم» وعلى رجل آخر مائة 
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درهم أخرى وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه» وكل مالى فى صصك على حدة» 

أو كانافى صك واحد فال رب الدين: قبضت من هذا عشرة لا» بل من هذا لزم 

لكل واحد منهما عشرة وكذا لوكفلا عن رجل واحد لرجل فقال رب الدين: 

قبضت عشرة من هذا الكفيل لاء بل من هذا الكفيل لزماه. 

٠ 68‏ - ولو كان لرجل على رجحل الف درهم فقال رب الدين: 
للمديون دفعت إلى منها مائة بيدك» ثم قال: لاء بل ارسلت بها مع غلامك إلى فهى 
مائة واحدة فلوا قرانه قبض منه مائة درهم فقال المديون: وعشرة دراهم ارسلت 
بها اليك مع فلان» وثوبا بعتكه منك بعشرة» فقال الطالب: صدقتء» وقد دلت 
فى هذه المائة صدق. 

٠‏ 0- قال الفقيهأبو جعفر الهندوانى: هذا إذا اقر المديون عشرة 
ارسلت بها اليك مع غلامى بغير حرف الواو فى أوله؛ فاما إذا ذكر حرف الواو فى 
أوله» وعشرة دراهم ارسلت بها اليك مع غلامى عشرة دراهم بعتك ثوبى بهاء فقال 
رب الدين: صدقت فهذا اقرارهما بالمائة» والعشرين» وكان الشيخ الامام نجم الدين 
السفى يقول: هذا وحجه حسنء» وكان يقول: حكى فى بعض روايات هذا الكتاب 
بغير حرف الواو. 

-٠. ١‏ ولو كفل به كفيل فقال: قد قبضت منك مائة لا» بل من كفيلك 
لزمه لكل واحد منهما مائة» فان اراد ان يحلف كل واحد منهما على ذلك له ذلك. 

؟ -:"١‏ وفى المنتقى: رجحل اشترى من آخر متاعا فقال البائع قبضت 
الشمن من المشترىء ثم قال: بعد ذلك كان له على الف درهم فقا صصته بها لم 
يصدق» ولو كان قال: قد استوفيت منك الثمن» ثم قال: بعد ذلك قاصصتك به 
صدقء وو كذلك: لو قال: قد برئت إلى منهاء ولو قدم ذكر القصاصء فقال: 
قاصصتك بالدين الذى كان لك على ثُمن ما اشتريته منى ثم قال: بعد ذلك قد 
قبضت منك صدق فى ذلكء» وعلى هذا لو قال: قبضت منك الثمن لاء بل قاصصتك 


الفتاوى التاتارحانية 117 كتاب الاقرار  ٠١55‏ الفصل:١٠‏ الخيار والاستثناء والرجوع ج:5 ١‏ 
به بالف درهم كانت لك على صدق» ولوقال: استوفيت منك الثمن لاء بل 
قاصصتك به من دين كان لك على صدق. 

لامه. ؟ :- قال هشام فى نوادره: سمعت ابايوسف يقول: فى رحل قال: 
قبضت من فلان عشرة دراهم تنقص دانقين قال أبوحنيفة استحسن إذا وصل الكلام » 
ان اجعلها كما قال: تنقص دانقين. 

-:"١ 6 +‏ قال هشام- سمعت محمدا يقول: إذا قال: غصبت فلانا غلاما 
ابيض لاء بل اسود قال: يلزمهغلام واحد ابيض» وإن قال: غصبت قميصا لاء بل 
برطلا فهو ضامن لهما جميعاء وكذلك: لو قال: ثوب هروى لا2 بل بغدادىء أو ثوب 
هروى لاء بل كرابيسى قال محمد: إذا رجع عن الجنس فهما عليه» وإذا رجع عن 
النو ع جعلته واحدا افضلهما. (والله اعلم) 
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الفصل الحادى عشر 
فى الرحل أقر بمال دفع إليه 


ههه . - رجحل لآخر فى يديه الف درهم قال: هذا الألف لفلان دفعها إلى 
فلان» فان اقر الدافع ان الالف لفلان» وهو كان ماموراً من جهته بالدفع إلى المقر» فان 
الألف تكون للأول لتصادقهما عليه» وإن انكر الدافع ذلك كله» وادعى الألف لنفسه 
دفع الالف للأول دون الثانى» وإذا دفع إلى الأول هل يضمن للثانى ان دفع بغير قضاء 
يضمن للثانى» ولكن بعد ان يحلف الثانى باللّه ماكنت مامورا بالدفع من جهة الأول 
فحلف؛ فاما إذا نكل لايضمن للثانى شيئا؛ واما إذا دفع بقضاء على قول أبى يوسف: 
لايضمن وعلى قول محمد يضمن قالوا: لم يذكر محمد الخلاف فى هذا الفصل فى 
كتاب الاقرار من الاصل: وإنما ذكر فى الجامع: ثم قال: فى اقرار الاصل : ان الوديعة» 
والعارية سواء قالوا: ماذكر فى الاصل: مستقيم على قول أبى يوسف: فاما على قول 
محمد يضمن المقر للثانى فى الوديعة حصل الدفع إلى الأول بقضاءء أو بغير قضاء 
كما فى القرض فيستقيم هذه التسوية على قول محمد: وانما تستقيم التسوية على قول 
أبى يوسف بين الوديعة» والعارية» إذا كانت العارية حيواناء أو شيئا من العروض» فان 
فى هذه الصورة المقر لايضمن للثانى» إذا حصل الدفع بقضاء عند أبى يوسف 
الوديعة» والعارية فى ذلك سواء. 

5ه -:"١‏ هذاإذا بدأ المقر بالاقرار بالملك المطلق وبيّن بالاقرار بالدفع؛ 
فاما إذا بدأ بالاقرار بالدفع» وبين الاقرار بالملك المطلق بان قال: هذه الالف دفعها الى 
فلان فهذا على وحهين: الأول: ان يقر الدافع بكونه مامورا بالدفع من جهة الثانى: وانه 
على وجهين ايضاان صدقه الثانى فى كونه مامورا فى الدفع من جهة المقر فالمقر 
بالخيار ان شاء دفع الالف إلى الثانى لكونه ملكاله لتصادقهم وإن شاء دفع إلى الدافع» 
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ولايضمن المقر للدافع شيئاء فاما إذا انكر الدافع ان يكون مامورا بالدفع من جهة الثانى» 
وادعى الألف لنفسه؛ فانه يدفع الألف إلى الدافع» ولايضمن للثانى سواء دفع إلى 
الأول بقضاءء أو بغير قضاء. 

/اهه ١‏ 5:- وإذا قال: هذه الالف لفلان اقر ضنيها فلان فادعاها كل واحد 
منهما؛ فانها للذى اقرله بها أولا -وفى التجريد- وللمقرض عليه الف . 

1١‏ :- عبد فى يدى رجحل اقرانه لفلان باعنيه آخر بالف درهم باذن 
الأولء وصدقه الأول فى ذلكء فان اقرالثانى بذلك فالعبد للمقر» وعليه النمن 
للأول» و حق القبض للثانى» وإن انكر الثانى الأمر بالبيع من جهة الأول» وادعى العبد 
لنفسه والأول يدعى العبد لنفسه ايضاء وإنكر الأمر فالعبد يدفع إلى الأول» ولكن 
عقون وحلفه وال مالم الفاتن بالبيع» فان حلف لايثبت الامر بالبيع من جهته فلا 
يكون لهعلى العبد سبيل» ثم إذا دفع العبد إلى الأول يضمن المقر الثمن للثانى دفع 
بقضاء أو بغير قضاء. 

١ 8‏ 5:- وإذا اقر الرحل ان هذا العبد الذى فى يديه لفلان غصبه فلان 
المقرله من فلان آخر؛ فانه يقضى به للمقرله الأول» ولايقتضى للمغصوب منه 
بشئ من العبد» و لايضمن للمغصوب منه شيئا سواء دفع إلى الأول بقضاءء أو 
بغير قضاء. 

:- وإذا قال: هذه الالف لفلان ارسل بها إلى مع فلان» وديعة» 
وادعاها كل واحد منهماء وديعة ؛ فانها للأول» فان قال الأول: ليست لىء وادعى 
الرسول فهى للرسولء وإن كان المقرله غائبا» واراد الرسول ان يأحذهاء وادعاها 
لنفسه ليس له ذلكء وفى التجريد: هكذا روى عن أبى يوسف. 

-:3١ 05‏ وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف إذا قال الرحل: هذه 
الدابة لفلان ارسل بها إلى مع فلان؛ فانه يردها على الذى اقر بها له» أويدفع قيمتها 
إلى الذى دفعها اليه ان ادعاها الدافع لنفسهء ودفعها المقر له إلى الأول بغير قضاء 
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وإن دفعها بقضاء لايضمنء» وفى قياس قول أبى حنيفة لايضمن للدافع شيئا. 

505:- وفى الفتاوى العتابية: ولو اقر بعتق عبد غيره» ثم اقر برقبته 
لآخحرء ثم ملكهه أو اقر برقبته» أولا ثم اقر بعتقه فالأول أولى» ولو قال: ان اشتريته 
فهو حرء ثماقربه لفلان» ثم ملكهء فالمقرله أولى» ولو قال: هو حر الاصل» ثم 
اشتراه آخر بأمر قبل الاقرار بالحرية فهو لللآمر» ولو اقر لغيره» ثم اشتراه بغير امره فهو 
للآمرء وكذا: إذا لم يعرف الوكالة الا بقوله: ولايدرى ان الاقرار به لفلان أولا؟ أو 
امر للآخر بشراء ه؛ فاما إذا عرف ان الاقرار أُوٌلَ فهو للمقرله ذكره أبو يوسف. 

5 56:- وفى التجريد: ولو قال: هذه الالف لفلان احذتها من فلان 
فهى للمقرله» ويضمن للذى اقر أنه احذه منه الفا مثله. 

5 70:- وفى المنتقى: إذا قال الرحل: لفلان على الف درهم جاء نى بها 
فلان أو أرسل بها إلى مع فلان؛ فانه يغرم لكل منهما الف درهم. 

ه.ه -:"١‏ ولوان رحلا فى يديه صبى قال: هذا الصبى ابن فلان غصبته 
من فلان آخر وادعى اب الصبى؛ انه ابنه»ء وادعى المغصوب منه؛ انه عبده قضى به 
للأب» وهو حر ثابت النسبء ولايضمن للثانى» وكذلك: إذا قال: هذا الصبى ابن 
فلان ارسل به إلى مع فلان كان الابن للأول إذا ادعاه دون الرسول. 

5 530:- وإذا اقرالخياط ان هذا الثوب فى يده لفلان ارسله إلى مع 
فلان» وكل واحد منهما يدعيه فالثوب للمقرله الأول: وإذا دفع الثوب إلى الأول 
ففى رواية أبى سليمان: انه لايضمن للثانى شيئاء وهذا الجواب مستقيم على قول 
أبى يوسف: إذا حصل الدفع إلى الأول بقضاء؛ اما لايستقيم على قول محمد: 
وينبغى ان يضمن على قوله: وإن حصل الدفع بقضاءء وذكر: انه لايضمن للثانى 
فى قو ل أبى يوسف: وعلى قول محمد: هو ضامنء وهذا الخلاف؛ انما يستقيم» 
إذا كان تأويل المسئلة ان الثانى سلم اليه وديعة لاليخيط» حتى يكون مقرا با يداع 
الشانى» فإذا دفع إلى الأول بقضاء قاض تكون المسئلة على الاختلاف؛ فاما إذا 
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اقران الشانى سلمه اليه ليخيط؛ فانه يجب ان يضمن الثانى بقضاءء أو بغير قضاء 
عندهما هكذا حكى عن الفقيه أبى جعفر» وذكر فى بعض روايات كتاب الاقرار: 
انه يضمن للأول فى قياس أبى حنيفة» وأبى يوسف: وهذا الجواب مستقيم على 
قول أبى حنيفة: كما فى مسئلة الوديعة على قول أبى يوسف قالوا: وهذه المسئلة 
دليل على ان قول أبى حنيفة: فى مسئلة الوديعة نظير قول أبى يوسف. 

/1” ه 750:- وإذا اقران هذا الشوب سلمه اليه فلان ليقطعه قميصاء وهو 
لفلانء وادعاه كل واحد منهماء فان الثوب للذى سلمه اليهء وهو المقرله الأول» 
فإذادفعإلى الأول لايضمن للثانى سواء دفع بقضاءء أو بغير قضاءء وهذا وما لو 
اقران هذا الثوب سلمه اليه فلان» وهو لفلان سواءء وفى الفتاوى العتابية: ولو قال 
الخياط: هذا الشوب لفلان سلمه إلىّ على يد فلان يدفع إلى الرسول» وضمن 
للمقرله باقراره للرسول. 

05 7:- م: وإذا اقرانه استعار هذا الثوب من فلان بعثه إلى مع فلان فهو 
للمقرلهالأول» فان دفع إلى الأول بغير قضاء يضمن للثانى بالاحماع» وإن دفع 
بقضاء فالمسئلة على الاختلاف بين أبى يوسفء» ومحمدء وفى الفتاوى العتابية: 
ولو قال: أتانى به عارية من قبل فلان فهو للرسول. 

-:730١ 68‏ م: ولو اقران فلانا اتاه بهذا الثوب عارية من فلان» وادعاه كل 
واحد منهما فهو للذى أتى به ولايضمن للثانى بالدفع إلى الرسول دفعه اليه بقضاءء 
أو بغير قضاء. 

3١٠0‏ وفى المنتقى: عيسى بن ابان عن محمد: فى رحل فى يديه 
مال قال: فلان دفعه إلى مضاربة بالنصفء وفلان غائب» ثم قال بعد ذلك قد كنت 
ابطلت فيما كنت اقررت به لفلان من هذا المال ليس له منه شيئع انما هو لفلان آخر 
دفعه إلى مضاربة بالنصفء والمقرله الآخر حاضر فقال: صدقت انا دفعته اليك فباع 
ما اشترى به» وربح عليه» ثم حضر الأول فالمال للأول على المضاربة» وما كان 
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من ربح فهو بين المقرء والمقرله الأول نصفين» ولاشئ للمقرله الثانى» ولكن 
يضمن المقر للثانى مالا مثله قال: والذى ذكرنا: فى المضاربة كذلك: فى الوديعة 
إذا قال: هذه الالف وديعة لفلان غائب» وفلان غائب» ثم قال: ابطلت فيما اقررت 
هى وديعة لفلان آخر فهلك المال عنده فهو ضامن للثانى» ولايضمن للأول. 

-٠. 7١‏ وذكرفى المنتقى: ايضا بعد هذه المسثئلة رواية ابن سماعة 
عن أبى يوسف: فى رجحل فى يديه عبد اقرانه لفلان بن فلان» ثم قال: وهمت انه 
لهذا الرجل» أودعنيه قضيت به للآخرء وكان له ان يبيعه» ويعتقه» ويجوز امره فيه» 
فان قدم الأولء» وادعى الاقرار بطل ذلك كله وقضيت للأولء وضمنت الذى كان 
فى يده قيمة للآخر. 

١٠ 5‏ ":- وذكر بعد هذه المسثئلة رواية ابن سماعة عن محمد: رجحل 
اقران هذا المال الذى فى يده وديعة عنده لفلان» ثم اكذب نفسهه» واقربها لرحل 
آخر والمقرله الأول غائب» والمال قائم بعينه فخاصمه الثانى فيه» كان له ان يأخحذه 
منهءويكون ضامنا مثله للذى اقر أول مرة» و كذلك: فى المضاربة ما دام المال 
قائمابعينه» والأولغائبء وللثانى ان يخاصمهء ودفع اليه عند ذلك فان جاء 
الأول بعد ذلك وادعاه ضمنت له مثله. 

77 50:- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجل فى يديه الف درهم 
قال: هذه الالف لفلان» أودعنيها فلان فال المقرله: هى لى غصبتها منى قال فانى 
ادفعها إلى المقرله» فان حاء المودع بعد ذلك» وانكر ان يكون للمقرله ضمن المقر 
ايضا احرى للمود ع» ولايرجع على المقرله بشئ. 

١٠ 5‏ ":- وفى نوادر هشام عن محمد: إذا قال الرحل: لفلان على الف 
درهم من ميراث فلان» فان اقر المقر له بما اقر المقر احذها ورئة فلان من المقر» 
وإن انكر له ذلك فلا سبيل لورثة فلان على أحذه. 

هلاه -:7١‏ وفى المنتقى: إذا قال الرحل: أودعنى فلان هذه الالف» وهى 
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لفلانء والمقرله بالوديعة غائب فللمقرله بالملك ان ياحذهاء فان احذهاء ثم حضر 
المقرلهء بالوديعة فهو بالخيار ان شاء اخذ من المقر» وإن شاء أحذ من المقرله 
بالملك المطلقء» فان أحذ من المقر لايرجع المقر على المقرله بالملك المطلق» 
وإن أحذ من المقرله فكذلك: لايرحع المقرله على المقر. 

5 0- وعن أبى يوسف: فى الاملاء إذا قال الرحل: العبد الذى فى 
يدى فلان حرالاصل» ثم اقرانه لفلان» أو بدأ بالاقرار لفلان» ثم اقرانه حرالاصل» 
ثم اشتراه فانه يبدأ بالأول من قوله. 

/الاه ١‏ 5:- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: فى رجحل فى يديه دار اقران 
زيدا دفع إلى هذه الدار» وقال: انها للمالك فجاء مالك يدعيها لايجبر المقر على 
دفعها اليه» الا ان يقران زيدا أمره بدفعها إلى المالك» فان اقر بذلك الزمناه ما اقربه» 
ولم نصدقه على زيد ان قدم فجحد. 

ملاوه ٠‏ ؟:- وفى نوادر هشام عن محمد: رجحل فى يديه الف قال هذا: ابن 
فلانءوهذه إمراة فلان» وهذه الالف لفلانء وقدمات فلان» والابن حاحد للمرأة 
فالالف كلها للابن وعلى المرأة البينة. 
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الفصل الثانى عشر 
فى إقرار الرحل بدين له على 

١‏ ":- قال محمد فى الاصل: واذا كان لرجل على رجل الف درهم 
دين فى صك باسمه فاقر الطالب ان ما فى هذا الصك لفلان فهو جائز» ويكون حق 
القبض لل وكيل عند محمد: كما ذكر فى الكتاب. 

٠‏ 350:- وذكر فى الاقضية المنسوبة الى اهل الكوفة ان للمقرله حق 
قبض الدين بدون توكيل من حهة المقر قالوا: ماذكر الموكل فذلك محمول على 
ما اذا اقر المقرله ان المقر باشر سبب الدين باذنه» وب وكيل منه؛ فاما اذا انكر انه لم 
يكن اذن له فى مباشرة سبب الدين كان حق القبض للمقرله دون المقرفلا يحتاج 
الى توكيل المقر طهنا. 

-:"١٠ 0١‏ قال: وإذا اقر الرحل ان الدين الذى له على فلان لفلان فكان 
للمقرعلى فلان مائة درهم فى صكء» وعشرة دنانير فى صلكء وقال المقر؛ انما 
عنيت الدارهم خاصة دون الدنانير» وقال المقرله لى ذلك كله» فان الدارهم» 
والدنانئير للمقرله كله. 

١‏ 5:- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: مالى على فلان لفلان صحء» ولو 
دفعهالى المقرله برئ وكذا: لو قال: الوديعة التى عند فلان لفلان صحء» ولو ذكر 
الودائع؛ ثم قال: عنيت به بعضها لم يصدقء» فان جحد المودع ضمن المقر للمقرله» 
إذا حلفء ولو قال المودع: دفعتها الى المقر برئاء وعليهما اليمين» وكذا لو قال: 
دفعتها الى المقرله برئاء إذا اقر المقرله بالاذن. 

7 ١3:-مء‏ قال فى الاصل: وإذا كان لرجل الف درهم وديعة فى يد انسان 
فاقررب الوديعة ان الوديعة التى فى يد فلان لفلان فهو جائز قالوا: وهذا إذا اقر المقرله انه 
اذن له فى الإيداع؛ فاما إذا انكر الاذن بالايداع كان حق القبض للمقرله لاللمقر. 
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الفصل الثالث عشر 
فى تكرار الإقرار 

-:3١ 5‏ قال محمد فى الاصل: وإذا اقر الرجل بمائة درهم لرجل واشهد 
شاهدينء ثم اقر بمائة درهم لذلك الرجل بعينه» واشهد شاهدين» وهذه المسئلة على 
وجهين: اما ان يكون الاقرار مقيدا بسبب أو يكون الاقرار مطلقا غير مقيد بسبب» فان 
كان مقيدا بسبب فهو على وجهين: ايضا ان كان السبب متحدا بان كان اقرله بمائة 
من ثمن هذا العبد بعينه» واشهد عليه شاهدين» ثم اقر بمائة من ثمن هذا العبد بعينه» 
واشهد عليه شاهدين فالمال واحد على كل حال. 

م» وفى الخخانية: فى قولهم جميعاء م: وإن كان السبب مختلفا بان اقرله بمائة من 
ثمن هذه الجارية» واشهد عليه شاهدين» ثم اقرله بمائة بثمن هذا العبد» واشهد عليه 
شاهدين» وفى هذا الوجه المال مختلف على كل حالء وفى الخانية: وفى هذا الوجه 
يلزمه المالان فى قولهم سواء اقر بذلك فى موطن واحدء أو فى موطنين. 

هه -:5٠١‏ م: واما إذا كان الاقرار مطلقا غير مقيد بسبب فهو على وحهين: 
ايضا إما ان كان به صكء أو لم يكن» فان كان عليه صك فهو على وجهين: فان كان 
الصك واحد افهذا مال واحد . 

وفى الخانية: عند الكل» م: سواء كان الاقرار» والاشهاد فى موطن واحدء أو فى 
موطنين مختلفين» وإن كان الصك مثنى كانا مالين سواء كان الاقرار» والاشهاد فى 
موطن واحدء أو فى موطنين» و كذا إذا كان الاقرار بالصكء واقر بما فى صكين كان 
اقرارا بالمالين جميعا. 

-::١ 57‏ وإن لم يكن ثمة صك فاقر بمائة» واشهد شاهدين» ثم اقر بمائة» 
واشهد شاهدين» فان كان الاقرار فى موطن واحد قال أبوحنيفة: هما مالان فلا يجعل 
الشانى تكراراء واعادة للأولى» إذا ادعى الطالب المالين» وقال أبو يوسف» ومحمد: 
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بانه مال واحد الا إذا كان المقربه فى الكرة الثانية اكثر يلزمه الاكثرء وإن كان الاقرار فى 
موطن واحد عندهما؛ واما عندإبى حنيفة: فقد احتلف المشائخ فيه كان الفقيه أبوبكر 
الرازى يقول: بانهما مالان كما لو كان الاقرارفى موطنين» وقال الكرحى: بانه مال 
واحد كما هو قولهما. 

وفى الخانية: فان كان اقراره الأول عند غير القاضى بحضرة شاهدين» واقراره 
الشانى عند القاضى يلزمه مال واحدء و كذا لو اق رأولا عند القاضى بالف» واثبت 
القاضى ذلك فى ديوانه» ثم اعاده إلى القاضى فى مجلس آخخر فاقر بالف فادعى 
الطالب المالين» والمطلوب يدعى انه مال واحد كان القول قول المطلوب. 

7ه -:7١‏ ولو اقر بمائة» واشهد عليه شاهد اواحداء ثم اقر بمائة ثانياء 
واشهد عليه شاهدا آحر فهو مال واحد بالاتفاق سواء كان الموطن واحدا أو كانا 
موطنينء و كذلك: لو اقر بمائة» واشهد عليه شاهدين» ثم اقر عند القاضى بمائة» 
واشهد عليه فالمال واحد بالاتفاق . 

وفى الخانية: وإن اشهد على اقراره الأول شاهد أواحدا و على الثانى شاهدين» 
أو اكثر فى مجلس آخر على قول إبى يوسفء ومحمد: يكون المال واحدا واختلف 
المشائخ فى قول إبى حنيفة: والظاهران عنده يكون المال واحدا ايضا؛ وانما يتعدد 
المال إذا تمت الحجة على الاقرار الأول بان كان الاقرار الأول عند القاضى» أو 
بشهادة شاهدين اما إذا لم يتم فلا. 

-:3١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اقرفى صكين » وفى كل واحد شاهد 
واحد فقد يلزمه احدهماء ولو كان فى كل واحد شاهدين لزماه» ولو قال مرتين قتلت 
عبد فلان» أو ابن فلان صدق انه واحد الا ان يسمى إسمين. 

-:7١ 48‏ م وفى شرح ادب القاضى للخصاف: إذا لم يكن الاقرار مقيدا 
بسبب» فان كان الاقرار فى موطنين» واشهد على اقراره شاهدين» فإذا اشهد على اقرار 
الشانى شاهدين اللذين اشهدهما على الاقرار الأول فعلى قول أبى حنيفة: المال واحد 
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الا ان يقول المطلوب هماما لان» وإن اشهد غيرهما فالمال مثنى» وفى موضع آخر عن 
إبى حنيفة : على عكس ماذكرنا: فقد ذكر ثمة انه ان اشهد الذين اشهدهما كان المال 
مثنى عند إبى حنيفة: وإن اشهد غيرهما كان المال واحدا و عند إبى يوسف» ومحمد 
المال واحد على كل حالء فان كان الاقرار فى موطن واحد فعلى قول إبى يوسف» 
ومحمد: المال واحد؛ واما على قول إبى حنيفة: فقد اختلف المشائخ منهم من قال 
القياس على قوله: ان يكون المال مثنى» وفى الاستحسان يكون واحدا واليه ذهب 
شمس الائمة السرحسى: ومنهم من قال: يجب ان يكون على الخلاف بين الكرخى» 
والطحاوى: فعلى قول الكرخى: يكون المال مثنى» وعلى قول الطحاوى: واحد واليه 
ذهب شيخ الاسلام. 

-٠‏ بشرعن إبى يوسف: رجل ادعى على رجحل الف درهم عند 
القاضى فاقر بها له» أو اثبتها عند القاضىء» ثم اعاد عليه فى يوم آخر» وادعى عليه الف 
درهم فاقرله بها فهى الف واحد فى قول إبى حنيفة: وهو قول إبى يوسف: وإذا كان 
احد المالين حمسمائة لزمه اكثرهماء وكذلك الشهادة فى غير موطن إذا كانا اشهدا 
على ذلك رجحلين فصاعدا فى الموطنين فاشهد فى الموطن الثانى شاهدين غير الذين 
اشهد هما أولا فالاقرار عند الشاهدين كالاقرار عند القاضى» ولو اشهد على نفسه 
بالف درهمء ثم اشهد على نفسه بالف درهم لزمه المالان جميعا سواء اشهد أولنك 
الشهودباعيانهم» أو اشهد غيرهم» و كذلك الاقرار بالصكين عند القاضى يلزمه المالان 
جميعاء والصكان بمنزلة مالين مختلفين كل مال منهما نسب إلى الصك غير مانسب 
اليه المال الآخر. 

0١‏ - قال: وإن لم يكن صكين»؛ وكان شهادة فى موطنين فى كل 
موطن شهود بالف درهم بان كان الشهود على المال الآخرهم الشهود على المال 
الأول فهو واحدء وإن كان غيرهم فهما مالان» وإن كان الشهود على الاقرار 
الآحرهم الشهود على الاقرار الأول ومعهم شاهدان من غيرهم قال: وإن جاء 
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بشاهدين آخحرين على اقراره بالف درهم, ولايعلم انهما فى موطن واحدء أو فى 
موطنين فهو مالان الا ان يعلم انهما فى موطن واحدء وفى الخانية: وقال أبوبكر 
الرازى: فى هذه الصورة يلزمه مال واحد. 

٠ 5‏ - ولواقر بالف» ومائة دينار فى موطنء ثم اقرفى هذا الموطن فى 
هذا المجلس بالف درهم ذكر فى اختلاف زفر» ويعقوب: انه يلزمه الف درهمء ومائة 
دينار فى قول إبى حنيفة» وإبى يوسف. 

30:- ولو قدم رجحل إلى القاضى» وادعى عليه الفاء واقربهاء ثم اعاد 
إلى القاضى فى مجلس آخرء وادعى عليه حمسمائة فاقربها فقال الطالب: قد اقرلى 
بالف وخحمسمائة» وقال المطلوب: انما له على الف درهم فالقول قول المطلوب: 
وكذا: لوادعى فى المجلس الثانى الفين فاقربها فادعى الطالب ثلاثة آلاف فقال 
المطلوب: انما له على الفان كان القول قول الطالب: ويكون اقراره الثانى للخروج 
عن موجب اقراره الأول» وايجاب الزيادة فيجب عليه الزيادة» ويلزمه الفان. 

-:7١ 64‏ م وفى نوادر هشام عن محمد: إذا اشهد رجحل شاهدين على 
نفسه لرجل بالف درهم إلى شهرء واشهد آخرين على نفسه بالف درهم إلى شهرين 
فهما مالان لاختلاف الاحلين. 

١٠65‏ :- وفى نوادر هشامء ابن سماعة عن إبى يوسف- رجل ادعى على 
رجحل الف درهمء ومائة درهمء وقد كانت الالف بصك قد كتب عليه» وكتب فيه ان 
لاشيئع عليه غيرهاء وقد كانت المائة بصك فيه لاشئ عليه غيرهاء والوقت واحد» أو 
لاوقت فيهما فالمال كله لازم قال:ألاترى انه لو قال: لى عليه الف درهم,ء ولامال لى 
غير ذلك ولى عليه مائة دينار» ولامال لى عليه غير ذلك قال هذه المقالة» وجاء بينة على 
المالين إنى الزمه المالين. 

وفى الفتاوى العتابية: و حب المالان عند إبى يوسفء وقال محمد: يختار 
احدهماء وعنه انه لاشئ عليه. 
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-:3١ 65‏ م: ذكرفى البقالى : مسئلة للاستشهادء وقال: ان كان فى وقتين 
فالثانى ينسخ الأول» وعن محمد فى مسئلة الصك» وهى مسئلة الصكين روايتان روى 
المعلى: عنه انه يلزمه احد المالين وروى هشام: عنه انه لايلزم شئ. 

-:70١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: هذا العبدء أو دعنيه فلان» ثم قال: 
لآخر مثله» ثم الثالث فهو للأولين» وضمن للثالث. واللّه اعلم 

7 730:- يؤيد المسالة ما أخرحه عبد الرزاق من طريق الثورى:فى رحل قال لرجل: 


استود عتك هذا الشوبء» قال: صدقت» ثم قال بعد : انما استود عنيه رجل آخر» قال: الثوب هو 
للأول» ويغرم للآخرثوباً. مصنف عبد الرزاق- البيوع- باب الوديعة 4/ ١8‏ برقم ١ 4١8‏ 
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الفصل الرابع عشر 
فى الإقرار بمقدار مضافا إلى صنفين 
من المال» أو إلى أصناف من المال 
4 - قال محمد فى الاصل: وقال أبوحنيفة: إذا اقرالرحل ان لفلان 
عليه مأتى مثقال ذهب وفضة» فان عليه من كل واحد منهما النصفء والقول قول 
المقر مع ذلك فى الجيدء والردى. 
8< وفى نوادرابن سماعة عن محمد: إذا قال لفلان على نصف 
درهمء ودينار» وثوب فعليه نصف ذلك كله نصف درهمء ونصف دينار» ونصف 
ثوبء» وكذلك: إذاقال: لفلان نصف كرحنطة» و كرشعير» ولوقال: على نصف هذا 
الكرحنطة» وكرشعير كان عليه من الشعير كر كامل. 
- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: لفلان على عشرة اثواب هروية» 
ومروية لزمه حمسة اثواب من كل واحدء ولو قال: اودعنيه حمسة اثواب زطى» 
ويهودى يلزمه زطىء ويهودى» والبيان فى الثالث اليه ان شاء جعله زطياء وان شاء 
جعله يهوديا مع يمينه على ذلك. 
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فيما يكون إقرارا بالشركة» وما لايكون 

5١‏ - ابن سماعة عن محمد- فى رحل قال: لهذا الرحل فى هذا العبد 
الف درهمء والعبد عبد المقر قال محمد: هذا عندى على ان ذلك دين فى رقبته الا ان 
يكون فيه كلام على انه شريك فى رقبته بالف درهم بان يقول اشتريت هذا العبد» ولهذا 
فيه الف درهم. ولو قال: لفلان فى هذا الثوب الف درهمء ولم يكن هناك مايدل على 
الشركة فى الرقبة فهذا ليس بشئ؛ انما هى على ان له فيه الف درهم مضروبة. 

5-5 ولوقال: له فى هذا البرذون الف درهم فهذا ليس له وجه غير 
الشركة» وإذا قال: لفلان فى هذا الكيس الف درهم,ء ولى ألفان» وليس فيه الا الالف 
فهى بينهما اثلاثاء ولو قال: لفلان فيه الف وسكتء ثم قال: ولى فيه ألفان لم اصدقه» 
وكانت الألف للمقرله . 

*20.6<- عن أبى يوسف: فى رجحل قال: لفلان جريب فى هذا البستان 
فالقول قول المقران قال: هو شريك بجريب» وقال: هو هذا الجريب بعتنيه» وإن مات 
فالقول قول ورثته. 

4 - رجحل قال لرجل: لك فى هذا العبد الف درهم فهذا على 
الشركة» ان كان اشتراه كان شريكا فيه بالف درهم,ء وإن كان الثوب» والدابة هبة 
وهبت له»ء أو صدقة تصدق به عليه فالاقرار بهذا باطل» والعبد ان كان هبة» 
أوصدقة فالالف دين فى عنقه يباع فيه . 

ه٠-‏ وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف: رحلان فى ايديهما دار 
شهد كل واحد منهما على صاحبه انه اقر بهذا المدعى بنصف الدارء فان المدعى 
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يأحذ نصف الدار منهما ألاترى انهما لواجمعا ان نصف هذه الدار له دفعاه بينهماء 
وكذلك الشهادة. 

005- وفى جامع الفتاوى ابن سماعة: دار فى يدى رجل اقران نصفها 
لرجلء ثم اقران نصفها لرجل آخر فخاصماه فالدار بينهماء ولو قضى للأول بنصف 
الدار» ثم اقر للثانى بنصفه فللمقرله نصف الدار. 

-:3"١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اقر ببيت من دار مشتركة فاقتسماها 
فوقع البيت فى نصيب الآخر ضرب المقرله فيما اصاب للمقر بذرعان البيت» 
والمقر بنصف مابقى من الدار بعد البيت» وعند محمد: بنصف ذرعان البيت» ولو 
اقرفى الحمام المشترك يضمن للمقرله نصف قيمة ما اقر به» وكذا ما لايقسم من 
الثياب» وكذا الطريق الخخاص بين قوم معينين اقر احدهم لرجل فى هذا الطريق 
العقه لاقيو كييك قن الداذ. 

-٠:‏ وفى البيوع: طريق بين اثنين بين دارين اقر احدهما لرحل ان له 
ثلثه ضمن له ربع قيمته» ومن كان له طريق فى ارض لرحل فالقول لرب الارض: 
ان موضع طريقه هذاء وروى ان كان الطريق قبالة باب داره مستقيما لايصدق رب 
الارض فى غيره. 

8 - ولواقر بشرب فى نهر مشترك دخعل المقرله فى نصيب 
المقران لم يضر بالش ركاء فيقسم نصيب المقر فى حصته»ء وعلى ما اقربه» وإن 
اضر بالش ركاء ضمن للمقرله» ولو كان بينهما سيف اقر احدهما بحليته لرحل 
ضمن للمقرله نصف قيمة الحلية من خالاف جنسهاء و كذا: إذا اقر بالجذع 
فى السقّفء والآجر فى الحائط» ولو قال: نصيبى من هذه الدار لفلان جازء 
وكذلك: نصف نصيبى. 

-٠‏ ولو قال: ربع هذه الدار له ولى ربعهاء ونصف الربع» ولصاحبى 


الفتاوى التاتارحانية 17 -كتاب الاقرار ١157‏ الفصل:9١‏ فيما يكون اقراراً بالشركة ج:4 ١‏ 
كذلك: فللمقرله حمسا نصيبه» ولو اقر أحدهما بجميع الدار لرحل» ثم اقر الآخر 
بنصفهالذلك الرحل احذ المقرله من الأول جميع ما فى يده فقطء وكذلك: لو اقرا 
معاء ولو بدا ًالمقرله بالنصف احذ جميع مافى يد المقر بالجميع» ونصف مافى يد 
الجقر خا للستت 

05- ولو اقراحد الشريكين بالنصف لرجل اعطاه ثلثى مافى يده» 
ولوقال: لى النصفء ولذلك النصفء ولاشئ لشريكى اعطاه نصف مافى يده. 


(واللّه اعلم) 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الاقرار 201١37‏ الفصل:١١‏ نفى المقرله ملك المقربه ج:5 ١‏ 


الفصل السادس عشر 
فى نفى المقرله ملك المقربه» وإقراره 
به لغيره» أو دعواه المقربه من وجه آخحر 
- قال محمد فى الجامع: دار فى يدى رجل اقر» وقال: هذه 
الدار لفلان لاحق لى فيها فقال المقرله ما كانت هذه الدار لى قطء ولكنها 
لفلان يريد به رحلا ثالثاء وصدقه الثالث فى ذلكء فان القاضى يقضى بالدار 
للثالث» وينبغى ان تكون الدار للمقرله» ولايقضى بها للثالث» وهذا كله اذا قال 
المقرله الأول» ولكنها لفلان موصولا بقوله: ماكانت هذه الدارلى قط؛ فاما اذا 
قال: ما كانت لى هذه الدار قط» وسكت ساعة»ء ثم قال: ولكنها لفلان» 
وصدقه فلان فى ذلك؛ فانه لايقضى بالدار للثالث» وتترك فى يد المقر كما 
كانت بخلاف مااذا قال: ذلك موصولا. 

-:3١17‏ وفى نوادر هشام عن محمد: رجحل فى يديه الف درهم قال رحل: 
هذه الألف لك ورثتها عن ايك» وقال المقرله: هى لهذا الرجل الآخرء ورثها عن ايه 
تدفع الالف الى المقرله الآخرء اذا كان الكلام موصولا. 

3015 روى ابراهيم عن محمد- رجل اقام بينة ان اباه اقران هذه الدار له» 
ثم اقرالابنان اصل الدار كانت لابيه قال: يرد الدار إلى ورثة ابيه» وتكلف البينة انها 
وصلت اليه من قبل ابيه. 

- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: فى رجحل له على آخر الف 
درهم دين فقال رب الدين: الالف التى لى على فلان هى لفلان» وليست لىء» وقال: 
فلان ماهى لى على فلان قال: لايجب عليه المال. 


الفتاوى التاتارحانية /71 كتاب الاقرار 44 الفصل:6١‏ نفى المقرله ملك المقربه ج:5 ١‏ 

"١5‏ وفى المنتقى: رحل اقرانه قد استوفى من فلان دراهم كانت 
له عليه فقال: فلان قد كانت لك على الاانك وهبتها لى فقال الطالب قد كانت 
لى» ولم اهبها لكء ولم استوفها منك؛ فانا آحذها باقرارك الذى اقررت بعد 
مقالتى فليس له ذلك. 

17 - وفيه ايضا- رحل قال: ما كان لى على فلان شئ قطء أو قال: 
مالى عليه شئ قط فقال فلان قد كان لك على الف درهم, وقد قبضهاء وقال الآخر 
هى لى عليكء ولم اقبضها فللطالب ان يأحذه بالالف بعد ان يحلف على ما ادعى 
المطلوب فيها. 

- بشرعن أبى يوسف- رجل قال: لغيره قد ابرأتك مالى عليك 
فقال: ذلك الغير مجيبا له كان لك على الف فقال الأول: قد صدقت؛ فانه يلزمه المال 
قياسا لكنى ادع القياس. 


الفتاوى التاتارحانية / 57-كتاب الاقرار  ١586‏ الفصل:7١اسناد‏ الاقرار إلى حال ينافى ج:5 ١‏ 


الفصل السابع عشر 
فى اسناد الاقرار إلى حال ينافى صحته» وثبوت حكمه 

٠8‏ - قال محمد فى الأصل: إذا اقرالرجل انه كان قد اقر» وهو صبى 
لفلان بالف درهمء وقال المقرله: لا بل اقررت» وانت بالغ فالقول قول المقر مع يمينه» 
ولاشى عليه كما لو قال: تزوحتك» وانا صبى فقالت المرأة لا» بل تزوحتنى» وانت بالغ 
فالقول قول الزوج. 

- وهذا بخلاف مالوقال الزوج: لامرأته تزوجحتك» وانا مجوسى» 
أوفى عدة الغير» وقالت: تزوحتنى» وانت مسلمء أو فارغة عن عدة الغير» أو قال: بغير 
شهود فقالت المرأة: لا» بل بشهودء فان القول قول المرأة. 

05- وكذلك: لواقررت بهافى حال نومىء أو قبل ان احكمء 
وكذلك: إذاقال: اقررت لك بالف درهمء وانا ذاهب العقل» وقال المقرله: لا» 
بلاقررت» وانت عاقلء ان كان الجنون معهودا فالجواب فيه كالجواب فيما إذا 
اضاف الاقرار إلى حالة الصباءء وإن كان غير معهود؛ فانه لايصدق فى هذه 
الأضافة ويلرمه المال: 

5- وفى جامع الفتاوى عن الحسن بن زياد: إذا قال لامرأته: 
تزوحتكء» وانا صبى قيل له بإذن الولى» فان قال لاء قيل له إذا تزو جحت ارضى الولى» 
فان قال: لاء قيل له ارضيت بعد ما ادركتء فان قال: لاء قبل له اترضى الآنء فان قال لا 
فحينئذ يفرق بينهما. 

073 73:- م- ولو اقرفقال: اخحذت منك الف درهم» وانا صبى» أو مجنون 
كان ضامنا بخلاف قوله: اقررت» وكنت صبياء أو مجنونا. 


الفتاوى التاتارحانية /71- كتاب الاقرار  ١51‏ الفصل:7١‏ اسناد الاقرار إلى حال ينافى ج:5 ١‏ 

557 350:- قال: وإذا اقر الرجل الحرانى اقررت لفلان بالف درهم علىء وانا 
عبدء فان المال لازم عليه» وكذلك الحربى: إذا اسلم» واقرانه كان اقر لفلان فى دار 
الاسلام بالف درهم حين دخلها بامان» فان المال يلزمهء وكذلك: لو قال: دحل فلان 
المسلم علينا فى دار الحربء فاقررت له بكذا كان المال لازماً وكذلك إذا قال اقررت 
له بالف» وانا فى دار الحربء» وهو فى دار الاسلام» فان الالف يلزمه. 

65:- ولوان رجلا قال لرجحل: قد اقررت لك بالف درهم قبل ان اعتق» 
وقال: ذلك الرحل بل اقررت بعد ماعتقت» فان المال لازم له. 

305- ولوان رجحلا اعتق عبده فقال: له بعد ذلك قطعت يدكء وانت 
عبدىء وقال العبد: فعلت مافعلت بعد العتق فعلى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: 
القول قول العبدء والمولى ضامن» وعلى قول محمد القول قول المولى» ولاضمان» 
وعلى هذا الاحتلافء إذا اسلم الحربى» أو صار ذميا فقال: له رجحل مسلم قطعت يدك» 
وانت حربى فى دار الحربء أو أحذت من مالك كذاء وأنت حربى فى دار الحرب وقال 
الحربى: فعلت مافعلت بعد ما اسلمت» أو صرت ذميا فى دار الاسلام فالقول قول 
الحربى: فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: والمسلم ضامن؛ وعند محمد القول قول 
المسلم: ولاضمانء وعلى هذا الاختلافء إذا اسلم الحربى فقال لرجل مسلم قطعت 
يدك أو اعذت مالكء وانا حربى فى دار الحربء وقال المسلم: فعلت مافعلت» وانت 
مسلم فى دار الاسلام فالقول قول المسلم: والحربى ضامن فى قول أبى حنيفة» وأبى 
يوسف: وعلى قول محمد القول قول الحربى: ولاضمانء واجمعوا على ان المال» لو 
كان قائما فى يد المقر فى هذه المسائل ان القول له فيؤمر المقر برده عليه. 

7- واجمعوا على انه لو قال: لجارية بعد ما اعتقهاء وطيتك قبل العتق 
فقالت: لاء بل بعد مااعتقتنى ان القول قول المولى: ولاضمان عليهء واجمعوا على انه» 
إذا قال لعبد بعد ما اعتقه اخحذت منك ضريبة كل شهر» وانت عبدء وقال العبد: لا» بل 
اتات يعد العتق ان القول قول المولى: ولاضمان ليه 


الفتاوى التاتارخانية /1؟7- كتاب الاقرار  ١151‏ الفصل:7١‏ اسناد الاقرار إلى حال ينافى ج:5 ١‏ 

-:30١‏ واجمعوا على ان من اعتق عبدا له فقال العبد: لرجل قطعت يدك» 
وانا عبد» وقال: ذلك الرحل لاء بل بعد ما اعتقت ان القول قول المقر: ولاضمان عليه. 

30©68:- وفى التجريد: إذا اعتق عبده» ثم اقرانه احذ منه هذا الشئ فى 
حالة الرق» وهو قائم بعينه» وقال العبد: احذته بعد العتق فالقول قول العبد: فى 
قولهم» ولو قال اتلفت عليك مالاء وانت عبدىء» وقال العبد: اتلفته» وانا حر فالقول 
قول المولى فى قولهم: هكذا ذكر القدورى: وهو خلاف رواية الاصل: فانه ذكر 
محمد فى الاصل: انه إذا اقرانه أحذ مالاء واستهلكه» ثم تنازعا فى ذلك فالقول قول 
العبد: فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: وقال محمد: القول قول المولى. 

30 م: رجل باع عبده من رجل فاقر انه قطع يد هذا العبد» أو أتلف من 
مال هذا العبد كذا قبل البيع» وصدقه البائع فى ذلك» وقال المشترى: لاء بل فعلت ذلك 
بعد البيع كان القول قول المشترى. 


الفتاوئ التاتارحانية /0”- كتاب الاقرار 2201١15/6‏ الفصل/١‏ الجمع بين الشيئين ج:5 ١‏ 


فى الجمع بين الشيئين المتناقضين فى الاقرار 

-0١‏ قال محمد- إذا اقر الرحل ان لفلان عليه الف درهمء وانه قضاه 
اياه موصولا باقراره» واقام البينة على ذلك فالقياس ان لاتقبل بينته لمكان التناقض» 
وكذلك إذا قال: هذا لفلان اشتريته منه امس موصولا باقراره» أو قال: موصولا باقراره» 
وهبها وقبضها منه القياس ان لاتقبل بينته لمكان التناقض. 

5 380:- وإذا اقر الرحلء وقال هذا العبد الذى فى يدى لفلان اشتريته منه 
بالف درهمء ونقدته القمنء ثم قال: بعد ذلك اشتريته من فلان الآخر بخمس مائة» 
ونقدته الشمن» فان اقام البينة على ذلك كله فهو جائز» وكذلك: لو اقام البينة على الأول 
بذلك» ولميقم على الآخرء وصدقه الآخر بالبيع كان الجواب فيه كالجواب فيما لو 
ثبت البيعان جميعا بالبينة» وان لم يكن له بينة» وانكر كل واحد منهما البيع؛ فانه يرد 
العبد على الأول» ويضمن قيمة العبد. 

-:3١ 17‏ وفى جامع الفتاوى: سثل بعضهم: عمن اقر بعبد بعينه فى مرضه 
لامرأته» ثم اعتقه بعد اقراره» ان صدقه الورثة فعتقه باطل» وان كذبوه حاز عتقه من 
النلث» ولو اقر بعبد فى يدى رجل انه لفلان» ثم اقرانه حر» ثم اشتراه فهو للمقر لهء وان 
بدأ فقال: هو حرء ثم قال: انه لفلان» ثم اشتراه فهو حر. 

١ 5‏ ”7:- وفى الكافى: اقران هذا العبد كان لفلان» ثم برهن عليه يقبل» ولو 
قال هذا العبد لك اشتريته منك متصلاء وبرهن عليه يقبل» وقال زفر: لايقبل» وكذا لو 
قال هذا العبد لفلان اشتريته منه امس بكذاء ووصل صح استحساناء ولو قال: هو له 
لاحق لى فيه لايصح دعوى الشراء الابتاريخ بعد اقراره. 

ه- ولو قال جميع مافى يدى لفلان صح؛ لانه عام» وليس 
بمجهولء ولو قال: ان هذا العبد الذى فى يدى لفلان ملكته بعد الاقرار فالقول له 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار  ١854‏ الفصل:9١‏ الاقرار بالنتكاح ج:؟ ١‏ 


الفصل التاسع عشر: فى الاقرار بالنكاح 

١5‏ 73:- وإذا اقررحل انه تزوج فلانة بالف درهم فى صحته» أو مرضه فصدقته 
المرأة بعد مامات عمل تصديقهاء حتى كان لها المهر» والميراث» وهو نظير مالو اقرانه 
اشترى هذا العبد من فلان بالف درهم, ثم مات المشترىء ثم صدقه البائع؛ فانه يعمل 
تصديقه فبعد ذلكء ان كان اقرار الزوج فى مرض موتهء وكان المهر الذى سمى لها مهر 
مثلهاء أو كان لها جميع ذلك» فان كان الذى سمى لها اكثر من مهر مثلها بطل الفضل. 

707 وذكر فى شهادات الجامع: بخلاف ماذكرههناء وصورة 
ماذكر ثمة امرأة قالت: لزوجها تزوجتنى » وانا معتدة فلان» وقال الزوج تزوجتك بعد 
انقضاء العدة فالقول قول الزوج: ويقضى بالنكاح بينهماء وإذا قضى القاضى بالنكاح 
هل يسعها ان تقيم معه ينظر ان علمت انها كانت منقضية العدة وقت القضاء يسعها 
ذلك عندابى حنيفة» وأبى يوسف فى قوله الأول: وان علمت انها كانت فى العدة 
وقت القضاء لايسعها ذلك» وهل لها احذ ميراثه فهو على هذا التفصيل ان علمت انها 
كانت فى العدة وقت القضاء لايحل لها ذلك» فان عادت إلى تصديق الزوج» وقالت 
كنت منقضية العدة حال ما تزوجنى ان عادت إلى تصديقه حال حياة الزوج حل لها ان 
تأحذ ميراثه» وان عادت اليه بعد موت الزوج لايحل لها ان تأحذ ميراثه. 

-:3١‏ فاما إذا اقرت انها تزوجت فلاناء وصدقها الزوج بعد ماتت فعلى 
قولابى حنيفة : لايعمل تصديقه» حتى لايرث منهاء وقال صاحباه يعمل تصديقه 
وكان له الميراث. 


15075 أخرج سعيد بن منصور فى سننه عن الحسن انه كان يقول: إذا اقرّ الرحل 
لامرأته بصداقها عند موته جاز لها صداق مثلها سنن سعيد بن منصور فرائض باب الاقرار» 
والانكار ٠١/١‏ برقم 877 

مصنف ابن ابى شيبة_ نكاح» ماقالوا فى الرحل يقرٌ لامرأته بصداقها فى مرضه 9/ 57 4 
برقم ١781١211048115 10801١1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 71 كتاب الاقرار  ١65٠‏ الفصل:١7‏ تقرارالرحل على نفسه ج:5 ١‏ 


م:الفصل العشرون 

فى إقرار ال رجحل على نفسه» وعلى غيره» 

وبين غيره» الا رقن لي ده 07 

-:3١8‏ إذا اقروقال: لفلان علّى» وعلى فلان الف درهم كان مقرا على 
نفسيه ينضف الال ولو سمى معه اثنين كان مقرا على :نفسه بفلث الالفلن» وكذللك: لو 
المقر حصته بالنسبة إلى عددهم. 

-5٠‏ ولوقال: لفلان عليه الف درهم» ولم يسم معه احداء ثم قال: 
عنيت معى فلاناء وادعى الطالب» فالمال كله عليه. 

-٠١‏ وكذلك: لو قال: لفلان عليناء واشار إلى نفسهء وآخرين معه لزمه 
نفسه» وإلى قوم قعود معه لزمته حصته من الف يقسم عليهم على عدد الرؤس. 
لوقال: على رحلين مناء ولو قال: يافلان لكم على الف درهم لزمه المال كله» 
وكذلك: لوقال: انتميافلان لكم على الف درهمء» وكذلك: لوقال: يافلان لكما 
على الف درهمء كان لفلان النصف. 

0555 5:- ولو قال: اقرضنا فلان الف درهم» أو أودعناء أو اعارناء أو غصبنا 
منهلزمه جميع المال» ولم يصدق على انه اراد به غيره معه» ولوقال: غصبتء ومعى 
فلان ابن فلان مائة درهم لزمه النصفء ولو قال: ومعى فلان جالس لزمه المال كله. 


الفتاوى التاتارحانية 117 كتاب الاقرار  ١6١‏ الفصل:٠”3‏ تقرار الرحل على نفسه ج:5 ١‏ 

١٠4‏ :- وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل مات » وترك الفا فال 
رجحل: ترك عندى الف درهم» وانا ابنه» وهذا ابنه ايضاًء وقال المقرله: انا ابنه ولست 
انت بابنه لايصدق المقرله» والالف بينهما نصفين. 

٠65‏ - وفى نوادر هشام عن محمد: رجل فى يديه الف درهم قال 
الآحر: مات أبوكء» وترك هذا المال ميراثاء وانا أحوك فقال المقرله مات أبى وترك 
هل[ المال ميزاثا ولسيق انف اح :فالقؤل كول المقرله وليس للذع فى عيديه متف شه 
وإن قال الذى فى يديه مات أبى وترك هذا الالف ميراثاء وانت احى فالقول قوله: 
والمال بينهما نصفين. 

05- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل ماتء وترك ابنين» واقر احدهما 
بمالعلى ابيهما لرحل قال: القياس ما قال اصحابنا: ان ياحذ جميع ما اقربه» وقال 
الفقيه أبو الليث: وعندى ان يأحذ منه نصف ذلك يعنى بالحصة» وعلى هذا لوان رحلا 
ماتء» وترك ابنين» والف درهم عيناء والفا دينا على رجحل فاخبر احد ابنيه ان الاب 
استوفى بما على الغريم فى حياته»ء وححد الابن الآخر» وحلف له ان يتبع الغريم بنصيبه» 
ولايرجع الغريم على المقر فى ميراثه بشئ » وفى الزيادات: انه رجع الغريم على 
المصدق بالخمسمائة التى أحذ المكذب منه. 


605 أخرج سعيد بن منصور فى سننه عن الشعبىٌ قال: إذا اقرٌ الرحل الوارث 

وأخرج ايضا عن الحسن فى رجحل ادُعى على ميت الف درهم ترك الميت ابنين له» وترك 
منصور فرائض الاقرار» والانكار ١٠١7 2٠١1/١‏ برقم 7818 8110 

وأحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامر فى رجحل ماتء وترك ابنين» وترك مائتى دينار فأقرٌ 
احد الابنين ان على ابيه حمسين ديناراً قال: يؤحذ من نصيب هذاء ويسلم للآخر نصيبه مصنف 
ابن أبى شيبة وصايا فى بعض الورثة يقر بالدين على الميت ٠١ 54 /١5‏ برقم "1561١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 17 7-كتاب الاقرار  ١67‏ الفصل:١7‏ تقرار الرحل على نفسه ج:5 ١‏ 

17- رجحل ماتء وترك احوين فاقر احدهما بأخ» وانكر الآخر يعطيه 
المقر نصف ما فى يده. 

- من:كتب ابن سماعة إلى محمد: فى رجل قال: لرجحلين لكما على 
الف درهم من ثمن عبد بعتمانيه جميعا فصدقه احدهماء وقال الآخر: لى عليك حمس 
مائة درهم قرضا اقر ضتكها قال محمد: لايأخذ واحد منهما الاشاركه أخوه فيه. 

8 - رجل قال: لرجلين غصبت اباكما الف درهمء ولاوارث له غير كما 
فصدقهاحدهمافى ذلك» وقال الآخر: لى عليك حمس مائة درهم قرضا اقرضتكهاء 
ولم تغصب من أبى شيئا قال محمد: لايأحذ واحد منهما شيئا الاشاركه اخوه فيه. 


الفتاوى التاتارحانية /17-كتاب الاقرار 201817 الفصل:١5‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 


الفصل الحادى والعشرون: فى أقارير المريض» وأفعاله 
- وفى الكافى: تصرف المريض فيما ينقض كالهبة» ونحوها صح 
فى الحالء حتى يثبت الملك للموهوب لههء ثم ينقض ان احتيح اليه» وفى غيره 
كالاعتاق يتوقف. 

١‏ وفى جامع الفتاوى: مريض قر لوارثه» أواوصى له لايصحء ولو 
صح من مرضه فالاقرار يصح, والوصية لاتصحء وفى الخانية: لايصح اقرار المريض 
الذى مات فيه بقبض الدين من وارثه» ولامن كفيل وارثه وإن كانت الكفالة فى الصحة 
سواء كان المقبوض قائما فى يد الوارث» أولم يكنء و كذا لو اقر بالقبض من اجنبى 
يتطوع عن وارثه بقضاء الدين. 

؟ 5 50:- وفى الفتاوى العتابية: وللمريض ان يحيل بعض غرماء ه على من 
ليس له عليه شئ» ويختص به المحتال لهء ولو باع المطلوب من الطالب بثمن إلى 
اجل مثل الدين الذى على المطلوب فحل الاحل على الطالب فى مرض المطلوب صار 
قصاصاء ان كان حلول الثمن على الطالب بعد دين الطالب على المطلوب شارك 
غرماء المطلوب فى الثمن الذى عليه» ولو كان دين الطالب على المطلوب بعد حلول 
الثمن على الطالب لم يشاركواء م: هذا الفصل يشتمل على انواع. 


- انحرج الدارمى فى سننه عن عامر قال: يجوز بيع المريض» وشراءه 
ونكاحه» ولايكون من الثلث_ سنن الدارمى وصايا باب وصية المريض 55/54 ٠١‏ برقم 577٠١‏ 

١‏ م اخرج ج الترمذى فى سننه عن أبى امامة الباهلى قال: كه زد الفسال: 
الله عليه وسلم يقول: فى خطبة عام حجة الوداع: إن اللمتبارك وال قد اعطن كل ذى عق سمتره 
فلاوصية لوارث- سنن الترمذى. وصايا باب ماجاء لاوصية لوارث 77/7 برقم 77٠١‏ 

وأخرج الدارمى فى سننه 0 شريح قال لايجوز إقرار لوارث. سنن الدارمى» وصاياء باب 
الوصية للوارث ٠ ١:مقرب ٠١57/5‏ 

وأعرج ابن 0507 آ يم قالوا: إذا اقرّفى مرض لوارث 
بدين لم يجزالاببينة» وإذا اقرّلغير وارث جاز. مصنف ابن أبى شيبة ببوع فى الرحل يقر 
لوارثء» أو غير وارث بدين 571١570 /١٠١‏ برقم .51١1477171/‏ شبير أحمد القاسمى 


الفتاوى التاتارحانية 317 كتاب الاقرار 20١614‏ الفصل:١7‏ اقارير المريض وافعاله ج:4 ١‏ 


فى إقرار المريض لوارثه» ولقاتله 

117 50:- يجب ان يعلم ان اقرار المريض لوارثه لايجوز الا باحازة بقية الورثة 
-وفى السغناقى- وهو باطلاقه يتناول العين» والدين» وقال الشافعى: يصح. 

ع 5" .7:- م- هذه المسئلة على اربعة أوجه: )١(‏ اماان كان المقرله وارث 
المريض وقت الاقرار» وبقى كذلك وارثا إلى ان مات المريض» وفى هذا الوجه الاقرار 
باطل» وفى الهداية: وقال الشافعى: فى احد قوليه يصح واما ان كان المقرله وارثا 
وقت الاقرار» وحرج ان يكون وارثا بعد الاقرار» وبقى كذلك: حتى مات بان اقر 
لايه» وليس له ابن» ثم حدث ابن وبقى هذا الابن حيا إلى ان مات المريض» وفى هذا 
الوجه الاقرار جائز. 

هه" ١‏ ::- وفى الفتاوى العتابية: إذا اقر المريض لامرأته» ثم طلقها قبل 
الدخول أوبعد الدحول وانقضت عدتهاء ثم مات الزوج صح الاقرار» ولو تزوجها ثانياء 
ثم مات بطل الاقرار فى قول أبى يوسف خلافا لمحمد. 

-:"١ 5‏ وفى اليتيمة: سمل والدى عمن اعتق امته» ثم اقران لها عليه 
مهر قدره كذا: ولم يقر بنكاحهاء وهى تدعى بعد وفاته انه تزوج بهاء وإن اقراره 
بالمهر لها بذلك هل ترثه فقال: لايكون اقرارا بالتكاح قال رضى اللّه عنه: وإناقر 
بولد فى يدحرة انه ولده منها وصدقته بذلك فهو ابنهماء ويقضى بالنكاح الصحيح 
بينهما فالاقرار بالولد اقرار بالنكاح» والاقرار بالمهر لايكون اقرارا بالنكاح. 


تل 7 :- أخرج البيهقى فى سننه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: لاتجوزالوصية لوراث الا ان شاء الورثة السئن الكبرى للبيهقى وصايا باب نسخ 


الوصية للوالدين» والاقربين 9/ ”5” برقم ١71917‏ 


الفتاوى التاتارحانية /11-كتاب الاقرار 201١685‏ الفصل:١5‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 

7ه" )١( -:7١‏ واماالوحه الثانى : ان لم يكن المقر له وارثا وقت الاقرار 
ثم ورث بسبب جديد بعد الاقرار بان اقر للاجنبية » ثم تزوجهاء أو اقرلاحنبى» ثم 
عقد معه عقد الولاء» وفى هذا الوجه قال علمائنا الثلاثة: الاقرار صحيح» وقال زفر: 
لايصح. وفى السغناقى: هذا الاطلاق من غير ذكر خلاف فيما إذا كان المقر 
صحيحاً؛ اما إذا اقر المريض لاحنبية» ثم تزوجهاء ثم مات بقى اقراره صحيحا عندنا 
حلافا لزفر» م: و كذا المريض إذا وهب لاجنبية» ثم تزوجهاء وهو مريضء ثم مات من 
مرضه بطلت الهبة. 

1١‏ :- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو اقر لغير وارثء ثم صار وارثا عند 
الموت ان كان بسبب الوراثة لم يصح صورته اقر لابن كافر فاسلم عند موته» م: وإن لم 
يكن وارثا وقت الهبة فعلمائناذهبوا : فى ذلك إلى ان هذا اقرار لغير الوارث فيصح قياسا 
على مالو اقر المريض وارثا وقت الموت. 

٠48‏ - (”) واما الوجه الثالث: ان لم يكن وارثا وقت الاقرار لكن 
سبب الارث كان قائما وقت الاقرارفورث بذلك السبب عند الموت» وذلك 
نحو المريض إذا اقر لاحنبية وله ابن فمات الابن» ثم مات المريض فورثه الاخ 
كان الاقرار باطلا. 

(4) واماالوجه الرابع: ان يكون وارثا وقت الاقرار» ثم خرج 
من ان يكون وارثاء ثم يصير وارثاء وذلك نحو ان اقر لا مرأته» ثم ابانهاء وانقضت 
عدتهاء ثم تزوحهاء ثم مات أو كان والى رحلا فاقر له بعد مامرض» ثم فسخا 
الولاءء ثمعقداثانياء ثممات من مرضهه وفى هذا الوجه خلاف قال محمد 
الاقرار جائزء وقال أبو يوسف: الاقرار باطل قالوا: ماقاله محمد: قياس» وما قال 
أبويوسف: استحسانء» وكذا لو اقر المريض لابنه بدين أوعين» والابن عبد» ثم 
اعتق» ثم مات المريض» وهذا الابن وارثه. 

-:٠5١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولواقر لابنه» وهو عبد» ثم اعتق 


الفتاوى التاتارحانية /717-كتاب الاقرار  ١6‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 
قبل الموت» ولم يكن عليه دين صحء والوصية لاتصح بكل حالء ولو باع 
الوارث للمورث شيئا باذنه فقال: قبضت الثمن» ودفعته إلى المورثء أو إلى 
غريمه صدقء وكذالو قال: قبضت دينه بامره» ودفعته اليه برئ الغريم» وإن 
كذبه المريض فى القبض. 

005 ولوقال: بعت المتاع بأمره» وسلمت» واستوفيت الثمن» 
وضاع عندى صدقء» ولايصدق بعد موت المريض فى المتاع القائم انه باعهء وكذا 
لايصدق فى حياتهء إن كان عليه دين وإن صدقه المريض ولو قال بعد موته كان 
عندىء» وديعة له» أو بضاعة» أو مضاربة فد فعتها اليه صدق ان لم يكن عمل فى مال 
المضاربة وإن عمل لم يصدق الا إذا كان اقر المريض بالمضاربة» أوالبضاعة» 
وكذلك: لوادعى انه دفع إلى الورثة انصباء هم بعد الموت يصدق الا فى نصيبه 
الذى فى يده؛ فانه بينه وبينهم, ولو ادعى المريض هلاك الوديعة» أوالرد فحلف 
فنكل فضمنه القاضى» ثم مات كان باطلاء ولم يضمن كما لو اقر باستهلاك مال له 
حر يعنى للمورث» ولو مات قبل ان يقول شيئا صارت الوديعة ديناء ولو كان عليه 
دين فوهبه رب الدين فرده فى مرضه لم يصح. 

05 3:- م: وإذا اقر الرجل فى مرضه لامرأته بدين» ثم ماتت امرأته قبله 
ولها ابنان احدهما منه والآخر عن غيره» فان على قول أبى يوسف الأول: الاقرار باطل» 
وعلى قوله الآخر يجوزء وتصير هذه المسئلة رواية فى مسئلة صارت واقعة الفتوى» 
وصورتها مريض ماتت امرأته» ولها من المريض ابن صغير» واقر المريض ان لامرأته 
الميتة فى ذمته كذا من صداقهاء ثم مات وباقى الورثة ينكرون ذلك هل يعتبر اقراره إلى 
تمام مهر مثلهافقد قيل: لايعتبر» وقد قيل: يعتبر» وهو قول أبى يوسف الآخر: يشهد 
لهذا القول. 

164:- وإذا اقر المريض لامرأته بالدينء ثم ماتت قبله» ولها ورثة 


يجوزو ن ميراثهاء وليسوا من ورثة الميت» فان اقراره جائز» وإذا اقر المريض لابنه بدين» 


الفتاوى التاتارحانية 37 -كتاب الاقرار ‏ /اه١‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 
ثم مات الابن المقرله» وترك ابناء وليس للمريض ابن » فان على قول أبى يوسف 
الأول: لايجوزهذا الاقرار» وعلى قوله الآخريجوز. 

6- ولواقر بعبد فى يديهانه لفلان فقال فلان المقرله لم يكن لى» 
واتعة وتو لقاؤة ةيج فاون امقر المريضن كات أبن يسأر ل قد لمالا تسر الذقرانه 
ولايصير هذاالعبد لابن المريض» ثم رحع» وقال: يجوز هذا الاقرار» ويصير العبد لابن 
المريض» وقال أبو حنيفة: لايجوز اقرار المريض بدين بعد اذ الورثة سواء كان عليه 
حيقه أو ليحن 

٠05‏ وفى فتاوى آهو: اقرفى مرض موته انه كان له على ابنته الميتة 
عشرة دنانير قد استوفيتهاء وله ابن ينكر ذلك قال يصح اقراره باستيفاء الدين لغير 
الوارث كمن اقر لا مراته فى مرض موته بدين» ثم ماتت» أو قتلت» وترك منها وارثا 
كان الاقرار حائزا كذاهناء وهكذا احاب القاضى حمال الدين» وقال القاضى بديع 
الدين : لايصح. 

17- ذكر الامام الاحل صدر الدين لو قالت: ماترك زوجى شيئاء ثم 
ادعت المهر لايقبل اقرت فى مرضها ان لاحق لها على زوجهاء ولامهر» ولا قليل» 
ولاكثير قال: هذا الاقرار جائز. 

50:- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو اقرفى مرض موته بدين من مهرها 
لامرأة لايصدق إلى تمام مهر مثلهاء وتحاص غرماء الصحة» ولو اقر المريض مرض 
الموت بقدر مهر المثل» ولها من الزوج ولد لم يصدقه الورثة لايصح. 

308:-م: قال أبوحنيفة: ولايجوزاقرار المريض لقاتله قالوا هذا : إذا لم 
تشخنه الجراحة» وصار بحال يجيئ» ويذهب ؛ فاما إذا اثخنته و كان بحال لايجىئ» 
ولايذهب صح الاقرار» وفى الفتاوى العتابية: ولايجوز اقرار المريض لميت غريمه 
وارثهء وكذا: لايجوزاقراره لكفيل الوراث بوديعة» أوغصبء وقيل فى المثلى ان هذا 
الجواب على قولهما. 


الفتاوى التاتارحانية 17 /7-كتاب الاقرار ‏ 6ر١‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 

1:30 وفى الخانية: مريض عليه دين محيط بماله فاقر المريض بقبض» 
وديعة» أو عارية» أومضاربة كانت له عند وارثه صح اقراره. 

1 - مريض عليه دين محيط بماله» وله على رحل دين الصحة فاقر 
المريض باستيفاء ذلك الدين من مديونه صح اقراره. 

1:3٠ 5‏ رجل اقر لوارثه بشئ ومات ثم احتلفا المقرله وبعض الورثة فقال 
المقرله: كان الاقرار فى الصحة»ء وقالت بقية الورثة لا» بل كان فى المرض كان القول 
قول من يدعى انه كان فى مرضهء فان اقاما جميعا البينة فبينة المقرله أولى» وإن لم يكن 
للمقرله بينة» واراد استحلاف الورثة كان له ذلك. 

37 76:- وفى الذخيرة: مريض أوصى لرجلء ومات فاتفقت الورثة» 
والموصى له انه اعتق العبد لكن اختلفوا فقال الورثة: اعتق فى المرض» وقال الموصى 
له فى الصحة فالقول للورثة لاللموصى له الا ان يفضل من الثلث شئ» أو يقوم له بينة» 
وتمامهفى هذا الباب من يمرض يومين» ويصح ثلاثة ايام» ويمرض يومين» ويصح 
يومين فاقر لامرأته بدين» فان فعل ذلك فى مرض صح بعده جاز» وما صنع فى مرض 
الزمه الفراش» واتصل لموته لم يجز. 

-:7١4‏ وفى النوازل: اقرلامرأته فى مرضه بمهر الف درهمء وقد كان 
تزوجها بالف درهم, ثم قامت بينة بعد موت الزوج ان المرأة وهبت مهرها لزوجها فى حياة 
الزوج هبة صحيحة جزز اقراره لها بالمهر» ولاتقبل البينة على الهبة» وفى الخانية: ولاتقبل 
البيئة على الهبة» إذا كان اقرار الزوج لها بالمهرفى مرضه» والمريضة مرض الموت 


5 780:- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى فى رجحل قالت له امرأة فى مرضها: 
لست اطلب زوجى صداقائم ماتت قال: قال الشعبى تصدّقء وقال ابرهيم» والحكم لاتصدّق- 

وأحرج ايضا: عن الشعبى قال: إذا بُرأت المرأة زوحها من صداقهاء وهى مريضة لم يجز- 
مصنف عبد الرزاق_ العدة» والنفقة باب تخخلع من زوجهاء وهو مريضء أو تقول: لاصداق لها 
ارقو اا ا 


الفتاوى التاتارحانية /71-كتاب الاقرار  ١698‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 
قالت: لامهرلى على زوجى لايصح اقرارهاء وكذا: إذا قالت: لم يكن لى على 
زوجى مهر لايصح اقرارهاء وقد قيل: بخلافه» والصحيح هو الأول. 

-:3١ 5‏ وفى الخانية: مريضة اقرت باستيفاء مهرهاء ثم ماتت2» وهى 
منكوحته» أو معتدته لايصح اقرارهاء وإن لم تكن منكوحته» ولامعتدته يصح اقرارها. 

-:3١5‏ ولواقر الرحل فى صحته» أومر ضه الذى مات فيه» انه تزوج 
فلانة بالف درهمء» ثم جحادء وصدقته المرأة فى النكاح فى حياته» أو بعد موته فهو 
جائز ولها الميراث» والمهر بقدر مهر المثل» ولايكون لها الزيادة على مهر المثل عند 
انكار الورثة. 

7 70:- ولو اقرت امرأة فى صحة» أو مرض انها تزوجت فلانا بكذاء ثم 
جحدتء فان صدقها الزوج فى حياتها ثبت النكاح وجححودها بعد الاقرار باطل» وإن 
صدقها الزوج بعد موتها لايثبت النكاح فى قول أبى حنيفة: ولاميراث له منهاء وقال 
أبويوسف» ومحمد: يثبت النكاح كما فى الوجه الثالث. 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار 201١٠‏ الفصل:١5‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 


١‏ ::- يجب ان يعلم بان اقرار المريض لاحنبى جائز» إذا لم يكن عليه 
دين الصحة» قال اصحابنا: والقياس ان لايجوز الابقدر الثلث» لكن استحسنا ذلك 
مخذيك طية للدي طمر تتفي عليه :انا إذاكان عن المرايس دري الفبيععة افر ردي 
فى حالة المرض لايصح اقراره فى حق غرماء الصحة» حتى لايشارك المقرله فى 
المرض غرماء الصحة بل يقدم دين غرماء الصحة» ويبدأ بهم استيفاء» فان فضل شىئ 
من ديون الصحة يفرق الفاضل إلى غرماء المريض» والمسئلة معروفة» وفى الينابيع» فان 
فضل منها شئ يصرف إلى الدين الذى لزمه فى مرضه باقراره ان لم يكن ارباب الديون» 
ورثته» فان فضل منها شئ ايضا يصرف إلى الورثة. 

-:30١ 8‏ وفى السغناقى: وحاجته الاصلية مقدمة على حق غرماء الصحة 
ألاترى ان حاجته فى تمن الأدوية» واجرة الطبيب» ومأكله» وملبسه» وما اشبهها 
مقدمة على حق غرماء الصحة. 


50:- أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن شريح وابراهيم قالوا: إذا اقرّفى مرض 
لوارث بدين لم يجز الاببينة» وإذا اقرّلغير وارث جاز_ مصنف ابن أبى شيبة- بيوع فى الرجحل 
يقر لوارث» أو غير وارث بدين 570/١١‏ برقم 5١١1547 2511١4‏ 

قول المصنف: بحديث عبد اللّه بن عمر مقصورا عليه: حديث ابن عمرنقله ابن حزم من 
طريق عبد الرزاق عن ابن عمر هكذا عن ابن عمر قال: إذا أقرٌ المريض فى مرضه بدين لرجل فانه 
جائز المحلى لابن حزم اقرار7/ ٠١5‏ تحت رقم المسئلة ١١/١‏ 

ونقله التهانوى فى اعلاء السنن عن المحلىء ثم قال: وزاد فيه محمد لرحل غير وارث؛ 
فانه جائزءوإنا حاط ذلك بماله»ء وإن اقرٌ لوارث فهو باطل: كما فى المبسوط_ اعلاء السئن 
اقرار باب اقرار المريض بالدين للوارث 57/8/١5‏ برقم /1/1ه 


الفتاوى التاتارحانية 07 /7-كتاب الاقرار  ١١‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 

-:3١‏ وفى التجريد: ولو اقر المريض بدين» ثم اقر بوديعة فهما دينان» 
ولاتقدم الوديعة» ولو اقر بالوديعة اوّلاء ثم بالدين فالاقرار بالوديعة أولى. 

-:30١ 0‏ م- فان لم يكن عليه ديون الصحة فاقر فى مرضه بالدين لرحلين 
فانهما يتحاصانء ولايبدأ باحدهما سواء وقع الإقراران معا بان قال المريض لرجلين 
لكماعلى الف درهم,ء أو وقعاعلى التفريق بان قال المريض: لاحدهما لك على 
حمس مائة ومكث يوماء أو اقل» أو اكثرء ثم قال لآخر: لك على خمس مائة» 
والقياس فيما إذا وقع الاقرار على التعاقب بان يبد أبالمقر له الأول» ثم ماذكرنا ان دين 
الصحة مقدم على دين المرض فذلك إذا ثبت دين المرض بمعاينة الشهودهء أو بالبينة» 
ودين المرض يساوى دين الصحة» بيانه فيما ذكر محمد فى الاصل. 

"١5‏ :- وقال أبو حنيفة: رجحل استقرض مالا فى مرضه وعاين الشهود 
دفع المقرض المال إلى المستقرض أواشترى شيئا بالف درهم وعاين الشهود قبض 
المبيع» أو استأحر شيئا بمعاينة الشهود وعاين الشهود قبض المستأجر» أو تزوج امرأة 
بمهر مثلهاء وعاين الشهود النكاح, وعليه ديون الصحة» فان هذه الديون تساوى ديون 
الصحة مع ان ديون الصحة تتعلق بماله سابقأعلى تعلق حق أصحاب هذه الديون فان 
قضى المريض ديون هؤلاء هل لغرماء الصحة ان يشاركوهم فيما قبضوا قال 
لايشاركون المقرضء والبائع» ويشاركون المتزوجة» والآحر الاحر. 

5 :انتوق الشراخية: ولو افر لاجنيى فن عرض لم قال هو ابتق لبيك 
نسبه» وبطل اقراره. 

-:3١ 15‏ وفى السغناقى: ذكر فى المبسوط: لو قضى بعض غرماء الصحة 
دينه» ثم مات لم يسلم المقبوض للقابض بل يكون ذلك بين الغرماء بالحصص عندناء 
وقال الشافعى: المقبوض سالم للقابض. 


الفتاوى التاتارحانية 107 /7-كتاب الاقرار  ١7‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 

-:3١ 65‏ مء قال محمد فى الاصل: وإذا اقر المريض لاحنبى بدين الف 
درهمء ثم بوديعة الف درهم بعينها لرحلء ثم بدين الف درهم لرحل » ثم ماتء» ولم 
يترك الاالف درهم؛ فانه يقسم الالف بينهم بالحصصء ولايقدم المقرله بالوديعة على 
المقر له الثانى بالدين فصار بمنزلة مالو اقرلثلاثة نفر بالدين على التعاقب» وهناك يقسم 
الالف بينهم على السوية. 

-:3١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اقر المريض بدينين على التعاقب فهما 
سواءء و كذا لو اقر بدين» ثم بوديعة فهما سواء ولو اقر بدين ثم بوديعة» ثم بدين فابراأً 
المقرله المريض عن الدين الأول فالوديعة والدين الثانى سواءء ولو اقر بالدين فى صحته 
فمات أبوه فورثه الابن فى مرضه فهو كدين المريض. 

/ا/".: ؟:- م: فان قال المقرله الأول بالدين ابرأت الميت عن الدين فقال: 
لاحق له قبله» فان المقرله بالوديعة لايتقدم على المقرله الثانى بالدين» ويقسمان الالف 

-:7١‏ وفى الهداية : ولايجوز للمريض ان يقضى دين بعض الغرماء دون 
بعض لان فى ايثاره البعض ابطال حق الباقين فغرماء الصحة» والمرض فى ذلك سواء 
الا إذا قضى ما استقرض فى مرضه» أو نقد ثمن ما اشترى فى مرضهء وقد علم بالبينة» 
وفى السغناقى: لايجوز قضاء دين بعض الغرماء الذى لم يدخل بدل ذلك الدين فى 
ملك المريض حال مرضه؛ اما إذا دل يجوز. 


6 7580:- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن حماد قال: سألته عن رجحل مات» وعنده 
وديعة» وعليه دين فلم تعرف الوديعة من الدين قال : هم بالحصص يقول: يحاص فيها من يطالبه 
بشئ- مصنف عبد الرزاق- بيوع باب الوديعة ١81/48‏ برقم 4 ١4/١‏ 

كلراء ٠١‏ 5 :- أ حرج عبدالرازق فى مصنفه عن الشعبى قال: الدين» والمضاربة» والوديعة هم 
فيها شرعاً سواء ‏ مصنف عبد الرزاق بيوع باب الوديعة ١85/4‏ برقم ١4/601‏ 


الفتاوى التاتارحانية 17 /7-كتاب الاقرار  ١17‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 

-:7١ 8‏ وفى الفتاوى الخلاصة: وإن اقر بدين» ثم بوديعة تحاصاء وعلى القلب 
المقرله بالوديعة أولى» ودين الصحة مقدم على الاقرار بالدين» والوديعة فى المرض عندناء 
وفى الفتاوى العتابية: وعلى الاقرار بالعتق فى المرض. 

- وفى الخانية:ولو استقرض فى مرض موته» أو اشترى شيئاء 
وعاين الشهودء أو غصب فانه يحاص غرماء الصحة» ولو قضى دين احدهما ينظر ان 
كان دين الذى استقرضء أو اشترى فى المرض سلم له؛ اما إذا لم يؤد ومات ان كان 
عين ما اشترى وعين ما استقرض قائماء وليست التركة الا هذاء فانه بين غرماء الصحة» 
والمرضء والبائع؛ انما يكون احق بالمبيع إذا لم يسلم؛ اما إذا سلم فقد ابطل حقه فى 
الاختصاص كالمرتهن» إذا رد الرهن كان مساويا لسائر الغرماء. 

١١‏ وفى التجريد: لو تزوج امراة فى مرضه بالف» وذلك مهر مثلها فهو 
جائز وتحاص المرأة غرماء الصحة بمهرهاء وإذا لم ينقدها المهر لم يسلم لها. 

05 م: وإذا اقر المريض بدين الف درهم لرجل آخر بعينهاء ثم اقر 
بوديعة الف درهم بغير عنيها لرجحل آخرء ثم مات لم يترك الاالف درهم» والابن جاحد 
لذلك فمرض المقرء ثم مات الاب» والمقر وارثه فذلك الاقرار ينفذ عليه» فان كان 
على المقردين وجب فى الصحة كان غريم المقر أولى من غريم الميت الجاحد وكان 
ببعى ايكون المالبينهها نصمين: 

-:"١ 17‏ وفى الفتاوى الخلاصة: المريض إذا باع عبدا من احنبى فباعه 
المشترى من وارث المريض» أو وهبه صح إذا كان بعد القبض» ان كان دين الصحة 
يحيط بمال المريض. 


١05‏ ":- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الثورى: فى رحل تزوّج » وهو مريض 
قال: نكاحه جائز على مهر مثلها مصنف عبد الرزاق_ نكاح باب الرجل يتزوج فى 
مرضه 5/ 75١‏ برقم ١٠١755‏ 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار 20١15‏ الفصل:١5‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 


م: نوع أخخر 


فى الجمع بين الوارث» والاجنبى فى الاقرار 


-:7٠ 5 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اقرلوارث» ولاحنبى لم يجز» وإن انكر 
الاجنبى الشركة خلافا لمحمد. 

١65‏ مءقال محمد فى الاصل: إذا اقر المريض بدين الف درهم لرجلين 
احدهما وارثه» ثم مات من ذلك المرض فهذه المسئلة لاتخلو من ثلاثة أوجه: )١(‏ ان 
صدقا المقر فى الشركة بطل الاقرار عندهم جميعا فى نصيب الوارث هذا إذا صدقا 
المقرفى الشركة. )١(‏ فاما إذا كذباه فى الشركة» وقالا هذا الدين لم يكن مشتركا 
بيننا بل كان بضيعة وجب لى على حدة بسبب» أو كذبه الاحنبى فى الشركة» وقال: 
جميع الدين لى اقرلى عليه حمس مائة بسب على حدة اختلفوا فى هذا الفصل قال 
أبوحنيفة» وأبويوسف: فانه لايصح الاقرار كما لو صدقاه فى الشركة» وقال محمد: 
يصح اقراره بحصة الاحنبى كالمريض إذا اقر بالدين» ثم بالوديعة لآحره ثم بالدين 
لشالثء ثم ان صاحب الدين الأول قال: لم يكن لى عليه دين» واقرلى كاذبا صح هذا 
النفى. (”) فاما إذا كذب الوارث المقرفى الشركة» وصدقه الاحنبى لم يذكر محمد 
فى الكتاب: قول: نفسه فى هذه الصورة قالوا: ويجوزان يكون على الخلاف فيجوز 
عند محمد: كمالو كذبه الاجنبى فى الشركة وصدقه الوراث» ويجوزان يقال: 
لايجوز عند محمد: كما هو مذهبهما وهو الصحيح. 


-:3١ 4‏ أحرج الدارمى فى مسنده عن قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقرٌ 
لوارث ولغير وارث بمائثة درهم قال: ارئ أن أبطلهما جميعاً. مسند الدارمى» وصاياء باب 
الوصية للوارث 5/ ٠١5١‏ برقم 8795 


الفتاوى التاتارخانية 7 كتاب الاقرار ك١‏ الفصل:١”‏ اقارير المريض وافعاله ج: ١‏ 


نوع أخخر 

730:- إذا قال المريض: لورثته لفلان علّى حق فصدقوه بما قال: ثم 
مات المريض فالقياس ان لايصح الاقرار بالتصديق» حتى لايصدق المدعى بالدين 
الابالبينة»ء وفى الاستحسان يصدق بقدر الثلث قال: إذا احتار فلان شيئا من تركتى هذه 
فسلموا اليه كان هذا الاقرار صحيحا بقدر الثلث» ويكون وصية» فإذا ادعى ذلك الرحل 
اكثر من الشلثء فانه يحلف الورثة على علمهم» فان حلفوا لم يلزمهم الزيادة» وهذا 
معنى الوصية» ولو لم يقر بدين» واوصى بثلث ماله لرحل فالوصية المسماة أولى؛ لانها 
معلومة» وهذا مجهولء» ويقال: اقرواله فى الثلثين مما شئتم» ويقال: للموصى له 
بالثلث اقرله فى الثلث بما شكت فأى الفريقين اقر بشئ يوخحذ منه ويحلف على الباقى. 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار 20١5‏ الفصل:١5‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 


نوع أخر من هذا الفصل فى المريض يقر 
لوارثه فيقر الوراث بالمقربه لغيرهءوما يتصل بذلك 
-::١‏ يجب ان يعلم بان تصرفات المريض محكوم بصحتهاء ونفاذها 
كتصرفات الصحيح بيانه» ماذكر محمد فى الجامع: إذا اقر المريض لبعض ورثته بعين 
من اعيان ماله فسلمهاليهء أو وهب منه عينا من اعيان ماله» وسلمه اليه» ثم مات 
المريض فلم ينقضءحتى باع الوراث المقربه» والموهوب من رجلء أو وهبه منه» 
وسلمه اليه» أو اقربه لانسان صح, إذا عرفنا هذا جتنا إلى المسائل. 

8- قال محمد فى الجامع: مريض اقرلا حدورثته بعبد له» ولامال 
للمريض سوى هذا العبد فال الوراث المقرله ليس هذا العبد لى لكنه لفلان يعنى به 
رحلا احنبياء وصدقه الاحنبى فى ذلكء ثم مات المريض فالعبد يسلم إلى الاحنبى» 
وإذا صح اقرار الوراث للاجنبى فى مسئاتنا ضمن الوراث المقرله قيمة العبد 
للورثة»ولكن يدفع عنه حصته قال: ولو كان المقرله الثانى وارثا للمريض فهذا والأول 
سواءء ويسلم العبد للثانى» ويضمن الوراث الأول قيمة العبد للورثة»وكذلك: لو كان 
على الميت للورثة دين كثير صح الاقراران جميعاء ويضمن المقرله قيمه العبد للغرماء 
لايرفع عنه شئ من ذلك. 

٠‏ - وفى الذخيرة: وعلى هذا إذا اقر المريض لاحنبى بعين من اعيان 
ماله فيقول الاحنبى ليس هذا العبد لى ولكنه لفلان وارث المقر» ثم مات المريض 
فالعبد يسلم للوارث المقرله» م: ولو كان المقر له الثانى وارثا للمريض فهذا والأول 
سواءه ويسلم العبد للثانى. 

-١‏ مريض وهب عبداله لبعض ورثتههء ولامال له سوى هذا 
العبد»ءوقبضه الموهوب له» ثم ان الموهوب له اقران المريض قد كان اقر قبل ان يهبه 


الفتاوى التاتارحانية 107 -كتاب الاقرار ‏ /ا”١‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 
منى ان العبد لهذا الوراث الآخرء أو اقرانه كان وهبه قبل هذا من الوراث الآخر» 
وصدقه الآحر فى ذلك فللثانى ان يأحذ العبد من الأول فلو أحذ الثانى العبد من الأول» 
ثم مات المريض من مرضه ذلك فهذا على وجحهين: )١(‏ اما ان كان العبد قائما فى يد 
الثانى_ (؟) أو كان هالكاء فان كان قائما يؤحذ من الثانى» ويصير ميراثا لورثة الميت 
يقسم بينهم على فرائض اللّه تعالى بخلاف ما تقدم من المسائلء وكذلك: لو كان 
الثانى غير الوراث» وعلى الميت دين يحيط بماله» فان للغرماء ان ياحذوا العبد من يده» 
ولو كان العبد قد مات فى يد الوراث الثانى» فان الغرماء بالخيار ان شاوًا ضمنوا 
الوارث الأول قيمة العبد وإن شاؤًا ضمنوا الثانى» والثانى لايرجع على الأول» وإن 
ضمنوا الأول فالأول لايرجع على الثانى هكذا ذكر فى عامة روايات هذا الكتاب» 
وذكر فى بعض الروايات أنه يرحع قالوا هذا الخيار الذى ذكره فى الكتاب لبقية الورثة؛ 
انما يجئ إذا لم يوحد منهم تصديق» ولاتكذيب. 

5 - هذا الذى ذكرنا: إذا صدق المقرله الثانى المقرله الأول فيما 
اقرله من هبة المريض العبد منهء أو اقرار المريض بهبة العبد منه؛ فاما إذا كذبهء وقال 
العبد: عبدى» ولااعرف مايقول: فان العبد يسلم إلى الثانى هذاء إذا كان الأول قبض 
العبد من المريض» ثم اقربه للثانى» وكذلك: لو ان الأول لم يقبض العبد من المريض» 
حتى اقران المريض قد كان اقربه للثانى قبل هذاء فان صدقه الثانى» وقبض العبد من 
المريضء» ثممات المريض» وعليه ديون كثيرة» والعبدقائم فى يد الثانى احذ العبد 
منه وقسم بين الغرماء» فان لم يكن العبد قائما فللغرماء احتيار التضمين ان شاؤًا 
ضمنوا الأول» وإن شاؤا ضمنوا الثانى» وإن لم يكن على المريض دين فللورثة حق 
اذ العبد ان كان قائما وخيار التضمين» ان كان العبد هالكا. 
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لواحن 
فى اقرار المريض باستيفاء دين وجب 

اانا ان يكوت :واهيما بتالاغما عو مال أو يكن راجيا ونالاعنا لبس مال الأول 
نحو القرضء والبيع؛ والثانى نحو الارشء والمهرء وبدل الخلع» و كل وجه من ذلك 
على وجهين: اما ان يكون قد وجب فى حالة الصحة» أو فى حالة المرض؛ واما ان 
يكون واحبا على الوراث» أو على الاحنبى» فان وجب بدلاعما هو مال» والغريم 
اجنبى ان كان الدين واجبا فى حالة الصحة صح اقراره بالاستيفاء» وإن كان الدين 

+ 5076:- هذا الذى ذكر: فى الدين الواحب فى حالة الصحةء إذا علم 
وجحوبه فى حالة الصحة بقول المريض» وقول من داين معه بان قال المريض: لرجل 
بعينه قد كنت بعتك هذا العبد فى صحتى بكذاء وانت قبضت العبدء وانا استوفيت 
فى يد المشترىء أو فى يد البائع وقت الاقرار» أو كان هالكا وقت الاقرار الا انه 
عرف قيامه وحياته فى حالة المرض» أو كان هالكا وقت الاقرار» ولايدرى انه هلك 
فى حالة المرض» أو حالة الصحة ففى هذه الوجوه كلها لايصح اقرار المريض 

ه07 - هذا إذا كان دين المريض واجبا على اجنبى» فان كان واجبا 


على وارثه» واقر باستيفاء لايصح اقراره سواء وجب فى حالة الصحة» أو فى حالة 


الفتاوى التاتارحانية 107!-كتاب الاقرار  ١9‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 
المرض» وسواء كان عليه ديون الصحة» أو لم يكن هذا إذا وجب الدين يدلا عما 
هو مالء والغريم اجنبى؛ فاما إذا وجب بدلا عما ليس بمال» والغريم احنبى فاقر 
بالاستيفاء فى حالة المرض صح الاقرار سواء وجب هذا الدين فى حالة الصحة» 
أوفى حالة المرضءو سواء كان عليه ديون الصحة» أو لم يكن؛ فاما إذا وجب الدين 
بدلا عماليس بمالء» والغريم وارث الميت لايصح اقرار المريض بالاستيفاء» 
وفى الذخيرة: وإن كان الوجوب فى حالة الصحة» وفى الفتاوى العتابية: ويصدق فى 
استيفاء دين الصحة ولايصدق فى استيفاء ما أدى فى المرض لتعلق حق الغرماء» وفى حق 
الورئة يصدق من الثلث» وكذا لو قال: هذه الالف وديعة الغريم هى مثل دين الصحة. 

1 - ولو وجب للمريض دين على غيره بدلا عن غير مال كالمهرلهاء 
وبدل الخلع له» و بدل الصلح عن عمدء أو اقرانسان انه قطع يد المريض حطأ فى 
مرضهء أو يد عبده» أو قتل عبده خحطأ فى مرضههء أو ثبت ذلك ببينة» وعليه دين الصحة 
صدق فى استيفاء ه بالاحماع الا ان فى المهر إذا طلقها قبل الدحول بهاء ثم ماتت من 
ذلك المرض صدقت فى حق برائة الزوج عن كل المهر لافى حق رحوع الزوج فى 
نصف ما فى يدهاء ولم يضرب للزوج مع غرماء الصحة فى شئ. 

- وفى التجريد: ولو باع المريض عبده بمثل القيمة» واقر باستيفاء 
الشمن لم يصدق فى حق غريم الصحة وروى عن أبى يوسف رواية شاذة: انه يصح 
الاقرار ويبرأ الغريم وروى عن محمد: فى المريض إذا اقرانه يصح الاقرار» ويبرأ الغريم- 

- وروى عن محمد فى المريض : إذا اقرانه باع من فلان 
عبده» وقبض الثمن» وهو الف» وليس عليه دين الصحة فانكر فلان ذلك فله أن 
يقبض الالف التى اقر المريض بقبضهاء ويباع العبد فى ذلكء فان صدقه العبد 
فالعبد عبده» وللاشئ عليه من الثمن. 
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8 - وإذا اقر المريض بقبض قيمة ما استهلك عليه فى حالة المرض لم 
يصدق» إذا كان عليه دين الصحة» ولو كان الاستهلاك فى حالة الصحة صح الاقرار» 
ولو اقرالمريض؛ انه كان ابرأ فلانا من الدين الذى عليه فى صحته لم يجزءوفى التجريد: 
والعبد الماذون والحر سواء فى احكام الاقرار حالة الصحة» والمرض. 

- ولواقرالعبد الماذون بدين فى حالة الصحة» ثم مرض فاقر بدين» 
ثم اشترى عبداء وقبضه فمات فى يدهء ثم مات الماذون» وفى يده الف قسمت الالف 
بين غرماء الصحة» وبين البائع فى المرضء و كذلك الماذون إذا خص بعض الغرماء 
بقضاء الدين فى حالة المرض لم يصح الا إذا كان ثمن مبيع» أو بدل قرض» ولو كان 
ذلك الذى نقد احر احير استأحرهاء أو مهر امرأة تزوجها لم يصح التخصيصء ولو 
تصرف العبد الماذون فى مرضه وحابى» فان محاباته من جميع المال» ولو كان على 
العبد دين» وفى يده وفاء بالدين احذ الغرماء ديونهم» وجازت المحاباة فيما بقى من 
المال» وإن كان الدين محيطا بما فى يده قيل للمشترى : أدٌ جميع المحاباة» والافاردد 
المبيع» وإذا مرض العبد فادعى رجلا الفا فاقر باستيفاء» ثم اقر لانسان بالف بعد ذلك» 
ولامال له فاقراره بالقرض جائزء ولو كان الدين الذى لحقه بعد الاقرار بالاستيفاء من 


استنجزه فيه اهله_ 
واخرج ايضا: عن ابراهيم: انه كان يجيز قول العبد فيما | ذن له فيه اهله.- مصنف ابن أبى 
شيبة- بيوع مايجوز فيه اقرار العبد 570/١١‏ برقم 4 278517 7851765 
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05 - مءقال محمد فى الجامع: وإذا وجب لرجل على رجحل دين الف 
درهم فى صحته فلما مرض رب الدين اقر بالف فى يديه؛ انها وديعة عنده لغريمه» أو 
لمكاتبهء وهى مثل الالف الواجب للمريضء ثم مات المريضء وعليه ديون 
الصحة»وغرماء المريض يجحدو ن ما اقربه المريض يصدق فيما اقر» ويكون الالف 
الوديعة قصاصا بالدين» ويعتق المكاتب. 

5-5 ولواقر بالف درهم هى وديعة هى اجود من الالف الواجحب 
للمريض صح الاقرار» فان قال المقرله: انا استرد الجياد» واعطى مثل حقه لم يكن 
له ذلك. 

77- ولواقر بالف زيوف انها وديعة عنده له» والدين جياد لم يصح 
اقراره» وقسمت هذه الدارهم بين الغرماءء ويؤاخذ الغريم» والمكاتب بما عليهما 

-:3.0371١ +‏ وكذلك: لو اقر بمائة دينار فى يده؛ انها وديعة عنده لمكاتبه» أو 
لغريمه» أو اقر بجارية فى يديه» ثم مات» وذلك فى يده قائم بعينه» أولا يدرى ما فعل 
بالجارية» فان اقراره باطل. 

65- فان قال المريض: اخحذت هذا الالف البنهرحجة من غريمى» 
أوقال: من مكاتبى قضاء بحقى» أو قال: احعذت هذه الدنانير بحقىء أو هذه الجارية 
شراء بحقى فهذا على وجهين: ان كذبه المكاتب» والغريمء وقالا: دينه عليناء وهذه 
الاموال اموالنا بطل اقرار المريض» وبقى المقربه حقا لغرماء المريض يقسم بينهم 
بالحصصء والدين على المكاتبء والغريم على حاله» وإن صدقه الغريم» أو المكاتب 
المريض فيما اقرففى الجارية» والدنانير ينظر ان كانت قيمة الجارية» والدنانير مثل 
الدين الذى للمريض على المكاتبء أو الغريم» أو اكثر صح الاقرار» وإن كانت القيمة 
اقل من دين المريض بان كانت القيمة حمس مائة» ودين المريض الف درهم ففى 
الجارية يقال: للغريم» أو المكاتب ان المريض حابى بقدر حمس مائة» والمحاباة 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الاقرار ‏ ”2011/7 الفصل:١5‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 
فانقض البيع» و خحذ الجارية» وادٌ ما عليكء وهو نظير المريض» إذا باع» وحابى» 
وعليه ديون فالمشترى بالخيار ان شاء نقص البيع» وإن شاء اتم القيمة كذا ههناء وفى 
الدراهم البنهرجة لا يخير المكاتب» أو الغريم بين ان يأحذ البنهرحة» وبين ان يأحذ 
الجياد» وبين ان يترك الزيوف» ويضمن الجود ة» ولكن يأنذ النبهرجة ويرد الجيادء 
ولم يذكر فى الكتاب ما إذا كانت الدنانير اقل من الدين هل يخير المكاتب ذكر 
الفقيه أبو بكر: يخير» وبعض مشائخنا قالوا: لايخير» والأول اصح فان اختار 
المكاتب» أو الغريم القبض وجب رد الجارية» والدنانير عليه. 

65- وقال: فيما إذا اقر المريض لمكاتبه» أو لغريمه بوديعة من حلاف 
جنس الدين» حتى لم يقع به الاستيفاء لايرد الوديعة على المكاتب بل يقسم بين غرماء 
المريض على مايأتى بعد هذاء وفى الكافى: فيمن كاتب عبده فى مرضه بالف وهو 
قيمته» ولامال له غيره» ثم اقر بقبض كتابته صح من الثلث. 

7 - مريض اقر بقبض جناية عليه» أو على عبده صح, ولو اقر بقبض 
قيمة عبد من غاصبه بعد اباقه» ان كان الغصبء والقضاء فى الصحة صدقء ولو كانا 
فى المرض لايصدق» ولو اقر المريض بقبض ثمن عبد باعه فى مرضه بضعف قيمته بان 
باعه بالفين» وقيمته الف لم يصح اقراره» ويغرم المشترى بتسليم الالفين مرة اخرى» أو 
رد العبد عند أبى حنيفة» وأبى يوسفء» وعند محمد: يصح فيما زاد على القيمة» ويخير 
فى القيمة» وإن اقر بقبض ثمن عبد باعه فى صحته صدق . 

١7‏ وإن اقرالمريض بشراء داره فى يده بالف من ابنه» ومن اجنبى 
وبنوه ثلاثة» ولم ينقد الثمن فصدقاهء و كذبه الابنان بطل الاقرار» والدار بين البنين على 
الميراث لكل ابن ثلث وأخذ الشفيع نصيب الابن المصدق بثلث الثمن» وكان ثلث 
الشمن بينه» وبين الاحنبى» ودفع الابن المصدق من ارثه ان ترك مالا آخر تمام حظ 
الاحنبى من الدين» و كذا ان بقى لاجنبى شركة الابن بطل اقراره عند أبى حنيفة» وأبى 
يوسفء وعند محمد : يصح فى حق الاحنبى» وإن صدق الابن المقرله» وكذب بان 


الفتاوى التاتارحانية 17 /5-كتاب الاقرار ١٠/7‏ الفصل:١؟‏ اقارير المريض وافعاله ج:5 ١‏ 
قال: نعم الاحنبى باع نصف الدارء ولكنى ما بعت شيئا فالاقرار باطل عندهما. 

4 - مستقرض الف باع من مقرضه عبدا بالف مؤجل فحل الاجحل 
فى مرض المستقرض تقع المقاصة لزوال المانع» وهو الاحلء فان مات المستقرض 
فالمقرض أسوة غرماءه فيما عليه من الثمن» ولو نقد من البيع فالمشترى احق بما 
فدهن النمن 

- أودع مورثه بحضرة الشهود فاقر المورث فى مرضه باتلافه ضمن» 
ولواقر بالاستهلاك» ثمقال: بعده ضاعتء أو رددت لايقبل قوله للمناقضة»» ولو 
ادعى الهلاك» أو الرد أولاء ثم ادعى الاسهلاك لايضمن . 

-0١‏ مكاتب اقر لسيده بالف» ولاجنبى بالف فمرض» وفى يده الف 
فقضى من كتابتهء وهى الفء ومات» ولامال له غيرها عتق» وثلثا الالف للسيد» 
وثلثه للاحنبى» ولو قضى من دين سيده فالالف كله للاحنبى» وكذا لوكان ولد ولد 
فى كتابته فالاجنبى احق بالالف. 

؟ 075 5:- ولو اقرضه اجنبى الفا»ء ومرض فاقرضه سيده الفا فقضى سيده 
دين القرض» ومات سلم لسيده» ولو اقر بقبض دين الصحة» ومات عاجزا بطل» 
ولو اقر فى مرضه لسيده بقرض الفء ولاجنبى بالف قرض» أو بدأ بهء وترك الفين 
بدأ بدين الاحنبى» ثم بالكتابة» فان بقى شئ فلسيده ان لم يكن وارثا كان وراثا لم 
يستحق شيئا من الدين. 

0773 - و كذا لو اقر لسيده بوديعة مائة دينار فى يده» واقر لاحنبى بالف 
ومات بدأ بدين الأحنبى ولو اقرمكاتبه الفاثم مات وترك الفا وولدا حرا بدئ بالكتابة» 
ولو اقرفى مرضه لسيده بالف» ولو لده بالف» وله ولدان حرانء وترك الفين فهما 
لسيده الف من دينه» والالف من المكاتبة» ولو كان اقل من الفين بدئ بدين الابن. 

٠5‏ ::- قال محمد فى الجامع: ايضا مريض عليه ديون الصحة قطع 
يده رجحل عمدا فصالحه من ذلك على الفء» واقر الجانى انه قطع يد المريض خحطأء 
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أو قتتل عبده حطأء واقر المريض باستيفاء ما وجب له» وما صالح عليه صح اقراره 
بالاستيفاء» و كذلك لو اقر الجانى بقطع يد عبد لمريض حطأء أو قامت البينة على 
ذلك» ثماقرالمريض باستيفاء الارش كان تصديقا فيه» وإن كذبه غريم الصحة 
قاله محمد. 

5-6 وذكر فى كتاب الوكالة: فيمن قطع يد عبده قيمته ثلثون 
الف درهم ان على أبى قول يوسف: يضمن القاطع عشرة آلا ف درهم الااحد 
عشر درهما بنقص عشرة دراهم» حتى لايبلغ دية الحر» وبنقص الحادى عشر» 
حتى لايبلغ بدل طرفه بدل نفسه» وعند محمد: يجب خحمسة آلاف درهم 
الاعشرة» و كذلك: لو كان الجانى قتل هذا العبد عمدا فصالحه المريض على 
اقل من قيمته» واقر باستيفاء بدل الصلح صح. 

75 ولوان امرأة تزوجها رجحل فى صحتها فمرضت مرض الموت 
فاقرت باستيفاء مهرها من الزوج» وعليها دين الصحة» ثم ماتت من مرضها قبل ان 
يطلقهاالزوج لايصح اقرارهاء ويؤمر الزوج باعطاء المهر» ويقسم بين الغرماء 
بالحصصء فان كان الزوج طلقها قبل الدحول بها فاقرت باستيفاء مهرهاء ثم ماتت 
من مرضها صح اقراره» فان بقي شئ من مالها بعد قضاء ديون غرماء الصحة رجع فيما 
بقى بنصف المهرء فان قال الزوج: انا اضرب مع الغرما بنصف المهر؛ لان حقها كان 
فى نصف المهر» وقد اقرت باستيفاء جميع المهر لم يكن له ذلك. 

7 - ولو كان الزوج دحل بهاء ثمطلقهابائناء أو رجعيا 
فمرضتء واقرت بالاستيفاء» ثم ماتت فهذا على وجهين: اما ان ماتت قبل 
انقضاء العدة» أو بعد انقضاء العدة» فان ماتت بعد انقضاء العدة فاقرارها 
بالاستيفاء منه صحيح» فان ماتت قبل انقضاء العدة لايصح اقرارها قيل هذا 
الجواب على قول علمائنا الثلاثة» وقال زفر: يجب ان يكون اقرارها صحيحا فى 
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- اصل المسكئلة ماذكر فى كتاب الطلاق: فى مريض طلق امرأته 
بسؤالهاء ثم اقرلها بدين» أو اوصى لها بوصية فلها الاقل من ذلك» ومن الميراث عند 
علمائنا الثلاثة» وعند زفر: لها جميع ما اقرلها. 

641- مريض عليه ديون الصحة غصب رجل منه عبدا فى مرضه فمات 
العبد فى يديه» أوأبق» وقضى القاضى للمريض على الغاصب بالقيمة فاقر المريض 
باستيفاء ها من الغاصب لايصدق الا ببينة. 

6- ولو كان الغصب فى حال صحة المغصوب منه» ثم مرض» 
والعبد قائم بعينه فى يد الغاصبء ثم أبق أو مات فقضى القاضى بالقيمة» ثم اقر 
المريض باستيفاء تلك القيمة ان كان العبد ميتاء أو لم يعد من الاباق كان مصدقاً بمنزلة 
دين وجب له فى الصحة» وإن كان العبد قد عاد من الاباق لايصح اقراره. 

75- وفى الفتاوى العتابية: ولو غصب عبدا فهلكء أو أبق فى يد 
الغاصبء فان قضى عليه فى صحة المغصوب منه فهو دين الصحة» وإن كان الغصب 
فى الصحة» والقضاء بالقيمة فى المرضء فان مات العبد فى يد الغاصبء أو ابق» ولم 
يظهر يصدقء وإن ظهر لا يصدق. 

7:- م: مريض باع عبدا له بالفى درهم قيمته الف درهم لامال له غيره» 
وعليه ديون الصحة فاقرفى مرضه باستيفاء الثمن» ثم مات من ذلك المرض لم يصدق 
فى ذلك فى قول أبى يوسف: وعلى قول محمد: يصدق فى استيفاء مازاد على قدر 
قيمة العبدء ولايصدق فى قدر قيمة العبد» وقد ذكر. 

75:- نظير هذه المسئلة فى المكاتب» وفى الجامع الصغير: والشفعة» 
وذكرقول أبى حنيفة: مع قول أبى يوسف : فانه قال فى كتاب الشفعة: إذا باع 
المريض داراله قيمتها الف درهم بثلاثة آلاف درهم إلى سنة» ولامال له غيرهاء وعليه 
ديون الصحة» ثم مات البائع من مرضه ذلك ذكر ان على قو ل أبى حنيفة» وأبى 
يوسف: لايصح التاحيل اصلاء وعند محمد: يصح الاحل فيمازاد على قدر قيمة الدار. 
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3:- وقال فى كتاب المكاتب: مريض كاتب عبداله قيمته الف درهم 
بشلاثة آلاف درهم إلى سنةء ولامال له غير العبد» وعليه ديون الصحة فعلى قول أبى 
حنيفة» وأبى يوسف: لايصح التأحيل اصلاء وعلى قول محمد يصح التأحيل فيما زاد 
على قدر قيمة العبد. 

٠55‏ "::- وفى الفتاوى الخلاصة: رجحل كاتب عبداله فى صحته على الف 
درهمء ثم مرض» ولامال له غيره» وعليه دين كثير» أو كان له على رجل الف درهم؛ 
ثم مرض فاقر بالاستيفاء فهو مصدقء وهذا بخلاف مالو باع عبدا من وارثه فى صحتهء 
ثم اقر بالاستيفاء فى المرض فانه لايصح. 

:١ ١1‏ رجل اقرفى صحته انه غصب رجلا جارية» ثم قال فى مرض موته 
هى مدبرة» ولامال له غيرهاء وعليه دين فهذا جائز. 

5٠7‏ م: رجحل باع عبده فى صحته من رجل» وقبضه المشترى 
فمرض البائع» وعليه ديون الصحة» واقر باستيفاء ذلك» حتى صح اقراره فى حق 
غريم الصحة على ما بيناء ثم مات من مرضه ووجد المشترى بالعبد عيبا فرده 
بقضاء القاضى فليس للمشترى ان يشارك غرماء الميت فى سائر اموال الميت» 
ولكن له حبس العبد إلى ان يستوفى الثمن» ثم إذا بيع العبد صرف ثمنه إلى 
المشترى» فان فضل شئء فالفضل لسائر الغرماءء» فان نقص الثمن عن حق 
المشترى فلا شئ له» حتى يستوفى غرماء الميت ديونهم من سائر اموال الميت» 
فان بقى شئ عن حقوقهم أحذه المشترى. 

::- ولوان المشترى لم يحبس العبد لحقه بل دفعه إلى المريض حال 
حياته» أو إلى وصيه بعد موته بقضاء القاضى يبطل تقدمه» ولكن لايبطل حقه فى 
استيفاء الثمن» وهو نظير البائع قبل القبض؛ فانه احتص بالمبيع الا ان يستوفى ثمنه» وإذا 
سلم المبيع يطل اختصاصه بالعبد» ولكن لايبطل حقه فى استيفاء النمن» وكذلك 
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المرتهن يكون احص بالرهن حبساء وإذا رده يبطل اختصاصه بالرهن» ولكن لايبطل 
حقه فى استيفاء الثمن كذا هنا. 

1-59 وفى الفتاوى العتابية: ولو كان فى يد المريض عين فاقر انه 
باعه من فلان فى صحته» وقبض الثمن لايصدق فى الاستيفاء» ويكون الثمن دين 
المرض فلا يصدق فى قبضه فى حق الغرماء» ويقال للمشترى ادفع الشمن مرة 
اخحرىء أو انقض البيع ان كان العبد قائما فى يد المشترىء أو فى يد البائع الا إذا 
ماعن العف سرض اباتع راو عرف ان الليع كان قن مج مندف: فى 
استيفاء الشمن سواء كان بالشمن رهن» أو لم يكن. 

ولورد المشغرى المبيع بسبب غيب على المريض» أوعلى 
وصيه» والعبد فى يده كان هو احص بالعبد فيبا ع بثمنه» وليس له ان يشارك غرماء 
البائع فى تركة البائع الا إذا فضل عن دينهم فيأحذه المشترى بثمنه فلو انه حين فسخ 
العقد سلم العبد إلى المريضء أو إلى القاضى بعد موته صارت الغرماء اسوة للمشترى 
فى ثمن العبد إذا بيع. 

-0١‏ ولو قال المريض لرجل كان لى عبد بعته منك فى صحتى» 
وقبضت الثمن وصدقه فالان صدقء وكذا: إذا قال: لرجل كان بينى وبينك خحلطة 
فى صحتى فوجب لى عليك الف فقبضتها صدقء ولو كان البيع فى الصحة فاقر 
المريض انه كان اقر المشترى فى صحته لم يصدق فى الاستيفاء فى حق غرماء 
الصحةء وفى حق الورثة يصدق من الثلثء و كذا لو قال: رهنتك هذا العبد فى 
صحتىء أو كنت ابرأتك عن ضمان غصب فى صحتى» أو كنت قبضت بيدك 
كتابة عندى فى صحتى لايصدق فى الاستيفاء فى ذلك كله فى حق غرماء الصحة» 
وفى حق الورثة يصدق من القلثء و كذا لو قال: وهبتك هذا العبد فى صحتى 
لايصدق الا إذا عرف ان السبب كان فى الصحة. 
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75 . ؟:- ولو باع المريض عبدا قيمته الف بالفين فاقر بالاستيفاء» وعليه 
دين الصحة» لم يصدق اصلا فى قول أبى يوسف: لان دين المرض بدل مال» ولكن 
يخير المشترى ان شاء دفع الثمن مرة أخرى» وإن شاء نقض البيع دفعا للضرر عنه» وقال 
محمد: يصدق فى الالف الزائدة على القيمة» ولا يصدق فى الالفء» فان شاء 
المشترى دفع الفا مرة احرى» وإن شاء نقض البيع- 

7 - ولو اشترى عبدا فى الصحة باقل من قيمته فرده بعيب فى المرض» 
وعليه دين مثل الثمن لم يجز الرد» ولو باع عبدا بالف إلى سنة فاقر المشترى ان على 
الميت دينا الف درهم؛ فانه يعجل ثلثى الشمن للورثة» ولاشئ للمقرله. 
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و ار 


فى المريض يريد ايصال النفع إلى ورثته 

4 - قال محمد فى الجامع: مريض له على اجنبى الف درهم» ووارث 
المريض كفيل بهاء وهذا كله فى صحته من رب المال يعنى» وجوب الدين والكفالة فلما 
حضره الموت اقر باستيفاء ذلك فالاقرار باطل سواء اقر باستيفاء من الورثة» أو من الاحنبى. 

ه12 - قال: ان كان مكان ذلك ابراء بغير قبض قال: ابراء الوارث» 
لايجوز اصيلا كان الوارث أو كفيلاء فان كان الاحنبى كفيلا صح بعد ذلك ينظر ان 
كان للميت مال فيخرج ذلك من الثلث صح ذلك كله» وإن لم يكن له مال غيره صح 
الابراء فى الثلث» وكان الخيار فى الثلثين ان شاوًا اذوا من الاصيلء وإن شاوًا احذوا 
من الكفيل؛ واما الثلث الثانى؛ فانما يؤخذ من الاصيل لا غير. 

11 - هذا إذا كان الاجنبى كفيلاء وإن كان اصيلا لايصح ابرائه اصلاء 
وإن تبرع على الاحنبى الا ان تبرعه تضمن ايصال النفع إلى الوارث. 

17 - قال: ولو لم يكن شئ من ذلك» ولكن احال الكفيل الوارث 
لاتصح الحوالة» وإن كان الكفيل الاحنبى تصح من الثلث قال: ولو لم يكن شئ 
من ذلكء ولكن اقر المريض ان هذه الالف الدارهم التى فى يديه» وديعة عنده لهذا 
الكفيل لم يصدق على ذلكء و كذلك إذا اقر بوديعة مائة دينار» أو عرض من 
العروض لايصح. 

- وكذلك: لو اقر بجارية فى يديه انه غصبها من الكفيل» أو 
دعهااياه» ثم مات المريض» والجارية قائمة بعينهاء أو لايدرى ما حالها كان 
الاقرار باطلا. 

8 "5:- وفى الخانية: ولو ان المريض قبض المال من وارثه الذى عليه 
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دين» أو من الذى تبرع على الوراث بمعاينة الشهود جاز قبضه» وكذلك: لو كان 
الاصيل احنبياء والكفيل هو الوارث فاقر المريض بشئ مما ذكرنا: للاجنبى كان 
الاقرار باطلا. 

- رجل مريض كاتب عبده على الف درهمء وقيمة العبد الف 
درهم ولامال للمريض غير هذا العبد» ثم اقر باستيفاء بدل الكتابة» وهو مريض 
كذلك: ومات من مرضه ذلك جاز اقراره من الثلث» حتى يعتق ثلث المكاتب مجاناء 
ويسعى فى ثلثى القيمة للورثة» ولو لم يقر باستيفاء بدل الكتابة» وهو مريض لكنه اقر 
بالالف فى يده» أو مائة دينار» أو حارية انها وديعة لهذا المكاتب» أودعها بعد الكتابة» 
ثم مات؛ فانه يجوز بقدر الثلث» وكان للمكاتب أن يحلبس ما عليه بماله فتنقطع ايدى 
الورثة عن بدل الكتابة» وإن كان المقربه قائما يعرف بعينه» وللمكاتب ان يأحذه 
فيؤدى بدل الكتابة. 

١‏ - وفى الخحانية: ولو ان رحلاء وكل ببيع عبده فباعه الو كيل من 
وارث المؤكل فمرض الم كل» واقر بقبض الثمن من وارثه» أو اقران الوكيل 
قبض الثمنء ودفع إلى المؤكل لايصدقء وإن كان المريض هو الوكيل والمؤكل 
صحيح فاقر ال وكيل انه قبض الثمن من المشترى» وححد المؤكل صدق ال وكيل» 
ولو كان المشترى وارثًا للو كيل» والوكيلء والمؤكل مريضان فاقر الوكيل بقبض 
الثمن لايصدق. 
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فى ايثار المريض بعض غرماء ه» أو بعض ورلته 

5- قال محمد فى الجامع: رجل له على رجحل الف درهم قرض 
حالة باعه الغريم عبدا بالف درهم إلى سنة» وقبض العبد؛ فانه لاتقع المقاصة مالم 
يحل الثمن» فان مرض المستقرض مرض الموتء وعليه ديون تحيط بمال فحل دينه 
على المشترى صار الدينان قصاصاء فان مات المستقرضء فاراد غرماء ه ان يشاركوا 
المشترى فى الثمن الذى كان عليه كان لهم ذلك» فان قال المقرض: انما اقتبضت 
دينا وجب لى فى حال الصحة؛ لان الدين وجب بالقرض فى حال الصحة» وكان 
بمنزلة» مالو قال: اقتبضتء وهو صحيحء والصحيح يملك ايثار بعض الغرماء على 
البعض يقال: له نعم دينك وجب فى حال الصحة الا ان القضاء لم يقع فى حال 
الصحة؛ لان القضاء بوقوع المقاصة والمقاصة؛ انما وقعت فى حالة المرض. 

761 7:- ولو كان بائع العبد باع العبد أولا بالف نسيئة ثم أن البائع 
استقرض من المشترى الفاء ثم مرض المستقرض مرض الموتء ثم حل الثمن 
على المقرض» ووقعت المقاصة» لم يكن لغرماء المستقرض على المشترى سبيل 
إل امحل الدييق»وصنار المتدرى ساقيائش المبيع«والمريط مققيضا دينه” 
والمريض لايمنع عن اقتضاء دينه» اذلا ايثار فيه. 

+ 07 7:- استشهد محمد فى الكتاب فقال: ألاترى ان رحلا لو كان له 
على رجحل حمس مائة» ثم ان الذى عليه الخمسمائة شارك رجلا فاقرضا الذى كان له 
على احدهما خمس مائة الفا فتلك الخمسمائة التى كانت لهذا المستقرض على احد 
المقرضين تكون قصاصا بنصيبه» ولم يكن لشريكه فى قرض الالف على ذلك سبيل» 
ولو كان الشريكان اقرضا أولا الف درهم» ثم اشترى احدهما شيئا بخمس مائة من 
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المستقرض إلى سنة» ثم حل الاحل» ووقعت المقاصة غرم المشترى لشريكه نصف 
الخمسمائة. 

هه ::- قال محمد: رجحل أودع اباه الف درهم فى صحة الاب» أو مرضه 
بمعاينة الشهود فلما حضر الاب الموت قال استهلكتهاء ثم ماتء وانكر سائر الورثة» 
وقالوا اراد بهذا ان يؤخر حق الوراث فى ماله» ولاشئ له» وقال المودع: لاء بل استهلك 
مالى قال: اقرار المريض جائزء ويأخذ الألف من مال الاب» ويكون له خاصة» 
وكذلك: إذا اقر بالاستهلاك» ثم قال: رددتها لايصدق» وكانت الوديعة دينا فى تركته» 
ولو قال: أولا انها قد هلكت»ء أو قال دفعتها إلى صاحبها فاراد صاحبها استحلافه على 
ذلك فقال: استهلكتهاء أو نكل عن اليمين فضمنه القاضى الوديعة» ثم مات من ذلك 
المرض» فان الوديعة لاتلزمه فى مالهء ولايلتفت إلى اقراره بالاستهلاك. 
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ا 
فى اقرار الأب بالشراء فى الدار من أحد 
الورثة» أو من غريب فى مرضه» ولها شفيع 

57- هذا النوع يبتنى على مسئلة معروفة فى كتاب الاقرار» وقد تقدم 
ذكرها ان المريض إذا اقر بدين مشترك» وفى الذخيرة: أو عين مشتركء م: لوارثه» ولاجنبى 
فذلك: باطل فى حق الوراث على كل حال بالاتفاق» وفى حق الاحنبى كذلك: عندأبى 
حنيفة» وأبى يوسف: سواء تصادقا على الشركة» أو تكاذباء أو صدقا احدهما؛ اما 
الاحنبى أو الوارث أو تكاذبا أو كذب احدهما وعند محمد إن تصادقا أوصدق الاجنبى 
فكذلك الجواب» وإن تكاذباء أو كذب الاجنبى فالاقرار صحيح فى حق الاحنبى. 

/اه/. "::- قال محمد: رجل له ثلاثة بنين وفى يده دار فحضره الموت فقال: 
اشتريت هذه الدار من ابنى هذاء ومن هذا الاجنبى بالف درهم فقبضتها منهماء ولم 
ادفع اليهما شيئا من الثمن» وصدقاه على ما اقرمن الشركة» ثم مات» وللدار شفيعان» 
والابنان الآخران ينكران جميع ذلك فهذا الاقرار باطل» وإذا بطل الاقرار قسمت الدار 
بين البنين اثلاثا لكل ابن الثلث» فان حضر الشفيع احذ الثلث الذى فى يد الابن المقرله 
بشلث الثمن ويقسم ثلث الثمن بين الابن المقرله وبين الاحنبى نصفين» فان كان الابن 
المقرله ورث مالا آحر يضم إلى ما وصل من ثمن الدار من جهة الشفيع» ويكون الجملة 
بين الابن» وبين الاجحنبى» حتى يصل إلى كل واحد منهما تمام الخمس مائة» فان 
كذبه الاحنبى فى الشركة» بان قال الاحنبى بعت نصف الدار منه بخمس مائة؛ فاما 
النصف الآخر فلا ادرى لمن كانء ولم يكن بينه وبين الابن شركة» وصدق الابن اباه 


فزننا فوع الشركة قعل فول أنى حيفةه وان يوست هذا الأول سنواءة وياحد 
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الشفيع ثلث الدار بثلث الثمن» ويكون الثمن بين الابن» وبين الاحنبى نصفين» وعلى 
قول محمد: يأحذ الشفيع ثلثى كل الدار. 

"1 ولو كذب الابن اباهء وصدق الغريب» وقال الامر: كما قلت 
لم يكن لى فى هذه الدار حق؛ وإنمااقرلى الاب بالباطل» وقد اشترى منك ايها 
الغريب نصف هذه الدار فعلى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: اقرار المريض باطل 
غيران الشفيع يأحذ من الابن المقرله سدس الدار بسدس الثمن» وفى مسثئلة أول 
الباب قال: يأحذ منه ثلث الدار بقلث الثمن؛ اماعلى قول محمد: فى حق الاجنبى 
صحيح فيقضى ببيع الاحنبى نصف الدار من المريض يأحذ الشفيع ذلك بالشفعة» 
والنصف الآحر يقسم بين البنين اثلاثا لكل ابن ثلث النصف» وهو سدس الكل» 
ولايأخذ الشفيع من الابن المقر له شيئا. 

ا 

4 :: قال محمد فى الجامع: ايضا رجحل له امرأتان» وأخ لأبء وأم 
فسألت احداهما فى مرضه ان يطلقها ثلاثا ففعل» ثم اقرلها بمائة درهم دين من 
غير مهرهاء وقد استوفت المرأة مهرهاء ثم مات» ولم يترك الااربعين درهماء فان 
مات الزوج عنها بعد انقضاء عدتها كان لها جميع الاربعين» وإن مات الزوج قبل 
انقضاء عدتها كان لها الاقل من ميراثهاء ومن الدين» ولو كان الزوج ترك مكان 
الاربعين درهما ثوبا قيمته اربعون درهماء ولم يترك مالا آخر» فان مات الزوج قبل 
انقضاء العدة فلغير المطلقة ثمن هذا الثوب» وإن مات الزوج بعد انقضاء العدة 
يفيف القوت كلهاليها: 

- ولو ان رحلا له اخ» وامرأة فسألته المرأة فى مرض موته ان يطلقها 
ثلاثا فطلقههء ثم اقرلهابدين مائة درهم غير صداقهاء وقدكانت وهبت صداقهاء ثم 
أوصى لرحل بثلث ماله» ثم مات الزوج من مرضه» وترك ستين درهما لاغير» فان مات 
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الزوج بعد انقضاء عدتها أذ الستين كلهاء وإن كانت قبل انقضاء عدتها فالاقرار 
لايصح لها لكونها وارثة وقت الموت بزعم باقى الورثة» والموصى لهء فيأخذ الموصى 
له ثلث الستين» والباقى يقسم بين المرأة» وبين الزوج ارباعاًء ولو ترك مكان الستين 
ثوباقيمته ستون درهما فهو على التفصيل الذى ذكرنا فى مسئلة أول الباب» ثم ان 
محمدا قيد المسائل بما إذا اقرلها بدين آحر غير دين الصداق. 

0١‏ - ولو ان رحلا طلق امرأته ثلاثا فى مرض موته بسوالهاء ثم اقرلها 
بدين من غير صداقهاء واقر لاجنبى بدين» وأوصى لرجل آخخر بثلث مالهء وترك اغا 
وارثاء فان مات الزوج بعد انقضاء عدتها فالمرأة كانت كالاجنبى بصحة الاقرارلها 
فيضرب كل واحد فى تركة الميت فى مقدار دينه يعطى ثلث ذلك للموصى لهء 
والباقى للاخ» وإن مات الزوج قبل انقضاء عدتها فالاقرارلها فى هذه الحالة لم 
يصح ويبدأ بدين الاحنبى» فان فضل يعطى ثلث مابقى للموصى له» ثم ينظر إلى 
ربع مابقى وإلى المقربه فيعطى لها الاقل فهذا الذى ذكرنا : كله قول أبى حنيفة» 
وأبى يوسفء ومحمد: واما على قول زفر: الاقرارلها صحيح على كل حال. 

":- وفى الفتاوى العتابية: ولو طلق احدى امرأتيه بعينها ثلاثا بامرهاء 
ثم اقرلها بدينء أو اوصى لها فلها الاقل من الاقرار» والوصية» والميراث» وكذا: لو 
كانت واحدةء وطلقها ثلاثا بامرهاء ثم اقرلها بدين» وفى التركة وصية بالثلث لم يجز 
الاقرار على الموصى له» ولو كان مع الوصية دين» وله اخ بدئ بالدين» ثم بثلث ما بقى 
للموصى له ثم لها الاقل من ربع مابقىء ومما اقرلها. 

073 7:- وفى الخخانية: رجحل كاتب عبده فى مرضه» وليس له مال غيره» ثم 
اقر باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث» ويسعى المكاتب فى ثلثى قيمته» ولو باع 
المريض عينا من اعيان ماله من احنبى» ثم اقر باستيفاء الثمن صح من جميع ماله. 

4 "-- صبى اقر بالبلوغ» وقاسم الوصى ان كان مراهقا صح اقراره» 
وتجوزقسمتهه» ولو قال: بعد ذلك لم اكن بالغا لايقبل قوله: وإن لم يكن مراهقا بان 
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كان مثله لايحتلم عادة لايصح اقراره فقبل اثنتى عشرة سنة لايصح اقراره بالبلوغ البتة» 
وبعد اثنتى عشرة ايضا لايصح اقراره لامحالة؛ وإنما لايصح اقراره إذا كان بحال 
لايحتلم مثله عادة. 

65ح م: قال محمد فى الجامع: مكاتب اقر لمولاه بالف درهم فى 
صحتهء وقد كان المولى كاتبه على الف درهمء واقر لاحنبى بالف درهم فى صحته 
ايضاء ثم مرض المكاتب» وفى يده الف درهم فقضاها المولى من المكاتبة» ثم مات 
من ذلك المرضء وليس له مال غيرها فالالف تقسم بين المولى» وبين الاجنبى على 
ثلاثة اسهم سهمان للمولى» وسهم للاجنبى. 

65- ولوان المكاتب أدى الالف إلى المولى من الدين الذى اقربه 
للمولى فى صحتهء ثم مات فالاحنبى احق بهذا الالف» وبطل دين المولى» ومكاتبته» 
وكذلك: لو لم يقبضها المولى» و ماتء وتركها فهى للاجنبى لما نبين بعد هذا ان 
قفا للم تقال 

١17‏ 3:- ولو ترك المكاتب ابناء ولد فى مكاتبته فالاحنبى احق بهذه الالف 
من المولى ويتبع المولى ابن المكاتب بالكتابة» والدين» ولو كان المكاتب قد قضاها 
المولى من الدين المقربه قبل الموت» ثم مات وترك ابنا مولودا فى كتابته كان الاحنبى 
احق بالالف ايضاء ويتبع المولى ابن المكاتب بالدين» والمكاتبه. 

- ولوان رجلا كاتب عبده على الف درهم فى صحته» واقرضه 
رجحل أحنبى الفا فى صحته» ثم مرض المكاتب» واقرضه المولى الفا بمعاينة الشهود 
فسرقت من المكاتب» وفى يد المكاتب الف اخرى فقضاها المولى من الالف 
القرض» ثم مات المكاتب من مرضه ذلك» وليس له مال سوى الالف التى قضاها 
القولن فالمولى اعتق بها مرخ الا بحس : 

8- مكاتب له على مولاه دين فى حالة الصحة فاقر فى مرضه انه قد 
استوفى ماله على مولاه» وعليه دين الصحة» ثم مات ولم يدع مالا لم يصدق على ذلك. 
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- رجل كاتب عبده على الف درهم فى صحته» ثم ان المكاتب اقر 
فى مرضه للاجنبى بالف درهمء ثم مات المكاتب» ولم يترك الا الالف فالاحنبى احق 
بالالف من المولى» وإن كان دين المولى دين الصحة لغير المولى حيث كان أولى 
بالقضاءمن دين المرضء و كذلك الجواب فيما إذا مات المكاتب» وترك تسعمائة 
درهم بل هذا أولى. 

-١‏ رجحل كاتب عبده على الف درهم» ثم مرض المكاتب فاقر 
لمولاه بقرض الف درهم, واقر لرجحل اجنبى بقرض الف درهم بعد ذلك أو بدأ 
بالاقرار للاحنبى» ثم للمولى» ثم مات» وترك الفى درهم يبدأ بالدين الأحنبى» فان 
ترك المكاتب فضلا على الف درهم احذ المولى الفضل على الفين من الالف التى 
اقرللمكاتب له بهاء إذا لم يكن المولى وارثاله بان كان للمكاتب ابن» أو عصبة؛ 
اما إذا كان المولى وارثا من ورثته فلا شئ له مما اقر المكاتب لهء ولكن فى الفضل 
الالف يكون ميراثا بين المولى» وبين ورثة المكاتب ان كان له ورثة» وإن لم يكن 
فالفضل كله للمولى بالعصوبة كما لو لم يقر للمولى» وكذلك: لو كان فى يد 
المكاتب حين مرض مائة دينار فاقر انها وديعة عنده للمولى» ثم اقر لاحنبى بدين 
الف درهم ثم مات وترك الف درهم فالمائة الدينار التى اقربها لمولاه؛ فانه يبدأ 
بدين الاحنبى فتصرف الالف اليه» والدنانير تباع فيقضى من ذلك أو لا بدل الكتابةء 
فان فضل شيئ كان الفاضل للمولى بحكم الاقرار الا ان يكون المولى من ورثة 
المكاتب فحينئذ يكون الفضل ميراثًا. 

-١ 5‏ رجل كاتب عبده على الف درهمء واقرضه المولى الف درهم؛ وذلك 
فى صحة المكاتب» ثم مات المكاتب» وترك الف درهمء وله أولاد احرار من إمرأة حرة» 
فانالقاضى يقضى بالالف للمولى من المكاتبة» وليس للمولى ان يجعلها من الدين» فان 
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كان له أولا د من إمرأة هى معتقة غيره» والأب حرء فولاء الأولاد إلى مواليه» ولو ترك اكثر 
من الف درهم اخذ المولى الفضلء حتى يستوفى الالف التى اقرضه. 

17 ::- رجحل كاتب عبده على الف درهمء وللمكاتب ابنان حران هما 
وارثاه فمرض المكاتب فاقر لاحد الابنين بدين الف درهم؛ ثم مات» وترك الفى درهمء 
واقرللمولى بدين الف درهم فالمولى أحق بالألفين يستوفى احداهما من مكاتبته 
والأحرى من دينه»ء فان ترك اقل من الألفين يبدأ بدين الأبن أولاء وما فضل يكون 


للعولى: 
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نوع ار 

15 3:- وإذا أقر المريض فى مرضه الذى مات فيه بالف درهم بعينها 
انهالقطةعندى» ثم ماتء ولامال له غير هذا الالف فهذا على وجهين: اماان 
صدقه الورثة فيماقال: أو كذبه الورثة فيما قال: فان صدقه الورثة فيما قال: فانه 
لايصير ميراثًا بينهم» ويتصدقون بها؛ فاما إذا كذبه الورثة فيما قال» وقالوا: لم تكن 
هذه لقطة» فان على قول أبى يوسف: يصح اقراره بقدر الثلث» ولا يصير قدر الثلث 
من الالف ميراثا من ورثته» ويتصدق بهء ولايصح اقراره فى حق الثلثين فيكون ثلنا 
الالف ميرانا بين الورثة قال محمد: بانه لايصح اقرار المريض اصلاء ويكون الكل 
ميراثا بينهم لايتصدقون بشئ منها 

5 "5:- وفى الفتاوى العتابية: ولو اقر المريض بدراهم انها لقطة يبحب 
التصدق بها عند أبى يوسف» وقال محمد: لايجب الا ان تصدقه الورثة» ولو التقط 
الفا فأكلهاء ومات لم يحبس من ماله شئ بل يقسمء ولو قال: أودعنى رجل الفا 
فأكلتهاء ولم يسمه أوسماه» ولم يعرف» وذلك فى مرضه حبس» حتى يجيئ 
المقرله بخلاف اللقطة. 

5- وعن أبى يوسف: إذا قال المريض: هذا العبدء أو هذه الدراهم 
وديعة عندى لرجل سماهء ولايعرف الاباسمه وقفء ولو لم يسمه فهو ميراث» وكذا لو 
قال لرحل على الف وسماه فلو اقر بغصب عبد فى صحته» ثم بينه فى مرضهء أو اقر بعبد 
لرحلء ثم بينه فى مرضهه وهو جميع ماله يصدق على الغرماء» و كذا قوله: وديعة 
عندى» وبينه فى مرضه» ولو اقر بالوديعة بعينها فصدقه غريم الصحة دفعت إلى الغريم» 
ثم ياحذالمقرله. 

-:7٠ 737‏ وفى الخانية: رجحل اعتق احد عبديه فى صحته» ثم بين العتق 
المبهم فى مرضه فى كثير القيمة كان العتق من جميع ماله. 
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"١‏ رجل إشترى عبدا فى صحته بغبن فاحش على انه بالخيارثلاثة 
ايام ثم مرض فاحز البيع» أو سكتء حتى مضت المدة» ثم مات المريض كانت 
المحاباة من الثلث. 

8":- وفى الفتاوى الخلاصة: المرأة إذا اقرت باستيفاء الصداق من 
زوحها فى مرض موتها ان طلقها بائناه وانقضت عدتها صحء وإن لم تنقض ان كان 
الطلاق رجعيا ان طلقها قبل الدحول بهاء وقد اقرت باستيفاء المهر من زوجهاء وهى 
مريضة» فان ذلك بين غرماء هاء ولاشئ على الزوج من المهرء ولاتضارب الغرماء 
بنصف المهر» ولو كان دحل بهاء واقر بالاستيفاء» ثم طلقهاء وانقضت عدتها قبل ان 
تموت صح الاقرار سواء كان الزوج فى حالة الصحة» أو فى حالة المرضء ولو لم 
تنقض عدتها حتى ماتت» وقد طلقها بائناء وقد اقرت باستيفاء المهرفاصحاب دين 
الصحة أولى حتى يستوفى حقهمء ثم ينظر إلى الباقى فحصل للزوج الاقل مما اقرت له 
بالاستيفاء» ومما قبضه من الميراث. 

-:3٠٠٠‏ وفى العيون: ادعى على رجحل مالا واثبته» وابرأه لايجوز برا ئته» 
ان كان عليه دين» ولو ابرأ الوارث لايجوز سواء كان عليه دين» أولم يكن ولو انه 
قال: لم يكن لى على هذا المطلوب شئ» ثم مات جاز اقراره فى القضاءء ولاتقبل 
بينة من ورثئه» وعلى هذا لو قالت المراة فى مرض موتها لم يكن لى على زوجى 
هذا شئع جاز اقرارها فى القضاء. 
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ار 

+ -<- مريض اقر بعبد فى يديه انه باعه من ابنه هذا فى صحته» وقبض 
الثمن منه» وصرفه فى حاجته» وقبض الابن العبد» ثم أودعه منه» وصدقه الابن المقرله 
وأحد إحوته» وكذبه الثالث» ثم مات الاب» فان الابن المكذب له ان يفسخ العقد فى 
ثلث العبدء ويأحذه عندأبى حنيفة: فإذا انتقض البيع فى الثلث تمكن العيب بالباقى 
فيخير الابن المشترى ان شاء فسخ العقد فى الباقى» وإن شاء امضاه فى حصته من 
الباقى» فان اختار الامضاءء وقد ترك الميت الف درهم سوى العبد رجحع فى نصيبه 
ونصيب الابن المصدق بثلث الثمن» وإن اختار نقض البيع صار العبد كله ميراثا بين 
البنين الثلاثة» ورجع الابن المشترى بجميع الثمن فى نصيبه» ونصيب الابن المصدق 
من العبدء والالف المتروكة؛ واماعند أبى يوسف» ومحمد: ليس للابن المكذب ان 
يفسخ العقد فى شئ من العبد» ولايخير المشترى عندهماء وإن لزمه زيادة غرم هو 
فضل ثلث المال. 

0- هذا إذالم يكن فى البيع محاباة؛ فاما إذا كان محاباة» فان كان 
قيمة العبد الفين» وقد اقر المريض انه باع هذا العبد فى صحته من ابنه هذا بالف درهم» 
وباقى المسئلة بحالها فعلى قياس قول أبى حنيفة هذا والأول سواءء» فان اختار الامضاء 
بلغ الشمن إلى تمام القيمة فى نصيب المكذب ردا للوصية فى حقه فيغرم المشترى ثلث 
الالفين للمكذب نصف ذلك حصته من ذلك المحاباة» ونصف ذلك حصته من الثمن» 
ثم يرجع المشترى بنصف ماغرمء وذلك ثلث الالف فى نصيبه» ونصيب المصدق من 
الالف المتروكة» وإن فسخ العقدء ورد العبد صار العبد ميراثا بين البنين الثلاثةاثلاثاء 
ويرجع الابن المشترى بجميع الثمن فى نصيبه» ونصيب الابن المصدقء فان قال 
المشترى: انا انقض البيع فى حصة المكذبء» وذلك الثلث -خاصة كان له ذلك. 
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١7‏ ":- وفى الظهيرية: رحل اقرفى مرضه بارض فى يديه انها وقف 
فالمسئلة على ثلاثة أوحه: )١(‏ ان اقرانها وقف من قبل نفسه يعتبر من الثنلث كما 
لواقرالمريض بعتق عبده. (5) وإذا اقر بوقف من جهة غيره ان صدقه ذلك الغير» 
أو وارث ذلك الغير بعد موته جاز فى الكل. (") وإن اقربه مطلقا فهو من الثلث. 

::- مريض اقر لاجنبى» ثم مات المقر له» ثم مات المريض» ووارث 
الاحنبى المقرله من ورثة المريض لايجوز ذلك الاقرار فى قول أبى يوسف الأول» وحاز 
فى قولهالآخرءوهوقول محماد: وهو كما لو اقر المريض بعبد فى يده انه لفلان 
الاعفد وال الا سيت هو لفلان وارث المريض لم يكن لى فيه حق على قول أبى 
يوسف الأولء لم يصح اقرار المريض» وعلى قوله الآخر اقراره صحيح. 

5 ": وإذا اقر المريض لوارثه» ولاحنبى بدين فاقراره باطل تصادقا فى 
الشركة» أو تكاذبافى الشركة» أو انكر الاحنبى الشركة» وذكر الشيخ المعروف 
بخواهرزاده: إذا كذب الوراث المقر فى الشركة» وصدقه الاحنبى لم يذكر محمد: 
هذا الفصل فيجوزان يقال على الاختلاف ولكن الصحيح ان يقال انه لايجوزعلى قول 
محمد: كما هو مذهبهما. 
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فى إقرار الوارث بعدموت المورث 
هذا الفصل يشتمل على انواع 
النوع الأول 
فى اقراره بالدين على الاب 

65- قال محمد: اذامات الرجل» وترك الف درهم ميراثاء وابنا فاقر 
الابن ان على ابيه لفلان دين الف درهم, ولفلان لرجل آخر الف درهم ان اقر للثانى 
موصولا بالأول صح الاقراران جميعاء وكان الالف بينهما نصفين» وإن كان الثانى 
مفصولا؛ فانه لايصح الاقرار الثانى»ويكون الالف للأول» وفى الفتاوى العتابية: ولو دفع 
إلى الأول بغير قضاء ضمن نصفه للثانى» وجميعه فى قوله: لاء بل الارواية عن أبى يوسف. 

7 ::- ولواقر بوديعة لفلان» وبالدين لأحر فالوديعة أولى» ولو قال 
الوارث لمدعى الوديعة» والدين صدقتما فهما متساويان» ولو قال لمدعى العتق والدين 
صدقتما فالدين أولى عنده وسعى العبد فى الدين» وعندهما العتق أولى» ولو اقرالوارث 
بوديعة فدفعهاء ثم ظهر دين ضمن رب الدين ايهما شاءء وايهما ضمن لم يرحع» 
ولايصدق الوراث على الوديعة اذا كان هناك دين» فان صدقه الغرماء يأحذونهاء ثم 
يردونها على المقرله باقرارهم؛ ولايمين على الوراث ان انكر» ولو كانت الوديعة الف 
درهم لايصدق الوراث انه استوفى. 

: ولو ترك الميت الفا فاقر الوارث بدين الف على الميت فاقر باخ 
له فالدين أولى بالالف» وعن أبى يوسف: اذا اقر الوارث بالنكاح يوقف حتى يسمى 
مهراء وإن سمى اقل من عشرة» ولو اقتسم الوارثان الفين» فادعى رجلان الفين على 
الميت فصاقهما احدهماء والآخر صدق احدهما بالالف التى صدقاه بقى فى يد 
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كل واحد حمس مائة فالذى صدق احدهما دفع مافى يده إلى الذى صدقه» ولو 
اقراحدهما بخمس مائة لرحل» وقضى له به» ثم اقر بالف قضى عليهما اثلاثا ثلثاه 
على المقر أولاء ولو كان اقرار الأول بالف فاحذت منه يأخذالثانى من الآخر ما فى 
يده ولايرجع ولو اقربمائة فأخذت من احدهما رجع بنصفها على صاحبه» وإن اقر 
احدهما بمائة لآحر فهى على نصيبه. 

8- ولو ترك الفاء وابنافاقر بدين» أونكل فقضى عليه فقضاه بغير 
قضاءء ثم اقر» أونكل لآخر بمئله ضمن له النصض» وإن كان بقضاء لم يضمن» ولو اقر 
لاحدهما بالوضحء ولآخر بالغلة أدى الأول» وضحاء ويرجع على الآخر بنصف الغلة» 
ولو اقرالوارث بدين فللطالب اقامة البينة عليه» حتى يثبت الدين على جميع الورثة» ولو 
اقراحد الوارثين ان الميت كان قبض من الغريم حمس مائة من الالف فالباقى للآخر» 
وكذا: لو اقرراحدهما ان الميت قبض جميع الالفء و كذبه الآخر اذ الآخر نصيبه من 
الغريمء ورجع الغريم على الابن المقربما فى يده ان كان مما قبض الميت من الغريم 
كما لو اقربدين على الميت» وقال: فى يدى الف قائمة هى التى كان قبضها. 

0ح م: قال أبو حنيفة: واذا اقر الوارث بالف درهم وديعة بعينها 
لإنسانء ثم اقر الثانى بدين الف درهم على ابيه» فان الاقرار الثانى لايصحء وإن ذكره 
موصولا بالأول» وفى باب الدين قال: ان كان الاقرار الثانى موصولا يصح. 

0- قال أبو حنيفة- لو قال: لفلان الف درهم دين على» ثم قال: لا» 
بل لفلان الف درهم كان الاقرار الثانى باطلاء وإن ذكره موصولا بالأول بخلاف مالو 
قال: ولفلان آخر الف درهم؛ فانه يصح متى كان موصولاء فان دفع الالف إلى الأول 
هل يضمن للثانى فهذا على وجهين: ان دفع إلى الأول بغير قضاء قاضء فانه يضمن 
للثانى الف درهم بلا حلاف بين علمائنا: وإِن دفع إلى الأول بقضاء قاض فعلى قول 


علمائنا الثلاثة: لايضمن للثانى» وعلى قول زفر: يضمنء وفى جامع الفتاوى: ويغرم 
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للثانى فى الاحوال كلهاء وكذا: لو اقرانه اوصى بثلث ماله لهذا بل لهذاء ولو اقر بعين 
لانسانء ثم قال: لاء بل لفلان كان الجواب على ماذكرنا فكذا هذا. 

5*- ولوقال: لرجل هذه الالف التى تركها الميت وديعة لهء وقال 
الأخخرة لئ عنلئ ابيك الف:دزهم ذيين فنقال الوارث: صدقتما قال أبو حنيفة: يصح 
الاقراران حميعاء وتكون الالف بينهما نصفين كما لو اقر بدين الف درهم, ثم 
بالوديعة» وقال أبو يوسفء ومحمد: بان الالف كلها لصاحب الوديعة» ولايصح 
الاقرار الثانى كما لو اقر بالوديعة» ثم بالدين. 

- وفى جامع الفتاوى: جارية ولدت بعد موت السيد فاقر بعض 
الورثة أنه ابن الميت لم يشركه فى الميراث» ولايثبت النسبء وكذلك الاقرار لوكان 
من اثنين» أو ثلاثة مادام واحد جحد ذلكء ولو شهد اثنان ثبت نسبه» وجازت الشهادة» 
وعن زفران الوارث » اذا اقران اباه اوصى لفلان بالثلث» ثم اقر للا حر كذلك فالئلث 
للأول» والشانى يقاسمهفى الثلثين» وكذا: لو اقام بينة على الوصية فى الثلث» وهو 
يقول: اوصى بذلك للآخرء وعند أبى يوسف: الثلث للأول» وليس للآخر شئ» وعن 
زفر فيمن ماتء وترك ابنا فقال: هذا اخى لاءبل هذا فالنصف للأولء» والنصف للثانى» 
ولاشئ للمقرء ولوقال: هكذا للثالث فالنصنف للأول» والنصف للثانى» وضمن 
للثالث النصفء وكذلك المرأة اذا ماتت فقال: احوهاء وهو وارثها هذا زوجها لاء بل 
هذاء أو قال: للشالث» وعند أبى يوسف فى المسئلة الأولى للأول النصفء» وللثانى 
الربع؛ وفى المسملة الثانية للأول النصف وللثانى الربع وللثالث الثمن» وفى المسكلة 
الثالثة للأول النصفء ولاشئ للثانى» والثالث. 

61- ولواقرالابن لامرأتين فقال: هذه امراته لاء بل هذه لكل واحدة 
منهما ثمن» وعند أبى يوسف للأولى الثمن» وما بقى يقسم على ستة عشر سهما بين 
الابن» وبين المقرلها. 
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لوح احعر 

65 - قال محمد: رجحل مات » وترك ابنين» ولاوارث له غيرهماء وترك 
وصدقه احد الابنين فى ذلك» وكذبه الآخرء فان للمكذب ان يأحذ من الغريم 
الخمس مائة الباقية» وليس للمصدق ان يأحذ من الغريم شيئاء ولو ادعى الغريم ان 
الميت قبض منه جميع الالف» وصدقه احد الابنين فى ذلكء» و كذبه الابن الآخر 
فللمكذبان يأخذ من الغريم حمس مائة للمصدق ان يرجع على الغريم بشئ 
وللغريم ان يحلف المكذب باللّه تعالى ماتعلم ان اباك قبض منى جميع الالف» فان 
حلف الجاحد انخذ من الغريم حمس مائة» وإِن ترك الميت الف درهم اخرى سوى 
هذه»ء واقتسم الابنان تلك الالف بينهما فللغريم ان يرحع على المصدقء» وياخذ منه 
الخمسمائة التى ورثهاء وفى الكافى: بعد ان يحلف المكذب باللّه ماتعلم ان الميت 
قبض الكل فان نكل برئ الغريم عن كل الدين. 
احوين فاقر احدهما باخ» وانكر الآخر فى قول أبى حنيفة: يعطيه نصف ما فى يده» 
وفى قول ابن أبى ليلى ثلث ما فى يده. 

1 - وفى الكافى: وإن مات» وترك ثلاثة بنين» وله على احدهم الف درهم 
فاقر فى مرضه بقبضه» وصدقه الابن الغريم» واخ» و كذبه الثالث برئ الغريم من ثلثه» وثلث 
المصدقء وغرم ثلث المنكرء وإن ترك الميت الفا آحر واقتسموا بينهم اثلاثا الثلث 
للمكذبء وبقى الثلئان للمصدقء والغريم فيأذ الغريم ثلثا بحكم دينه بتصادقهما. 


الاخوين يدعى احدهما ااً؟ قال: يدخل عليه فى نصيبه» قلت: من ذكره؟ قال: جابر» عن عامرء 
عن علىّ_ مسند الدارمى - الفرائض - باب فى الادعاءء والانكار 4/ ١3/0١‏ برقم 71٠5‏ 
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- ولواقرفى مرضهانه باع عبده فى صحته من ابنه فلان» وقبض 
ثمنه فانفقه فى حاحته» وسلم العبد اليه» ثم أودعه اليه» ثم مات» وصدقه الابن المقرله» 
واخ» وكذب الثالث بطل فى ثلث المكذب عند أبى حنيفة: وصح فى ثلثه» وخير فان 
امضى اخذ ثلثه» ورجع بثلث الثمن فى نصيب نفسه» ونصيب المصدق من التركة» وإن 
فسخ صار العبد بينهم اثلاثاء ورجع المقر بكل الثمن فى نصيبه» ونصيب المصدق من 
العبد» ومن مال آخمران كان للميت مال آخرء وعندهما لاينقض البيع فى شئ من 
العبد» ولكن الثلث إلى المكذبء ولو اقرباحت» وانكره اخوه اعطى ثلث ما وجده 

وعنده خحمس ماوجده» واذا اقرابن» وبنت باخ» و كذبه ابن يقسم نصيب 
المقرين منهم اخماساء وعنده ارباعاء مات عن ثلاثة اعبد قيمة كل واحد ثلاث مائة 
لامال له غيرهم» وترك ابنا لاوارث له غيره فال الابن اعتق أبى هذاء وهذا عتق ثلث 
كل واحد منهماء وسعى فى ثلثيه» ولو مات واحد سعى كل واحد من الباقيين فى 
ثلاثة ارباعه» فان مات اثنان سعى الباقى فى ستة اسباعه» ولو سكت بين كل اقرار 
عتق كل الأول» ونصف الثانى» وثلث الثالث» فان مات الأوسط عتق من الثالث 
ثمانية وسبعون درهماء واربعة اسباع درهم من قيمته» ويسعى فى الباقى» فان مات 
الآخر سعى الأوسط فى نصف قيمته. 

68- رجل مات عن ثلاثة بنين» وثلاثة آلاف درهم فاقتسموها 
وأحذ كل واحد منهم الفا فادعى رجحل على ابيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الاكبر 
فى الكلء والأوسط فى الالفين» والاصغر فى الالف انحذ من الاكبر الفه» ومن 
الأوسط حمسة اسداس الالفء» ومن الاصغر ثلث الالف» وهذا عند أبى يوسف» 
وقال محمد: فى الاصغر كذلك: وفى الأوسط: يأحذ الالف. 

-٠‏ وفى الينابيع: ومن اقر باخ» أو خالء أوعم, أو أم وليس له وارث ثم 
رجع عن اقراره فقال: ليس بينى» وبينك قرابة صح رجوعه» ويكون ماله لبيت المال. 

-١‏ وفى التجريد: ادعى على رجل على الميت الف درهم فصدقه 
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الوارثء ودفع اليه بقضاءء أو بغير قضاءء ثم ادعى رجحل آخر على الميت دينا الف 
درهمء وكذبه الوارث» وصدقه الغريم الأول» وانكر الثانى دين الغريم الأول لم يلتفت 
إلى انكاره» ويقتسمان الالف نصفين» وكذلك: لو اقرالغريم الثانى لغريم ثالث» فان 
الغريم الثالث يأحذ نصف مافى يده»ء ولو اقربولد فصدقه فى حياته» أو بعد موته فهو 
جحائزء ولو اقر لامرأة بالزوجية» ثم مات فصدقته المرأة حاز تصديقهاء ولو اقرت المرأة 
بذلك فصدقها بعد موتها لم يصح فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسفء ومحمد: 
التصديق جائز. 

؟ 6٠‏ 70:- واذا كان لرحل مولى الموالاة فاقر باخ» أو ابن» ثم مات فالمال 
للمولى؛ ولاشئ للمقربه» ولو أوصى بماله كله لرحلء واقر باخ» ثم مات فللموصى له 
بالمال الشلثء ومابقى فللاخ» ولو كان ثمة مولى الموالاة ايضا فللموصى له بالمال 
النلثء وما بقى فللمولى» ولاشئ للاخ» وكذلك: لو كان مكان مولى الموالاة مولى 
العتاقة» ولو اقرفى مرضه بأخ» وصدقه المقرله» ثم انكر المريض بعد ذلك» وقال: ليس 
بينىء وبينك قرابة» ثم اوصى بماله كله لانسانء ثم مات» ولاوارث له غيره فالمال كله 
للموصى له بجميع المال» ولاشئ للمقربه» ولولم يكن اوصى كان ماله لبيت المال» 
وقد بطل الاقرار بالرحو ع» ولو اقر بامرأة بانها زوجة ابيه اعذت ثمن ما فى يده» ولو اقر 
بجدة هى ام الميت احذت سدس ما فى يده»ء وهذا اذا لم يكن ثمة ابن آخرء ولو اقر 
احد الابنين المعروفين بزوحة للميت احذت بثمنى ما فى يدهء وقال ابن أبى ليلى: يدفع 
اليها ثُمن مافى يده. 

١٠7‏ :- وفى جامع الفتاوى: واذا اسلم,ء ووالى رجلاء ثم اقرباخ فالمال 
للمولىء ولو كان مع المقرله» والمولى عمء أو حال معروف فهو أولى بالميراث من 
المقرلهء والمولىء ولو ترك انحا معروفاء والف درهم فادعى رجحل على الميت الف 
درهم؛ وصدقه الاخ» وسلم الالف اليه» ثم جاء رجل» وادعى انه ابن الميت فصدقه 
الاخ سلم المال للآخحذ» ولو بقى المال فى يدهءواقر بالالف لايسقط دين المقرله. 
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8٠ 5‏ 78:- مء وفى كتاب الاقرار من الامالى ان احد الابنين» اذا اقر ان ابانا 
كان قبض الالف من الغريم؛ وانكره الآخر لايصدق المقرعلى الاخ» وليس له ان 
يقبض من الغريم خمس مائة» وليس للغريم ان يرجع على الابن المقر فيما فى يده من 
ميراث الاب» واستشهد فى الكتاب فقال: الاترى ان الغريم» لوقال: اقرضت الميت 
الف درهم مثل الالف التى كانت له على» أو قال: كانت له على الف درهم مؤجلة» 
ثم وجبت لهعلى الف درهم.؛ ثم حل الاجل» ووقعت المقاصة بينما كان له على 
وبينما وجب لى عليه فصدقه احد الابنين دون الآخرء وترك الميت الفا اخرى فالجاحد 
يأحذ من الغريم نصيبه حمس مائة» ويرجع الغريم على الابن المصدق بذلك فيما اصابه 
من ميراث ابيه» و كذا: فيما سبق» وقال ايضا: الا ترى لو ترك الميت الف درهم فقال 
الغريم: هذه الالف بعينها قد قبضها اياه» وصدقه احد الابنين» و كذبه الابن الآخر» 
ورجع المكذب على الغريم بخمس مائة» واقتسما هذه الالف المتروكة بينهماء وكان 
سلم هذه الخمسمائة للمصدق» وقد اقران اباهما قبضهاء ولم يسند الغريم البراءة 
بقدرهاء ولم تقع المقاصة» لاشك ان هذا امر قبيح» ولكن الغريم يرجع على المصدق 
بتلك الخمسمائة» و كذا فيما سبق. 

- وقال ايضا: الاترى ان مريضاله ثلاثة بنين» وله على احدهم الف 
درهم فقال: قد قبضت هذه الالف التى فى يدى من ابنى قضاء من مالى عليه» 
وصدقه بذلك الابن الغريم» ثم مات المريض فانهمالايصدقان الابتصديق باقى 
الورثة» فان صدقهما احد الابنين الاخرين برئ الابن الغريم من نصيبه» ومن نصيب 
المصدقء وذلك ثلثا الالف» ويأخحذ المكذب من الالف التى تركها الميت نصيبه» 
وذلك الشلثء» وإن ترك الميت الفا احرى» واقتسموا بينهم اثلاثا الثلث للمكذب» 
وبقى ثلثان للمصدق والغريم فيأحذ الابن الغريم من الثلثين الباقيين ثلثا بحكم دينه 
بقى ثلث آخخر فيقسم بينهما نصفين. 

1:١5‏ وفى التجريد: اذا مات» وترك ابنا فاقر الابن باخ له من ابيه» وامه» 
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واعطاه النصف بقضاءء ثم اقرباخ آحر» وكذبه المقربه الأول كان للمقربه الأول ربع 
المالء» ويبقى فى يده الربع» ولو كان دفع النصف إلى الأول بغير قضاء دفع إلى الثانى 
ثاشا جميع المال ويبقى له السدس فان دفع إلى الثانى بغير قضاءء ثم اقر بابن ثالث» 
وكذبه الثالث فى الأولين» فان الثالث يأخذ من الابن المعروف ربع جميع المال. 
53:- ولو ماتء وترك ابناء والف درهم فاقربابن للميتء ثم رجعء وقال: 
لست باخ لى؛ وإنمااخى هذا الرجل الآخر» وصدقه الآخر بذلك» وكذبه فى الاقرار 
الأول فان كان دفع إلى الأول النصف بقضاء؛ فانه يشاركه فيما فى يده فيقتسمان 
نصفين» وإن كان دفع بغير قضاء دفع جميع مافى يده» وهو نصف المال إلى الآخر. 
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الفصل الثالث والعشرون 
فى الاقرار بالنسب 


- قال محمد فى دعوى الاصل: ويصح اقرار الرحل باربعة نفر 
بالولد» وشرطه ان يكون المقرله بحال يولد لمثله» وإن لايكون المقرله ثابت النسب 
من غيره» وإن يصدق المقرله المقر فى اقراره» اذا كانت عبارته صحيحة» و بالوالد_ 
وفى الهداية: وبالوالدينء اذا كان المقر يولد لمثلهءوإن لايكون المقر ثابت النسب» 
وإذن يصدق المقرلهء اذا كانت عبارته صحيحة» وبالمرأة» اذا صدقتهء اذا كانت 
خحالية عن زوج» وعدة» وإن لاتكون تحت المقر اختهاء ولااربع سواهاء وبالمولى بان 
اقران هذا معتقىء أو اقران هذا معتقى» اذا صدقه المقرله» وإن لايكون للمعتق فى 
الصورة الأولى» وللمعتق فى الصورة الثانية» ولاء ثابت من المقرء وفى الهداية: ويصح 
التتصديق فى النسب بعد موت المقر لان النسب يبقى بعد الموت» وكذا تصديق 
الزوج بعد موتهاء وعند ابى حنيفة: لايصحء ولا يصح اقراره بماعدا اهولاء نحو الاخ» 
والعم» والخال» ومن اشبههم وتفسير صحة الاقرار بمن ذكرنا: اعتبارا لاقرار فيما يلزم 
القمرء والمقرله من الحقوق» وفيما يلزم غيرهاء حتى انه اذا اقر بالابن مثلا فالابن 
المقرله يورث مع سائر ورثة المقر وإن ححد سائر الورثة نسبه» ويرث ايضا من اب 
المقر» وهو جد المقرله» وإن ححد الجد نسبه» وتفسير عدم صحة الاقرار بمن ذذكرنا: 
عدم اعتبار اقراره فيما يلزم غير المقرء والمقر له من الحقوق؛ اما فيما يلزمهما من 
الحقوق فاقراره صحيح معتبر» حتى ان اقر مثلا باخ» وله ورثة سواه يجحدون اخحوته 
فمات المقر لايرث الاخ مع سائر ورثته» وكذا: لايرث من اب المقرء اذا كان الاب 
يجحد نسبه» وفى الخلاصة: ومعنى عدم الصحة فيما عد الاربعة ان يرث المقرله مع 
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الوارث المعروفء ويشاركه فى الاربعة» وفيما وراء الاربعة الا ان الاقرار صحيح فى 
نفسه» حتى لو لم يبق له وارث كان الميراث له» وهو أولى من بيت المال» واقرار 
المرأة يصح بالولد» والزوج » ولايصح بالابن. 

8 - وذكر فى كتاب الاقضية: اذا ادعت إمرأة على رجل انه ابنهاء 
أو على المرأة انها ابنتهاء واقامت بينة على ذلك قبلت بينتها هكذا ذكر الخصاف: 
فى ادب القاضىء وروى عن ابى يوسف: انه لاتقبل بينتها قبل: ماروى عن ابى 
يوسف: قياس» وماذكر فى الاقضية استحسانء ومن المشائخ : من قال: ان اقرار 
المرأة بالابن؛ انما لايصحء اذا كان لها زوج معروف» ويقول: فى فصل البينة؛ 
انما تقبل البينة» اذا لم يكن لها زوج معروف» حتى لاتصير حاملة النسب على 
غيرهاء ومن المشائخ : من قال: البينة مسموعة منها على كل حال سواء كان لها 
زوج معروف»ء أو لم يكن قال: واقرار الرحل بابن الابن نظير اقراره بالاخ» والعم» 
وما اشيههما. 

-:٠‏ قال فى الاصل: إمرأة تقربصبى انه ابنهاء وشهد لها القابلة ثبت 
النسب منها اذا صدقها الصبى فى ذلك قالوا: وماذكر من الجواب ان النسب يثبت 
بشهادة القابلة محمول على مااذا لم يكن ثمة منازع؛ اما اذا كان ثمة منازع بان ادعت 
نسب هذا الولد من رحل» وذلك الرحل ينكر لايثبت النسب بشهادة القابلة فى قولهم 
جميعا؛ وانما يثبت نسبه بشهادة رحلين» أو رجلء» وامرأتين. 

١‏ - قال فى دعوى الاصل: رجحل ملك عبدا فى صحته» واقرفى 
مرضه انه ابنه»ء ومثله يولد لمثلهء وليس له نسب معروف فهو ابنه» ويعتق» ويرثه» 


ولايسعى فى شئ» وإن لم يكن له مال غيره» وكان عليه دين بقيمته» وكذلك 


 -‏ اتخرج البيهقى عن حذيفة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احاز شهادة 
القابلة س السئن الكبرى للبيهقى - الشهادات - باب ماجاء فى عددهن 5 /١‏ برقم 511175 
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إذا ملك معهامه» وقد ملكهمافى حال الصحة لاسعاية على الام هذا اذا ملك العبد 
وحدهء أو مع امه فى حالة الصحة؛ فاما اذا ملك العبد فى مرضه» واقر بنسبه يثبت نسبه 
ايضاء وعتق» وهل يجب على الوالد السعاية فهذا على وجهين: اما الأول ان يكون 
للمريض مال آخر يخرج العبد من ثلثه» وفى هذا الوجه تجب عليه السعاية» ثم فى اى 
شئ يسعى ذ كر على قول ابى حنيفة يسعى فى ثلثى قيمته» وعندهما يسعى فى جميع 
قيمته الاقدر ما يخصه من الميراث هذا اذا لم لايكن للمريض مال يخرج العبد من ثلث 
ذلك المال فعلى قولهما: يرث العبد» ويسعى فى قيمته الاقدر مايصيبه من الميراث؛ فاما 
على قول ابى حنيفة: يرث» ولايسعى فى شئ من قيمته. 

5-5 وفى الكافى: قال احد سيدى طفل- لايعبر عن نفسه هو ابنى» 
وابنك» ووصلء أو عكسء أو ابنئنا ثبت نسبه من المقر صدقه شريكهه أو كذبهء 
وكذا: لو فصل بالسكوتء وبدأ بنفسه» ولو بدأ بشريكه» وقال: شريكه ابنى» وابنك» 
أوابئنا ثبت من شريكه» وإن كذبه شريكه لايثت من احد عند ابى حنيفة» وعندهما 
يثبت من المقر. 

قال احد سيدى: امة هى ام ولدى» وقال الآخر: كنت اعتقتها قبل 
ان تدعى ضمن المستولد نصف قيمتها لشريكه » وإن قال: حررت انا وانت» أو انت» 
واناء وأنت أو حررناء أو قال: هى ام ولدىء وام ولدكء أو ام ولدلك وام ولدى أو ام 
ولدناء أو دبرتها اناء أو انت وانا أودبرناهاء فان صدقه شريكه فهى حرة» أو ام ولدء أو 
مدبرة لهماء وإن كذبه شريكه فهى كامة حررهاء أواستولدهاء أو دبرها احدهما. 

-:3١ ١ 5‏ وفى الينابيع: ولو كان الغلام فى يد الزوحين فقال الزوج: هو ابنى 
من امرأة احرى» وقالت المراة: هى ابنى من زو ج آخر فهو ابنهما جميعا. 

١١‏ ":- وفى الفتاوى العتابية: ولواقرالمقتول باخ فليس له استيفاء 
القصاصء وذلك إلى الامام؛ فاما لو صالح بالدية فهى للاخ» و كذا لو اقر بعم» 
ولو واالى رحلاء فللمولى القصاص» ولو اقر بامرأة فلها مع الامام القتصاص» 


ولو اقرفى صحة» أو مرض بالقتل انه عبد فلان فالقصاص للمقرله» وكذا: لو اقر بابن» 
أواب» ولو ترك الميت اخا فاقر الاخ بابنة للمقتول تسمع البينة بالقصاص بحضرتهماء 
ويستوفيانء» وكذا الابن مكانها فى الظاهرء ولو ترك الميت اخا لاب» واخا لام فادعى 
رجل انه اخ لاب وام فصدقه الاخ لام انه لام» والاخ لاب انه لاب فللذى لام السدس» 
والباقى نصفان. 

ككل ه١٠‏ ؟:- ولوتركت زوجاء واخا لاب فادعى رجل انه اخوها لاب وام» 
وصدقه الزوج انه لام» والاخ انه لاب فللزوج النصفء والباقى نصفان» ولو صدقه 
إلى نصف الزوج فيقسم اثلاثا للزوج سهمان وله سهم. 

7 - ولواقرالمريض انه احوه» أو عمه صح رجوعه بخلاف الوراث 
يقر بذلك فى حياته» أو بعد وفاته» وذووالارحامء ومولى الموالاة أولى من المقرله 
على الغير» وكذلك الوصية بالثلث مقدم على المقرله. 

مكتلى ٠:‏ ؟:- ولواقرت المراة بزوجوبنتء»ءواخحت» وابن فللزو ج النصف 
والباقى على سبعة فان صدقها الزوج والأم يضم نصيبها مع نصيب الزوج فيقسم على 
له المال لوكانء ولو اقرالمولى بابن اعطاه المال كلهء وكذا اذا اقرالاخ بابن للميت؛ 
لانه اقرارعلى نفسهء ولو اقرت للزوج بابن» والابن كذبها فى الزوجية» فالجميع للابن 
عند محملد:وهو قول ابى حنيفة» وعند ابى يوسف يشت ركانء ولو قال: ورثت هذا من 
ابى»وانت ابنه معى فقال: هوابى دونك فهو بينهما عند محمد: بخلاف احد 
الزوجينء اذا اقر بابن» وانكر هو زوجيته فالمال كله لهء وكذا: روى فى رجل فى يده 
مال للميت فقال: رجل انا ابن الميت» وقالت امرأة انا امرأته فقال: صدقتما » وجحد 
الابن انها امرأته فالمال كله لهء ويحلفء و كذا لو اقر ذو اليد بالمال» ونحوه اعطاه 
المال دون المرأة» ولو اقرلمولى الموالاة اعطاه ولاء العتاقة. 

0 ؟:- وعن محمد اذا قال ابن النصرانى: لمسلم انت وارث ابى 
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الفضرانى؛ ولك كذا من تركتةفقال لست بوارت لكن لن.علية:ذلك القدر مرخ ديق 
فلاشيئ له»ء ولو قال الوارث: هذه زوجة ابى ولها الثمن فقالت: بل» لى عليه دين قدر 
الشنمن لها ذلكء و كذا: لو اقرالوارث ابنه» وقال لك كذا قال ذلك وصية أوبجهة 
العمومة» ولو اقرالوارث بوارث يشاركهء وادعى المقرله الشركة فى الميراث بوجه آخر 
فيه روايتان» والظاهرانه يعطى له ذلكء» ولو صدقه فى الاقرار» وفى الميراث قصاص 
لارواية انه هل يشاركه قيل يسقط القصاص وفى رواية النوادر يشاركه وروى ان المقر 
لومات» وحلف قصاصاء فان المقرله لايستوفيه. 

<٠‏ وفى المنتقى: فى احوين اقر احدهما بعبد ولد فى ملك ابيهما 
شاركهما فى القصاصء وعن ابى حنيفة» وابى يوسف ثبوت النسب بقول الواحد. 

-١‏ ولو ماتابنء واب فاقر كل واحد لامرأة بانها زوحة ابيه» ولها 
الشمن» وادعت هى الدين قدر الثمن على الميتين لم تأحذ شيئاء ولو اقرالابن باخ له 
فدفع اليه النصف بغير قضاءء ثم اقر باخ آحر اعطاه ثلثى ما فى يده» وإن كان بقضاء 
فالنصفء ولو اقرالابن باخ» ثم رجعء وقال: انما اخى هذا الآخرء وصدقه الثانى فى 
الرجوع؛ والاقرار له» وذلك قبل الدفع إلى الأولء أوبعد القضاء اعطى الآخر نصف 
مافى يدهء ولو كان بغير قضاء اعطاه جميع ما فى يده. 

5 - ولوترك ابنين» وإمرأة فاقر الابنان امرأة احرى بزوجيته احذدت 
منهما سهما من حمسة عشرهء ولو اقر احدهما بامرأة » وليس هناك امرأة اخرى اعطاه 
تسعى مافى يده» ولو اقتسم الابنان عبدين فاقر احدهما باخ اعطاه ثلث عبده» وربع 
قيمة الآخخرء ولو اقر باخحوين اعطاهما النصفء وثلث قيمة الآخر» ولو اقر باخت اعطاها 
حمس مافى يده» وسدس قيمة الآخر. 

77:- وفى جامع الفتاوى: رجحل فى يده مال فاقرانه ورث من امرأة له 
سماهاء ثم اقرلرحل انه احوها فقال المقرله: انا اوها لست بزوجها فالمال للاخ كله 
ولاشئللزوج فى قول زفر: الا ان يقيم البينة» وقال ابويوسف: المال بينهما. 
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14)- مجهول النسب فى يده الف درهم فقال: ورثتها من ابى وهو 
فلان» ثم اقر باخ لاب وام فقال الاخ اناابن فلان» ولست انت بابنه ففى قول زفر: 
المال كله للمقرله» وقال ابويوسف: بينهما نصفان» وفى قول محمد كذلك: فى الاخ» 
وكذلك المراة» اذا اقرت بانها ورثت من الزوجء ثم اقرت باخ فانكر الاخ النكاح 
فالمال كله للاخ عند محمدء وزفر» وفى قول ابى يوسف: للمرأة الربع» والباقى للاخ. 

ات فال سر رسيس داق وكداء :لق فنك ريت ]ند ابندمرز ناكد هذا 
صدقه المولى قبل الموت» أو بعد الموت» وقال ابو يوسف: كذلك: ان صدقه قبل 
الموتء وإن كان بعد الموت لايرثه. 

1 - وعن ابى يوسف عن ابى حنيفة : وهو قول ابى يوسف: فيمن فى 
يده مال فقال: أودعنى واخبرنى ان هذا ابنه أو اوه يؤمر بالتسليم اليه» ولو قال 
أودعنىء وقال: انه كان عبدا لهذا أو انه اعتقه فهو وارثه لايصدق» ويكون المال فى 
بيت المالء وععن زفر: انه يجوزء ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفى 
الاستحسان تقبل بينته. 
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فيما يكون إقرارا بالابراء» ومالايكونء وفى الإبراء صريحا 

17- وإذااقرالرحل لاحق له قبل فلان دخل تحت البراء ة كل حق 
هومال» وما ليس بما ل» وفى الذخيرة: كالكفالة بالنفس» والقصاص وحد القذفء وما 
هو دين وجب بدلا عما هو مال كالثمن» والاجرة» او وجب بدلا عما ليس بمال 
كالمهرء وأرش الجناية» وما هو غير مضمون كالغصبء او أمانة كالوديعة» والعارية» 
والاحارة؛ وانما دخل تحت البراءة عن الحقوق كلها ماهو مال» وما ليس بمال -م- 
وهذا بحلاف مالو قال: لاحق لى على فلان؛ فانه يتناول المضمونء ولايتناول الامانة 
بخلاف قولهقبل فلان» وبخلاف مالو قال: لاحق لى عند فلان؛ فانه يتناول الامانة» 
ولايتناول المضمون بخلاف قوله: قبل فلان. 

- وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: لاحق لى قبله برئ من كل عين» 
ودين» وعلى هذالو قال: فلان برئ ممالى قبله دخل تحت البراءة المضمون» 
والامانة» ولو قال هو برئ مما لى عليه دخل تحت البراء ة المضمون دون الامانة» ولو 
قال: هو برئ عمالى عنده فهو برئ عن كل شئ اصله امانة» ولايبرأ عن المضمون» 
وان ادعى الطالب حقابعد ذلك» واقام بينة» فان كان ارخ و كان التاريخ قبل البراءة 
يعنى تاريخ وجوب الحق لاتسمع دعواهء ولاتقبل بينته» وان كان التاريخ بعد البراءة 
تسمع دعواهء وتقبل بينته» وان لم يؤرخ بل ابهم الدعوى ابهاما فالقياس ان تسمع 
دعواهء ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراء ة» وفى استحسان لاتقبل بينته. 

-:7١89‏ وفى الابانة: رجحل اشهد على رجل انه برئ اليه من كل مال قبله 
فاشهد له الطالب بذلك؛ فانه يدحل فى هذا كل وديعة؛ وامانة» وقرض وغصبء ودين» 
وميراث» وكل شئ على وجه من الوجوه» وكل كفالة»ودم عمدء ولا يبرأعن عيب» 
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ولاضمان درك لم يلزمه بعده» ولو قال: برئت مما لك على فقال نعم يدحل فيه كل دين 
من قرض» او غصبء او ثمن بيع» او غيره» وهو قول أبى حنيفة» ولايدخل فيه مضاربة» 
ولاامانة» ولو قال: برئت اليك ممالك عندى يدخل فى هذه كل وديعة» ومضاربة» 
وعارية» وكل شيئ اصله امانة» ولايد حل فيه الدين. 

٠‏ 7:- م: ولو اقران فلاناً برئ من حقه قبله» ولم يقل من جميع حقه» ثم 
قال: انما برئ من بعض الحقوق دون البعض يكون بريئا من الحقوق كلهاء ولو قال 
رب الدين: برئت من دينى على فلان كان هذا ابراء للمطلوب كما لو اضاف البراءة 
الى المطلوب بان قال: فلان برئ من دينى» وكذلك: هو فى حل مما لى عليه. 

0١‏ - وفى الفتاوى العتابية: ولو قال: لاحق لى فيما فى يده لم تسمع 
بينته على شئ الاعلى شئشهدوا انه غصبه منه بتاريخ بعد الاقرار» ولو قال: كل من لى 
عليه دين فهو برئ لم يصح, وقوله: قضاء لى كل دين على الناس يصحء وكذا المتاع 
الذى كان معى امس لم اقضه احداء اولم يقبضه احد منى صحء ولم تسمع دعواه على 
احد بخلاف قوله: ولم يقبض احد منى شيئالم يصح, ولو قال: ابرأتنك ممالى عليك 
فقال: لك على الف فقال: الاول صدقت فهو برئ استحساناء وكذا لوقال: 
استوفييت منه الفا كان لى عليهء فقال: وهبتها لى فقال: لم اهبهاء ولم استوفها فهو 
برئ؛ فامالو قال: كان لى عليك شئ فقال: كان لك على الف فقبضتها فقال: لم 
اقبضها اخذه بعد ان يحلفء و كذا: لاحق لى فى هذه الدار التى فى يدك فقال كان لك 
سدس فاشتريتها منك» فقال: لم ابعه فله السدسء ولو قال حرجت من كل حق لى فى 
هذه الدارء او برئت منه اليك» او اقررت لك فقال الآخر اشتريتها منك فقال: لم اقبض 
الثمن فله الثمن. 

1 75083:- ولوقالت: انت زوجى فقال: تزوحتنى» او زوجنى أبى فرددت» 
ثم قال: كنت امرت لم يصدق الا ان تصدقه المرأة» ولو قال: هو زوحك أبوك 
فانكرتء اوقالت: رددتء ثم اكذبت نفسها جاز» ولو قال: حرجت من هذه الدار 


الفتاوى التاتارخانية /1-كتاب الاقرار 84>“ الفصل:4١؟‏ مايكون اقرارا بالابراء ج:5 ١‏ 
بكذا فهو على البراء ة» وكذا ان لم يقل بكذا ان لم يعرف انه كان فيهاء وكذا العروض» 
والديونء فان كذبه الآخر رجع بما اقربقبضهه والبراءة» والتحليل سواء. 

7 7:- م: ولو اقرانه ليس لى مع فلان شئ كان هذا ابراء عن الامانات لاعن 
الدين» ولو اقرالرجل انه لاحق لى على فلان فيما اعلمء ثم اقام بينة انه له عليه حق مسمى 
قبل هذا الاقرار» فانه تقبل بينته» وهذه البراءة ليست بشئع هكذا ذكر فى الكتاب » ولم 
يحك فيه حلاف من مشائخنا:من قال: ماذكر محمد فى الكتاب: قول أبى حنيفة» 
ومحمد: فاما على قول أبى يوسف: لايصح دعواه فلا يقبل منه البينة» ومنهم من قال: هذا 
عندهم جميعاهء و كذ إذاقال: فى قلبى» او فى رأي» او فيما اظن» او فيما احسب» 
اوحسابىء او كتابى فهذا كله باب واحد. 

١‏ ::- ولوقال: قد علمت انه لاحق لى على فلان لم اقبل منه بينة» ولو 
قال برئ من السرقة التى ادعيت قبله فلا ضمان» ولاقطع بخلاف حد القذف» ولو 
قال: انا برئ من هذه الدراهم» ثم ادعاهاء واقام البينة لم تقبل بينته الا ان يدعى حما 
حادثا بعد البراءة فتقبل بينته عليه فيها. 

-:7١ 5‏ وفى الخانية: رجحل جاء بشاهدين على رجحل بالف درهم؛ وجاء 
المطلوب بشاهدين على البراءة عن الف درهم فهذا على وجوه ثلاثة : (١)احدها‏ ان 
يكون المال مؤرخاء والبراءة. (؟)اولايكوناحدهماهؤرخا. (*)او كان 
احدهما مؤرحاء والاخر لاءففى الوجه الاول ان كان تاريخ البراءة بعد تاريخ المال 
يقضى بالبراءة» وان لم يكن احدهما مؤرخا يعمل بالبراء ة» وكذا: لو كان تاريخها 
سواء يعمل بالبراءة» وان كان صلك المال مؤرخاء والبراءة غير مؤرخ» او بالعكس 
يعمل بالبراء ة. 

5-5 ولو كان لرجل على رجحل صكان كل صك بالفء وتاريخ 
الصكين مختلفء وفى يد المطلوب براءة عن الف درهم فى صلك» وبراءة عن حمس 
مائة فى صلك فقال: له المطلوب كان لك على الف درهمء وقد اخذت منى الفاء 
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وخحمس مائة» وقال الطالب : كان لى عليك الفان» ولم اقبض منك شيئاء فان المطلوب 

يبرأعن الف وحمس مائة» ويرحع الطالب علبه بالخمسمائة تمام الفين وحجج البراءة 

تكون على قياس حجج المال ففى كل موضع كان المال واحد اكانت البراءة واحدة» 
وفى كل موضع يقضى بالمالين يقضى بالبراء تين واختللاف صك المطلوب يوجحب 

احتلاف البراء ة. 

-:7١‏ وفى اليتيمة : سئل على بن احمد عن امراة توفيت فطلب زوجها 
من ورثتها براء ته من المهر فلم يبرؤه فاعطاهم المهرء ثم ظهرت بينة ان امرأته ابرأته فى 
حالة الصحة» ولم يعلم الزوج بذلك هل له ان يرجع الى الورثة بما اعطى من المهر 
فقال: نعم يرحع عليهم فيما بينه» و بين ربه. 

-::١:‏ وفى السراجية: إذا باع عبداء ثم اقران المبيع كان حرا لم يبرأ 
المشترى عن الثمن» وإذا كتب الى غائب اما بعد» فان لك على الف درهمء او نحوها 
كان اقرارا. 

48 50:- وفى الحاوى: اقر لآخر بالف فقال الآخر لااقبل» اوليس لى 
عليك شيع بطلء ولو قال: ابرأتك من الديون فقال: لااقبل بطل ايضاء ولو سكت» 
ولم يجب صح الابراء. 

٠‏ - ولوقال: وهبت الدين الذى كان لى عليك فقال: لا اقبل فالدين 
على حاله» فان سكت سقط الدين -وفى الفتاوى العتابية- ولو قال برئت اليه من كل 
شئ لى قبله الا دراهمء او دنانير فله ان يدعيهاء و كذا الامافى هذا الصك فله ان يدعيه» 
ولو قال: الالف التى لى على فلان لفلان لم يبرأً. 

١0م‏ ولوقال: قد حرجت من هذه الدار لم يكن هذا اقرارا» فان 
قال: خرجت من هذه الدار على مائة درهم فهو اقرارانه لاحق لى فيهاء فان قال: قد 


قبضت المائة» والذى فى يديه الدار يقول: الدار دارى» وقد احذت منى المائة بغير 
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حق فالقول قوله مع يمينه» فان نكل فقد اقر» وان حلف اخذ المائة» وكان الآخر 
على خصومته. 

5 - وفى آخر دعوى المنتقى: إبن سماعة عن محمد: فى رجل خاصم 
رحلا فى دار يدعيهاء ثم قال: أبرأتك من هذه الدارء او قال: ابرأنك من خصومتى فى 
هذه الدارء او قال: ابرأتك من دعواى فى هذه الدار فهذا باطل كله» وله أن يخاصم 
فيهاء ويقيم البينة عليه» ويأحذها وفى الفتاوى العتابية: قال: لاهبة لى من قبله» فادعى 
عليه الصدقة يصحء» و كذا الصلح عن المبيع. 

١4‏ ::- وفى الاصل: إذا قال الرحل لآخر لاحق لى عليك فاشهد لى عليك 
بالف درهم فقال الآخر نعم لا حق لك على» ثم اشهد بالف درهمء والشهود يسمعون 
ذلك كله» فهذا باطل لايلزم به شئ» ولايسع للشهود ان يشهدوا عليه» ولو قال: أشهد 
لى عليك بالف درهم على أنها باطل» او على انك برئ ففعل لم يكن عليه منها شئ؛ ولو 
قال: أنا برئ من هذا العبدء ثم إدعاه» واقام بينة لم تقبل هكذا ذكر فى الاصل : وهذا 
وفصل الدار سواء. 

١5 5‏ ::- وكذلك: إذا قال: حرجت من هذا العبدء او قال: حرج هذا العبد 
من ملكى» او عن يدى» ثم إدعاه» وأقام البينة لم تقبل قيل: هذا الجواب فى قوله: حرج 
عن يدى لايكاد يصح لانه يمكنه أن يقول: حرج عن يدى بحكم غصب ذى اليد. 

٠ 5‏ ::- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو جعلت زوجها فى حل برئ الزوج 


٠65‏ :- وان طلقتموهن من قبل ان تمسهوهن» وقد فرضتم لهن فريضة فنصف 
مافرضتم الا ان يعفونءاو يعفوا الذى بيده عقده النكاح» وان تعفوا اقرب للتقوى_ سورة البقرة- 
رقم الآية /71” 

احرج البيهقى عن عكرمة قال: امر الله سبحانه» وتعالى بالعفو» واذن فيه» ان عفت جاز 
عفوهاء وان شيّحت وعفا وليّها جازعفوه- السنن الكبرى للبيهقى ‏ الصداق - باب من قال 
الذى بيده عقدة النكاح الولى 57/١١‏ برقم ١ 4/١/‏ 


الفتاوى التاتارخانية /1-كتاب الاقرار 23“*7١‏ الفصل:4١‏ مايكون اقرارا بالابراء ج:5 ١‏ 
عن المهر كما لو أبرأت غريمها الا إذا كان هناك شاهدء والشيخ الامام الاحل: يفرق 
بين الزوجء» والغريم لو قال: أبرأت جميع غرمائى لايصح الابراء قال الفقية أبو الليث: 
عندى أنه صح الابراء. 

3:65:- وفى الخانية: رجحل قال: استوفيت جميع مالى على الناس من 
الدين لايصح إقراره» و كذا لو قال: ابرأت جميع مالى على غرمائى لايصح الا ان 
يقول: قبيلة فلان وهم يحصون فحينئذ يصح إقراره» وأبراء ه» وذكر الناطفى: إذا اقر 
وصى الميت أنه قبض كل دين لفلان الميت على الناس» ثم إدعى غريم الميت انى 
دفعت اليك كذاء و كذا وقال الوصى ما قبضت منك شيئاء وما علمت أنه كان 
للميت عليك شئ كان القول قول الوصى: مع يمينه» ولو قامت البينة على اصل 
الدين لايلزم الوصى شيئ» و كذا لو قال: قبضت كل دين لفلان بالكوفة» إذا اضاف 
ذلك إلى مصر او سوادء و كذلك الوكيل بقض الدين» والوديعة» والمضاربة سواء. 

١117‏ - وفى اليتيمة : سئل أبو حامد عن إمرأة كان لها على زوجها صداق 
أقرت بان هذا الصداق الذى لى على زوجى ملك فلان بن فلان لاحق لى فى ذلك 
وصدقهاالمقرلهه ثم بعد ذلك أبرأت زوجها عن ذلك الصداق هل يبرأ قال: 
لايبرأءو سثل عنها أبو الفضل فقال: يبرأ. 

- وسئل يوسف بن محمد العلائى: عن رجحل له رهن فى يد صاحب 
الحق التجأ المديون الى الاقرباء فأحذواصاحب الحق فشتموه» وهددوه بالضرب 
الشديدء وقالوا: إما أن تقر بدون حقك؛ واما ان نضربكء» وتيقن صاحب الحق انه ان لم 
يفعل ذلك لم يكن يخلص من ايديهم فأبرأ المديو ن عن بعض حقه حوفا من شرهم هل 
تصح هذه البراءة ذكره أبو الليث فى كتاب الغصب: من فتاواه عن محمد بن مقاتل: انه 
انذقال: حبستك شهراء او ضربتك سوطاء او اطوفك فى الناس لايكون اكراها فتصح 
البراءة» ولو قال: اقطع يدك» او اضربك -حمسين يكون اكراها فلا تصح البرائة . 


الفتاوى التاتارخانية /1-كتاب الاقرار 23*7١‏ الفصل:4 ١‏ مايكون اقرارا بالابراء ج:5 ١‏ 

4 - سمل الحسن بن على - عمن ادعى على آخرقيمة فرس المعلومة 
فقال: ابرأتنى عن الفرس هل يكون هذا اقرارا فقال: لايكون اقرارا بقيمة الفرس عليه» 
وسكئل ايضا عمن اقر بعتق عبده فكذبه هل يرتد الاقرار فقال:لا. 

0- وفى الفتاوى العتابية: قال: لو اقرالوصى باستيفاء دين الميت على 
الغريم صدق فى الاقرار ويبرأ الغريم» وان اقر الغريم بالزيادة برئ ايضا الا إذا قامت البينة 
بالزيادة فييضمن الوصى الزيادة» و كذا ان اقرالغريم قبل اقرار الوصى» وكذا: ان قال 
الغريم: مالى الزيادة» ودفعتها الى الميتء ولو قال الوصى: قبضت منه ما كان 
عليهءوهو الف درهم, واقر الغريم بالف وحمس مائة ضمن الزيادة بخحلاف اقرار 
الطالب حيث يبرأ. 

5-١‏ ولو باع الوصى شيئاء واقرانه استوفى ثمنه» وهو الف» وزعم 
المشترى اكثر برئ عن الكل » ولو قال الوصى قبضت منه الفاءوهو جميع الثمن رحع 
بالزيادة» وكذلك المريض إذا اقر بالبيع» وقبض الثمن» ومات فقال الوارث: كان الثمن 
الفاء وقال المشترى: اكثر وهو قيمة المبيع» ولا مال للميت غيره» ولادين عليه صدق 
الوارث» وبرئ المشترى» والجواب فى الامانات ماذكرنا:فى الدين. 

25ح ولواقرالوصى بقبض كل دين على الناس للميت فجاء غريم» 
وقال: انى دفعت الى الوصى الفا فقال الوصى: ما قبضتء ولاعلمت صدقء ويواخذ 
الغريم بمااقر» وكذا لو كان فى الاقرار كل دين بموضع كذاء او قبيلة كذاء ولو اقر 
اتويت تاتنية ا سنال الببدث عل لدان ققافف بيت يناي الفيك على برحل ففالن 
الوصى: ما قبضت منه شيئا لم يصدق عليه» وضمن للميت. 

1 7:- ولواقرالوارث بقبض جميع ما فى منزل الميت من متاعه 
اوميراثه» او ضيعته» او نخيله» او اقرانه قبض زرع هذه الارض صدق فى المقدار» وان 
قامت البينة انه كان اكثرء ولو اقر الوصى ببعض التركة» واقر الوارث انه قبض من 


الفتاوى التاتارحانية 17 7-كتاب الاقرار “>١8‏ الفصل:85؟ مايكون اقرارا بالابراء ج:5 ١‏ 
الوصى جميع التركة» ولم يبق له فى يده شيئ الا استوفاه» ثم ادعى دارا فى يده انها 
كانت من التركة» وانه لم يقبضها حاز» وكذا لو قال: استوفيت ماترك أبى من الديون 
على الناس» ثم ادعى على احد حاز. 

-:7١ 5 :‏ وفى الخانية: وصى الميت إذا دفع ما كان فى يده من تركة الميت 
الى ولد الميتء واشهد الولد على نفسه؛ انه قبض التركة» ولم يبق من والده قليل؛ 
ولاكثير الاقد استوفاه» ثم ادعى فى يد الوصى شيئاء وقال: هذا من تركة والدىء واقام 
على ذلك بينة قبلت بينته» و كذا لو اقر الوراث انه قبض جميع ما على الناس من تركة 
والدهء ثم ادعى على رجل دينا لوالده تسمع دعواه. 


الفتاوى التاتارحانية /ا- كتاب الاقرار ‏ ه6١5‏ الفصل:25710 المتفرقات ج:ة ١‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
فى المتفرقات 


هم ١»‏ 5:- وإذا قال جندى مى بايد داد ترا از فلان فقال: بست درم بيش 
ازيى نستده بود» ثم جاء و طالب المديون بازيد من عشرين لاتسمع فيه دعوى 
الزيادة الا بسبب جحديد لمكان التناقض مرا ازفلان جحيزى خحواستنى نيست كان 
هذا ابراء ولو قال مرا بافلان حسابى نيست لايكون ابراء. 

17-- قضى دين انسانء» واراد أن يأحذ الصك اى صك الاقرار» وأبى 
المقرلهان يدفع لاتجبر على الدفع» ولكن ينبغى للمديون ان يشهد شهودا على قضاء 
الدين» حتى إذا انكر الدائن الا ستيفاء يتمكن المديون من اثباته هكذا الشيخ الامام 
حسام الدين» وتاويله عندنا: إذا كان الكاغذ ملكا لرب الدين؛ اما إذا كان ملك 
المديون يجبر رب الدين على الدفع» إذا قال المدعى عليه لى مخرج من هذه الدعوى 
لايكون اقرارا. 

١17‏ 7:- باع عبداء ثم اقر البائع انه كان حرا وانكر المشترى لايبرأً 
المشترى عن الثمن» ولم يجعل ذلك اقرارا من البائع ابراء له عن الثمن. 

إذا اقر المقضى له بعد القضاء بالدار انها دار فلان لاحق له فيهاء 
وصدقه بذلك دفعت الدار إلى فلانء ولاسبيل للمقضى عليه على الدار» ولا على 
المقضى له» ويستوى ان يكون هذا الاقرار بعد ماغاب عن مجلس القضاءء أو فى 
مجلس القضاء ولو لم يكن القاضى قضى بالدار للمدعى بشهادة شهود» حتى اقر 
المدعى فقال: هذه الدار لفلان لاحق لى فيهاء أو قال: ليست لى هذه الدار» ولكنها 


لفلان» وصدقه المقرله فى ذلك» أو كذبه فهو سواءء ولايقضى القاضى بشهادة 


الفتاوى التاتارحانية /ا 1 كتاب الاقرار "١‏ الفصل:ه2<>7 المتفرقات ج: ١‏ 
الشهود هناء وتمام هذه الفصول فى الباب الثالث من دعوى الجامع؛ إذا قال: لفلان 
على درهم فلوس فعليه فلوس تساوى درهماء وفارسيته برمنست فلان را يكدرمء وكذا 
لوقال: لفلان على دينار دراهم فعليه دراهم تساوى ديناراء وفارسيته فلان را برمن 
است درمها باندازه يك دينار» ولو قال: لفلان على بدرهم فلوس؛ فانه بيع كأنه قال 
بعت: منه فلوسا بدرهم» ويكون بيان الفلوس اليه انهاكم هذه الجملة. 

48- ذكرفى كتاب الاستحسان: إذا ادعى رجل ان فلانا غصبه ثوباء 
واقرالمدعى عليه بذلك» ثم اختلفا قال المغصوب: منه كان قيمته مائة» وقال 
الغاصب: ما ادرى ما كان قيمته» ولكن علمت ان قيمته لم تكن مائة فالقول قول 
الغاصب: مع يمينه» ويجبر الغاصب على البيان؛ لانه اقر بقيمة مجهولة فيؤمر بالبيان» 
وإذا لم يجبر بشئ يحلف على ماادعى المغصوب منه من الزيادة» فان حلفء ولم يثبت 
ما ادعاه المغصوب منه ذكر ان المغصوب منه يحلف ان قيمة الثوب مائة» ويأحذ من 
الغاصب مائة درهمء فإذا أحذ» ثم ظهر الثوب بعد ذلك كان الغاصب بالخيار ان شاء 
رضى بالثوب» وسلم القيمة للمغصوب منهء وإن شاء رد الثوب» وأخذ القيمة» وحكى 
عن الحاكم الامام أبى محمد الكفينى: انه كان يقول: ماذكر من تحليف المغصوب 
منه» وأحذ المائة بثمنه من الغاصب هذا مالا يكاد يصحء وكان يقول الصحيح من 
الجواب فى هذه المسثئلة» إذا احبر الغاصب على بيان القيمة فأبى ان يوقفه 
القاضىءويذكرله كل ما يصلح ان يكون قيمة الثوب فيقول: له اكان قيمة الثوب مائة» 
فان قال لاءفيقول: اكان خحمسونء فان قال لاء فيقول: له اكان حمسة وعشرون إلى 
ان ينتهى إلى مالايجو زان ينقص منه قيمة الثوب فى العرف» والعادة» فإذا انتهى إلى 
ذلك لزمه ذلكء» وجعل القول قوله: فى الزيادة مع يمينهء وجعل الجواب فيه كالجواب 
فى المسئلة المتقدمة. 


«الل/: 5:- وسئل نجم الدين عن امراة قالت: لزوجهاهرجهمرا 


الفتاوى التاتارحانية /ا 1 كتاب الاقرار /ا١"‏ الفصل:ه7>< المتفرقات ج: ١‏ 
بايست ازتويافتم؛ ثمانه طلقها بعد ذلك بزمان فطالبته بمهرها فاحتج الزوج 
عليهابما كان منهاقبل الطلاق» وقال: انك اقررت بقبضه منى» وشهد هؤلاء 
الذين سمعوا مقالتها عند القاضى: فالقاضى هل يقضى بقبضها مهرها فقال لاء 
فقال: لان قولهامى بايست ليس بعبارة عما كانت يجب لها عليه فلا يكون 
اقرارا بقبض ما يجب عليه. 

-0١‏ وإذا قال الرجحل: لغيره لك يافلان لك على الف درهم 
يافلان كان الالف للأول» ولو قدم الالف فقال: على الف درهم لك يافلان كان 
الالف بينهما. 

"١:5‏ :- ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا قال الرحل: لورثة فلان على الف 
درهم فهو بينهم على الميراث» ويدخل فيه الحمل» ولو قال: لولد فلان على الف درهم 
فهو بينهم بالسوية» ولايدخل فيه الحمل. 

7087:- وفى المنتقى ابراهيم عن محمد: رجحل فى يديه عبد فقال: اناعبد 
فلانذروىعن أبى حنيفة: انه يصدق فيه قال: لانه إذا قال: انا حر كان مصدقا فيه» 
وكذا: إذا قال: انا عبد فلان» وهذا الجواب بخلاف الجواب فى الكتب المعروفة 
فالمذكور فى الكتب المعروفة انه لايصدقء إذا قال: انا عبد فلان آخر فالقول فيه قول 
صاحب اليدء وقال فى الكتب المعروفة: ايضا العبد إذا كان فى يدى رحلين قال: انا حر 
الاصل قبل قوله» ولو قال: انا عبد احدهما لم يصدق هو عندهما. 

4 - وفى المنتقى- بشرعن أبى يوسف : إذا قال: لاخى على درهم» 
ولم يسمهفهو باطل» ولو سماهء وله اخ على ذلك الا سم لزمه» ولو قال: لابنى» ولم 
يسم وله ابن معروف فقال: لى ابن آخر واياه عنيت فالقول قوله: وإن سماه لم يكن له 
ان يصرفه قال: و كل شئ من هذا اتفق عليه اسمان عمرو وعمرو وسالم وسالم فالاقرار 
باطل بالدين» والطلاق والعتاق يقعان وله ان يبين» وإذا اقر بجذع فى دار لانسان يلزمه 


الفتاوى التاتارحانية /ا 1 كتاب الاقرار  "1١/١‏ الفصل:ه7>< المتفرقات ج: ١‏ 
القيمة قال: فى آخر قسمة شرح الطحاوى الاقرار بشئ لايمكن تسليمه اقرار بالقيمة. 

5م ::- رجل فى يديه دار اقران لرحل نصفها فلم يدفعها اليه» حتى أقر 
لآخر بنصفهاء ثم حاصماه قضيت عليه بان يدفع إلى كل واحد منهما نصفين رواه 
ابن سماعة فى نوادره عن محمد قال: وهذه المسئلة تنصيص ان اقرار الانسان لغيره 
يجوز من العين المشترك لاينصرف إلى النصيبين؛ وانما ينصرف إلى نصيب المقر 
خاصة لان الاشارة تقوم مقام العبارة» وإن قدر على البيان بالكتابة. 

65- وفى آخخحر الجامع الصغير: وفى باب الملازمة من باب ادب 
القاضى رجل ادعى على رجل مالاكثيراء وودائع» أو ديونا فصالح المدعى عليه 
المدعى على شئ يسير عن جميع الدعاوى سراء واقر المدعى فى العلانية انه لم يكن 
له على هذا المدعى عليه شئ» وكان ذلك فى مرض المدعى» ثم مات المدعى فلا 
سبيل للورثة على المدعى عليه» ولو اقاموا بينة ان اباهم جمع امواله عند المدعى 
عليه» وقد قصد حرماننا شهود الاقرار» ونحن نقيم البينة على ذلك لا تسمع بينتهم» 
ولو كانالمدعى وارث المدعى عليه» وباقى المسئلة بحالها من اقرار المدعى فى 
مرضه انه لم يكن على المدعى عليه من ورثته المدعى ان ابانا جمع ماله عند المدعى 
عليه»ء وقصد بهذا الاقرار حرمانناء ونحن نقيم البينة على ذلك تسمع بينتهم. 

07- ذكر شمس الائمة الحلوانى فى شرح حيل الاصل: فى باب 
الصلح للاب» والوصى إذا اقر بغصب مال الصبى لايلزم بهذا الاقرار شئ» الوارث إذا 
اقر بدين على مورثه لايصح اقراره» إذا لم يترك الميت شيئاء فإذا ترك يصح اقرارهء إذا 
كان فارغا عن دين الميت» وإذا كان كله مشغولا بدين الميت لايصح اقراره» وإذا 
اقر الوارث على مورثه بدين فى حياة المورث» و كذبهم المورث فى ذلك فاقراره 
ناط] :تان مات المورنت والح ل الؤاريك المقر تركته كان للمقرله اناي ذلك من 
المقر ما اقربه من تركة مورثه. 


الفتاوى التاتارحانية /ا '-كتاب الاقرار 2 "١08‏ الفصل:ه2<>7 المتفرقات ج: ١‏ 

1 وفى متفرقات الكافى: ولدت امة ثلاثة أولاد فى بطون متخلفة 
فادعى المولى نسب اكبرهم ثبت نسبه فقط» وعند زفر: يثبت نسب الكل منه» ولو 
قال: احدهمولدى» ومات قبل البيان عتق ثلث كل عبد منهم عند أبى حنيفة» 
وعندهما: يعتق ثلث الاكبر» ونصف الأوسطء وكل الاصغر. 

-:3١8‏ ولو كان له عبد وله ابن ولابنه ابنان ولدا فى بطنين و كلهم يصلح 
ولداله فقال: مولاهم احدهم ولدىء ومات بلابيانه عتق من كل واحد ربعه عند أبى 
حنيفة» وعندهما: يعتق ربع الأول» وثلث الثانى» وثلاثة ارباع كل واحد من 
الاصغرينء ولو كانوا خمسة بان كان له عبد وله ابنان» ولكل ابن ابن يعتق من كل 
واحد حمسه عند أبى حنيفة» وعندهما: حمس الأول» وربع كل واحد من ابنيه» وثلثا 
كل اصغرء ولو كان لكل اصغر ابن بان كانوا سبعة بان كان له عبد وله ابنان» ولكل ابن 
ابنان فقال: احدهم ولدى» ثم مات يعتق من كل واحد سبعه كما لو صرح بالاعتاق» 
وعندهما يعتق سبع الأول» ويسعى فى ستة اسباع قيمته وسدس كل واحد من ابنيه 
وخمس كل واحد من ابنى ابنيه وخمسة اثمان كل اصغر. 

3:- دار بين زيد وسعد فاقر زيد انها بينهماء وبين عمرو وذرٍ 
ارباعا فعند أبى يوسف: وهو رواية عن أبى حنيفة لذرٌ ان ياذ الربع من يد سعدء 
ويضم إلى مافى يد زيدء ويكون ذلك بينهما نصفين» وعند محمد: وهو رواية 
عن أبى حنيفةياأخذ من سعد حمس مافى يده» ويضم إلى مافى يد زيدء ويكون 


3:- يؤيد المسألة مااحرحهابن أبى شيبة عن ابراهيم: فى امة ولدت ثلاثة 
أولادء فادعى مولاها الأول» والأوسطء ونفى الآخر؟ قال: هو كما قال مصنف: أبى أبى شيبة 
الفرائض - فى امة لرحل ولدت ثلاثة أولاد ل ول 


الفتاوى التاتارحانية /ا -كتاب الاقرار 2 .”لا الفصل:ه2<>7 المتفرقات ج: ١‏ 

١‏ - كيس فى يد رحلين فيه الف درهم اقر احدهما لثالث 
بنصفهه و كذبه شريكه فللثالث ثلثا مافى يده» ولو قال: الكيس بينى وبينك 
نصفين فله نصف مافى يده وله نصفهء ولو قال: احدهما له نصفهء ولى 
نصفهء وقال الآحر: له ثلثه ولى ثلثاه وصدق الأول اخذ من الثانى ثلث ما فى 
يدهء ويضم إلى الأول وقاسمه نصفين» ولو ادعى الكل آخذ المقرله من كل 
واحد ما اقر به عند أبى يوسفء وعند محمد: يأخذ من المقر بالثنلث حمس 
مافى يدهء ومن الآخر خمسى مافى يده. 

305:- كيس فى يد ثلاثة اقر احدهم بشريكه بثلاثة ارباعه» وله الربع» 
والآخراقران للمقرله خمسة اسداس وله السدسء والمقرله يدعى الكل آخذ من كل 
واحدما اقربه كيس فى يد رحل فيه الف درهم اقران النصف لفلان» ودفع اليه بقضاءء 
ثم اقران النصف لغيره فالباقى بينهماء وقال زفر: يدفع اليه كل مافى يدهء ولو كان مكانه 
اقراربالوديعة فعند أبى يوسف: كذلك: وعند محمد: يضمن بكل حالء فان قال: بعد 
دفعه النصف بغير قضاء الكيس بينى» وبين الأول» وبين الثانى اثلاثا فللثانى ثلث مافى 
يده وإن دفع بقضاء فله نصف مافى يده»ء ولو دفع النصف إلى الأول بلا قضاءء 
والنلث إلى الثالث بقضاءء ثم اقرانه شريكهم بالربع وتكاذبوا اى كذبه الأول» والثانى 
فى الشلثء وكذبه الثالث فى الأولين أدى مابقى فى يدهء ويضمن ثلث السدس» وعند 
محمد يأ خة القالك ثلك ماف يده يضم إلى ها فى :يد الأول فيفتسمان نصيفن. 

71و ١‏ 7:- زيد قال: غصبنا من بكر الف درهم وكنا ثلاثة انفس وهو يدعى 
انه الغاصب للالف لزمه كله» وعند زفر: لزمه ثلثه. 

5 307:- وإذا تواضع رحلان فى السربمحضر الشهود على ان يتبايعا تلجئة 
بشئ يخاف البائع ان يغصب منه» ثم قال البائع فى مجلس آخر بعتك بالف» وقال 
الآحر: قبلت صح البيع عند أبى حنيفة: الا ان يقر بالبناء على المواضعة فحينئذ ينعقد 
العقد فاسدا غير موجب للملكء» وهذه المسئلة على اربعة أو جه: )١(‏ اما ان يتفقا على 


الفتاوى التاتارحانية / -كتاب الاقرار ا« الفصل:ه2<>7 المتفرقات ج:ة ١‏ 
الاعراض. )١١‏ أو على البناء. (7) أو على أن لايحضرهما شئ. (5) أو يختلفا بان 
يدعى احدهما البناء» والآخر الاعراض فعند أبى حنيفة: يجو ز فى الكل الا ان يتفا على 
البناء» وعندهما: يفسد فى الكل الا ان يتفقا على الاعراض» وإذا تواضعا فى السر على 
البيع بالف» وعقد اعلانية بالفين على ان الزيادة سمعة» وتصادقا على ذلك فالشمن 
الفان عنده وعندهما الف. 

١‏ 7:- وفى مقطعات الظهيرية: ولو قال: على ربع حنطة فعيله ربع البلد 
الاكبرء وإن قال: عنيت به الربع الصغير» والمتعارف فى المعاملات الاكبر فينصرف 
مطلق الاقرار اليه» والربع الاكبر مكيال يسع فيه عشرة امناء» أو اكثر» والربع الاصغر 
مكيال يسع فيه من» و ا كن 

5 780:- ولو اق راحد المتفاوضين بكفالة فى صحته أو فى مرضه فعلى قول 
أبى حنيفة يواحذ به شريكه» وعندهما: لايواحذبشئ من ذلك» ولو اقر الصحيح من 
المتفاوضين بدين من تجارتهما وجحد المريض احذ الصحيح به فى الحال ويؤخرفى 
حق المريض عن غرماء الصحة» ولو اقر الصحيح من المتفاوضين بدين لوارث شريكه 
المريض لزم الصحيح كله دون المريض. 

17م ٠١‏ 7:- وفى الفتاوى العتابية: وفى خواص الحاوى قال: يسمعء اقرار 
الصبى ببلوغه» إذا كان ابن ثلاث عشرة سنة» ولو شهدوا انه اقر بخمسة من أولاده 
بكذاوسموهم بأسمائهمء وقالوا: لانعرفهم الاباسمائهم سمعنا ذلك من ابيهم 
تسمع شهادتهم ان لم يكن بهذه الاسماء الاخمسة منهم» ولو اقر فى مرضه بمهر 
مسمى لامرأته فمات فاقام وارثه بينة انها كانت وهبت مهرها منهلم تقبل» 


002-06 :- أحرج الطبرانى عن انس قال: لما كان صبيحة احتلمت دحلت على النبى 
صلى اللّه عليه وسلم: فاحبرته انى قد احتلمت فقال: لاتدحل على النساءء فمااتى على يوم كان 
اشدّ منه وطأة المعجم الأوسط للطبرانى ١07/7‏ برقم /7595 


الفتاوى التاتارحانية / 1 كتاب الاقرار 2 “ااا الفصل:ه2<37 المتفرقات ج: ١‏ 
ولو أقر بعبد بعينه لامرأته فى مرضه» ثم اعتقه فى مرضه ان صدقه الورثة فى اقراره» 
فالعتق باطل» والاصح من الثلث. 

75:- ولو عمر دار امرأته باذنها فالعمارة لها وإن عمر بغير اذنها لنفسه» 
فالعمارة تركة» ولو اقرفى مرضه بوقفية ارضه صح من الثلث» وسئل أبو بكر فيمن قال: 
فلان جيز بنام فرزند كردم تكلموا فيه انه هل هو تمليك فالظاهر انه ليس بتمليك؛ فاما 
قوله: اين زمي أُورا كردم» تمليكٌ. (والله اعلم) 


الفتاوى التاتارخانية ”7ح كتاب الصلح لحر اج ١‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


- كتاب الصلح 


-:7١89‏ وفى السغناقى: ثم يحتاج الى بيان الصلح لغة» وشرعاء وسببهء 
وركنهء وشرطهء وحكمهه وأنواعه»ء ودليل جوازه؛ اما اللغة فقد ذكرنا: انه اسم 
للمصالحة التى هى المسالمة؛ واما شرعا فعبارة عن عقد وضع لدفع المنازعة 
بالتراضى؛ اما سببه فما هو السبب فى سائر المعاملات» وهو بقاء المقدور بتعاطيه؛ اما 
ركنه فالإايجاب والقبول الموضوعان للصلح. 

١‏ وفى المضمرات: ثم الركن فى الصلح أربعة المدعى» والمدعى 
عليه» والمصالح عنهء والمصالح عليه. 


م: هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلا. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وان امرأة حافت من بعلها نشوزا أو اعراضاً فلا حناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحاً» والصلح 
خير» واحضرت الانفس الشح- سورة النساء رقم الآية: ١17‏ 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصحلوا بينهماء فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلو التى تبغى 
حتى تفىء الى امر اللّه» فان فاء ت فاصلحوا بينهما بالعدل» واقسطو ان اللّه يحب المقسطين» انما المؤمنون 
اخموة فاصلحوا بين اخويكم واتقو اللّه لعلكم ترحمون_ سورة الحجرات رقم الآية: 25 ٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح ‏ 5518 الفصل:١‏ بيان شرط جواز الصلح ج: 5 ١‏ 


الفصل الأول 
فى بيان شرط حواز الصلح» وحكمه 

05 - فنقول: شرط جواز الصلح ان يكون البدل» وهو المصالح عليه 
مالا معلوماان كان يحتاج الى قبضه»ء وان كان لايحتاج الى قبضه فشرطه ان يكون 
المصالح عليه مالا سواء كان معلوماء او مجهولاء وسيأتى بيانه بعد هذا فى الفصل 
الثانى» وان يكون المبدل وهو المصالح عنه مما يجوز الاعتياض عنه مالا كان» او غير 
مال نحو القصاص مجهولا كانء أو معلوماء وان كان المبدل مما لايجوز الاعتياض 
عنه نحو حق الشفعة» والكفالة بالنفس» وحد القذف لايجوز الصلح. 

5:- وفى السغناقى: واما قبول الصلح هل هو شرط؟ ذكر انه اذا وقع 
الدعوى فيما يتعين بالتعيين» فقال المدعى عليه : للمدعى صلح كن از مدعى بامن 
بده درهم كه بتودهم فقال المدعى فعلت لايتم الصلح مالم يقل المدعى عليه قبلت» 
وكذلك: اذا وقع الدعوى فيما لايتعين بالتعيين نحو الدراهم,ء والدنانير» وطلب الصلح 
عن جنس آخر؛ اما إذا وقع الدعوى على الدراهم,ء والدنانير» وطلب الصلح منه على 
ذلك الجنس يتم الصلح بقول المدعى فعلت» ولايحتاج فيه الى قبول المدعى عليه. 

87 70:- وفى السغناقى: واما شرطه على التفصيل فيما الحق هو بعقد من 
العقود كالبياعات والاجارة فما شرط المذكور فى ذلك العقد شرط فى ذلك الصلح 
الملحق به أيضا 

365 :- م: وحمكه فى جانب البدل وهو المصالح عليه» وقوع الملك فيه 
للمدعى سواء كان المصالح عنه مقرابه» او مجحودا فى جانب المبدل» وان كان 
المصالح عنه مقرابه» وقوع الملك فيه للمدعى عليه» او كان يحتمل التمليك كالمال» 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح ‏ ”5 الفصل:١‏ بيان شرط جواز الصلح ج: 5 ١‏ 
ووقوع البراءة للمدعى عليهء ان كان لايحتمل التمليك كالقصاصء وان كان المصالح 
عنه مجحوداء فحكمه فى جانب المصالح عنه وقوع البراءة عن دعوى المدعى سواء 
كان المصالح عنه شيئاً يحتمل التمليك كالمال اولا يحتمل التمليك كالقصاص. 

١ 65‏ 7:- وفى الكافى: وحكمه وقوع البراءة عن دعوى المدعى» 
وحوازه بقوله تعالى» والصلح خير عرفه بالالف واللام فيقتضى ان يكون كل 
صلح خير مشرو ع. 

١5‏ 7:- وقوله عليه الصلوة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا 
حرّم حلالاء واحل حراماء وعليه انعقد الاحماع» وفى مختصر حواهرزاده: عن عمر بن 
التخطاب رضئ اللدعينه *اثةاقال: ردٌوا الخصوم جتن يصطلحوا» قان فصل القضاء 
يحدث بينهم الضغائن. 


7٠١ 6‏ :- قوله تعالى:- والصلح خير. سورة النساءء رقم الآية: ٠71‏ 

-:5١ 1‏ قولهعليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين» الحديث اخرحه 
الترمذى فى سننه عن عمر وبن عوف المزنى- احكام - باب ماذكرعن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم فى 
الصلح بين الناس 55١ /١‏ برقم ١5‏ 

وابوداؤد فى سننه عن أبى هريرة رضى اللّه عنه_ قضاء -باب فى الصلح ؟/ 5١5‏ برقم 4 05" 

والحاكم فى مستدركه عن عمرو بنعوف رضى الله عنه احكام 1971/1 برقم 7١85‏ قديم ٠١١1/4‏ 

قولالمصنف: وق ميحتسل عنواض زاده عن ع ايزا الخطاني رفي الل عي جورف من ا ريس 
البيهقى فى سننه عن محارب بن دثار صلح - باب ماجاء فى التحلل 47/8 برقم 41 ١١8‏ 

وعبد الرزاق فى مصنفه عن محارب بن دثار قضاء - باب هل يرد القاضى الخصوم حتى 
يصطلحواء "٠١7/8‏ برقم: 5 ١57٠0‏ 


وابن أبى شيبة فى مصنفه عنه - باب فى الصلح بين الخصوم 511//١١‏ برقم 7149 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ 7-كتاب الصلح ‏ 57 الفصل:7 بيان انواع الصلح ج: 5 ١‏ 
م: الفصل الثانى 
2 بيان أنواع الصلح 

/خ5”:- بجب ان يعلم ان الصلح على أربعة انواع» وفى السغناقى: 
بحسب احوال المدعى عليه» والمصالح عنه.م: )١(‏ اما ان يقع عن معلوم بان 
يدعى المدعى حقا معلوما فى دار فى يد رجحل فصالحه المدعى عليه من ذلك على 
ملك معلوم؛ وانه جائز. 

-:7١‏ وفى الخانية رجحل ادعى شيئا معلوما من الدار نصفاء او ثلثاء او ما 
اشبه ذلك» او ادعى كل الدار فاقر المدعى عليه بذلكء» او انكر فصالحه من ذلك على مال 
معلوم جاز ذلك. (؟) واما ان وقع عن مجهول على معلوم» وانه على وجهين ان كان 
المصالح عنه بحيث يحتاج الى تسليمه لايجوز كما لو ادعى حقا فى دارفى يدى رحل» 
ولم يسمه فاصطلحا على ان يعطيه مالا معلوما ليسلم المدعى عليه للمدعى ما ادعاه» وانه 
لايجوزء وان كان المصالح عنه لايحتاج الى تسليمه بان كانا اصطلحا فى هذه الصورة 
على ان يعطى المدعى عليه مالا معلوما للمدعى ليترك المدعى دعواه؛ وانه جائز. 


١ 7‏ 7:- احرج البيهقى فى سننه عن عمر بن ابى سلمة عن ابيه قال: صولحت امرأة 
عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين الفا السنن الكبرى للبيهقى- صلح؛ باب صلح 
المعاوضة 5717/7 برقم ١١514١‏ 

١‏ 7:- أحرج البيهقى فى سننه عن ام سلمة قالت: كنت عند النبى صلى اللّه عليه 
وسلع جالسةً فجاءه رحلان من الأنصار يختصمان فى اشياء قد درست» وبادت فقال النبى ضلى اللّه 
عليه وسلم: انما اقضى بينكما فيما لم ينزل على فيه شئ فمن قضيت له بشيئ وبحجّة اراها فاقتطع بها 
من مال ايه ظلماً فأتى بها اسطاماً فى عنقه يوم القيامة فبكى الرحلان» وقال: كل واحد منهما: حقّى 
لديا سكول الله اند اطلدي قال" لا ولكن اذهبا فاستهماء وتوخيا ثم ليحلل كل واحد منكما 
صاحبه- السنن الكبرى للبيهقى -صلح - باب ماجاء فى التحلل 47/8/78 برقم 55 ١١5‏ 


الفتاوى التاتارخانية ,/1-كتاب الصلح ‏ /5“1 الفصل:7 بيان انواع الصلح ج: 4 ١‏ 
9؟) واما ان وقع عن مجهول على مجهول؛ وانه على وجحهين: ايضاان كان لايحتاج 
فيه الى التسليمء والتسلم بان ادعى رجحل حقا فى دار بيدى رجحل »ولم يسمهء وادعى 
واحد منهما دعواه قبل صاحبه. 

وفى الحانية: ويبرئ صاحبه عن الخصومة حازء وان كان يحتاج فيه الى 
التسليم,» والتسلم بان اصطلحا على ان يدفع احدهما من عند نفسه مالاء ولم يبينه على 
ان يترك الآحر دعواهء او على ان يسلم اليه ما ادعاه لايجوز. (5) واما إن ان وقع عن 
هذه المنازعة فتمنع جواز الصلح. 

-:3١ 8‏ وفى الكافى: وهو ثلاثة اضرب صلح مع اقرار» وصلح مع 
سيكنوات: وهو أن لايقر ولاينكرء وصلح مع انكار» وكل ذلك جائز» وقال الشافعى : 

- وفى المضمرات: صورة الصلح على الانكار ماذكر فى المبسوط انه اذا 
صالح عن انكار على ان يأخذ المدعى المال من المدعى عليه بطريق الصلح» ويترك المدعى 
فى يد المدعى عليه؛ اما اذا صالح عن انكار مع المدعى على أن يسلم العين إلى المدعى بمال 
ياحذه منه جاز ذلك بالاتفاق. 

٠:0١‏ - وفى النسفية: سئل عن الصلح على الانكار بعد دعوى فاسدة هل 
هو صحيح فقال: لاولابد» وان تكون الدعوى صحيحة حتى يكون الصلح عن الانكار 


١8‏ 7:- أرج البيهقى فى سننه عن محارب بن دثار قال: قال عمر بن العطاب 
رضى اللّه عنه ردّوا الخصوم لعلهم ان يصطلحوا؛ فانه ابرأ للصدقء واقل للحنات- السنن الكبرى 
صلح - باب ماجاء فى التحلل 478/8 برقم /5 ١١5‏ 

وأخمرج ابن ابى شيبة فى مصنفه عن عامر قال: اتى على فى بعض الأمر» وقال: وكيع فى 
شيئ فقال: انه لجورء ولو لا انه صلح لرددته ‏ مصنف ابن ابى شيبة بيو ع- فى الصلح بين 
الخصوم /١١‏ 01775 برقم 6 4 71 


الفتاوى التاتارحانية /7'-كتاب الصلح 55/6 الفصل:7 بيان ما يصلح بدلا ج: ١5‏ 


الفصل الثالث 
فى بيات مايصلح بدلا ومبدلا فى الصلح» ومالايصلح 


65:- إذا وقع الصلح على دين فحكمه حكم الثمن فى البيع» وإن وقع 
على عين فحكمه حكم المبيع فما يصلح ثمنا فى البيع» أو مبيعا يصلح ان يكون بدلا 
فى الصلح وما لافلاء وإن وقع الصلح على منفعة فحكمه حكم الاحارة» وكل منفعة 
يجوزاستحقاقها بعقد الاحارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح حتى انه لو صالح على 
سكنى بيت بعينه الى مدة معلومة جازء وإن قال: ابدا أوحتى يموت فلا يجوز. 

7 ::- والاصل فى هذا ان ما صلح معاوضة ان كان عن اقرار فهو 
معاوضة المال بالمال من الجانبين» وإن كان عن انكارفهو معاوضة المال بالمال فى 
حق المدعى وبزعمه» هذا عبارة عامة المشائخ» وعبارة بعض المشائخ ان الصلح عن 
الإنكار اذا وقع الدعوى فى المال فهو معاوضة المال بالمال بزعم المدعى حقيقة» 
وكذلك: بزعم المدعى عليه حكما. 

14 - وفى شرح الطحاوى: ان من ادعى مالا فى يدى رحل نحو 
الدراهمء وغير ذلك فصالح منه على شئ» فان كان الذى وقع عليه الصلح دراهم» 
أودنانير بغير عينها فالشرط فيه بيان مقدارها ويقع على الجياد من نقد البلدء فان 


-:١ ١7‏ احرج البيهقى فى سننه عن عمر بن ابى سلمة عن ابيه قال: صولحت امرأة 
عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين الفا السنن الكبرى للبيهقى- صلح - باب صلح 
المعاوضة 5707/8 برقم ١١54١‏ 

١65‏ ”7:- أحرج البيهقى فى سننه عن سعيد مولى الحسن بن على قال: كان لى 
على ابن عمر دراهم فاتيته اتقاضاه فقال: اذا حرج عطائى قضيتك قال: فخرج عطاء ه مائة دينار 
قال: فاتيته فقال لغلامه: اذهب بهذه الدنانير الى السوق فاذا اقامت على ثمن فاعطها ايّاهِ بدراهمه» 
وإن احبٌ ان يبيعها بالدراهم فبعهاء واعطه دراهمه السنن الكبرى_ صلحء باب صلح 
المعاوضة 5707/7 برقم 5 4 ١١5‏ 


الفتاوى التاتارخحانية 7 7'-كتاب الصلح ‏ 5*4 الفصل:؟ بيان ما يصلح بدلا ج: ١5‏ 
كان فى البلد نقود مخحتلفة يقع على الغالب منهاء وإن لم يكن لبعضها غلبة فلا يجوز 
الصلح مالم يبين نقدا منها مع بيان القدرء ويجوز الصلح عليها حالة» ومؤجلة» وقبض 
ما وقع عليه الصلح فى المجلس قبل الافتراق» فى هذه الصورة ليس بشرطء وإن كانت 
الدنانير أوالدراهم معينة؛ فانه يجوز الصلح, ولايحتاج الى بيان القدر» والوصف» 
ولايتعلق العقد بعينها حتى ان المدعى عليه لو اراد ان يحبسهاء ويعطى المدعى مثلها 
كان له ذلكء ولو هلكت فى يده قبل التسليم الى المدعى» أو استحقت لايبطل العقد» 
وعليه تسليم مثلها. 

١:65‏ ::- وإن احتلفافى قدرهاء ووصفها بعد الهلاك فانهما يتحالفان» 
ويترادان الصلح» وإن كان الذى وقع الصلح عليه كيليا كالحنطة» والشعيرء أو وزنيا 
كالحديدء والصفر ان كان معيناء واضاف العقد اليه» وهو حاضرء أو غائب بعد ان 
كان ذلك فى ملك المدعى عليه صح الصلحء» ويقع ذلك على ماسمى من الكيل» 
والوزن» وإن اشاراليه» ولم يسم الكيل» والوزن حازء و يتعين ذلك العقد» فان ضرب 
الاحل فى الحنطة اذا كانت بعينها كان ذلك باطلاء وهذا لايصح ذكره شيخ الاسلام 
خواهرزاده فى الباب الثانى. 

١5‏ ":- وإن كان موصوفا فى الذمة فالشرط فيه بيان القدر» والوصف» 
وبيان الاحل فيه ليس بشرط كذا ذكر شيخ الاسلام حواهرزاده: وإن بين الاحل 
حازء ويثبت الاحل» فان كان الذى وقع عليه الصلح الثياب» فان كانت معينة 
يجوز والشرط فيه الاشارة لاغير» وإن كانت غير معينة يشترط فيه جميع شرائط 
السلم من طوله» وعرضه.» ورفعته» وإن يضرب لذلك اجلاء وإن لم يضرب لذلك 
احلا لايجوزء وإن كان الذى وقع عليه الصلح حيواناء أو مالا يجوز السلم فيه 
لجهالته لايجوز الصلح الا ان يكون معينا. 


الفتاوى التاتارحانية /7-كتاب الصلح 5١٠.20‏ الفصل:5ة الصلح عن الغير ج: ١5‏ 


الفصل الرابع 
فى الصلح عن الغير 

7 ::- وفى الفتاوى الخلاصة : واجمعوا على ان صلح الفضولى جائز 
بان قال: اجنبى للمدعى ان المدعى عليه اقر معى سراء وانث محق فى دعواك 
فصالحنى عن كذاء وضمن له ذلك فصالحه صح؛ وصورة ضمان الفضولى بان يقول 
الفضولى صالح فلانا من دعواك عليه على كذا على انى ضامن له» أو على كذا من 
مالىء أو على فلان» واضاف العقد ألى نفسه» ويرجع بما أدى على المدعى عليه ان 
كان الصلح بامرهء والامر بالصلحء والخلع امر بالضمان. 

0ح قال محمد: وإذا ادعى رجحل حقا قبل رحل فصالحه عنه غيره فهذا 
على وجهين: الأول: ان يكون الدعوى واقعا فى الدين» فانه ينقسم ألى قسمين الأول 
أن يكون المدعى عليه منكرا؛ وانه يشمل فصلين الأول ان يكون المصالح صالح عن 
المدعى عليه بغير امره وذلك لايخلو؛ اما ان قال المصالح: للمدعى صالح فلانا على 
الف درهم؛ من دعواك على فلان. 

وفى الخانية: فقال المدعى: صالحت» م: وفى هذا الوحه يقف الصلح على 
اجازة المدعى عليه» ولا ينفذ لا على المصالح» ولاعلى المدعى عليه» فان رد المدعى 
عليه بطل الصلح. 

وفى الخحانية: ويخخحرج الاجنبى من البين» وان احاز ذلك جاز» وفى السغناقى: 
وكان المطالب بالمال هو المدعى عليه» م: وان كان قال المصالح: صالحنى على الف 
درهم.ء وفى هذا الوجه ينفذ الصلح على المصالح؛ واما ان قال المصالح: صالح فلانا 
على الف من مالى» وفى هذا الوجه ينفذ على المصالح ايضا؛ واما ان قال المصالح: 
صالح فلانا على انى ضامن» وفى هذا الوجه ينفذ على المصالح ايضاً. وفى الذخيرة: 


الفتاوى التاتارحانية كتاب الصلح ضرف الفصل:ة الصلح عن الغير 1 
ويلزمه المال» ولايرجع على المدعى عليه بالمال» ولايصير المدعى به ملكا له 
-م- واما ان قال صالحتك: على الف درهمء ولم يزد على هذا وفى هذا الوجحه 
اخقتلف المشائخ بعضهم قالوا: هو نظير قوله صالحنىء وبعضهم قالوا: هو نظير 
قوله: صالح فلانا. 

8 - الفصل الثانى ان يكون المصالح صالح المدعى بامر المدعى 
عليه ففيما إذا قال المصالح: للمدعى صالح فلانا على الف درهم من دعواك نفذ 
الصلح على المدعى عليه» والبدل على المدعى عليه» وفيما إذا قال صالحنى: 
فكذلك: ينفذ الصلح على المدعى عليه الا ان البدل ههنا على المصالح» وفيما إذا 
قال صالح فلانا على الف من مالى فكذلك الجواب» وفيما إذا قال صالح فلانا 
على الف على إنى ضامن فكذلك ينفذ الصلح على المدعى عليه ايضا غير ان فى 
هذا الفصل يعتبر العقد جاريا بين المدعى» والمدعى عليه» ويعتبر المصالح كفيلا 
عن المدعى عليه فيطالب المدعى المدعى عليه ان شاء بحكم العقد» وان شاء 
طالب المصالح بحكم الكفالة هكذا ذكر شيخ الاسلام»وذ كر شمس الائمة 
الحلوانى: هذه الصورة» وقال : ان هذا المال يجب على المصالح بحكم العقد لا 
بحكم الكفالة. 

- وفائدة وجوب المال عليه بحكم العقد انه إذا اراد الرحوع على 
المؤكلء وهو المدعى عليه يرجع قبل الاداءه أو بعده سواء امره بالضمان» أو لم يأمره 
كمافى الوكيل بالشراء» إذا ضمن المال» وفيما لو قال صالحتك: على الف درهم» 
ولم يزد على هذا ففيه اعتلاف المشائخ على ما ذكرنا. 

-١‏ وفى الينابيع: ولو اضاف المال ألى نفسه» أو ماله» ولم يقل انا 
ضامن مثل قوله صالح من دعواك مع فلان على الف درهم من مالى» أو على مأتى هذه 
فان الصلح جائز سواء كان بامره» أو بغير امره» والمال لازم للوكيل» وليس للمدعى 


الفتاوى التاتارحانية كتاب الصلح ضف الفصل:ة الصلح عن الغير ج: ١‏ 
على المدعى عليه سبيل فلو استحقت المائة فى قوله: مأتى هذه يجب عليه ضمانهاء 
وكذلك: لووقال على عبدى هذا فاستحق العبد يضمن قيمته لو كان الصلح فيما 
لايحتمل النقض كالصلح عن دم العمدء والخلع؛ اما لو كان الصلح عن مال ينتقض 
الصلح باستحقاق العبد دون المالء وهذا هو الصحيح. 

6< وفى الكافى: ولو قال: صالحتك على هذا العبدء أو على هذا 
الالف» ولم ينسبه ألى نفسه لم يعتبر» ولو استحق هذا العبد» أو وحدبه عيبا فرده» 
أووجحده حراء أو مدبراء أو مكاتبا فلا سبيل له على المصالح» ولكن يرحع فى دعواهء 
فان سلم ذلك العبد له» تم الصلحء وان استحق لم يرجع عليه شئ» ولو صالحه على 
دراهم مسماة» وضمنها له» ودفعهااليه فاستحقتء» أو وحدها زيوفاء أو ستوقة فله ان 
يرجع على الذى صالحه دون المطلوب. 

63 - القسم الثانى: إذا كان المدعى عليه مقرا بالمال؛ وانه يشتمل 
على فصلين ايضا. )١(‏ الأول : ان يكون المصالح صالح المدعى بغير امر المدعى 
عليه ففيما إذا قال صالح فلانا على الف درهم يقف على اجازة المدعى عليه» وفيما إذا 
قال صالحنى ينفذ على المصالح. 

وفى الخانية: يلزمه المال» ولا يرجع على المدعى عليه» م: وفيما إذا قال صالح 
فلانا على الف من مالى فكذلك: ينفذ الصلح على المصالح؛ ولايصير دين المدعى 
ملكا للمصالح» وان كان المدعى عليه مقرا بالدين» وبالصلح صار المصالح مشتريا له 
من المدعى الا ان شراء الدين من صاحبه لايجوز بغير امر المديون» وفيما إذا قال صالح: 
فلاناعلى انى ضامن يقف الصلح على اجازة المدعى عليه فيحمل قوله: على انى 
ضامن على ضامن الكفالة» وفيما إذا قال صالحتك: احتلاف المشائخ على نحوما بينا. 

5 - (١)الفصلالثانى:‏ من هذا القسم وإذا صالح المصالح المدعى 
بامر المدعى عليه ففيما إذا قال صالح: فلانا نفل الصلح على المدعى عليهء والمال عليه» 
وفيما إذا قال صالح فلانا على الف من مالى نفذ الصلح على المدعى عليه؛ لانه كان 


الفتاوى التاتارحانية كتاب الصلح ارخا الفصل:ة الصلح عن الغير 1 
بامرهء ولكن يجب المال على المصالح» ثم يرحع هو على الآمر» وفيما إذا قال صالح 
فلانا على الف على انى ضامن ينفذ الصلح على المدعى عليه» ولكن فى هذه الصورة 
يعتبر العقد جاريا بين المدعى» والمدعى عليه» ويعتبر المصالح كفيلا على ماهو اختيار 
شيخ الاسلام عن المدعى عليه حتى لايرجع المصالح على المدعى عليه قبل الاداء 
بخلاف قوله صالحنى» أو صالح فلانا على الف من مالى» وفيما إذا قال صالحتك: على 
الف من دعواك على فلان احتلاف المشائخ. 

65م م:(١)‏ الوجه الثانى من هذا الفصل: إذا كان الدعوى واقعافى 
العين؛ فانه ينقسم ألى قسمين ايضا. )١(‏ الأول: ان يكون المدعى عليه منكرا 
والجواب فى هذا القسم فيما إذا وقع الصلح بامر المدعى عليه» أو بغير امره نظير 
الجواب فى هذا القسم من الوحه الأول: وهو ما إذا وقع الدعوى فى الدين» وقد وقع 
الصلح بامر المدعى عليه» أو بغير امره. 

)١( -5‏ القسم الثانى: ان يكون المدعى عليه مقرا ففى الفصل الأول 
من هذا القسم» وهو ما إذا وقع الصلح بغير امر المدعى عليه الجواب فيه نظير الجواب 
فى هذا الفصل من الوحه الأول: وهو ماإذا وقع الصلح فى الدين الا فى حصلة واحدة ان 
هنا إذا نفذ الصلح على المصالح بان قال صالحنى» أو صالح فلانا على الف من مالى 
يصير العين المدعى به ملكا للمصالحء وفى الفصل الثانى: وهو ما إذا وقع الصلح بامر 
المدعى عليه فهذاء وما لو وقع الدعوى فى الدين فى هذا الفصل سواءء وان كان 
المصالح صالح المدعى عليه على دراهمء ثم قال: لااؤديها هل يجبر على الاداء ينظر 
ان كان اضاف العقد ألى نفسهه أو ألى ماله» أوضمن بدل الصلح يجبر عليه» وان لم 
يكن شئ من ذلك لم يجبر عليه. 

7 - وفى الفتاوى العتابية: وصلح الاحنبى يقف على الاجازة الا ان 
يضمن بدل الصلح» أو يضيفه ألى مالى نفسه» أو بغير البدل فيسلمه» فان استحق بدل 


الفتاوى التاتارخانية / '-كتاب الصلح ‏ 558 الفصل:5 الصلح عن الغير ج: ١5‏ 
الصلح, أو رد عليه بعيب فلا شئ الافى الدراهم» ولو ضمنها يرد مثلهاء ولو صالح عن 
الف بالفين»وضمن صح منهما الف» ولو استحقت الدار رجع بما اعطى لذى اليد. 

- ولواقرالمدعى عليه يصدق المدعى عليه بعد صلح الاحنبى 
فالدارللمتبرع المصالح لكن لو اقام المتبرع بينة على اقرار ذى اليد تكون الدار 
للمدعىء و كذا لو صالح الاحنبى المدعى على ان تكون الدارله» ويقوم مقام المدعى 
فى الدعوى جازء فان اثبتهاء أحذ الدار» والايرحع بما اعطىء أو بقيمته ان هلك» وان 
لم يلزمه بدل الصلح» وأدى لم يسترده الا ان يتفق الحصمان على بطلان الدعوىء» ولو 
صالح الاحنبى المدعى عليه على ان يسلم الدار ألى المدعى بكذا جاز» وكذا على ان 
تكون الدار له ولو كان مامورا بالصلح فضمنء وأدى فالصحيح انه يرجع. 

83- وفى الكافى: ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح صحء ولزم 
البدل المؤكلء ولايلزم الوكيل» وهذا إذا كان الصلح عن دم العمد» أو على بعض 
مايدعيه من الدين الا ان يضمن الوكيل بدل الصلح لانه حينئذ مواخذ 


8- احرج البخارى فى صحيحه عن أبى موسى قال: سمعت الحسن يقول: 
لفق لقعي موف معاون تكايت امثال الجبال فقال عمر وبن العاص: انى لارى 
كنائي لذت أن حس نقعا اقرانهاء 'فقال لدسعاويةةنوتكان الله عر ال يلين اف عمرى الننقاء كو لاد 
طؤلاءء وطؤلاء هو لاء من لى بأمور الناس من لى بنسائهم من لى بضيعتم فبعث اليه رجلين من 
قريش من بنى عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله ببن عامر فقال: اذهبا ألى هذا الرجل 
فاعرضاعليهء وقولا له واطلبا اليه فأتياه فدحلا عليه فتكلماء وقالا له» وطلبا اليه فتقال لهما: الحسن 
بن على إنا بنو عبد المطلب قد اصبنا من هذا المال» وان هذه الأمّة قد عاثت فى دمائها قالا: فانه 
يعرض عليك كذاء وكذا ويطلب اليك» ويسألك قال: فمن لى بهذا قالا: نحن لك به فما سألهما 
شيثاً إلاقال: نحن لك به فصالحه صحيح البخخارى_ صلح؛ باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم للحسن بن على ابنى هذا سيّد 7077/١‏ برقم 75575 ف: 717١4‏ 


الفتاوى التاتارحانية /؟١-كتاب‏ الصلح ‏ 5786 الفصل:5ة الصلح عن الغير ج: ١5‏ 
بالضمان لابالصلح؛ اماإذاو كله بالصلح عن مال بمال فهو بمنزلة البيع فيكون 
المطالب بالمال الوكيل دون المؤكل» وفى السغناقى: وهذا الذى ذكره من التأويل 
لايكفى لتأويل المسئلة» فان فيه قيد آخر وهو انه لو كان الصلح عن الانكار فلا يبحب 
بدل الصلح على الوكيل من شئ. 

م من: وفى نوادر بشربن الوليد عن أبى يوسف: رجل ادعى على رجحل 
الف درهم فصالحه رجل عنه على مائة درهم فالصلح جائزء وهو براءة للمطلوب 
جاحدا كانء أو مقراء وهكذا قال أبو حنيفة: فان أبى المطلوب ان يقبل كان للمصالح 
ان يرجع بمائة على المطلوب» ويرد المطلوب التسعمائة على الطالب ان كان مقرابهاء 
وان كان جاحدا لهاء وقال: لااقبل البراءة» والصلحء ولكن اخاصمه فيهاء فانه 
لاخصومة بينهماء ولاينقص من هذا الصلح شئ الا ان يقر المطلوب بالمال المطلوب» 
ويبقى الصلح والبراءة فحينئذٍ يكون الجواب فيه على نحو ماذكرنا فى فصل الاقرار. 

-١‏ وفى المنتقى: ابراهيم عن محمد: رجل صالح عن رجل بغير امره 
لم يجز له ان يشترط لنفسه من ذلك مايجوز له شراء ه. 

5- وفى مختصر خواهرزاده: رجل ادعى دارا فى يدى رجل فجاء 
اجنبى فصالح المدعى على مال فهو جائز» فان اراد المدعى اخذ المال من المصالح عنه 
لم يكن له ذلك» ولاشئ عليه» وهو فى هذا طالب معروف»ء فان احاز المدعى عليه ذلك 
الصلح جازء و أحذ بالمال» وان لم يجز رجع المدعى ألى ما كان له قبل الصلح من 
دعوى الحق» وان كان الاحنبى صالح» وضمن المال أخذبه» واجبر على اذاء ه. 

07م م:رجل ادعى قبل رجل دعوى فصالحه رجل بغير امر المدعى عليه 
على مائة درهم فوجد المدعى الدراهم زيوفاء أو كان الصلح على العرض فوجد المدعى به 
عيبا فرده لم يكن له على المصالح شئ» ولو صالحه على دراهم» وضمنهاء ودفعها اليه ثم 
استحقتء أو وجدها زيوفا فله ان يرجع على الذى صالح ولو صالح عن دعوى الدار على 
دراهمء ثم استحقت الدار من يد المدعى عليه فللمصالح ان يرجع على المدعى بدراهمه. 


الفتاوى التاتارحانية كتاب الصلح أ الفصل:ة الصلح عن الغير 1 

-:7١ 4‏ وفى نوادر بشرعن أبى يوسف: فى رجل ادعى فى دار فى يدى 
رحل حقا مجهولاء أو مسمى فجحد الذى فى يديه الدار» أو اقربه فصالح رحل 
متطوع الطالب على مال مسمى دفعه اليه على انه برئ من دعواه ويسلمها الذى فى 
يديه الدارء فان أبى ان يقبل ذلك» وهو جاحد للحق فليس بينه» وبين الطالب» 
والمصالح المتطوع خحصومةءولا لواحد منهما قِبّله فى الدار حق» وان كان الذى فى 
يديه الدار مقرا بالحق» وأبى ان يقبل ما سلم له فالصلح حائز بين الطالب» والمصالح 
المتطوعء»ويقوم المصالح المتطوع مقام الطالب فى أحذ الحق» ويصير ذلك له» ولو 
كان صالحههء ولم يقل على ان يسلمها لفلان فالجواب فيه كما وصفنا من الاقرار 
والجحود» ولو شرط المصالح فى الصلح ان تكون الدار للمصالح » فان كان الذى 
فى يديه الدار مقرا بالدار للمدعى فالدار للمصالح» وان كان جاحدا فللمصالح ان 
يخاصمه فيما اثبته» والارحع بما اعطى» أو بضمانه» أو كان هلك. 

6- وفى نوادر هشام: قال سألت محمدا: عن رجل غصب من 
آخرجارية فجاء رجلء» وصالح المغصوب منه على كذا درهما على ان يبرئ من 
الجارية» ولم يقل على ان يسلمها لى قال الصلح جائزء قلت: فان جاء الذى نقد 
الدراهم ليأحذ الجارية» قال ان كان الغاصب مقرا فللذى نقد الدراهم ان يأحذ الجارية 
من الغاصب» وتصيرله» وان كان جاحدا لم يكن للذى نقد الدراهم عليها سبيل قلت: 
فان قال: حين صالحه أصالحك على ان تسلم هذه الجارية لفلان الغاصبء وذلك بغير 
امرهء ثم جاء الذى نقد الدراهم ألى الغاصب قال هذا: والأول سواءء فان كان الغاصب 
مقرا بالجارية دفعها اليه وان كان جاحدا فلا سبيل له عليه» و لاتقبل بينته عليه قفلت: 
وان كان صالحه على ان يسلمها لا للغاصب قال هذا: يصير بمنزلة المغصوب منه فى 
الملك» والخصومة» والدعوى. 

171 - وفى كتاب الشروط: إذا وقع الصلح من المدعى مع الفضولى 
على مال معلوم على ان يكون المدعى به للفضولى لاللمدعى عليه والمدعى عليه 


الفتاوى التاتارحانية / 5-كتاب الصلح ‏ /5*1 الفصل:ة الصلح عن الغير ج: ١5‏ 
جاحد دعوى المدعى جاز الصلح سواء اضاف الصلح الفضولى ألى ماله» أولم يضفه» 
وسواء ضمن ذلكء أو لم يضمن» وإذا جحاز كان للمصالح ان يطالب المدعى بتسليم 
المدعى بهء وكان للفضولى ان يطالب المدعى عليه بتسليم المدعى به» فان امكنه 
التسليم بان اقام بينة» أو اقرالمدعى عليه للمدعى سلمه اليه» وان لم يمكنه كان 
للمصالح الفضولى ان يفسخ الصلحء ويرحجع ببدل الصلح» فان اراد المدعى ان يخاصم 
مع المدعى عليه» ويقيم البينة على ان المدعى به ملك المصالح المشترى منه» أو اراد 
ان يحلفه لينكل» والمدعى عليه جاحد فتجب خصومته معه» وان اقر المدعى عليه» انه 
للمدعى يأخذه من يدهء وان خاصمه المتبرع» فان كان المدعى عليه جاحدا صحت 
خحصومته» وان اقر لاتسمع خصومته. 

5-7 وان وقع الصلح من المدعى مع الفضولى على ان يكون المدعى 
به للمدعى عليه على ان يبرئ المدعى فى العين المدعى به» واضاف الفضولى الصلح 
إلى مالهء أو ضمن بدل الصلح جازء وكان المدعى به للمدعى عليه سواء كان 
حاحداء أو مقراء وذكر محمد ان المدعى عليه» إذا كان جاحدا فالعين للمدعى عليه» 
وان كان مقرا فالعين للمتبرع» وسيأتى بعض مسائل الفضولى فى فصل الصلح عن 


الدماءء والجراحات. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 37 الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 


الفصل الخامس 
فى بيان مايجوز من الصلحء وما لايجور 
هذا الفصل يشتمل على انواع 
٠:5١‏ ؟ :- وفى الكافى: الصلح جائز عن دعوى المال؛ لانه فى معنى البيع 
فما جز بيعه جاز صلحهءو المنافع بان ادعى فى دار سكنى سنة» وصية من رب الدار 
فجحلء أو اقر فصالحه الوارث على شئ جاز ولايصح من دعوى حدء حتى لو أخذ 
زانياء أو سارقاء أو شارب حمر فصالح على مال على ان لايرافعه إلى السلطان فهو 


على ان يعفوعنه فهو باطل. 


٠:51‏ :- أتخرج البخمارى فى صحيحه عن كعب بن مالك انه كان له على عبد اللّه 
افق أل 31 الأ شل ال قال قلق در حو اتففيت اصو نينا فتر هما او صل اللقعللة 
وسلم فقال: ياكعب فاشار بيده كأنه يقول النصف فاحذ نصف ماعليه» وترك نصفاً- صحيح 
البخارى_ صلح -باب هل يشير الامام بالصلح /١‏ 71 برقم 7717 ف: 7705 

قول المصنف: ولايصح عن دعوى الحدٌ:- 

أمرح البخارى فى صحيحه عن عائشة ان قريشاً اهمتهم المرأة المخزومية التى سرقت قالوا: 
من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يجترئ عليه ال اسامة بن زيد حبّ رسول الله صلى الله 
عليه سلم فكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اتشفع فى حد من حدود اللّهه ثم قام فختطب 
فقال: يا ايها الناس: إنما ضلّ من قبلكم انهم كانوا إذا سرق الشريف تركوهء وإذا سرق الضعيف فيهم 
اقامواعليه الحدود وايم اللّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صحيح البخارى_ 
حدود -باب اقامة الحدود على الشريف» والوضيع ٠٠١/5‏ برقم “51٠‏ ف: 717/8 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 78>“ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 

648- وفى السغناقى: والصلح على تحريم الحلال» أو تحليل الحرام 
باطل» ولايجوز الصلح مع الشاهدين بمال على ان لايشهدا عليه بكذا اى حق كان 
وفى التجريد: وكذلك لو صالح شاهدا يريد ان يشهد عليه على ان لايشهد فذلك 
باطل» ويرد ما اذه ولو علم الحاكم منه ابطل شهادته الا ان يحدث توبة. 

- وفى الخزانة: الصلح جائز عن دعوى المالء والمنافع» وجناية 
العمدء والخطأء والصلح لايجوز فى سبعة اشياء فى الحدودء والقصاص» والشفعة» 
والخيار» ودعوى الطلاق» والرق» والولاء» بيانه رجل ادعى على رجل حداً فانكر 
فصالحه على مال ان يقرله به» أو ادعى رجل على رجل دم عمدءوانكر فصالحه على 
مال ليقربه» أو ادعى رجحل على رجحل شفعة أو خياراً فانكر فصالحه على مال ليقر به» أو 
امرأة ادعت ان زوجحها طلقها ثلاثا فانكر الزوج فصالحها على ان تكذب نفسهاء أو 
عبد ادعى ان مولاه اعتقه فصالحه مولاه على مائة درهم يدفعها إلى العبد على ان يبرأ 
من الدعوى. 


55 - أخرج الترمذى فى سه عن عم روب عوف المزتى ان:رسول اللّهضلى اللةاعليه 
وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا حرّم حلالا» أواحل حراماًء والمسلمون على شروطهم الا 
شرطاً حرّم حلالاًء أو احل حراماً- سنن الترمذى- احكام - باب ماذكر عن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم 
فى الصلح بين الناس 55١ /١‏ برقم ١7515‏ 

سنن أبي داؤد_ قضاء -باب الصلح ؟/ 505 برقم 5 7559 

قول المصئف: ولايجوز الصلح مع الشاهدين بمال الخ:- قال اللّهِ تعالى: ولاتكتموا الشهادة 
ومن يكتمها فانه اثم قلبه- سورة البقرة رقم الآية: 7/0 

١‏ ":- قوله المصنف: الصلح جائز عن دعوى__ جناية العمد» والخطأً:- 
أخرج البخخارى فى صحيحه عن حميد ان انساً حدثهم ان اربع وهى بنت النضر كسرت ثُنيّة حارية 
فطلبوا الأرش» وطلبوا العفوفأبوا فاتو النبى صلى اللّه عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النضر: 
اتكسر ثنيّة الربيّع يارسول اللّه ل»أوالذى بعنك بالحق لاتكسر ثنيتها قال يا انس كتاب اللّه القصاص 
فرضى القوم وعفوء فقال النبى صلى اللّه عليه ان من عباد الله من لو اقسم على اللّه لابرّه زاد الفزارى 
عن حميد عن انس فرضى القومء وقبلوا الأرش_ صحيح البخارى_ صلح- باب الصلح فى الدية 
١‏ برقم 11 > 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح “>8٠‏ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 

-١‏ وكذلك: لو كان لرجل عطاء فى الديوان فنازعه آخر فيه وادعى 
انه له فصالحه المدعى على دراهم معلومة لم يجزء وكذا: لو ادعى على رحل الفا 
فانكر فصالحهعلى ان يحلف المدعى عليهء وهو برئ فحلف باللّهء أو بالطلاقء ثم 
اقام المدعى البينة اذه بهاء والصلح باطل» ولو اصطلحا على ان يحلف المدعى باللّه 
على دعواه على انه متى حلف فالمدعى عليه ضامن لها فحلف المدعى» ثم يستحق 
المال فالصلح باطل- 

075- وفى الينابيع: ثم الصلح جائز» إذا كان البدل عينا قائما مملوكا له 
سواء كان مكيلاء أو موزوناء أو معدوداء أو غير ذلك من الحيوان» والعروضء وإن 
كان المكيلء والموزون دينا موصوفا فى الذمة معلوم القدر جاز كما فى البيع»وعلى 
هذا العددى المتقارب؛اما العددى المتفاوت كالرمان» والبطيخ» وسائر الحيوان» إذا 
كان دينا لايجوز الصلح بها لانها لاتثبت فى الذمة» وإن كان ثيابا موصوفة فى الذمة 


->وأعمرج أبوداؤد فى سننه عن عائشة ان النبى صلى الله عليه بعث أباجهم ابن حذيفة 
مصدّقاً فلاحه رجحل فى صدقته فضربه أبوجهم فشبّه فاتوا النبى صلى اللّهِ عليه وسلم فقالوا: القود 
يارسول اللّه! فقال النبى صلى اللّه عليه وسلم: لكم كذاء وكذا فلم يرضوافقال: لكم كذاء وكذا 
فلم يرضوافقال: لكم كذاء وكذا فرضوا الحديث سنن أبي داؤد -ديات باب العامل يصاب على 
يديه حطأ 571/١‏ برقم 45175 

سنن النسائى_ قسامة - باب السلطان يصاب على يده ؟/ 7١7‏ برقم 41/7 

قول المصنف: والولاء :- أخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة قالت: اتتها بريرة تسأ لها 
فى كتابتها فقالت: ان شئت اعطيت أهلكء» ويكون الولاء لى وقال اهلها ان شئت اعطيتها مابقى» 
وقال سفيان :مرة ان شعت اعتقتهاء ويكون الولاء لنا فلما جاء رسو اللّه عليه وسلم ذكرته ذلك» 
فقال ابتساعيها فاعتقيها فانما الولاء لمن أعتق» ” ماقام رسول الله صلن الله عليه وسلم على المتبر 
وقال سفيان: مرة فصعد رسول اللّ صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال اقوام يشترطون 
شروظاً لبس قن كباب الله عن اشقرط شرظا ليل ف كتاف الله لين ن له و إن اشترط مافة مثةد 
صحيح البخارى_ صلوة -باب ذكر البيع» والشراء على المنبر /١‏ 5 برقم 45١‏ ف: 455 


مكاتب - باب المكاتب ونُجُومِه 7437/١‏ برقم 74 ف: 55٠0‏ ؟ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح “>8١‏ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
لايجوز الصاح عليهاء حتى يجتمع فيها شرائط الصلح بخلاف المكيل» والموزون؛ 
فانه لايشترط الاجل فيهما 

0 ولو كان المدعى به ذهباء أو فضة» وبدل الصلح من جنسه 
لايجوز الامثلا بمثلء ويشترط التقابض فى المجلس» وإن كان ذهبا فصالحه على 
فضة» أو على العكس جاز التفاضلء ووجب التقابض فى المجلسء هذا إذا كان 
الصلح عن اقرار» وإن كان عن انكار فكذلك: فى حق المدعى. 

4 10457- وإن وقععن مال بمنافع يعتبر فيه الاحارات صورته ادعى رجل 
على رجل شيئا فاعترف فصالحه على سكنى داره سنة» أو على ركوب دابته شهرا مثلا 
مدة معلومة» أو على لبس ثوبه» أو خدمة عبده» أو زرع ارضه مدة معلومة» فان الصلح 
حائز فى هذه المواضع» فان مات احدهماء أو هلكت العين التى وقع الصلح على 
منفعتها قبل ان يستوفى المدعى شيئامنها بطل الصلح» ويرجع المدعى على دعواه. 

65- ولو كان الصلح عن الانكارء أو السكوت رجع على دعواه» ولو 
كان قد استوفى شيئا من المنفعة كالثلث» والربع سلم للمدعى عليه من المتنازع فيه 
حصة ماسلم للمدعى من المنفعة» وبطل الصلح فى الباقى» ويكون مشتركا بينهما. 


0١‏ 7:- أخمرج مسلم فى صحيحه عن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم عن الفضة بالفضة» والذهب بالذهب الاسواء بسواء» وأمرنا أن نشترى الفضة بالذهب 
كيف شكناء ونشترى الذهب بالفضة كيف شنا قال: فسأله رجحل فقال؛ يداً بيد فقال: هكذا 
سمعت_ صحيح مسلم- بيوع» ربا ١5/١‏ برقم ١559٠‏ 

وأخصرج البيهقى فى سننه عن ابن عمر قال: كنت ابيع الابل فى البقيع فابيع بالدنانير» وآخذ 
الدراهم, وابيع بالدراهم وآحذ الدنانير فوقع فى نفسى من ذلك فاتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم: وهوفى بيت حفصةة» أو قال: حين خرج من بيت حفصة فقلت يارسول اللّه رويدك 
أسالك انى ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير» وآخذ الدراهمء وابيع بالدراهمء وآخذ الدنانير فقال: 
لابأس أن تأحذها بسعر يومها مالم تفرّقاء وبينكما شيئ- السنن الكبرى- بيوع -باب افتضاء 
الذهب من الورق 8/ ١77‏ برقم ١٠١56٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 87>*»> الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 

5-65 ولو كان عن سكوتء أو عن انكار رجع عن خصومة من 
الدعوى فبطل الصلح بهلاك هذه الاشياء كما تبطل الاجارة» وهذا عند محمدء وقال 
أبو يوسف: ان مات المدعى عليه لاييطل الصلح؛ وللمدعى ان يستوفى جميع المنفعة 
من العين بعد موته كما لو كان حياء وإن مات المدعى لايبطل الصلح ايضا فى خدمة 
العبدء وسكنى الدارء وزراعة الارضء وتقوم ورثه المدعى مقامه فى استيفاء المنفعة» 
وبطل الصلح فى ركوب الدابة» ولبس الثوب. 

7- ولوهلك بدل الصلح, أو استحق بطل الصلح بالاحماع» ولو 
استهلكه مستهلك ان كان المدعى عليه فلا ضمان عليه» ويبطل الصلح فى ركوب 
الدابة» ولبس الثوب» وإن كان المستهلك غيره لايبطل» ويتخير المدعى بين ان يرحع 
على دعواه» وبين ان يأخذ قيمته منه» ويشترى بها مثله» ويستوفى المنفعة منه» ولو 
كان المستهلك المدعى لاييطل الصلح أيضا فيجوز ان يقال: أنه يتخير كما فى 
المسئلة المتقدمة» ويجوز ان يقال لايتخير» ويضمن قيمته للمدعى عليه» وينقض 
الصلحء وهذا كله على قول أبي يوسف: اما عند محمد: إذا استهلك العبد يبطل 
الصلح» وإن أحذ قيمته؛ لان من اصله انه يلحق بالاحارات. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 57“ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 


كت 
فى صلح بعض الورئة 

:- وفى الكافى: وإذا كانت التركة بين ورثة فأحرجوا احدهم منها 
بمال اعطوه اياهء والتركة عقارء أو عروض صح قليلا كان ما اعطوهء أو كثيراء وإن 
كانت التركة ذهبا فاعطوه فضة» أو كانت فضة فاعطوه ذهبا فهو كذلك ويعتبر 
التقابض فى المجلسء فان كان الذى فى يده بقية التركة حاحدا يكتفى بذلك القبض» 
وإن كان مقرا غير مانع لنصيبه فلا بد من تجديد القبض» وهو ان يرجع إلى موضع فيه 
العين» ويمضى وقت يتمكن فيه من قبضه. 

48م من: قال محمد فى الاصل: أيما امرأة صولحت عن ثمنهاء ولم 
يكن لزوجها ديون على الناس» وكان ما اخذت اكثر من نصيبها من العين كان ذلك 
حائزاء وإن لم يبين لها ماترك زوجهاء يجب ان يعلم بان هذه المسئلة على وحهين 


5-4 أخرج البخارى فى صحيحه تعليقا عن ابن عباس رضى اللّه عنهما وقال 
ره سام يتخخارج الشريكان» وأهل الميراث فيأحذ هذا عيناًء وهذا ديناً فان توى لاحدهما لم 
يرجع على صاحبه_ صحيح البخارى_ حواله» هل يرجع فى الحوالة /١‏ 0” رقم الباب: ١‏ 
صلحء باب الصلح بين الغرماء» وأصحاب الميراث» والمجازفة فى ذلك /١‏ 7074 رقم الباب: ١‏ 

وأخرج البيهقى فى سننه عن ابن عباس انه كان كان لايرى باسا بالمخارحة فى الميراث_ 
السئن الكبرى للبيهقى_ صلح -باب صلح المعاوضة 5777/8 برقم ١١55٠‏ 

-:36١ 4‏ أخحرج البيهقى فى سننه عن عمر بن أبي سلمة عن ابيه قال: صولحت امرأة 
عبد الرحمن من نصيبها ربع الثمن على ثمانين ألفا السنن الكبرى للبيهقى- صلح -باب صلح 
المعاوضة 5717/7 برقم ١١514١‏ 

وأخمرج عبد الرزاق فى مصنفه عن عمر وبن دينار أن امرأة عبد الرحمن ابن عوف أخرجها 
اهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم - مصنف عبد الرزاق_ بيوع» باب المرأة تصالح 
على ثمنها 8/ 789 برقم ١5755‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 815>*» الفصل:ه بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
)1١(‏ الأول: ان لايكون فى التركة دين» وقد ترك الزوج دراهم» وعروضاء وصالحت 
على دراهمء فان كان ما اذت من الدراهم اكثر من نصيبها من الدراهم جاز» ويجعل 
المثل من الدراهم بالمثل» والباقى بازاء العروض غيران ما يحص الدراهم من الدراهم 
يكوك ضرفا فيشترط فقن النقندين فى المتحلسش» :إذا كانت الؤرثة مقريق بالتركة غير. 
مانعين لنصيبهاء لان نصيبها من التركة؛ اما نة فى هذه الحالة فى أيديهم» وقبض الامانة 
لاينوب عن قبض الضمان من التركة» وإن صار نصيبها مضمونا على الورئة بان كانوا 
حاحدين للتركة» أو مقرين الا أنهم مانعون نصيبها من التركة» الآن لايحتاج إلى قبضها 
فى المجلس» وإن كان ما اخذت مثل نصيبها من الدراهم لايجوزء وكذلك: إذا كان 
ما اخذت اقل من نصيبها من الدراهم لايجوز. 

- قال الحاكم أبو الفضل- انما يبطل الصلح على مثل نصيبها من 
الدراهمء أو اقل من نصيبها من الدراهم حالة التصادق؛ اما حالة المناكرة» فالصلح 
حائز» وإلى هذا اشار محمد بعد هذا وفى الكافى: وقيل انه باطل فى الوجهين: وإن 
لم يعلم مقدار نصيبها من الدراهم التى تركها الزوج لم يجز الصلح. 

-:١‏ وإن صولحت على عرضء أودنانير جاز» وإن كانت تركة الزوج 
دنانير» أو عروضا فصولحت على الدنانير فهو على التفاصيل التى قلنا فى الدراهم. 

وإن صولحت على دراهم جاز على كل حال وإِن كان فى تركة 
الزوج دراهم,ء ودنانير» وعروض فصولحت على دراهم؛ أو على دنانير لايجوز الا إذا 
كان بدل الصلح اكثر من نصيبها من ذلك النقد حتى يكون المثل بالمثل من ذلك 
النقدء والباقى بازاء العروض» والنقد الآخر. 

"١7‏ :- وإن صولحت على دراهمء ودنانير جاز على كل حال» ويصرف 
الجنس إلى حلاف الجنس الا ان مايخص الدراهم من الدراهم» وما يخص الدنانير من 
الدراهم صرف فيشترط قبض البدلين فى المجلسء وما ينص العروض ليس بصرف 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح ©5886“ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
فلا يشترط فيه قبض البدلين فى المجلس» ثم فى الموضع الذى لايجوز هذا الصلح 
لايحتاج إلى معرفة مقدار حصتها من جملة التركة. 

13١:5‏ وإن كانت التركة مجهولة لايدرى ما هى ذكر الشيخ الامام ظهير 
الدين المرغينانى فى شرح كتاب الشروط: انه لايجوز الصلح على المكيل» والموزون» 
وقال الفقيه أبو جعفر: يجوزهذا الصلح, وإن كانت التركة عقاراء أو أراضى» 
أوحيواناء أو أمتعة» وكل ذلك فى يد المدعى عليهم الا ان المدعى لايدرى ماهو 
فصالحهم على مكيل» أو موزون جاز. 

٠”‏ ::- وفى الخانية: وإن صالحوها على حيوان بعينه» أو عرض بعينه 
جاز الصلح سواء كان فى التركة عرض من جنس ذلك العروضء أو لم يكن فهذا الذى 
ذكرنا إذا صالحوهاء وليس على الميت دين» فان كان عليه دين فصولحت المرأةعن 
ثمنهاعلى شئ لايجوز هذا الصلح» فان طلبوا الجواز فطريق ذلك ان يضمن الوراث 
دين الميت بشرط ان لايرحع فى التركة» أو يضمن احنبى بشرط براءة الميت» أو يؤدوا 
دين الميت من مال آخر» ثم يصالحوها عن ثمنهاء أو صداقها على نحوما قلناء وإن لم 
يضمن الوارث لغريم الميت» ولكن عزلوا عينا لدين الميت فيه وفاء بالدين» ثم 
تصالحوها فى الباقى على نحوما قلناء فان احاز غريم المبت قسمتهم وصلحهم قبل ان 
يصل اليه حقه كان له ان يرجحع عن ذلك. 

-:3١ 5‏ م: (؟) الوحه الثانى: إذا كان فى التركة دين» فان ادخلوا الدين 
فى الصلح بان صالحوها من الدين» والعين على مال» أو صالحوها على ان تأسحذ الدين 
من الغريم؛ وتترك حقها فى سائر الاموال فكل ذلك باطل» وإن لم يدحلوا الدين فى 
الصلح صح الصلح على باقى التركة» وبقى الدين على الغريم على فرائض الله تعالى 
بينهم, وإن ارادوا ادحال الدين فى الصلح فالوجه فى ذلك ان تستقرض المرأة منهم 
مثل نصيبها من الدين» ثم تحيلهم بذلك على الغريم ليعطيهم من نصيبهاء ويقبل الغريم 
ذلك» ثم تصالحوها من بقية المال فيصير جميع الدين» والعين ملكا لهم, أو يعجلوا 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 8“5>*» الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
للمرأة نصيبها من الدين من اموالهم متطوعين عن الغريم» فان قضاء الدين عن غيره 
متطوعا جائز» ثم تصالحوها على مابقى. 

7 70:- وإذا لم يكن الدين معلوما وقت الصلحء» ووقع الصلح جائزا على 
بعض ماذكرنا من الوجوه» ثم ظهر دين للميت» أو ظهر عين للميت فى يدى رجحل هل 
يكون داحلا تحت الصلح لارواية لهذه المسئلة قال الفقيه أبوبكر الاعمش: ولقائل ان 
يقول: لايدخل ولقائل ان يقول: يدحلء ثم على قول هؤلاء إذا دخل ما ظهر فى الصلح 
ان كان ماظهر عينا لايوجب فساد الصلح» وإن كان ماظهر دينا ان كان الدين مستثنى 
من الصلح فالصلح حائزء والالم يجز. 

-:3١©:6‏ وفى الذخيرة: وإن لم يكن مستثنى يفسد الصلحء إذا شرطوا 
فى هذا الصلح ان لو ظهر على الميت دين فلا شئ عليها لايصح الصلح» وكذلك: 
لو شرطوا انه لو ظهر للميت دين فلا حصة له من ذلك الدين لايصح الصلح. 

6أ- وفى فتاوى شمس الائمة الاوزجندى: لو شرطوا فى هذا الصلح 
اذلو طمع السلطان شيئا من التركة فلا شئع عليك انه لايصح الصلحء ولكن هذا ليبس 
تعبو اب 

- وفى الكافى: وإذا كان فى التركة دين على الناس فادخلوه فى 
الصلح على ان يخرجوا المصالح عنهء ويكون الدين لهم فالصلح باطل» ثم قيل هذا : 
قولهء وعندهمايبقى العقد صحيحا فيما وراء الدين» وقيل: هو قول الكل » وإن 
شرطوا ان يبرأ الغرماء منه» ولايرحع بدين المصالح صح الصلح؛ لانه تمليك الدين ممن 
عليه الدين» وهذه حيلة الجواز» واخرى ان يعجلوا قضاء نصيب المصالح من مالهم 
بطريق التبرع» ثم تصالحوا عما بقى من التركة؛ فانه يجوزء وفى الوحهين ضرر ببقية 
الورثة » والأولى ان يقرضوا المصالح قدر نصيبه من الدين» وتصالحوه عما وراء الدين 
عليه» ويحيلهم المصالح على استيفاء من الغرماء» ويقبلوا ذلك» ولو لم يكن فى التركة 
دين واعيانها غير معلومة» والصلح على المكيل» والموزون قيل: لايصح» وقيل: يصح. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 4*8“ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 

51ح ولو كانت« الفركة غير البمكيل» والموزون»-ولكنها اغيان غير 
معلومة قيل: لايصح. والأصح انه يصحء ولو كان على الميت دين محيط لايصح 
الصلحء ولاالقسمة» وإن يكن مستغرقا لاينبغى ان يصالحوا مالم يقضوا دينه» ولو 
فعلوا يجوزء وذكرالكرخى فى القسمة: انها لاتجوز استحساناء وتجوز قياسا. 

:- وفى المنتقى قال هشام: سألت ابايوسف عن امرأة ادعت على 
ورثة زوجها ميراثها فصالحوهاء وهم جاحدون انها امراة الميت على اقل من نصيبها 
من المهرء ومن الميراث على دراهمء» والمهر ونصيبها من الميراث من الدراهم اكثر 
قال: الصلح حائزء ثم قال: ولايطيب للورثة ان علمواء وإن اقامت المرأة بعد ذلك بينة 
انها امراته ابطلت الصلحء وإن صالحها الابن من ميراثها على دراهم» ودنانير» 
ولاوارث للميت غيرهماهء وفى التركة دراهم وذهب فى بيت الابن قال: لايجوز 
الصلح الا ان يكون ماترك الميت من الذهب» والفضة حاضرا عند الصلحء أو يكون 
غصبا فى ضمان الابن. 

١443‏ ::- قال هشام - قلت لأبي يوسف ماتقول فى رجحل ماتء وترك 
ابنين» وعلى الميت دين» وارضون فصالح احد الابنين الآخر على كذا درهما على ان 
الدارهم التى لابيهم بينهما على حاله» وعلى ان الدين الذى على أبي هو ضامن» وهو 
كذا درهما قال: الصلح جائز» وإن لم يسم ما عليه من الدين فالصلح باطل. 

-:7١ 55 5‏ وفى الخانية: رحل صالح مع امرأة ابيه من ميراثها على الف درهم» 
ودينارء وليس للميت» وارث سواهما » وفى التركة دراهم؛ وذهب فى يد الابن قال أبو 
يوسف : لايجوزهذا الصاح الا ان يكون ماترك من الذهب» والفضة حاضرا عند 
الصلح» أو يكون غصبا مضمونا على الابن حتى لايكون افتراقا من غير قبض . 

- رجل مات» وترك ابناء وامراة » وترك عقاراء وأمتعة» ورقيقا فقبض 
الابن جميع ذلك» واستهلككء أو لم يستهلكء ثم صالحته المرأة على انكار» أو اقرار 
على دراهم حالة» أو مؤجحلة جاز» وإن كان فى الميراث نقدء أو دين على رحل 
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فصالحت المرأة ابن زوجها عن نصيبها من التركة سوى الدين جاز» ولو صالحت عن 
نصيبها من العروض» والعقار خاصة» أو عن بعض الاعيان دون البعض جازء ولو اقرت 
المراة انها صالحت ابن زوجهاء واستوفت نصيبها من كل مال» ومما كان للميت على 
فلان بن فلان جازء وكذا لو اقرت انها ابرأت غريم الميت عن حصتها من الدين الذى 
كان عليه» أو تقول: ان ابن الميت قضانى حصتى من الدين من مال نفسه» واستوفيت 
منه كان جائزا. 

5- رجل مات وصولحت المرأة من ثمنهاء وصداقها على دراهم 
معلومةءولم يكن فى التركة دين ظاهرء ولانقد حتى جاز الصلحء ثم ظهر للميت 
دين» ولم يعلم به الورثة» أو ظهر فيها عين لم يعلم به الوارث هل يكون ذلك الدين» 
والعين داحلا فى الصلح اختلفوا فيه قال بعضهم: لايكون داحلاء ويكون ذلك 
الدين» والعين بين جميع الورثة على حساب موارثهم, وقال بعضهم: يكون داحلا فى 
الصلح فعلى هذا القول ان ظهر دين للميت فسد الصلح» ويجعل كأن هذا الدين كان 
ظاهراوقت الصلحء وعلى قول من لايدحل ذلك فى الصلح يكون ذلك الدين» 
والعين بين الورثة» ولايبطل الصلح. 

117:- وفى الذخيرة: ولو كان على الميت دنانير» ومبلغ من الحنطة » 
والشعير فصالح غريمه مع ورثته على دنانير معدودة على قدر من الحنطة دون ماكان 
على الميت» وتفرقوا من غير قبض فقد بطل الصلح. 

-<-ادعى حقافى دار فى يد الورثة فصالح احدهم من حقه على ان 
تكون له خاصة جحازان ظفربه» وفى صلح الاصل ادعى رجحل فيها حقاء وبعضهم: 
غائب فصالح الحاضر المدعى على شئ مسمى من جميع حقه فهو جائزء والدار 
للورثة على حالهاء ولا يرحع هذا المصالح عليهم بشئ» ولو كان صالح على ان تكون 
له خاصة دون الورثة فهو جائزايضاء ثم يقوم هذا المصالح مقام المدعى فيما بينه» وبين 
شركائه على حصة المدعىء فان اثبت له بالحجة ملك شئ معلوم ملكه فى ذلك 
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بالشراء» وإن لم يكن له بينة فله ان يرحع على المدعى بحصة شركائه التى لم تسلم اليه» 
ويرجحع بما يقابله من البدل. 

48 <األاترى ان رجلا لو ادعى دار فى يد آخر فصالح رجل منها على 
عبد على ان تكون الدارله» ثم خاصم الذى فى يديه فلم يظفر بشئ كان له ان يرحع 
على المدعى بالعبد ان كان قائماء أو بقيمته ان كان هالكا. 

- وفى فتاوى آهو: ان مات عن امرأة» وابن وترك مائتين» وعقاراء 
أوحيواناء وديونا على آخر مأتين» ومهرها مأتان فقالت الورثة لها كابين خود بردوست 
وينجاهدينار زرسرخ صلح كردى ازهرجه اسم مال بروى نشيند فقالت كردم وهى» 
والورثة يعلمون بديون الغرماء هل يصح هذا الصلح وقعت هذه المسئلة بسمر قند 
بعضهم قالوا: لايصحء وبعضهم قالوا: يصحء وقال القاضى: بهاء الدين» والقاضى بديع 
الدين لايصح. 

١‏ - وفى الصغرى: إذا ماتت المرأة» وتركت زوجا؛ وأماواخا 
لامءواحا لاب وام, فللزوج النصفء وللام السدسء» وللاخ لام السدسء وللاخ لاب 
وام السدس الباقى» فإذا صالحوا مع الزوج» واحرجوه من التركة قسم الباقى على ثلاثة 
اسهم الذى كان لهم فى الاصل. 

5 - وفى الفتاوى الخلاصة: إذا مات الرجحل وترك ابنا وامرأة وترك 
اموالا كثيرة» ثم صالح المراة على دراهم حالة» أومؤحلة حازء وإن كان فى التركة 
عين» ودين فصالح الابن المرأة من ذلك كله مامحلا الدين الذى للميت على الناس جازء 
وإن قال الابن: عجلت لك ميراثا من كل مال دينا على الناس من غير ان يشترط علمه 
على الابن جازء ويبرأ الغرماء من حصتهاء وإن جعل ذلك شرطا فى الصلح بطل» وإذا 
بطل الصلح بقدر الدين بطل فى الكل قيل هذا قول أبي حنيفة: والحاصل ان التخارج 
لايصح إذا كان على الميت دين» أو للميت على رحل وقوله باطل أى يبطله رب المال 
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فى الموضع الذى صح التخارج وارادت الورثة ان يدعوا عينا فى يد الورثة بعد التحارج 
يقولون نصيبها كذاء والافصار الكل لها. 

37 70:- وفى نوادرابن سماعة: عن أبي يوسف فى رجحل ماتء وترك ابنين 
فادعى رجحل على ابيهما مائة فاقر احد الابنين بذلك» وقال اعطيك حصتى من ذلك» 
وذلك خمسونء وخذ الخحمسين من احى ورضى به الغريم وأنخذ منه حمسين على ان 
صالحه على ذلك» وعلى ان يأحذ ببقية الدين» فان اباحنيفة قال الصلح: باطل 

5 55 70:- وفى الفتاوى العتابية: ولايجوز الصلح بين الورثة على ان يكون 
الدين لاحدهم لان القسمة فى الدين قبل القبض باطل» والحيلة ان يقول: عجلت لك 
حصتك من الدين بامر المديون فيرجع عليه. 

5-65 ولو صالح الابن» والابنة الموصى له فالموصى به بينهما نصفين 
ان كان بمالهماء وإن كان من التركة فميراث» وذكر الخصاف: ان كان عن اقرار 
فنصفان» وإن كان عن انكار فعلى قدر الميراث بينهما. 
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نوع اخر من هذا الفصل 
فى الصلح عن المغصوب» والوديعة» 
والعارية» والمضاربة» والهبةءو الإجارة 

5- قال محمد رجحل غصب من رجل ثوبا قيمته عشرة» واستهلكه 
فصالحهمنه على مائة درهم جاز على قو ل أبي حنيفة» وقال أبويوسف» ومحمد: لايحل 
الفضل على قيمته بما لايتغابن الناس فيه هكذا ذكر المسئلة فى الجامع الصغير» وذكر هذه 
المسئلة فى الاصل: ووضعها فى العبد» وقال: ان كان العبد قائما حاز الصلح سواء كان 
البدل حالاء أومؤحلاء وسواء كان الصلح عن انكارء أو اقرار» وفى السغناقى: وسواء كان 
الصلح عن اضعاف قيمته» أولم يكن. 

١7‏ ::- م: وإن كان العبد مستهلكا فصالحه على دراهم مثل قيمة العبد» 
أو اقل جحاز حالاً كان» أو مؤجحلا؛ واما إذا صالح على اكثر من قيمة العبددراهم؛ 
أودنانير ان كان حالا فهو على الخلاف الذى ذكرنا. 

- وفى الذخيرة: وقد ذكر محمد فى بيوع الجامع عن أبي 
يوسف: مسئلة تدل على رجوعه إلى قول أبي حنيفة: ان حق المغصوب منه قبل 
قضاءالقاضى بالقيمة فى العين» وذكر فى شركة الجامع ايضا مسئلة تدل على 
رجوعه إلى قول أبي حنيفة ايضا. م: فان كان صالحه على الف فاقام الغاصب بينة 
ان قيمته كانت حمسين فعلى قول أبي حنيفة: لامنفعة له فى قبول هذه البينة فلا 
تقبل» وعلى قولهما فى قبول هذه البينة فائدة فتقبل. 

48- وفى المنتقى: عن أبي حنيفة: ان من غصب من آخر شاة» 
وذبحها ف أكلها فضمن رجل تلك الشاة لم يكن عليه الشاة لان الشاة لاتجب على 
الغاصب انما عليه قيمتها. 
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6- وكذلك: لو اقرض رجحل رجلا شاة واستهلكها المستقرض بعد 

ما قبضها فضمنها رجحل لم يلزمه شاة فهذا تنصيص على ان عند أبي حنيفة: حق المالك 
بعد استهلاك العين فى القيمة لافى العين فصار عن أبي حنيفة روايتان» ثم ان شمس 
الائمة الحلوانى ذكر فى شرح الاصل ان فصل الاباق على الخلاف كفصل الهلاك» 
وذكر شمس الائمة شيخ الامام هذا الخلاف فى فصل الهلاك» وذكر فى فصل 
الاباق ان الجواب هكذا عند أبي حنيفة: وعلى قولهما اختلف المشائخ» وذكر شمس 
الائمة السرحسى :ان الخلاف بين أبي حنيفة» وصاحبيه فى الاباق ؛ اما لو كان 
تهلكا حقيقة فلا خلاف ان الصلح على الاكثر من قيمته لايجوز حتى لو تصادقا ان 
ماوقع عليه الصلح اكثر من القيمة لايجوز ولكن إذا احتلفا فى القيمة فعلى قول أبي 
حنيفة : لاتقبل بينة الغاصب على ان قيمته دون بدل الصلح وهما يقولان: هذا 


->» 89 ؟:- أحرج أبو داؤد فى سننه عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من 
الأنصار قال: حرجنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فى حنازة فرأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه 
داعى امرأة فجاء وجئ بالطعام فوضع يده» ثم وضع القوم فاكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يلوك لقمة فى فمه» ثم قال: احد لحم شاة احذت بغير اذن أهلها فارسلت المرأة قالت: 
يارسؤل الثهاتى ارسلت إلى البقيع يشرى لى بشناة فلم احد فأرسلك إلى خاز :قد اشترى خا أن 
ارسل إلى بها بشمنها فلم يوحد فارسلت إلى إمرأته فأرسلت إلى بها فقال رسول صلى اللّه عليه 
وسلم أطعميهالاسارى_ سنن أبي داؤد بيوعء باب فى اجتناب الشبهات 477/7 برقم 
8" مسند احمد قديم 0/ 7914 جديد برقم 77/.7/5 

وأخرج البيهقى هذا الحديث نحوه ثم قال: وقال الشيخ: وهذا لأنه كان يخشى عليه 
الفيناة وعوائخينا كان انا قرأ هزه المعنلضة ان يطعمها الاسارىء واللّه اعلم ثم يضمن 
لهب ينان لمكن الكرض م عصب: :زالئةالاودلك اختد والبدناية شيا تضق عله الات يناع 
هو والمالك 559/8 برقم ١١1777‏ 
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ماض فيما طريقه طريق الخفاء لان الانسان قد لايعرف قيمة شئ ثم يعرفه بعد ذلك. 

05:- هذا إذا وقع الصلح على اكثر من قيمة العبد حالا؛ واما إذا وقع 
الصلح على اكثر من قيمته مؤجلا ذكر فى بعض المواضع انه على هذا الخلاف على 
قول أبي حنيفة: يجوزء وحكى عن الفقيه أبي اسحاق الحافظ: انه لايجوز هذا الصلح 
عند أبي حنيفة : وعلى هذا الخلاف» إذا وقع الصلح على دراهم حالة» وافترقا من غير 
قبض بدل الصلح يبطل الصلح على قو ل أبي حنيفة:وهكذا ذكر فى الجامع الكبير 
وصورة ماذكر ثمة رجحل اشترى من آخر جارية فقطع رحل يدها قبل قبض المشترى» 
وامختار المشترى اتباع الجانى فلم يقض على الجانى بالدراهم أو بالدنا نير حتى صالحه 
الجانى من ذلك على كرحنطة وسطء فان دفع الجانى كر حنطة قبل الافتراق فالصلح 
ماض على الصحةء وإن افترقا قبل دفع كر حنطة يبطل الصلح هذا هو الصحيح من 
مذهب أبي حنيفة. 

5- وعلى هذا إذا وقع الصلح فى مسئلة العبد على دراهم مثل 
قيمة العبد حالاء وافترقا من غير قبض بدل الصلح بطل الصلح عند أبي حنيفة: وإن 
صالحه من العبد على طعام فى الذمة ان كان العبد قائما جاز الصلح على كل حال» 
وإن كان العبد مسته لكا ان سلم فى المجلس يجوزء وإن لم يسلم لايجوزء وإن 
صالحه على طعام»ء ودفع إليه قبل ان يتفرقا جاز» إذا كان بلفظ الصلحء وإن كان 
بلفظ البيع لايجوز قالوا: ويكون تأويل المسئلة انه باع بطعام» والطعام ليس فى 
ملكهء ثم اشتراه وسلمه فى المجلس. 

- قال محمد: إذا أبق المغصوب فصالحه مولاه على دراهم حالة» 
أو إلى اجل جازء ولو صالحه عن العبد الآبق على مكيل» أو موزون ان كان بعينه» 
أوبغير عينه» ولكن قبضهفى المجلس جازء وإن كان بغير عينه» ولم يقبضه فى 
المجلس لايجوز كما كان مستهلكا حقيقة» ولو كان العبد قائما بعينه فى يده فصالحه 
على شيئ مما ذكرنا بعينه» أو بغير عينه حالا كان» أو مؤجلا جازء وكان كالبيع فلو 
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اختلف الغاصب والعصوب منه فقال احدهما هى آبقة» وقال الآخرهى حاضرة كان 
القول قول الغاصبء فان قال هى فى يدى جاز الصلح عن جميع ماذكرنا: حالا كان» 
أو مؤجلاء وإن قال هى: آبقة جاز الصلح على الدراهم حالة كانت» أو مؤجلة »م: 
أوعلى المكيل؛ والموزون جاز حالا ولايجوز مؤجلا. 

#4- ولوغصب كرحنطة» ثم صالحه على دراهم مسماة حالة» أو 
مؤجلة» والكر قائم بعينه حاز الصلح» و كذلك: لو كان صالحه على ذهب مسمى 
حالاء أو مؤجلاء وكذلك الصلح فى الوزنيات» ولو صالحه على كيلى مؤجلا لايجوز 
سواء صالحه على حنطة» أو على غيرهاء وإِن كان الكر مستهلكا فصالحه على دراهم» 
أو دنانير» ان كان إلى احل لايجوزء وإن كان حالا وقبضه فالصلح جائزء وإن افترقا قبل 
القبض بطل الصلحء وإن صالحه على مكيل ان كان حالاء وقبضه حاز» وإن كان إلى 
احل ان كان المصالح عليه سوى الحنطة لايجوزء وإن كان المصالح عليه الحنطة جازء 
وإن صالحه على كرو نصف كركان باطلا سواء كان الكرقائماء أو مستهلكاء وإن 
غصب كرحنطة» وكرشعير» واستهلكهما فصالحه على حنطة» أو على كرشعير حالا 
كانء أو مؤحلا على انه ابرأه عن الآخر جاز ان كان حالا. 

765 - ولو غصب مائة درهم وعشرة دنانير» واستهلكهاء وصالحه من 
ذلك على كر حنطة بعينهاء ثم استحق ذلكء أو وجد به عيبا فرده رجع بالدراهم» 
والدنانير» ولو صالحه على خمسين درهما مؤجله» أو حالة حتى حاز الصلح» ثم 
استحقت الخمسون بعد ما قبضهاء أو وجدها زيوفاء أو بنهرحة» أو ستوقة فردها 
رجع بمثلهاء ولاينتقض الصلح كما استوفى الحمسين وابرأه عن الباقى» ثم استحقت 
الخمسونء وكذلك: لو صالحه على وزن حمسين درهما فضة جازالصلحء فان 
استحقت الفضة بعدما قبضها رجع بمثلهاء ولا ينتقض الصلح كما لو استوفى 
حمسين فضة تبراء وابرأه عن الباقى فاستحقت الفضة. 

065 وإذا غصبه كر حنطة» ثم صالحه على نصف كر حنطة فهذا على 
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وجهين: اما لوصالحه على نصف كر من الحنطة المغصوبة» أو صالحه على نصف 
كرحنطة اخرى وكل وجه من ذلك على وجهين: اما ان كان الكر المغصوب معيناء أو 
لم يكن معينا بل كان حاضرا بحيث يراه المغصوب منهء وكل ذلك لايخلو اما ان كان 
الغاصب مقرا بالغصبء أو كان منكراء فان كان الكر المغصوب معينا فصالحه على 
نصف ذلك الكر لايجوز الصلح سواء كان الغاصب مقرا بالغصبء أو كان جاحداء 
وإن صالحه على نصف كرآحر جاز الصلح مقرا كان» أو جاحدا الاانه لايطيب له 
الفضل فيما بينه» وبين اللّهِ تعالى فى الحكم ان كان الكر قائما فى يده حقيقة» ويلزم 
الكر على المغصوب منه الا إذا كان قائما فى يده حقيقة يلزمه الكر الباقى فيما بينه» 
0 اللهتعالقة واما إذا كان الكر المغصوب حاضراء ان كان الغاصب جاحدا 
للغصب فصالحه على نصف المغصوبء أو على نصف كر آخر يجوز الصلح فى 
الحكمم ولكن يؤمر فيما بينه» وبين الله تعالى يبدل النصف الباقى على المخصوب منه؛ 
فان كان مقرا بالغصب لايجوز الصلح على نصف الكر استحسانا. 

07- ولو كان صالحه على ثوب» ودفع اليه جحاز حاضراء كان الكر 
المغصوبء أو غائبا مقرا كان الغاصبء أو جاحداء والذى ذكرنا: من الجواب فى 
الحنطة فهو الجواب فى سائر الميكلات وكل مايحتمل القسمة نحو الموزونات» 
والمعدودات المتقاربة؛ وإن كان المغصوب شيعا لايحتمل القسمة بان كان عيناء أو 
دابة» أو امة فصالح المغصوب منه الغاصب على نصفه ان كان معينا لاشك انه لايجوز 
الصلحء وإن كان حاضراء فان كان الغاصب مقرا بالغصب لايجوز الصلح ايضاء وإن 
كان جاحدا ذكر انه لايجوز الصلح. 

4- وإذا غصب الرحل عبداء أو ثوباء أو مااشبهه من رحلين» 
واستهلكهء ثم صالحه احدهما عن نصيبه على دراهمء أو دنانير وقبضها فهو 
جحائزء ويشركه فيما قبض» ولا يكون للمصالح الخيار بين ان يعطيه ماقبض» وبين 
ان يعطيه غيره فرق بين هذاء وبينما إذا وقع الصلح على عرضء واخحتار 
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الآخرتضمين المصالح كان للمصالح الخيار ان شاء اعطاه نصف ماقبض» وإن شاء 
اعطى نصف الدين. 

08 - وإن كان العرض قائما فصالح احدهما الغاصب عن نصيبه فهذا 
على وجوه. 

(١)الأول:‏ ان يكون العرض فى يد الغاصب ظاهرا بحيث يراه المالك» 
والغاصب مقر بالغصبء وفى هذا الوجه لايكون للساكت حق المشاركة مع 
المصالح فى المقبوض. 

)١١‏ وإن كان العرض غائبا لايعرفه المالك ولاالغاصب وباقى المسئلة بحالها 
فلاشك أن يشارك المصالح فى المقبوض. 

(؟) وإن كان العرض قائما فى يد الغاصب يراه المالك الا ان الغاصب جاحد 
للغصب ذكرفى الاصل قول محمد فد روى ابن سماعة عن أبي يوسف : ان للساكت 
حق المشاركة مع المصالح فى المقبوض قال شيخ الاسلام: يجب ان يكون على هذا 
الخلاف ما إذا كان غائبا بحيث لايعرف المالك مكانه الا ان الغاصب يعرف مكانه. 

0< وفى نوادرابن سماعة عن محمد: رجحل غصب من رجل اناء 
مصوغا من فضة فوضعه فى بيته» ثم لقيه فصالحه منه على مثل وزنه من الفضة» أوعلى 
ذهب ثم فارقه قبل ان يعطيه لم يبطل الصلح؛ لانه ليس هو الاقيمة اناء ه» ومثل فضته 
ألاترى انه لو خاصمههء وقضى القاضى عليه بقيمة لم يبطل القضاء بالتفرق» ولايشبه 
الصلح البيع ألاترى ان العبد المغصوب» إذا أبق من يد الغاصبء ثم اشترى من مولاه 
لم يجزء ولو صالحه منه على شئ جاز. 

-١‏ وفيه أيضا: رجحل غصب من رجحل طوقا فيه مائة دينار وضاع من 
الغاصب فصالحه صاحب الطوق على خحمسين دينارا حاز» وإن وجده الغاصب كان 
رب الطوق شريكا فيه له نصفه» ولو كان الغاصب صالح رب الطوق على ماذكرنا: 
والطوق عنده لم يجز الصلح . 
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- وفيه أيضا: عن أبي يوسف رجحل غصب من آخر قلب فضةء 
وصالحه بعد ماغصبه على اكثر من قيمته لايجوزء وإن استهلكه الغاصب» ورضى 
المغصوب منه ان يأخذ مثل وزن القلب فضة تبراء وابرأه عن الحمل جاز. 

١77‏ ::- وفى المنتقى: رحل غصب من رجحل عروضاء وحنطة» وشعيرا 
فصالحه المغصوب منه على الف درهم إلى سنة» فان حصة الحنطة» والشعير من 
الالف باطلء ان كان ذلك مستهلكا؛ لانه دين بدين فيجوز الصلح فى حصة 
العروضء فان قال الغاصب لم تكن الحنطة مستهلكة» وقال المغصوب منه: كانت 
مستهلكة فالقول قول المخصوب منه. 

4 ::- وفى الفتاوى العتابية: ولو صالح الغاصب الأول بمادون قيمة 
المغصوب رحع الأول على الثانى بقيمته يوم غصبه» ويتصدق بالفضلء» وإن لم 
يصالح الأول» ولكنه صالح الثانى على اقل من قيمته» ولو صالح المالك حازء 
ويكون براءة للأول» ولايتصدق الآحر بشئ» وإن توى الثانى ما عليه لم يرجع على 
الأول» ولو أبق من يد الغاصب جاز الصلح عنه على الدراهمء والدنانير مؤجلة» ولا 
يجوز على غيرهما فى الذمة الا ان يقبض فى المجلسء ولو كان العبد فى يد الغاصب 
بعينه حاز الصلح بجميع ذلككء والاعتبار فى هذا لقول الغاصب أنه فى يده أوأبق» 
ولو كان الغاصب مقراء والمغصوب حاضرا يمكن احذه لم يجز الصلح استحسانا الا 
ان يكون الغاصب منكرا فيجوزء ولو صالحه عن الطعام على بعضه حازء وإن لم يكن 
بحضرتهماء ويكره للغاصبء و كذا الدراهم إذاغيّبهاء وادعى الهلاك فصالحه على 
مادونهاء منها أو من غيرها قال: احبت ان يرد الفضل على المالك» وتقبل بينة 
المغصوب منه لأحذ الباقى. 

-٠076‏ م: وإذا وقع الصلح فى الوديعة فهو على اربعة وجوه: 

)١(‏ الأول: إذا ادعى صاحب المال الايداع» وجححد المودعء وقال: 
مااودعتنى شيئاء ثم صالحه صاحب المال على مال معلوم جاز الصلح» وهذا 
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بلاحالاف_ (5؟) الوجهالثانى: ان يدعى صاحب المال الا يداع» والاستهلاك 
والمودع اقر بالوديعة الا انه لم يدع الرد» ولا الا هلاك بل سكتء ثم صالحه صاحب 
صاحب المال على مال معلوم فهذا جائز بلاخلاف ايضا. 

(*) الوحه الشالث: إذا ادعى صاحب المال الا يداع؛ والاستهلاك» وادعى 
المودع الرد» أو الهلاك» ثم صالحه فهذا الصلح باطل عند أبي حنيفة» وأبي يوسف: 
أولا وصحيح عند محمدء وأبي يوسف: آخرا واجمعوا على ان المود ع لو حلف على 
ما ادعى انه رده»ء أو هلك» ثم صالحه ان الصلح لايصح. 

وفى الخانية: انما الخلاف إذا كان الصلح قبل يمين الوديعة» وفى السراجية: ولو 
قال: رددتها عليكء ثم صالح لم يصحء وقالا: يصح وبه افتى القاضى الامام أبو اليسر 
رمه الله. 

وفى الخانية: (7) الوجه الثالث: إذا ادعى صاحب المال عليه الاستهلاك» 
والمودع يدعى الردء أو الهلاك فصالحه على شئ فالصلح حائز فى قول محمدء وأبي 
يوسف الآحر واختلفوا فى قول أبي حنيفة: والصحيح انه لايجوز الصلح فى قوله وهو 
قول أبي يوسف: الأول وعليه الفتوى» وفى التجريد: والعارية» والمضاربة» كالوديعة» 
ثم ان عامة المشائخ لم يفرقوا بينما إذا قال المالك: أولا استهلكتهاء وقال المودع: بعد 
ذلك ضاعتء أو قال: رددت وبينما إذا قال المودع أولا ضاعت أو قال رددت فقال 
المالك: بعد ذلك استهلكتهاء وذكروا الخملاف على نحو مابيّنا فى الصورتين جميعا فى 
شروحهم, وكان القاضى الامام ركن الاسلام على السغدى يقول: إذا قال المالك: أولا 
استهلكتهاءوقال المودع: بعد ذلك ضاعت أورددتها يجوز الصلح 


هذا الوجه الثالث هو غير من الوجوه الاربعة التى تذكر فى مسئلة الوديعة التى ههنا بل هو 
موحود فى الفتاوى الخانية_ والثالث مضى قبل هذا والرابع سيأتى فى مسئلة برقم ٠٠51/1‏ 
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بلاحلاف» وهكذا كان يقول الامام ظهير الدين المرغينانى قالوا: وقد ذكر هذه 
الصورة فى المنتفى على الخلاف ايضا. 

5-5 قال فى الاصل: لو جحد المالك ان يكون المودع قال: هذه 
المقالة قبل الصلحء والمودع يقول: لابل قلتها يريد به ان فى الوجه الثالث بعد ما وقع 
الصلح لو قال المالك: ان المودع لم يقل قبل الصلح ضاعت الوديعة» أو رددت» 
والمودع يقول: لابل قلت: فالقول قول المالك: وهذا التفريع انما يتأتى على قول 
محمد: لان على قوله لو وقع الصلح بعد هذه المقالة من المودع كان الصلح باطلاء 
والمودع بما قال يدعى فساد العقدء والمالك يدعى الجواز» وهو الوحه الثانى فيكون 
القول لمدعى الجواز؛ امالا يجئ على قول محمدء وأبي يوسف: الآحر لان على 
قولهما الصلح صحيح قال المستود ع: هذه المقالة قبل الصلحء أو لم يقل» فان اقام 
المستودع بينة على ذلك قبلت بينته. 

-:70١ 7‏ (5) الوجه الرابع: إذا قال المودع: هلكتء أو رددتء والمالك 
لم يقل شيما بل سكت لم يذكر محمد هذا الفصل فى الاصل ذكر الكرحى: ان على 
قول أبي يوسف: أولا وآخرا لايجوز الصلح» وعلى قول محمد يجوز. 

-::١:‏ وفى الخانية: ولو ادعى صاحب المال الاستهلاك» والمودع لم 
يصدقه فى ذلك فصالحه على شئ ذكر انه يجوز هذا الصلح فى قولهم فان اختلفا بعد 
ذلك فقال المودع: كنت قلت: قبل الصلح انها هلكت» أو رددتها فلم يصح الصلح فى 
قول أبي حنيفة» وقال صاحب المال : ما قلت ذلك كان القول قول صاحب المال» 
ولاييطل الصلح » وفى التجريد: ولو اختلفا بعد وقوع الصلح فقال المستودع: كان 
الصلح بعد ماادعيت البراءة» وقال الطالب: كان قبل ذلك فالقول قول الطالب الا 
ان يقيم المطلوب بينة» وهذا تفريع على قول أبي يوسف. 

4 م: وإذا كانت الوديعة قائمة بعينهاءوهى مأتا درهم فصالح 
المودع المالك على ماثئة درهمء فان كان المودع جاحدا الوديعة حاز الصلح فى 
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الحكمء ولكن لايحل للمودع الفضل فيما بينه» وبين ربه فلو كان المودع مقرا 
بالوديعة فالصلح باطلء ولو صالحه على عرض جاز الصلح كيف ما كان العرض» وإن 
صالحه على عشرة دنانير» فان صالحهء وهو جاحد الوديعة فالصلح صحيح إذا تفرفا 
بعد قبض الدنانير سواء كانت الدراهم حاضرة فى مجلس الصلحء أو كانت غائبة عن 
مجلس الصلح؛ فاما إذا كان المودع مقرا بالوديعة ان كانت الوديعة حاضرة فى 
مجلس الصلح فالصلح صحيحء إذا جدد المودع القبضء وقبض المالك الدنانير فى 
مجلس الصلح. وإن لم يجدد المودع القبض فالصلح صحيحء وإن كانت الوديعة 
غائبة عن مجلس الصلح فالصلح باطل. 

3١‏ :- امرأة استودعت رحلا وديعة كانت عندها لغيرهاء ثم قبضتها منه» 
ثم استودعتها آخر وقبضتها منه ايضا ففقدت منها متاعا فقالت: ذهب بينكما ولاادرى 
من اضاعهء وقالا: لاندرى ماكان فى وعائك غيرانك دفعت الينا فلم نفتشه» ورددناها 
عليك فصالحتهما من ذلك على مال فهى ضامنة لصاحب المتاع؛ والصلح بينهاء 
وبينهما جائز. 

-0١‏ ثم صلحها على قيمة المتاع لايخلو من وجهين: )١(‏ اماان كان 
بعد ماضمنها المالك قيمة المتاع» وفى هذا الوجه يجوز الصلح على اى بدل كان سواء 
كان مثل قيمة المتاعء أو اقل منها. (؟) واما ان كان قبل ان يضمنها المالك قيمة 
المتاع» وفى هذا الوحه ان صالحت ببدل مثل قيمة المتاع» أو اقل قدر ما يتغابن الناس 
فيه فالصلح جائز» وبرئاً عن ضمان المتاع حتى لو اقام صاحب المتاع بعد ذلك بينة 
على ما ادعى من المتاع لم يكن لها على المودعين سبيل؛ وإن صالح ببدل هو اقل من 
قيمة المتاع قدرما لايتغابن الناس فيه لايجوز الصلحء وللمالك الخيار ان شاء ضمن 
المرأة المتاع؛ وإن شاء ضمن المودعين ان قامت له بينة على المتاع» فان ضمن 
المودعين رجعا على المرأة بما دفعا اليهاء وإن ضمن المرأة نفذ الصلح عليها 
والجواب فى الصلح نظير الجواب فى الوديعة ان انكر المستعير العارية اصللً ثم صالح 
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صح الصلح وإن اقر بالعارية» ولم يدع الرد» ولا الهلاك» والمالك يدعى الاستهلاك 

صح الصلحءوا ن ادعى الهلاك» والمالك يدعى الاستهلاك فالمسئلة على الخلاف» 
وكذلك الجواب فى المضاربة وكل مال اصله امانة . 

١‏ ::- وإن كانت الدابة قد نفقت تحت المستعير» ثم انكر رب الدابة 
الاعارة» وصالح المستعير على مال جازء فان اقام المستعير بعد ذلك بينة على العارية» 
وقال انها نفقت يبطل الصلح» وإن اراد استحلافه على ذلك فله ذلك. 

8 70:- قال شمس الائمة الحلوانى: وتصير هذه المسئلة رواية فى 
فصل ان من ادعى دينا فادعى المديون انه قضاهء وانكر الطالب» وحلف» ثم 
صالحه منه على شئ» ثم اقام البينة أنه كان قضاه الدين فقد احتلف المشائخ فى 
ذلك فتصير هذه المسئلة رواية فى تلك المسثئلة » فإذا ادعى رحل أنه وهب هذا 
العبدله» وقبضهه والعبد فى يد الواهب والواهب يجحد ذلك فاصطلحا على ان 
يكون نصف العبد للمدعى» ونصفه للمدعى عليه حاز هذا الصلح, وفى الحانية: 
وفيما لايقسم. 

64 350:- م: فان اقام المدعى بعد هذا بينة على الهبة» والقبض لاتقبل منه» 
حتى لايأحذ من المدعى عليه النصف الذى بقى فى يدهء وهذا بخلاف مالو ادعى 
عبدافى يدانسان انه غصبه منه» وجححد المدعى عليه فاصطلحا على ان يكون العبد 
بينهما نصفين» ثم اقام المدعى بينة ان هذا العبد ملكه» وقد غصبه منه فيأحذ النصف 
الذى بقى فى يدى المدعى عليه فان شرط احدهما على الآخر دراهم فهو جائز شرط 
الدراهم على الواهبء أو على الموهوب له» وإن اصطلحا ان يكون جميع العبد 
لاحدهماء ويعطى صاحبه دراهم كان جائزا ايضاء وانه يخرّج على ماذكرنا: وإن 
ادعى الموهوب له الهبة» وأقرانه لم يقبضهء وححد الواهب فاصطلحا على ان يكون 
العبد بينهما نصفين فالصلح باطل» وإن شرطا مع هذا لاحدهما دراهم ان شرطا 
الدراهم على الواهب لايجوزء وإن شرطا الدراهم على الموهوب له يجوزء وإن 
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اصطلحاء ان يكون العبد سالما لاحدهماء ويدفع لاحدهما كذا درهما ان شرطا ان 
تكون الدراهم على الواهب كان باطلاء وإن شرطا الدراهم على الموهوب له يجوز. 

65 - وفى الصغرى: ولو ادعى على اخر مائة درهم امانة فى يذه» 
واصط لحا على عشرة دنانير» وقبض المدعى بدل الصلح, ولم يدع عليه الغصب فى 
الدراهم» فان كان المدعى عليه مقرا بما ادعاه المدعى فالصلح باطل. 

-::١: 71‏ وفى الفتاوى العتابية: ويجوز الصلح عن الامانات قبل ان يدعى 
الامين الهلاك» أو الرد ولايجوز بعده قال محمد: يجوز إذا ادعى الطالب الاستهلاك» 
وهو قول أبى حنيفة: كمالو سكت المودع» ولو قال:ما امرت عبدى بالاستقراض 
منكء وماجاء نى بشئ» وادعى الطالب الوصول اليه جاز الصلحء ولو قال: ذهبت 
وديعتى بينكماء ولاادرى ايكما اصابها فقالا: ما اخذنا منها شيئا فصالحهما جاز» ولو 
قال: احذته بغير اذنى فقال: اعرتنيه» وقد هلك فى يده وصالحهء ثم اقام المستعير بينة 
على العارية» وإنه اقرانها هلكت قبل الصلح, أو نكل المستعير بطل الصلحء ولو قال 
ذواليد ان هذا رهن عندى بكذاء وانكر صاحب الرهنء واقر بالقرض فاصطلحا على ان 
يزيده فى القرض» ويبقى العين رهنا جحاز بخلاف الهبة مكان الزيادة ليكون الرهن 
بالدين الأول لم يجزء ولو اصطلحا على ان يبرئه الطالب عن بعض الدين» ويكون الرهن 
بالباقى جازء و كذا لو اصطلحا ان يقر بانه رهن ويحط عنه كذاء ولو قال: ذواليد هو 
ملكى» وليس برهن وادعى الطالب الرهن فاصطلحا على ان ابرأه من الدين وسلم له ما 
ادعى جازء وإِن اقر بعد ذلك انه رهن. 

-:70١ 7‏ م: وإذا ماتت المرأة» وتركت زوجها واخاها فصالح الأخ الزوج 
من ميراثها اجمع على دراهم مسماة» ومتاع من متاع المرأة» وسمى ذلك كله» ثم 
احتلفافى ذلك فهذا على وجوه. 

)١(‏ الأول: ان يختلفافى اصل الصلح انه كان أولم يكن» وفى هذا الوجه 
يحلف المنكر للصلح كمافى البيع إذا ادعى احدهما البيع» وانكر الآخر . 
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)١(‏ وإن اتفقاعلى الصلحء والمعقود عليه» وادعى المصالح انه غصب منه» 
وأوقع عليه الصلح بعدما قبضه وانكر صاحبه فالقول قول صاحبه مع يمينه» 
ولايتحالفان. 

9؟) وإن اختلفافى صفته ان اختلفا فى صفة العين فالقول قول المنكر» 
ولايتحالفانء» وإن كان فى الذمة يتحالفان» ويتراد ان الصلح كما فى السلم» 
وكما فى بيع العين» إذا كان الثمن دينا فى ذمته» وإن قامت لاحدهما بينة قبلت 
بينته» وإن اقاما البيئة فالبينة بينة من يثبت الزيادة كما فى البيع» ولو قال الزوج: للاخ 
صالحتك على هذا المتاع الا انك غيرته» أو قطعته» وقال الأخ: لم افعل ذلك 
فالقول قول الأخ مع يمينه. 

١‏ ::- وإذا استأحر الرجل من آخر داراء واختلفا فى المدة فقال الآحر: 
آحرتك شهرين بعشرة دراهمء وقال المستأجر: لاء ابل آجرتنى ثلاثة اشهر بعشرة 
فاصطلحا على ان يسكنها شهرين» ونصفا بعشرة دراهم فهذا جائز» ولو اصطلحا على 
ان يسكنها ثلاثة اشهر على ان زاده الآحر درهما كان هذا جائزا ايضاء ولو اصطلحا 
على كن لوه سيول امراده عباوط أرتبع عه انا ركو جورهير داق 
الذمة كان جائزاء ولو اصطلحا على سكنى هذه الدار شهرين على ان زاده الآجر 
سكنى بيت آخر من دار آخرى هذين الشهرين كان جائزا أيضا. 

8:- والاصل فى جنس هذه المسائل ان ينظر فى الزيادة ان كانت 
مجهولة لايجوز سواء كانت الزيادة من جهة الآجرء أو من جهة المستاحر حتى لو 
اصطلحا على سكنى الثلاثة الاشهر على ان زاده المستأجر ركوب دابة مجهولة» 
أواصطلحا على سكنى شهرين على ان زاد الآحر سكنى بيت مجهول لايجوزء وإن 
كانت الزيادة معلومة ان كانت من جانب الآجحر جازت سواء كانت الزيادة من جنس 
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جنس ماإستاجر لايجوزء وإن كانت من خلاف جنسه جازء وقد ذكرنا بعض هذه 
المسائل فى كتاب الاجارات . 

غ- ولو إصطلحا على سكنى الاشهر الثلاثة بعشرة على ان اعطاه 
المستأحر ارضا معينة جاز استحساناء ومن عليه الاحر إذا تبرع باعطاء الرهن يجوز 
وكذا لو شرطا مكان اعطاء الرهن اعطاء الكفيل» والكفيل حاضر فقبل جاز إستحسانا. 

05- ولو استاجردابة فى مكان معلوم باحر مسمى فادعى رب الدابة 
احرا اكثر من ذلك» وادعى المستأحر موضعا ابعد من ذلك فاصطلحا على الموضع 
الذى عين رب الدابة بالاحر الذى ادعاه المستاحر فهذا الصلح حائز» ولو جحد 
المستأحر الاحارة اصلاء وادعاها رب الدابة فاصطلحا على ان يركبها المستأحر إلى 
ذلك الموضع بأقل مما ادعى رب الدابة فهو جائز و كذلك لو حجد رب الدابة الإجارة 
اصلاء وادعاها المستأجر فاصطلحا على ان يركبها المستأجر إلى ذلك الموضع» وزاده 
على الاحر درهما فهو جائز. 

05- ولوادعى رجل انه استكرى هذه الدابة بأكاف ليحمل عليها ثقله 
إلى بغداد بخمسة فجحد ذلك رب الدابة فاصطلحا على ان يركبها هو بنفسه إلى 
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و ار 


فى صلح العامل عما تلف بيده 

17- وإذا دفع الرحل إلى قصارثوبا ليقصره فخرقة القصار بدقه 
فصالحه رب الثوب على دراهم مسماة فهذا على وجهين: 

(١)الأول:‏ ان يصالحه ليكون الثوب للقصار» وفى هذا الوجه الصلح جائز 
حالة كانت الدراهم» أو مؤجلة. 

(١؟)‏ والثانى: ان يصالحه على دراهم ليأحذ رب الثوب ثوبه» وفى هذا الوجه 
الصلح جائز ايضا حالة كانت الدراهم» أو مؤجلة» وكذلك: ان صالحه على دنانير. 

64- وإن وقع الصلح على مكيلء أو موزون» فان كان المكيل» أو 
الموزون بعينه جاز الصلح سواء وقع الصلح على أن يكون الثوب لرب الثوب أو للقصار 
وإن كان الصلح على المكيل والموزون فى الذمة إن وقع الصلح على ان يكون الثوب 
للقصرر فالصلح جائز فيما يخص الثوبء وباطل فيما يخص قيمة الخرقء وإن وقع 
الصلح على ان يكون الثوب لرب الثوب لايجوز. 

65 - وفى الخانية: وإن كان الصلح بينهما على ان ياحذ من القصار حنطة 
مسماة إلى أحل» أو يحط عنه قيمة الخرق كان ذلك جائز فى حصة الثوب» ولايجوزفى 
حصة الخرقء وفى الفتاوى العتابية: ولو صالح القصار على الثوب الذى تخرق بدقه على 
طعام مؤجل بطل حصة الخرق» وروى هشام: انه يجوز إذا كان الثوب قائماء ولو ادعى 
القصار رد الثوب» وانكر فصالحه على بعض الأجر جاز. 


١ 47‏ 17:- أخصرج ابن أبي شيبة فى مصنفه عن مسروق» وشريح انهما قالا فى قضّار 


حرق ثوبا يضمن قيمتهء ويأحذ ثوبه إليه -. مصنف ابن أبي شيبة- بيوع» فى القصار والصباغ 
وغيره 84/١١‏ برقم 5١1457‏ 
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1- ولو دفعغزلا إلى حائك ينسجه سبعا فى اربع فعمل اكثر من 
ذلك» أو اصغر حتى يثبت لرب الثوب الخيار بين ان يأحذ الثوب» ويعطيه احرمثله» 
وبين ان يترك الثوب على النساج» وضمنه غزلا مثل غزله» ثم صالحه بعد ذلك على 
دراهم إلى أحل فيكون الصلح فاسدا قالوا: تاويله إذا ترك صاحب الغزل الثوب على 
الحائك» وضمنه غزلا مثل غزله» ثم صالحه بعد ذلك على دراهم إلى أحل فأما إذا 
اخقار صاحب الغزل الثوب» ثم صالحه على ان يترك الثوب عليه بدراهم مسماة إلى 
أحل يجوز الصلح. 

-٠7‏ وفى الخانية: ولو انهما تصالحا على ان يأخذ صاحب الغزل 
الثوب» ويعطى الحائك بعض الأجرء ويحط عنه البعض كان جائزا. 

0٠م‏ من:وإذا دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه بقفيز عصفر بدرهمين فصبغه 
بقفيزين بدرهم حتى يثبت لرب الثوب الخيار بين ان يأحذ الثوب على قفيز حنطة 
بعينها جاز سواء صالحه عن الاجرء وعما زاد القفيز الثانى فى ثوبه» أو صالحه عما زاده 
القفيز النانى فى ثوبه» وإن صالحه على قفيز حنطة إلى ال لم يذكر محمد هذا فى 
الكتاب» وقد احتلف المشائخ فيه قال مشائخ عراق : يجوزء وقال مشائخ بلخ: 
لايجوزء ولو صالحه على قفيز عصفر إن كان بعينه يجوز وإن كان بغير عينه لايجوزء 
ولو صالح على دراهم إلى احل يجوز. 

5-8 ولوان ثوباهلك عند قصار فقال القصار: قد هلك الثوب» ثم 
صالحه بعد ذلك على دراهم فهو جائز على قول من يضمن الاجير المشترك» وهو قول 
أبي يوسف» ومحماء وعلى قول أبي حنيفة: لايجوزء ولو قال القصار: قد دفعت 
إليك النوب وححد رب الشوب ذلك فصالحه على مال لم يجز الصلح» ولايبجحب 
للقصار الاحرء وفى الفتاوى العتابية: وقد ذكر فى القصار إذا إدعى الهلاكء أو الرد 
فصالحه لميجز عن أبي حنيفة» وعند محمد: يجوزء وذكر أبو الليث : إذا كذبه 
المالك فى دعوى الهلاك والرد حاز» وإن صدقه لم يجز. 
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-٠٠‏ وفى الخانية: ولوان القصار ردٌ الثوب على صاحبه فطلب الاجر» 
وادعى صاحب الثوب انه» أو فاه الاجر لايصدق صاحب الثوب» فان اصطلحاعلى ان 
صاحب الثوب يأحذ من القصار نصف الاجرء وهو دراهم على ان يقصر له القصار هذا 
الثوب الآخر جاز ذلك. 

١‏ - وإن قال الراعى المشترك قد ماتت شاة من الغنم» و كذبه رب 
الغنم, ثم صالحه من قيمتها على شئ لم يجز فى قياس قول أبي حنيفة» وعلى قول 
محمد وأبي يوسف: الآخر يجوز الصلح فى الوحهين جميعاء وكذلك: إذا قال: أكلها 
سبع» أو سرقت. 

- وفى الخخانية: الراعى الخاص» أو المشتركء إذا قال: ماتت شاة 
من الغنم» أو أكلها السبع» أو سرقت فصالحه رب الغنم على دراهم معلومة لايجوز فى 
قو لأبي حنيفة: وعلى قول محمد: الصلح مع الراعى يجوز خاصا كان الراعى» أو 
مشت ركاء وقال أبو يوسف: ان كان الراعى مشتركا يجوز الصلح» وإن كان خاصا 
لايجوزء والاجير الخاص بمنزلة المودع» وعنده الصلح مع المودع لايجوزء وكذلك: 
مع الاجير الخاص. 

-:31٠ 3‏ م: وإذا ادعى القصار أنه دفع إلى رب الثوب ثوبه فطلب الاجرء 
وكذبه رب الشوب فصالحه من الاجر على نصفه جاز» ولوان رب الثوب اقر بقبض 
النوب» وادعى انه قد أو فاه الاجر فجحد القصار ذلك فاصطلحا على ان اعطاه رب 
الثوب نصف الاجرء وهو دراهم كان جائزا. 

-0٠6 5‏ أخحرج ابن أبي شيبة فى مصنفه عن ابراهيم قال: يضمن الراعى إذا كان 


يرعى لهذاء ولهذا فإذا كان يرعى لك وحدك فليس عليه ضمان_ مصنف ابن أبي شيبة- بيوع» 
الراعى عليه ضمان 59/2/١١‏ برقم 771/2 
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فى الصلح فى المهرء والنكاح» والطلاق 

64 - قال رجحل تزوج إمرأة عالى حادم» ثم صالحه على شاة بعينها 
حازء وإن كان نسيئة لايجوزء وإن صالحها على شئ من المكيل» أو الموزون ان كان 
بعينه يجوزءوإن كان بغيرعينه ان كان مؤجلا لايجوزء وإن كان حالا ان نقد فى 
المجلس جازء وإن لم ينقد فى المجلس لم يجز» وإن صالحها من الخادم على دراهم 
نسيئة حاز» ولو صالحها على خادم بعينه» وزادها مع ذلك دراهم مسماة كان جائزاء 
فان صالحها على عرض بعينه ودفعه إليها ثم طلقها قبل الدحول بها كانت المرأة 
بالخياران شاءت ردت اليه نصف قيمة الخادم» وإن شاء ت ردت اليه نصف العرض 
الذى اخذت بخلاف مالو اشترى العرض فانها تعطيه نصف قيمة الخادم من غير خيار 
وبخلافء ماإذا صالحته على دراهم فانها ترد عليه نصف ماقبضتء وكذلك: لو كان 
اعطاها خادم وسطاء ثم طلقها قبل ان يدخل بها ردت عليه نصفها من غير خيار. 

١٠١ 5‏ "- وفى الفتاوى العتابية: وامافى النكاح جاز الصلح على اكثر من 
مهر المثلء وفى ضمان العتق لايجوز الفضل على القيمة» ولو تزوجها على بيت» 
وحادم فى الذمة حاز الصلح عن البيت» والخادم بالدراهمء والدنانير إلى اجل» 
ولايجوز بأكثر من قيمة البيت» والخادم ويجوز على طعام موصوف إذا قبض فى 
المجلسء ولو ادعى عليها نكاحا فصالحها بدراهم على ان تقر بحضرة الشهود جاز» 
وكذلك لو قال: أعطيتك مائة على ان تكونى امرأتى جاز بحضرة الشهوةء وكذا لو 
إدعى أنه تزروجحها أمس بكذا فانكرت فقال: ان لك فى المهر كذا على ان تقرى بالنكاح 
»و كذا الصلح من جهتها على ان تبرئ الزوج من نكاحها جازء ولو ادعت طلاقا 
فصالحها على ان اكذبت نفسها لم يجز. 
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5 - ولوادعت النكاح بالف » وإن هذا الصبى ابنه منها فصالحها من 
جميع هذه الدعوى على مائة درهم جاز الصلح من المهر على مائة» ولو اقامت البينة 
على النكاح فالنكاح جائز» والنسب ثابت» ولها من المهر مائة» ولو صالحته من دعوى 
النسبء أو من دعوى النكاح ابتداء لم يجز» ولو صالحها على ان ابرأته من دعواها 
النتكاح بكذا من المال» أو على ان ابرأها من دعواهاء فان ادعت مهراء أو نفقة» وشرط 
عليهاان لاتطالبه بنفقة عدة فهو خلعء والايبطل المالء وتطالبه بالنفقة» والمهر إذا 
ثبت النكاح ببينة» أو اقرار. 

7 - ولوادعت الفرض فى المهر فجحد فاصطلحا على ان يسلم لها 
المتعة على ان ابرأته من دعواها جازء ولم تقبل بينتها بعد ذلك على الفرض ولو 
صالحته من نفقة النكاح على دراهم كل شهر كذاء وكان لايكفيها لغلاء سعر النفقة 
فلها ان تطالبه بالكفالة» وللزوج ان ينقض ايضا إذا رخص السعر. 

- وفى الكافى: ويصح الصلح عن دعوى نكاح» و كان خلعاء وهذا 
على وجهين: احدهما: ان يدعى رجل على امرأة نكاحاء وهى تجحد فصالحته على 
مال حتى ترك الدعوى جازء وكان فى معنى الخلع قالوا: لايحل له احذ المال فيما 
بينه» وبين ربه إذا كان مبطلا فى دعواه. 

49- وفى مختصر خواهرزاده: وإذا ادعت المرأة على رجحل النكاح 
فجحد فصالحته على مال فالصلح باطل» وإذا تزوج امرأة على مائة درهم» ثم صالحها 
من ذلك على طعام بعينه فهو جائز» وإن كان بغير عينه» ان كان مؤجلا لايجوزء وإن 
كان حالا ذكر انه لايجوز ايضاء ولم يفصل بينما إذا دفع قبل ان يتفرقا وبينماء إذا لم 
يدفع» وظاهر ما اطلق يدل على عدم الجواز فى الحالين. 

٠‏ - وقد ذكر محمد فى باب جناية المكاتب من هذا الكتاب ان 
المكاتب» إذا قتل رحلا عمدا وله» وليان فعفى احدهما فعلى المكاتب ان يسعى 


فى نصف قيمته لآخر فلو صالحه الآخرعن نصف القيمة على مكيل بغير عينه 
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يبطل الصلحء إذا تفرقا قبل القبض» قيّد البطلان بالتفرق قبل القبض فهذا يدل على 
انهما إذا تفرقاء بعد القبض لايبطل الصلحء وفى رواية يبطل» وإن تفرقا بعد 
القبضء وإذا تزوجها على كرحنطة» ثم صالحها من ذلك على كرشعير بعينه فهو 
جائزء وإن كان الشعير بغير عينه فهو على التفصيل الذى ذكرنا: فى المسائل 
المتقدمة» إذا كان الشعير مؤحلا لايجوزء وإن كان حالا ان نقد فى المجلس 
فالصلح صحيح, وإِن تفرقا قبل القبض بطل الصلح. 

-5١‏ وإذا طلق الرحل امرأته قبل ان يدخل بهاء ثم احتلفا فى المهر فقال 
الزوج: مهرها حمس مائة» وقالت المرأة: مهرى الف درهم فاصطلحا على ثلث مائة من 
نصف المهر فهو جائز» وإن قال الزوج: لم افرض لك المهر» وانما لك المتعة فاصطلحا 
على ان يسلم لها المتعة على ان ابرأته من دعواها فهو جائز» فان اقامت بعد ذلك بينة 
على ان مهرهاء كان ألفا لا تقبل بينتهاء ولو كان الزوج قد اعطاها المهر» ثم طلقها قبل 
الدحول بها فطالبها برد النصف عليه» واختلفا فى النصف فقال الزوج النصف ثلاث مائة 
وقالت المرأة النصف مأتان فاصطلحا على مأتين » وحمسين فهو جائز. 

5 مد ولوادعى رجل على امرأة انه تزوحها فجحدت ذلك 
فصالحا على مائة درهم على ان تقرله بذلك فاقرت فذلك جائزء والمال لازم كما 
لو قال: لغيرهاقرلى بهذا العبد حتى اعطيك مائة فاقر كان بيعا حتى لو قال: إلى 
الحصادء والدياس لايجوز كمالو باع وكذلك: ان قال: لغيره اقرلى بالف 
درهمء حتى اعطيك مائة فاقر لايجوز. 

306 وفى الخانية: ولو ادعى على رجحل الفا فقال له المدعى: اقرلى 
بالف» حتى اعطيك مائة فاقر لايلزمه المائة» ولو قال له المدعى: اقرلى بها على ان 
احط عنك مائة فاقر حاز الحطء وإذا ثبت ان هذا الاقرار بمنزلة نكاح مبتدأء فان كان 
بمحضرمن الشهود يسعها المقام معه» وإِن لم يكن بمحضر من الشهود لايسعها 
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المقام معه فيما بينه وبين اللّهِ إذا علمت انه لم يكن بينهما نكاح. 

14 - قال محمد: عقيب هذه المسكلة ألاترى ان رجلا » لو ادعى عبدا 
فى يدى رحلء» وصاحب اليد يجحد فصالحه على مائة درهم على ان يقرله بالعبد 
فاقران ذلك جائز عليه هذه الجملة ذكرها شيخ الاسلام. 

6- وذكر الشيخ الامام المنتسب: إلى اسبيجاب ان المرأة إذا اقرت 
بالنكاح فى هذه الصورة صارت المرأة امرأته بمهر مائة فى حكم الظاهر؛ فاما فى 
الحقيقة لايثبت بينهما نكاح, إذا لم يكن ثمة نكاح» حتى ان الزو ج إذا علم انه لم يكن 
تزوجها لايحل له الاستمتاع بهاء ولو ادعى على امرأة انه قد تزوجها امس بالف 
درهم» وهى تجحد فاصطلحا على ان يزيد الزوج لها مائة درهم على ان تقرله بالنكاح 
فاقرت فالنكاح جائزء ولها الف درهمم, ومائة. 

57 ::- وفى جامع الفتاوى: إمرأة وقعت بينها وبين زوجها مشاجرة فتوسطوا 
بينهما فقالت المرأة: لااصالحه حتى يعطينى خمسين درهما يحل لها ذلك 

7 ::- وفى القدورى: إذا ادعت المرأة النكاح على رحل فصالحها على 
مائة درهم على ان تترك دعواها فالصلح باطل. 

ولوادعت امرأة على زوجها انه طلقها ثلاثاء وهو يجحد 
فصالحها على مائة درهم على ان كذبت نفسها وتبرأ من الدعوى فالصلح باطل» 
وفى الخانية: وللزوج ان يرحع عليه بما اعطاها من البدل» وتكون المرأة على دعواهاء 
وكذا: لو ادعت تطليقة» أو تطليقتين» أو خلعاء م: وكذلك: لو ادعت قبله خلعاء و 
باقى المسئلة بحالها فالصلح باطل. 

8 ولو كانت الدعوى من المرأة فى طلاق بائن فصالحته فى ذلك 
على ان يطلقها تطليقة بائنة فهذا الصلح جائز» وكذلك: لو صالحت على مائة على ان 
يقرلها بهذا الطلاق الذى ادعته كان جائزا. 

- ولوادعى رجحل على امرأة انه تزوجهاء وهى منكرة فصالحت 
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على ماثئة درهم على ان يبرأ من تزوجها الذى ادعى جازء إذا قبل ذلك لان فى زعم 
الزوج انه ياحذ مالا ليطلقها لان البراءة عن النكاح طلاق» حتى قلنا: إذا قال الرحل: 
لامرأته أبرأت عن نكاحكء ونوى به الطلاق كان طلاقا فهذا طلاق بمال فيجوز» 
وإن اقام المدعى بعد ذلك بينة على النكاح لاتقبل بينته» وكذلك: لو قال : اعطيك 
مائة درهم على المباراة كان جائزاء وكذلك: لو قالت: اعطيتك مائة درهم على انك 
برئ من دعواكء» ولو قالت: اعطيك مائة على ان لانكاح بينى وبينك ذكر شيخ 
الاسلام : هذه المسئلة فى شرحه على الخلاف فقال: على قول أبي حنيفة الصلح 
صحيح عء لان هذا طلاق بزعم احد الزوجين» وهو الزوج عند أبي حنيفة بناء على أن 
من قال لامرأته: لانكاح بينى» وبينك» ونوى الطلاق؛ فانه يكون طلاقا على قول أبي 
حنيفة: وعلى قولهما: لايصح الصلح » ولو قالت: اعطيك مائة على أن تقول لم 
اترو حك فهذا باطل بلا خالاف. 

-1١‏ وفى الخخانية: فان صالحت المبانة زوجها من سكناها على دراهم 
لايجوز لان السكنى حق الشرع» وهى لاتقدر على اسقاط حق الشرع بعوض كانء أو 
جبوعوك: 

1 م وفى المنتقى: بشربن الوليد عن أبي يوسف: امرأة ادعت على 
رجحل انها امرأته» وإن لها عليه الف درهم من مهرها وإن هذا الصبى إبنه منها وجححد 
الرحل ذلك كله ثم صالحها على مائة درهم فدفعها اليها على ان ابرأته عن جميع هذه 
الدعاوىء ولم يبرأها الزوج عن شئ» ثم قالت البينة لها على جميع ما ادعت» فان 
النكاح ثابت» والنسب ثابت» والصلح عن المهر جائز» والمائة الدراهم سالمة عن 
الالف التى ادعتهاء وهذا استحسانء والقياس ان يرحع إلى الزوج من تلك المائة حصة 
النكاحء وحصة النسبء» ولو ادعت نكاحا بغير نسب ولدء ولم تدع مهرا فصالحها 
على مائة لم يجز الصلح» ولو صالحها على مائة درهم على ان ابرأته من دعوى النكاح» 
وعلى ان باراها الرحل من ذلك» وليست هى تدعى قبله مهراء ولانفقة لم يجز الصلح» 
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وترجع بالمائة التى اعطاهاء ولاسبيل للزوج على المرأة فى النكاح» ولو ادعت عليه 
نفقة» ونكاحا فصالحها على مائة درهم على ان يباريها فالصلح جائز» والمائةالدراهم 
بالنفقة» ولايرحع الزوج عليها بشئ» ولا نكاح بينهما. 

-٠7‏ وفى فتاوى آهوء وفى الخانية: رحل صالح امرأته المطلقة من 
نفقتها على دراهم معلومة على ان يزيد عليها حتى تنقضى عدتهاء وعدتها بالاشهر جاز 
ذلك» وإن كان عدتها بالحيض لم يجزء ولو صالحت المرأة زوجها عن نفقة كل شهر 
على دراهمء ثم قال الزوج: لااطيق ذلك فهو لازمء ولايلتفت اليه الا إذاتغير سعر الطعام» 
ويعلم ان مادون ذلك يكفيها. 

١‏ وفى الفتاوى العتابية: ويجوز الصلح على النفقة على عبد فى 
الذمة» ثم عنه على طعام بعد ذلك» وكذا الصلح على دراهم» ثم عنها على طعام قبل ان 
يمضى شئ من الشهورء ولو صالحها من الكسوة على درع يهودى» وملحفة زطية» 
ولم يسم الطولء والعرض جازء ولامة ان تصالح الزوج عن نفقتها ان بوأها المولى» 
ولو وقع الصلح عن النفقة على عين فاستحقت وجب قيمتهاء ولو كان بعد فرض 
رجعتء و كذا الكسوة» ولو صالحها عن سكنى العدة على دراهم لم يجزء وكذا لو 
صالح عن نفقة العدة لم يجز إذا كانت بالحيض» وإن كانت بالاشهر جاز» و كذا للمرأة 
ان تصالح عن ولدها الصغير» وكذا للمختلعة ان تصالح عن اجرة الرضاع» ولو صالح 
عن نفقة المحارم» ثم ادعى الاعسار صدقء وبطل الصلح. 

6 !+ ولو صالح عن نفقة المرأة والولد الصغير باكثر مما لا يتغابن فيه لم يجز» 
وفى فتاوى آهو: ولو صالحت كل شهر على ثلاثة» وهو لايكفيها لها ان تطلب الزيادة. 

5 م وفى نوادر هشامعن محمد: رجحل تزوج امرأة على المهر 
المسمىء ودخخل بهاء وجب لها مهر المثل» وهو الف درهم مثلا فصالحها على الفين 
فهو جائزء ولو طلق المرأة قبل الدحول» ثم صالحها على الفين» أو صالح ورثتهاء 
وقد ماتت هى لم يجز الالف قدر المهر. 
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نوع ار 
2 الصلح فى الخلع 

7 - بعض هذه المسائل قد ذكرناها فى كتاب الطلاق» ومما لم نذكر 
ثمة» ماإذا صالح الرحل امرأته ان يطلقها على ان ترضع ولده سنتين» حتى تفطمه على 
ان زادها ثوبا بعينه مع ذلك فقبضت المرأة الثغوب» واستهلكته» وارضعت الصبى سنة» 
ثم مات الصبىء فان الزوج يرحع عليها بنصف قيمة الثوب» وبربع قيمة الرضاع إذا 
كانت قيمة الثوب» والمهر سواء يريد بربع القيمة احر رضاع نصف سنة. 

- ولو كانت المرأة زادته مع ذلك شاة قيمتها مثل قيمة الرضاع» 
والمسئلة بحالها رحع الزوج عليها بربع قيمة الثوب» وبربع قيمة الرضاع. 

نوع أنخر 
فى الصلح عن دعوى الرق» والحرية 

3848<- وإذا ادعى رجل على رجل مجهول النسب انه عبده فاتكر 
المدعى عليه» ثم صالحه المدعى عليه من ذلك على مائة درهم يدفعها اليه حتى يكف 
عن هذه الدعوى فالصلح جائز» وإن اقام المدعى البينة بعد ذلك انه عبده لم تقبل بينته 
فى اثبات الرق» وتقبل فى حق استحقاق الولاء وبدون البينة لايستحق الولاء. 

- ولو أخذ المدعى منه كفيلابالمال صحت الكفالة» وفى الينابيع: 
ذكر فى الاصل وهو الصحيحء وفى الكافى: ولو صالح على حيوإن فى الذمة حازء 
وفى التجريد: ولاتصح الكفالة بها. 

١‏ م: وإن ادعى رجحل على امة فقال: انت امتى» وقالت: هى انا 
حرة فصالحته من ذلك على مائة حاز» وإن اقامت بعد ذلك بينة على انها حرة الاصل» 
أو انها كانت امة لهذا المدعى اعتقها عام أول ارادت الرحوع على المولى قبلت بينتها» 
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ويبسطل الصلح وإن اقامت بينة انها كانت لفلان البينة عام أول فان الصلح لا يبطل» 
وإذا اقامت البينة انه اعتقها المصالح عام أول وهو يملكها لاتسمع دعواهاء وإن كان 
مكان الامة عبد فاقام بينة على انه حر الاصلء» أو انه اعتقه» وهو يملكه عام أول» فان 
كان الصلح مع العبد عن انكار قبلت بينة العبد» ورجع بالمال على المولى عندهم 
جميعاء وإن كان مع اقرار العبد بالرق للمدعى» ثم اقام البينة» واراد ان يرجع على 
المولى بما اخذمنه من المال فكذلك الجواب على قول أبي يوسف» ومحمدء وعند 
أبي حنيفة: يجب ان لا تقبل. 

١5‏ ":- ولو ادعى العبد ان مولاه اعتقه فصالحه المولى على مائة يدفعها 
إلى العبد على ان يبرئه من هذه الدعوى كان الصلح باطلاء قال محمد: بعد هذاء 
وكذلك الامة فى هذاء وام الولدء والمدبرة ان ارادوا بفصل ام الولدء والمدبرة ان 
تدعيا العتق على مولاهماء وصالحهما المولى على مال يعطيه لهما لتكفا عن الدعوى 
فهذا الصلح باطل. 

-:7١ 33‏ قال : وإذا ادعى المكاتب على مولاه انه اعتقه» و كان ذلك قبل ان 
يؤدى شيئاً فصالحه مولاه على ان يحط عنه النصف من بدل الكتابة» وأدى النصف 
فالصلح جائزء وفى الفتاوى العتابية : ولو اقام البينة بعد ذلك رجع بما أدى. 

-:3١١74‏ م: وإذا ادعى العبد عتقا على مولاه» والمولى يجحد فصالحه 
العبد على مال يعطيه ليمضى عتقه فهو جائزء وفى الخانية: واجمعوا فى العبد بين 
شريكين فاعتق احدهما نصيبه» وهو موسر فاختار الساكت تضمينه فصالحه على اكثر 
من نصف القيمة لايجوزء ولو كان المعتق معسسرا فصالح الساكت العبد على 
الاستسعاء فى اكثر من نصف القيمة لايجوز. 
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م: نوع أخخر 
فى صلح دعوى العقار 

-:5١١‏ قال: وإذا ادعى دارا فى يدى رجحل فاصطلحا على بيت معلوم 
فى الدار فهذا على وحهين ان وقع الصلح على بيت معلوم من دار اخرى للمدعى 
فهو جائزء وإن وقع الصلح على بيت معلوم من الدار التى» وقع فيها الدعوى 
فكذلك الصلح جائز» وإذا جاز هذا الصلح هل تسمع دعوى المدعى بعد ذلك» 
وهل تقبل بينته على باقى الدار ففيما إذا وقع الصلح على بيت من دار أخرى 
لاتسمع دعواه باتفاق الروايات» وفيما إذا وقع الصلح على بيت من هذه الدار ذكر 
الشيخ الامام نجم الدين النسفى فى شرح الكافى: انه تسمعء وهكذا يفتى الشيخ 
الامام ظهير الدين» وذكر الشيخ الامام فى شرحه: انه لاتسمع دعواه وروى ابن 
سماعة عن محمد: انه تسمع قالوا: هكذا فى بعض روايات كتاب الصلحء واتفقت 
الروايات ان المدعى عليه» لو اقر بالدار للمدعى انه يؤمر بتسليم الداراليه. 

١٠١5‏ ::- وفى السراجية: صالح عن دعوى دار على سكنى بيت منها 
ابدا لم يجز. 

٠١7‏ ::- وفى الكافى: ولو ادعى دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح 
الصلح. وهى على دعواه فى الباقى»وفى الخانية: هذا الذى ذكره جواب غير ظاهر 
الرواية؛ امافى ظاهر الرواية؛ فانه يصح. 

:: وفى الكافى: والحيلة فى جوازه ان يزيد على بدل الصلح درهما 
ليكون مستوفيا بعض حقه احذ العوض عن البعض» أو يلحق به ذكر البراءة عن دعوى 
الباقى لأن الابراء عن دعوى العين حائز. 

8141 - ولوادعى رجل حقافى دار فى يد رجل» ولم يسم فصالحه 


الفتاوى التاتارحانية 1/١‏ -كتاب الصلح 017/1 الفصل:© بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
على بيت معلوم من هذه الدارء أو من دارله احرى جاز» وإن صالحه على بيت 
معلوم من الدار التى ادعى فيها الحق» ثم اقام المدعى بعد ذلك بينة ان جميع 
الدارله ليأحذ الباقىء فى ظاهر الرواية لاتقبل بينته وروى ابن سماعة عن محمد: 
انها تقبل» ويقضى له بجميع الدار» ولو ان المدعى لم يقم البينة ولكن المدعى عليه 
اقرأن الدار للمدعى صح اقراره» ويؤمر بتسليم الدار للمدعى. 

١٠١‏ 1:- وفى المنتقى: ابراهيم ابن رستم عن محمد- رجل ادعى دارا فى 
يدى رجحل فصالحه المدعى عليه على نصفهاء وقال: برئت من دعواى فى النصف 
الباقى» أو قال: برئت من النصف الباقى» أو قال: لاحق لى فى النصف الباقى» ثم اقام 
البينة على جميع الدار لاتقبل بينته» ولو قال صالحتك: على نصفها على ان ابرأتنك من 
دعواى فى النصف الباقى» ثم اقام بينة كان له ان ياحذ الدار كلها. 

0١‏ : وفى الخخانية: رجحل صالح رجلا على نصف دار على أن يبرأ من 
النصف الباقى» أو قال: له اصالحك على نصف هذه الدار على ان لاحق لى فى النصف 
الباقى فصالحه على ذلكء ثم اقام المدعى بينة على ان كل الدارله» قال محمد: يقضى 
له بجميع الدار الا ان يكون المدعى قال: بعد الصلح على وجه الاقرار لاحق لى فى 
النصف الباقى فحيئئذ لا يقضى للمدعى بجميع الدار. 

٠١ 5‏ "3:- وفى الفتاوى العتابية: ادعى دارا فى يدى رجحل واصطلحا على ان 
يسكنها صاحب اليد سنة» ولم يدفها إلى صاحب اليد جاز. 

6 7337:- وإذا ادعى على رجحل دينا واطلحا على دارغلى أن يسكنها 
الذى عليه الدين سنة ثم يسلمها إلى المدعى لايجوزء م: قال أصحابنا إذا قال 
لعبده أنت منى برئّ وانا منك برئ كان له أن يدعى فى العبد. 

ه 5 7376:- وإذا ادعى دارا فى يدى رحلء وانكر المدعى عليه فصالحه 
المدعى على دراهم ليقر المدعى عليه فاراد المدعى ان ينقض صلحهه وقال: انا 


الفتاوى التاتارحانية ,/ 1 -كتاب الصلح 078 الفصل:5 بيان مايجوزمن الصلح ج: 5 ١‏ 
صالحتك لاحل انكارك ليس له ان ينقض الصلحء وقال بعض الناس له: ان 
ينقض الصلح. 

ه١٠‏ - ادعى دارا فصالحه من ذلك على ان يضع على حائط منها جذعاً 
ان لم يببن لذلك وقتا لايجوز؛ واما إذا وقت لذلك لم يذكره محمد فى الكتاب» وكان 
الكرحى يقول: انه يجوز؛ فانه قال إذا استاجر حائطا ليضع عليه حرة» أو طريقا ليمر 
فيها مدة معلومة جاز ذلك» و كان الفقيه أبوجحعفر الهندوانى يقول: بانه لايجوز؛ واما 
إذا صالح على طريق يمر فيها ان اراد بالطريق رقبة الطريق لاشك انه يجوز الصلح. وإذا 
اراد الممر ففيه روايتان قياسا على بيع الممرء فان فى بيع الممرروايتين على الرواية التى 
حوزه ينصرف إلى مقدار مرور رجحل واحد. 

5 © -ادعى حقافى دار فى يدى رجحل فصالحه من ذلك على ان 
يبيت على سطحه سنة فهو جائز» وفى مختصر خواهرزاده: ولو اصطلحا فى طريق 
حاص على ان يتركه لصاحبه جاز بخلاف الطريق النافذء ويجوز على بعضه فى 
الوحهين. 

-:31١ 7‏ ولو ادعى داراء ولم يعينها فصالحه عنهاء ثم لو حاصمه فى 
دار بعينهاء وقال: ليست هذه تلك الدار فالقول قوله ويتحالفان» و كذا لو اصطلحا 
فى دار بينهما على ان يأخذ هذا بعضهاء وهذا بعضهاء ثم جحد المدعى ان يكون 
الصلح عن هذا صدق مع يمينه. 

م: قال شمس الائمة الحلوانى » وذكر فى بعض نسخ كتاب 
الاحارات: إذا استأجر علوا ليبيت عليه لايجوز عند أبي حنيفة: فمن المشائخ من وقف 
فقال: ماذكر تاويلهء إذا كان العلو مسقفاء وان لم يكن مسقفا يكون محجرا بان دور 
عليه الحائط» وما ذكر فى بعض نسخ كتاب الاجارات تاويله» إذا لم يكن مسقفاء ولا 
محجراء واجمعوا على انه» إذا استأحر موضعا من الارض ليننى عليه يجوز» وذكر بعد 
هذا فيمن ادعى دارا فى يدى رحل فاصطلحا على ان يكون البيت لاحدهماء والسطح 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 4727/48“ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
للاحر لايجوزء ومن المشائخ من قال: فى المسئلة روايتان على رواية كتاب الاجارات 
لم تجز اجحارة السطح للبيتوتة» وعلى رواية هذاالكتاب تجوز إجارة السطح وعلى رواية 
الكتاب قال الفقيه أبو بكر الاعمش: ما وحدت هذه الرواية فى كتاب الاحارة؛ وانما 
وحدت الرواية فيما إذا استاحر سطحا ليبنى عليه» وفى بعض الروايات استأحر سطحا 
ليمر عليه لايجوز عندأبي حنيفة: وتأويله إذا استأحر طريقا منه ليمر» ولم يعين فيكون 
بمعنى احارة المشاع» وانه لايجوز عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز استيجار السطح 
للمرورء والبناء عليهء وينصرف إلى المعتاد من البناء على السطح . 

48 5" :- ادعى دارا فصالح المدعى عليه على خدمة عبده سنة جاز وله 
ان يخرج بالعبد إلى اهله قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلوانى: لم يرد بقوله إلى 
اهله ان يسافر به؛ وانما اراد ان يحرج به إلى اهله فى القرى» وافنية البلدة كما قلنا 
فى باب الاجارة. 

٠١٠‏ : من استاجر عبد اليخدمه ليس له ان يسافربه وله ان يخرج إلى اهله 
إلى القرىء وافنية البلدة» و كان الشيخ الامام شمس الائمة السرحسى يقول: لصاحب 
الخدمة ان يسافر بالعبد بحلاف المستاجرء وكان يفرق بينهماء وحكى عن الفقيه أبي 
اسحاق الحافظ انه كان يقول الرواية عن محمد: فى فصل الاحارات» ولقائل ان يقول: 
للمستأحر اخراج العبد من المصر كما فى الصلحء ولقائل ان يفرق بينهما ولصاحب 
الخدمة ان يواجر هذا العبد للخدمة كما للمستاحر بخلاف الموصى له بخدمة العبد؛ 
فانه ليس له أن يواجر العبد للخدمة. 

1١‏ - وإذاادعى رجحل فصالحه من ذلك على خدمة عبد بعينه شهرا فهو 
جائز» وفى الفتاوى العتابية: فان صالح من الدار على خدمة عبد سنة» أو سكنى ارض» 
أوزراعة مدة معلومة» وبين مازرع فيها فهو جائز» وما صالح عليه من السكنى» والخدمة 
بمنزلة الاحارة. 

٠5‏ م: وكذلك: لو صالحه على ان يرمب دابته إلى بغداد فهو جائز» 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح “7/٠١‏ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
فان مات احدهمااى المدعىء أو المدعى عليه قبل مضى المدة قبل استيفاء شئ من 
المنفعة» أو بعد استيفاء شيئ من المنفعة ان وقع الصلح على خدمة العبد» أو على 
سكنى الدارء أو على شئ لايتفاوت الناس فى استيفائه فعلى قول أبي يوسف: لايبطل 
الصلحء وعلى قول محمد ينتقض الصلح» ويرحع المدعى فى جميع دعواه ان مات 
احدهما قبل استيفاء شئ من الخدمة» والسكنى» وإن مات احدهما بعد استيفاء شئ من 
الخدمة» والسكنى بان استوفى خدمته نصف الشهر مثلا جحاز الصلح فى النصف» 
وانتقض فى النصفء ويرجع المدعى إلى نصف الدعوى. 

:-٠٠.6 5‏ وعلى هذا الخلافء إذا ادعى دارا فى يدى انسان وصالحه على 
سكنى بيت منها مدة معلومة على الانكار» ثم مات المدعىء أو المدعى عليه قبل مضى 
المدة فالمسئلة على هذا الخلاف نص على الخلاف فى هذا الفصل فى الاصلء» وعلى 
هذا الخلافء إذا ادعى سكنى دار فصالحه على سكنى دار اخرى مدة معلومة» حتى 
حاز الصلحء ثم مات احدهما هل ينتقض الصلح ام لاينتقض احمعوا على ان الصلح إذا 
وقع على ما يتفاوت الناس فى استيفائه كركوب الدابة» ولبس الثوب مدة معلومة » ثم 
مات المدعى انه ينتقض الصلح» وإذا مات المدعى عليه قبل مضى المدة فالمسئلة 
على هذا الخلاف. 

١١ © :‏ 7:- وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعيا دارا فصالحه احدهما عن انكار لم 
يشاركه الآخر عند محمد خلافا لأبي يوسف : ولو صالحه احدهما عن دعواهماء 
وضمن تسليم صاحبه» فان اجاز احدهما نصف البدل» والارجع ذو اليد بنصف ما أدى» 
ولو صالحه على خدمة عبدء أو على سكنى دار فقتل العبد» أو هدمت الدار بطل الصلح 
عندمحملدء وقال أبو يوسف: يشترى بقيمته عبد يخدمه» ويبنى الدار» ولو انهدمت 
فقال: ذواليد ابنها جاز عندأبي يوسفء وعند محمد: يبطل الصلحء ولصالح الخدمة ان 
يخرج العبد إلى المصر الذى فيه اهله وله ان يسافر به» ويواجره» ويطيب له الفضل. 

هه ٠.‏ - ولومات المصالح قبل السكنى» وقبل الخدمة بطل الصلح عند 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح »*>/١‏ الفصل:ه بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
محمد: وكذا: لو صالحه على ركوب دابة» أولبس ثوب مدة معلومة» حاز» فان مات 

المصالح قبل اللبسء» أو هلك الثوب بطل الصلحء ولو ادعى داراء ولم يعينها فصالحه 
عنها جاز» ثم لو خاصمه فى دار بعينهاء وقال: لم تكن هذه تلك فالقول له ويتحالفان» 

وكذا: لو اصطلحا على دار بينهما على ان ياخذ هذا بعضهاء وهذا بعضهاء ثم ححد 
المدعى ان يكون الصلح عن هذه صدق مع يمينه . 

٠5‏ وفى الفتاوى الخلاصة: دار فى يد رجحل ادعى رجحل فيها حقاء 
وبعضهم غائب فصالح الشاهد منهم المدعى على شئ مسمى من جميع حقه جازء 
وهومتبرع فى حق الورثة» وانه جائز» والدار للورثة على حالهاء ولو صالح على ان 
يكون حقهله خاصة دون الورثة حاز» ثم يقوم هذا المصالح مقام المدعى فيما بينه» 
وبين شركائه على حجة المدعىء فان اثبت له ملك شئ معلوم بالحجة ثبت ملكه فى 
ذلك بالشراء» فا لم يكن له بينة يرحع على المدعى بحصة شركائه. 

١٠7‏ ":- وفى الاصل: إذا صالح عن دعواه حقا فى دار على عبد إلى احل 
لم يجزء وإن كان عبدا موصوفافى الذمة لايجوزء وإذا بطل الصلح» فان كان صالحه 
من حقه بعد ما اقر بالحق ليرجع عليه فالقول قول المدعى عليه فى المقدار» وإن صالح 
من دعواه لم يكن اقرارا. 

١٠١‏ ::- وفى السراجية: ادعى دارا فصالحه على عبد إلى اجل فالصلح 
باطل» م: وإذا صالح على خدمة عبدء ثم قتل العبد المصالح عليه خطأء حتى وحبت 
القيمة فعلى قول أبي يوسف: لاينتقض الصلحء ولكن المدعى بالخياران شاء رد 
الصلحء ورحع فى دعواهء وإن شاء مضى على الصلحء واشترى بقيمة المقتول عبدا 
آحر يخدمهه» حتى يستكمل مدته» وإن كان القاتل عبدا آخر» ودفع مكان المقتول 
فللمدعى الخيار» واجمعوا على انه لو مات العبد المصالح عليه قبل مضى المدة أونفقة 
الدابة المصالح عليها ينتقض الصلحء فإذا مات العبد المصالح عليه» أو نفقت الدابة 
قبل مضى المدة ان مات قبل استيفاء شئ من المنفعة يبطل الصلح فى الكل» ورحع 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 7/5 الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
المدعى فى جميع دعواه» وإن مات العبد» ونفقت الدابة بعد ما استوفى النصف جاز 
الصلح فى النصفء وبطل فى النصفء ورحع المدعى فى نصف المدعى» وهذا عندهم 
جميعاء وكذلك: إذا وقع الصلح على المنفعة» ومات قبل القبض انتقض الصلح. 

8 3- وإذا ادعى رجحل فى دار حمًا فصالحه الذى الدار فى يديه على 
عبد إلى احل» أو على شئ من الحيوان إلى احل» فان الصلح فاسد سواء كان الصلح 
عن اقرار» أو عن انكارء وإذا فسد الصلحء بعد هذا ينظران قال المدعى عليه: وقت 
الصلح صالحتك عن حقكء أو عن نصيبك كان هذا اقرارا منه» فإذا فسد الصلح يقال: 
له بين ما اقررت للمدعى يريد ان مقدار المقربه مجهول فيقال له بين حتى لم يفسد 
الصلح» وإن قال كان صالحتك عن دعواك لايكون اقرارا. 

360- وإذا ادعى دارافى يد رجل واصطلحا على ان يسكنها المدعى 
سنةء ثم يدفعها إلى صاحب اليد جازءوفى الخانية: وكذا: لو ادعى ارضا فى يد رحل 
انها له فاصطلحا على ان يزرعها الذى فى يده حمس سنين على ان تكون رقبة الارض 
للمدعى جاز ذلك. 

-0١‏ رجل ادعى ارضاء أو شيئا فاصطلحا على عبد معين للمدعى عليه 
فدفعه إلى المدعى» ثم اقام العبد البينة انه حر» أو مدبر فقبلت بيئة العبد بطل الصلح» 
ويعود المدعى على دعواه. 

5م م ولو ادعى دينا على رجل واصطاحا على دار ان يسكنها 
المدعى لايجوزء وكذلك: إذا ادعى دينا على رحل واصطلحا على دار ان يسكنها 
الذى عليه الدين سنة» ثم يسلمها إلى المدعى لايجوزء و كذلك: إذا ادعى دينا على 
رجلء ثم صالحه منه على ان يخدم العبد المدعى عليه سنة كان فاسدا. 

-:37١١ 3‏ وإذا ادعى دارا فى يدى رجحل فصالحه المدعى عليه على كذا 


ذراعا مسمى من هذه الدار المدعى لايجوز عندأبى حنيفة» وذكر فى كتاب الحيل ان 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 7/7 الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
هذا الصلح جائز عند الكل بحلاف ماإذا صالحه على عشرة اذرع من دار اخرى حيث 
لايجوز عند أبي حنيفة. 

4 وفى الخانية: ولو ادعى فى دار حقاء أو ادععى كل الدار 
فصالحه على كذا كذا ذراعا مسماة من الدار لايجوز فى قول أبي حنيفة» وعلى 
قول صاحبيه جاز البيع فيجوز الصلحء ولو ادعى اذرعا مسماة من دار لرحل 
فصالحه المدعى عليه على دراهم مسماة جاز البيع فيجوز الصلح عند الكل» ولو 
صالحه على نصيب المدعى عليه من دار فى يد رحل مقر بذلك ان كان المدعى 
يعلم نصيب المدعى عليه من ذلك جاز عندهم جميعا؛ لانه لو اشترى نصيبا من 
دار والمشترى يعلم مقدار النصيب جازء وإن كان المشترى لايعلم مقدار نصيب 
البائع» والبائع يعلم» أو البائع» والمشترى لايعلمان لايجوز فى قول أبي حنيفة: 
فكذلك الصلحء وعند أبي يوسف يجوز البيع فكذلك الصلح» وقول محمد 
مضطربء وإن صالح المدعى عليه على نصيب من دار اخرى هى للمدعى عليه 
فهذاء ومالو اشترى من آخر نصيبا له من دار سواء. 

65 - ولوان رجلا اشترى دارا فاتخذها مسجداء ثم ادعى رجحل فيها 
دعوى وصالحه الذى بنى المسجدء أو الذين المسجد بين اظهر همء فان الصلح جائز. 

15 وقال: إذا كانت دار فى ايدى ثلاثة نفر فى يد كل واحد منهم 
منزل لنفسه؛ فانه يقضى لكل واحد منهم بما فى يده والساحة بينهم اثلاثاء فان 
اصطلحوا على غيرذلك قبل ان يقضى بينهم قضاء ترك اصطلحوا على ان لفلان نصف 
الساحة» ولفلان ربعها كان ذلك جائزا قال: وإن شرط احدهم لنفسه المنزل الذى فى 
يدهء ونصف المنزل الذى فى يد صاحبه فهو جائز سواء شرط الذى له نصف الساحةء 
أوشرط الذى شرط له ربع الدار. 

"١١17‏ قال: وإذا كانت الدارفى يدى رحلين فاحتصما فيها وكل واحد 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 5/>*» الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
منهما يدعيها؛ فانه يقضى بينهما نصفين قضاء ترك» فان اصطلحا فيها قبل القضاء على 
ان لاحدهما الثلثين» وللآخر الثلث كان ذلك جائزا. 

1:١١‏ قال: وإذا اختصم الرجلان فى حائط فاصطلحا على ان يهدماه» 
وكان مخوفاء وعلى ان يبيناه على ان لاحدهما ثلثه» وللآحر ثلثيه» وعلى ان النفقة 
عليهما على قدر ذلك» وعلى ان يحملا عليه قدر ذلك من الجذو ع فهو جائزء والمراد 


اثلاثا بينهماقال: وانما يصطلحان على هذاء وإن كان الحائط بينهما نصفين 
باتفاقهما؛ لان نفقة احدهما قد لاتتسع النصف؛ وانها تتسع الثلث فيصطلحان على 
هذا لتكون النفقة عليهما اثلاثا. 

8 ::- قال: وإذا كان بيت فى يدى رجحل له سطح فادعى رجحل فيه دعوى 
فاصطاحا على ان يكون البيت لاحدهماء والسطح للآخر كان الصلح باطلاء ولو كان 
عليه بيت» أو حجرة فاصطلحا على ان يكون لاحدهما علوهء وللآخر سفله كان جائزا. 

- قال: إذا ادعى رجل بناء دار له فى يدى رجحل فصالحه من بنائها 
على دراهم مسماة» فان الصلح جائز بخلاف ما لو ادعى يد شاة» أو عينا فى يد عبد» 
وصالح عليه؛ فانه لايجوز» وكذلك: لو ادعى نصف البناء. 

-١‏ قال: ولوادعى البناء» أو زيادة عن ابنتيهما فصالحه احدهما من 
نصيبه» وهو منكر فانه يجوز. 

5- وإذا ادعى رجل دارا فى يدى رجحل فصالحه المدعى عليه» على 
سكنى بيت معين من هذه الدار مدة معلومة حتى جاز الصلح على ما بيّناء ثم ان 
المدعى صالح من المدعى عليه من سكنى البيت الذى وقع الصلح فيه على دراهم 
مسماة يجوز هكذا ذكر فى كتاب الاصل من غير ذكر نخلاف. 

-:3١37‏ قال: ولو ان رحلين فى يد كل واحد منهما دار فادعى كل واحد 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 7/5“ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
منهمافى دار صاحبه حما فاصطلحا من ذلك على ان يسكنا كل واحد منهما فى دار 
صاحبه سنة جاز. 

15 - قال: وإذا ادعى الرحل دارا فى يدى رجحل فصالحه منها على 
دراهم مسماة على ان يزيد الآخحر كرحنطة قالوا: هذه المسئلة على وحهين: )١(‏ 
اما ان يقعالصلح على ان يترك المدعى الدار على المدعى عليه (؟) أو وقع 
الصلح على ان يأحذ المدعى الدار من المدعى عليه» وكل وجه من ذلك على ثلاثة 
أوجه اما ان تكون الدراهمء والكر من عند احدهماء أو كان الكر من عند المدعى 
عليه والدراهم من عند المدعىء فان وقع الصلح على ان يترك المدعى عليه» 
وكانت الدراهم, والكر من عند المدعى عليه» ان كان الكربعينه لاشك ان الصلح 
جحائزء وإن لم يكن بعينه» وكان فى الذمة ان كان الكر موصوفا انه جيد» أو ردئ 
كان الصلح جائزا ايضا سواء كان الكر حالا أومؤحلا هذا الذى ذكرنا كله» إذا 
كان الكرء والدراهم من عند المدعى عليه» فان كان الكر من عند المدعى» 
والدراهم من عند المدعى عليه» إذا كان الكر بعينه كان الصلح جائزا فى الكل» وإن 
كان بغير عينه فى الذمة بان كان موصوفاء ووجد فى ذلك جميع شرائط السلم 
بالاتفاق بان كان موصوف الكر مؤحلاء وبين مكان الايفاء» وبين حصة الكر من 
الدراهم كان الصلح فى حصة الكلء إذا عين الدارهم فى مجلس الصلح» أو 
مايخص الكرء وإن تفرقا قبل الدراهم بطل الصلح فى حصة الكرء وإن لم يوجد فى 
الكل جميع شرائط السلم بالاتفاق بان لم يبين مكان الايفاء» ولم يبين حصة الكر 
من الدارهم فعلى قول أبي حنيفة: يفسد الصلح فى الكل عجل الدارهمء أو لم 
يعجل» وعندهما ان عجل رأس المال جاز العقد فى الكل» فانه يفسد حصة الكر من 
الدراهم عندهم جميعاء وهل يفسد العقد فيما يخص الدراهم فالمسئلة على 


الاختلاف على قولهما يجوزان كان الكر موصوفاء وإن كان الكر من عند المدعى 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 75>“ الفصل:ه بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
عليه» والدراهم من عند المدعى ان كان الكربعينه حاز الصلح فى الكل» وإن كان 
موصوفا فى الذمة فالجواب فيه على التفصيل الذى ذكرنا فيما إذا كان الكر من عند 
المدعى» والدراهم من عند المدعى عليه. 

7- هذا كله إذا وقع الصلح على ان يترك المدعى دعواه فى الدار 
فاما إذا وقع الصلح على ان ياحذ المدعى الدارهم من المدعى عليه» والمسئلة بحالها 
فلايخلومن ثلاثة أوجه على نحو ما ذكرنا الكر والدراهم من عند المدعى عليه» أو 
كان الكر من عند المدعى عليه» والدراهم من عند المدعى» والجواب فى الوحوه 
الثلاثة من هذا الفصل كالجواب فى الفصل الأول. 

157 - ثمهذا الذى ذكرنا إذا كان الاحل مضروبا فى جميع الكر؛ فاما 
إذا كان مضروبا فى البعض ان كان المؤحل من الكر قدر السلم حاز الصلح فى الكل» 
ويصرف الاحل من الكر إلى الدراهمء والحال إلى مايبخص الدراهم احتيالا لجواز العقد 
كما لو باع كرحنطة» وكرشعير بثلاثة اكرارحنطة» أو ثلاثة اكرار شعير» ثم عطف 
محمد على مسئلة الكر الحيوان يريد به انه إذا صالح المدعى عليه من الدراهم على 
حيوان بعينه على ان يزيده المدعى كرحنطة جيدة فى الذمة » ولم يكن مؤجلا قال: 
لايجوز الصلحء وجعل الجواب فيه كالجواب فيما إذا صالحه المدعى عليه على ان 
يزيد المدعى كرحنطة جيدة قال: لايجوز الصلح. 

-:351١١ 77‏ وفى الناصرى: إذا ادعى ارضاء ثم تصالحا على ان يعطى المدعى 
دراهم معلومة» ويأخذ الارض جاز. 

١١‏ :- وفى الخحانية: ولو ادعى فى علو رجحل حقا فصالحه على بيت معين 
فى علو آخر فهو جائز؛ لانه صالح من مجهول على معلوم. 

8 + ولوادعى فى ارض رجحل حقا فصالحه على شرب نهر شهرا 
لايجوزء ولو صالحه على عشر نهر بارضه جاز. 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 7/17“ الفصل:5 بيان مايجوز من الصلح ج: 5 ١‏ 
-:3١١٠‏ وفى الظهيرية: رجحل له بأبء» أو كوة فخاصمه جاره فصالحه 
على دراهم معلومة يدفعها إلى الجار كان باطلاء وكذا لو كان الصلح بينهما على ان 
يأخذ صاحب الكوة دراهم معلومة ليسد الكوة كان باطلا. 
-3١‏ وكذا: لو كان لرحل بأب غرفة» أو كوة فادعاه جاره» وحاصمه 
فافقدى حصومته بدراهم صالحه عليهاء فان الصلح باطل سواء كانت الكوة فى 
جدارهء أو جدار المدعى عليه. 


الفتاوى التاتارحانية /”-كتاب الصلح 7/1/6 الفصل:ه الصلح عن الدين ج: ١5‏ 


نوع آخخر 


١٠5‏ وإذا ادعى رجحل عالى رجل الف درهم سود فصالحه من ذلك» 
وفى الخحانية: بعد الإنكارء م: على الف درهم نجيبة» والنجيبة اسم لما هو اجود من 
السود فاعلم بان هذه المسئلة على أربعة أوجه. 

)١(‏ الأول: أن يكون عليه الف درهم سود حالة فصالحه على الف درهم نجيبة إلى 
احل وانه لايجوز بخلاف ما إذا لم يكن للنجيبة صرف على السود؛ فإنه يجوز هذا الصلح 
الاترى انه لو صالحه من الف درهم سود على الف درهم سود إلى اجل يجوز. 

)١‏ الوجه الثانى: إذا كان عليه الف درهم سود مؤجل فصالحه على الف درهم 
نجيبة حالة حاز إذا نقد النجيبة فى المجلس. 

(") الوجه الشالث: إذا كان عليه الف درهم نجيبة حالة فصالح على الف سود 
إلى احل؛ فانه» وكذلك: لو صالحه على دراهم حالة سود جازء وكذا لو صالحه على 
اقل من الف درهم سود حالاء أو مؤجلا فهو جائز. 

(4) الوجه الرابع: إذا كان عليه الف نجيبة مؤجلة فصالحه على الف سود حالة » وانه 
لايجوزء وفى الذخيرة: وكذلك: إذا كان له على رجحل الف درهم مؤحلء أو مائة درهم 
مؤجل صالحه على خحمسمائة حالة» أوعلى خمسين حالا لايجوز. 


بن الميسب» 50 اهما عان لأدر راجالا ما 0 ا 
00007 مصنف ابن أبى شيبة - بيوع» فى الرحل يقرض الدراهم الإسووة يا عد وا 
١‏ برقم 4 7758 


الفتاوى التاتارحانية /؟-كتاب الصلح 5/4 الفصل:ه الصلح عن الدين ج: ١5‏ 

-:3١١ 7‏ وفى السغناقى: إذا صالح بالف حالة على الف مؤجلة جاز ولو 
كان له الف مؤجلة فصالحه على حمسمائة حالة لايجوزء ولو صالحه على دنانير إلى 
شهرلم يجز سواء كان مقراء أو جاحدا وكذا: إذا صالحه منها على طعام فى الذمة 
مؤجلاء أو غير مؤجل» وتفرقا قبل القبض فهو باطل. 

-:3١45‏ وفى الينابيع: وعلى هذا إذا كان له على رجل كر حنطة جيدة 
فصالح على نصف كرحنطة جيدة» أو ردية؛ فانه يجوز» ويحمل على انه استوفى بعض 
حقهواسقط باقيهء وكذلك: لو صالح على كرحنطة ردية فيجعل مستوفيا قدر حقه 
ومسقطا للجودة» ولو صالحه على كرحنطة أحود من حنطته جاز. 

-:3١ 65‏ وفى الخانية: ولو كان لرجل على رجل الف درهم فضة بيضاء 
فصالحه على حمس مائة درهم تبر سود إلى احل جازء» وإن صالحه على حمسماثة 
درهم مضروبة بوزن سبعة إلى أحل لايجوز. 

-:53١5‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو باع عبدا بالف درهم سودهء ثم 
صالحه على الف» ومائة بنهرحة لم يجز» و كذلك: لو صالحه على كيلى» أو وزنى 
موصوف لم يجز. 

-:3١١17‏ وإذا ادعى رجحل على رجحل الف درهم فصالحه منها على عشرة 
دنانير إلى احل لم يجز مقرا كانء أو جحاحداء وكذلك: إذا صالحه منها على طعام 
فى الذمة مؤحلاء أو غير مؤجلء وتفرقا قبل القبض فهو باطلء وإذا كان له 


١ ٠:‏ 7:- أخصرجحج البخارى فى صحيحه عن ابن شهاب اخبرنى عبد الله بن 
كعب ان كعب بن مالك اخبره انه تقاضى ابن أبى حَدُرَدٍ ديناً كان له عليه فى عهد رسول اللّه 
عنلى اللهغلية وشيك فى المستحل فا رتفت أصوائهماء حي نموا كي ل اللدمنتم اللغلية 
وسلم: وهو فى بيته فخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اليهما» حتى كشف سجف 
حجرته فنادئ كعب بن مالك فقال: ياكعب فقال: لبيك يا رسول اللّه قال: فاشار بيده ان ضع 
الشطر فقال كعب قد فعلت يارسول اللّه فقال: رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قم فاقضه 
صحيح البخارى» صلحء باب الصلح بالدين» والعين /١‏ 7015 برقم 7585 ف: 7071١‏ 


الفتاوى التاتارحانية /؟-كتاب الصلح 59٠0‏ الفصل:ه الصلح عن الدين ج: ١5‏ 
على آخر الف درهم» ومائة دينار فصالحه من ذلك على حمسين درهماء وعشرة دنانير 
إلى شهر فهو جائزء وفى الخحانية: و كذا: لو صالحه من ذلك على حمسين درهما حالة» 
أو إلى اجل جاز» م: ولو كان صالحه على خحمسين درهما فضة بيضاء تبرا -وفى 
الخانية- حالة» أو إلى أجحلء م: جاز قال الشيخ الامام: وتأويل المسئلة إذا كان التبر مثل 
ما عليه فى الجودة» أو دونه اما إذا كان التبرأ جود مما عليه لم يجز. 

ولو كان عليه مائة درهم» وعشرة دنانير فصالحه منها على مائة 
درهم وعشرة دراهم إلى احل لايجوزء وإن كان صالحه عليها حالة ودفعها اليه فهو 
جائز» وإن قبض عشرة دراهم قبل ان يتفرقاء وبقيت المائة فهو جائز. 

وفى التجريد: وإن كان الدين مؤحلا فصالح على بعضه عاجلا فالصلح باطل» 
وفى السغناقى: إذا صالح عن الالف البيض على خحمسمائة سود فانه يجوز بخلاف ما 
إذا صالح على اقل من قدر الدين وهو اجود اى بدل الصلح اجحود من الدين» فانه 
لايجوزء وانه معاوضة 

8 3:- وذكرفى شرح الطبحاوى: ولو صالح عن حقه على ازيد من جهة 
الوصف يجوز الصلحء والقبض قبل الإفتراق شرط نحو ان يكون حقه الف درهم 
بنهرجة فصالحه منها على الف درهم نجيبة نقد بيت المال جاز الصلح؛ ولكن القبض 
قبل الافتراق شرطهء وإذا كان لرجل على رجل دراهم لايعرفان وزنها فصالحه 
المطلوب من ذلك على ثوب» أو حنطة فهو جائز؛ فاما إذا صالحه على دراهم معلومة 
فالقياس ان لايجوزء وفى الاستحسان يجوز. 

- وفى الذخيرة: لو كان لرحل على رجل الف درهم فقضاه 


- أخرج البخارى فى صحيحه حديثاً طويلاً فيه ذكر وفاة اب جابر وبقاء دين 
عليه لرجل من اليهود»ء وطرفه الأول يوافق بهذه المسئلة 

عن حابر بن عبد الله انه اخبره ان اباه توقى » وترك عليه ثلاثين وسقاً لرحل من 
اليهود فاستنظره حابر فأبى ان ينظره فكلم جابر ابن عبد الله رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم: ليشفع له اليه فجاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكلّم اليهودىٌ ليأحذ ثمر نحله 
بالتى له الحديث_ صحيح البخارى-_ إستقراض» باب إذا قاصٌ أوجازفه فى الدين /١‏ 8757 
برقم 5 7+5 ف: 80/925895 ه برقم: /5971. 


الفتاوى التاتارحانية /؟-كتاب الصلح  591١‏ الفصل:ه الصلح عن الدين ج: ١5‏ 
دراهم مجهولة الوزن لا يجوزء ولو اعطاه على وجه الصلح يكون جائزاء وإن 
كان مجهولاء ويحمل ان المقبوض اكثرء وإذا وقع الصلح من الدراهم التى فى 
الذمة على كرحنطة بعينهاء وتفرقا قبل ان يقبض الكر حاز» ولو وقع الصلح من 
كرحنطة فى الذمة على عشرة دراهمء فان قبض العشرة قبل ان يتفرقا جازء وإن 
تفرقا قبل قبض العشرة بطل. 

05 ':: وفى الخانية: وإذا كان بين رجحلين اخذ واعطاء وبيع» وقرض» 
وشركة» ومضى على ذلك زمانء ولايعرفان ما للطالب على آخر فصالحه على مائة 
درهم إلى اجل جاز استحسانا. 

5 - وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعى البراءة عن الدين فهو اقرار» وتسمع 
بينة المطلوب على ان الصلح كان بعد دعواه البراءة ويستحلف الطالب عند عدمها. 

7 م: وإذا كان عليه كرحنطة فصالحهء وفى الخانية: عن اقرار 
أوإنكار» م-: على نصف كر حنطة» ونصف كرشعير بغير عينه إلى احل لم يجزء 
والحنطة عليه حالة» ولولم يضرب لذلك احلاء وكان الشعير قائما بعينه» والحنطة 
بغير عينها كان جائزاء و كذلك: لو كان الشعير بغير عينه» وقد قبض فى المجلس جازء 
وكذلك: لو كانت الحنطة إلى احل» ونصف كرشعير حالة بغير عينهاء فان تفرقا ودفع 
اليه الحنطة: ولم يدفع اليه الشعير فالصلح باطل على حصة الشعير» ثم قال: وعليه 
نصف كرحنطة حالة حصة الشعير» وعليه نصف كرحنطة إلى اجل» ولوان الكر الذى 
كان عليه مؤجل» وقد صالحه على نصف كرحنطة» ونصف كرشعير بغير عينه حال» 
ولم يدفع الثشمن» حتى تفرقاء ولم يدفع اليه الحنطة ففى هذه الصورة عليه نصف 
ك رحنطة مؤجلة. 

64 - وإذا كان لرجل على رجحل الف درهم إلى اجل فصالحه من ذلك 
قبل حل الاحل على خمسمائة حالة لا يجوز؛ لان هذا اعتياض عن الأجل. 

65 - وإذا ادعى رجحل على رجل الف درهم فاقر بهاء أو انكر فصالحه 


الفتاوى التاتارحانية /؟-كتاب الصلح ١‏ 595 الفصل:ه الصلح عن الدين ج: ١5‏ 
من ذلك على مائة درهم إلى شهرء فان لم يعطها إلى شهر مائة درهم فعليه الالف» فان 
هذا لايجوزء وإن كان هذا الصلح حطا. 

65 وفى الذحيرة: احد شريكى الدين إذا صالح على الدين المشترك 
عن نصيبه على ثوب فالشريك الساكت بالخيار ان شاء اختار اتباع الغريم» وإن شاء 
اختار اتباع شريكه رجع عليه بربع دينه الا انه يشاء شريكه ان يرد عليه نصف ذلك فقبل 
ان يقيم المدعى البينة توسط المتوسطون على ان يدفع المدعى حمسة دراهمء أو ما 
اشبه ذلك وياخذ العبد فاصطلحا على هذا الوجه فهذا الصلح صحيح. 

71317 :ح وفئ الكافى:الدين المشتزك :ان يكون واجبا بسبب: واحد كثمن 
مبيع» إذا كان صفقة واحدة» وثمن المال المشتركء أو الموروث بينهماء ولو استوفى 
نصيبه» أو نصف نصيبه من الدين المشترك لشريكه ان يشاركه فيما قبض» ثم يرجعان 
على الغريم بالباقى وللشريك ان يتبع الغريم فى جميع ماذكرنا الا ان له حق المشاركة 
فلهان لايشاركه فلو سلم له ماقبض» ثم توى الدين الذى على الغريم له ان يرجع على 
الشريك» ويشاركه. 

7١3‏ :دوليو كان للمظلوب على حل الطالبيم ديق يسبب قبل ان يبحب لهما 
عليه وصار قصاصاً ضمان على الذى سقط عنه الدين لشريكه» ولو ابرأه عن نصيبه لم 
يضمن لشريكه شيئاء ولو ابرأه عن البعض كان قسمة الباقى على مابقى من السهام ولو 
غصب احدهما عينا منه» أو اشتراه شراء فاسد» أو هلك فى يده فهو قبضء واستيجار احد 
الشريكين لنصيبه قبض حتى يرجع عليه شريكه عندهمء والاحراق ليس بقبض عند أبى 
حنيفة حلافا لمحمد حتى لو احرق احدهما متاع المطلوب فليس للشريك ان يرجع عليه 
بنصفه عند أبى يوسفء وعند محمد يرجع عليه» وتزوج احدهما على حصته من الدين» إذا 
كان الدين لهما على امرأة اتلاف فى ظاهر الرواية» حتى لايرجع عليه صاحبه بشئ وعن 
أبى يوسف : يرجع عليه بنصف حقه» وكذا الصلح عن جناية العمد اتلاف فلا يكون 


الفتاوى التاتارحانية /؟-كتاب الصلح ‏ 59415 الفصل:ه الصلح عن الدين ج: ١5‏ 
للآحران يرجع عليه بشئ» ويبطل تاخير احدهما نصيبه عند أبى حنيفة: وصح ذلك 
عندهما وقسمة الدين قبل القبض لاتجوز. 

1:38 وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعى دينا فصالحه على عبد غيره» فان 
ا جاز فله العبد والا فقيمته وإن تصادقا ان لادين عليه رد العبد على صاحبه» ولو ادعى 
فضة مستهلكة فصالحه بدنانير جاز قلت: قيمته» أو كثرت ويجب قبضه فى المجلس» 
وعندهما لايجوز باكثر من قيمته» وتقبل بينته ان القيمة اقل» و كذا: لو صالحه عن ثوب 
مستهلك على اكثر من قيمته قبل قضاء القاضى بقيمته جاز عند أبى حنيفة: ولو كان 
لاحدهما عليه الف درهمء ولآخر مائة دينار فصالحهما على مائة قسمت المائة على 
قيمة الدنانير» وعلى الالفء ولو كان لواحد كانت المائة عن الدارهم» وبرئ عن 
الذتاتيزة و كذا عن أب يو متفه. 

-٠‏ ولوادعى الفا فصالحه على خمسمائة إلى احل يجوز» ولو 
كان عليه مائة درهم » وعشرة دنانير فصالحه منها على مائة درهم» وعشرة دراهم 
إلى اجل لم يجزء وإن كان حالا وقبضت العشرة الدارهم فى المجلس جازء ولو 
شرطان ينقد حمسين درهماء والستين إلى احل جاز عند أبى يوسف: ولو صالحه 
عن التبر على المضروب إلى أجل بخخلاف ما لو صالح عن المضروب إلى التبر إلى 
اجل جاز؛ لانه حط عن الجودة واسقط البعض» ولو صالح عن الزيوف على الجياد لم 
يجز الارواية عن أبى يوسف: ولو صالحه عن المؤجل على البعض حالا لم يجز. 

١‏ ": وفى الخخانية: ولو ادعى على رجحل الفا فانكر المدعى عليه» فاراد ان 
يصالحه على ماثئة فقال المدعى :صالحتك على مائة درهم من الالف التى لى عليك» 
وابرأتك عن البقية جاز» ويبرأ المدعى عليه عن الباقى قضاء وديانة وإن قال صالحتك من 
الالف على مائة ولم يقل أبرأتك عن الباقى برئ المطلوب عن الباقى قضاء ولايبراً 
ديانةءولو ان المطلوب قضاه الالف فانكر الطالب قضاء الالف فصالحه المطلوب على 
مائة درهم جاز قضاءء ولايحل للطالب ان يأحذ منه المائة» إذا كان يعلم بالقضاء. 


الفتاوى التاتارحانية ./7-كتاب الصلح 207914 الفصل:ت الصلحعن الدين ج: ١5‏ 

5 وفى السراجية: صالحه عن دراهم على دنانير إلى احل لم يجز» 
ولو صالحه منها على كيلى فى الذمة وتفرقا قبل القبض بطل» صالح عن مائة دينار على 
خحمسة دنانير» فان كانت الدنانير قائمة فى يد المدعى عليه » وهو مقرلم يصحء وإن 
كانت هالكة وكان المدعى عليه منكرا يصح. 

7 0- ولوادعى رجحل على رجلين الف درهم دين فصالحا على مائة 
دينار إلى اجحل لايجوز سواء وقع الصلح عن اقرار» أو عن انكار» وكذلك: لو صالحا 
على طعام فى الذمة إلى أحلء أو إلى غير أحل؛ فإنه لايجوز. 

-:0١١١ +‏ وفى الفتاوى الخلاصة» وفى النوازل: عن أبى يوسف : رجل ادعى 
على رحل الف درهم فانكر فصالحه على مائة منها جاز» وبرئ من الباقى قال: ابرأنك عن 
الباقى» أو لم يقل لكن هذا فى الحكم؛ اتاكي ا يفسوي ف الامهاك لحرا وا دالو 
ادعى المديون القضاء فانكر الطالب فدفع المدعى عليه اليه خمس مائة بجهة الصلح» 
ثم اراد ان يسترد له ذلك» ولو ادعى عرضا لايسترد. 

- رجل ادعى على آخر عيناء أو دينا فاصطلحا على ذلك» وكتب 
الصكء وفى آخره ذكرانه لم يبق لهذا المدعى على فلان دعوى» ولاخصومة بوجه 
من الوجوه ان اقر بهذا لاتسمع منه عليه دعوى اصلا. 


الفتاوى التاتارحانية 7/١‏ كتاب الصلح ©7946 الفصل:1 مايشترط فيه قبض بدل الصلح... ج: 5 ١‏ 


51٠61‏ وإذاوقع الصلح من دعوى الدار على دراهم» وافترقا قبل قبض 
بدل الصلح لا ينتقض الصلحء وإذا وقع الصلح من الدراهم التى فى الذمة على الدنانير» 
أو من الدنانير التى فى الذمة على دارهم فهذا صرف» حتى يشترط قبض بدل الصلح فى 
المجلسء وإذا وقع الصلح من الدراهم التى فى الذمه على دراهم هى أقل منهاء أو وقع 
قبض البدل ذ 0 التص ولي امور الوواق'اللامة على عشزة إن 
١7‏ وفى السراجية: إذا صالح عن دعوى كرم» أو دارعلى دراهم,» أو 
صالح عن مائة على نصفها فالقبض قبل الافتراق لايكون شرطا. 
م١٠١ :5١‏ - وفى التجريد: ولو صالح على على اكثر من الدين» وهو مثل الدين فى الصفة» 


أو احودء أو دونه أو صالح على قدرالدين» وهو أجود جازء إذا قبض قبل ان يتفرقا. 


١65‏ أخرج البيهقى فى سننه عن ابن عمر قال: كنت ابيع الابل فى البقيع فابيع 
بالدنانير» وآحذ الدراهمء وأبيع بالدراهم» وآحذ الدنانير فوقع فى نفسى من ذلك فاتيت رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم: وهو فى بيت حفصة» أو قال: حين خخرج من بيت حفصة فقلت: يارسول 
اللّه رويدك اسألك انى أبيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير» وآحذ الدراهمم, وابيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير فقال: لابأس أن تاحذها بسعر يومها مالم تفرقاء وبينكما شيئ- السنن الكبرى بيوع» باب 
اقتضاء الذهب من الورق 8/ ١77‏ برقم ١٠١56٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 759456 الفصل:1 مايشترط فيه قبض بدل الصلح... ج: 5 ١‏ 

8 وفى الذخيرة: وإذا وقع الصلح من دعوى الدارعلى دراهم» 
وافترقا قبل قبض بدل الصلح لاينتقض الصلحء وكذلك: ان وقع عن انكار بزعم 
المدعى» وفى زعم المدعى عليه ان هذا الصلح» وقع لاسقاط اليمين عن نفسه» وقبض 
البدل فى المجلس فى معاوضة ينعقد على الاسقاط ليس بشرط كما فى الخلع» 
والقبض على مال. 

3- وإذا كان لرجل على رحل الف درهم من قرض» أو غصب» وهى 
من غلة الكوفة فصالحه منها على حمسة مائة درهم نجيبة كان أبو يوسف أولا يقول: 
ان نقد النجيبة فى المجلس؛ فانه يجوز الصلح» وان لم ينقد فالصلح باطل» وتكون 
البراءة خحمسمائة صحيحة» حتى يكون لصالحب الدين على المديون خمس مائة 
درهم غلة لاغير» ثم رحع عن هذا وقال لايجوز الصلح نقد أولم ينقد ويكون. لصاحب 
الدين على المديون الف درهمء وهو قول محمد. 

0:- وإذا كان لرجل على رجحل كرحنطة فصالحه من ذلك على عشرة 
دراهم» فان قبض العشرة قبل ان يتفرقا جازء وان تفرقا قبل قبض العشرة بطل» وان 
قبض حمسمائة درهم» وبقيت حمسمائة فتفرقا قيل: صح الصلحء وبطل النصف كما 
فى الشراء» وكذا لو صالحه من كرحنطة على دنانير» أو على مأتى فلس» أو على 
كرشعير وسط بغير عينه إذا سلم فى المجلس . 

-:"5١5‏ وإذا كان لرحل على رجحل كرحنطة قرض فصالحه من ذلك 
على كرشعيرء ودفعه اليه فوجد المدعى بالشعير عيبا فرده بعد ماتفرقا ان لم 
يستبدل فى مجلس الرد بطل الصلح عندهم جميعاء وان استبدل أخرى فى 
مجلس الرد فكذلك: عند أبى حنيفة» وعندهما الصلح على حالهء وعلى هذا 
الاعتلاف كل عقد يبطل بالإفتراق من غير قبضء ثم تفرقاء ثم وجد بالمقبوض 
عيبا ورده كالصرفء والسلم. 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 41> الفصل:1 مايشترط فيه قبض بدل الصلح... ج: 5 ١‏ 

- وفى التجريد: ولو كان المالان عليه لرحلين لاحدهما دراهم؛ 
وللآحر دنانير فصالحا على مائة درهم» وتقسم المائة بينهما على قدر قيمة الدنانير» 
والدراهم فما اصاب الدنانير فهو صرف ويشترط القبض فى المجلسء وما اصاب 
الدراهم فهو استيفاء للبعض» واسقاط للباقى . 

14- رجل غصب اناء فضة واستهلكه وقضى القاضى عليه 
بالقيمة» ثم تفرقا قبل قبض القيمة فالقضاء ماضء» و كذلك: إذا اصطلحا على القيمة 
-وفى الخخانية- من غير قضاءء م: ثم تفرقا قبل القبض فالصلح ماض . 

11::- وسقئل بعض مشائخنا عمن كان له على آخر مائة دينارنيسابورية 
فصالحه على مائة بخارية» وتفرقا قبل القبض قال: يبطل الصلحء والصحيح انه 
لايشترط القبضء ولايبطل الصلح» وفى الذخيرة: ولو كان على القلب يشترط قبض 
بدل الصلح بلا حلاف. 

::١57‏ وفى الصغرى: ادعى على آخر الف درهم فانكر فاصطلحا على 
عشرة دنانير فافترقا من غير قبض لم يصحء وفى الفتاوى الخلاصة: ثم الصلح ان كان 
عن دعوى فى محدود فصالحوا على دراهم, أو دنانير» أو كيلى كالحنطة» والشعير» 
أو وزنى كالحديدء والصفر لايشترط قبض بدل الصلح فى المجلسء ثم فى المكيل» 
والموزون ان كانا معينين» واضاف العقد اليهماء أو غائبين لكنهما فى ملك المدعى 
عليه صح الصلح, ويقع على ماسمى من الكيلى» أو الوزنى» ولو اشاراليهماء ولم يسم 
الكيلء والوزن جاز» وتعين ذلك الذى فى العقدء وان كان موصوفا فى الذمة فالشرط 
بيان الوصفء والقدرء وبيان الاصل ليس بشرط. 

17- سكثل نجم الدين النسفى - عمن ادعى على رجحل الف درهم من 
الدراهم التنى لافضة فيهاء وصالحه على مائة درهم غطريفية» وتفرقا قبل القبض قال: 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 73/6 الفصل:1 مايشترط فيه قبض بدل الصلح... ج: 5 ١‏ 
يبطل الصلحء وهذا الجواب يستقيم فيما إذا وقع الدعوى فى الدراهم فى الذمة؛ فاما إذا 
وقع فى دراهم معينة يجوز؛ لأنه افتراق عن عين بدين. 

4 - ذكر محمد فى كتاب الصرف- إذا ادعى رجل على رجحل عشرة 
دراهم» وعشرة دنانير فصالحه المدعى عليه على خمسة دراهم من ذلك كله نقداء أو 
نسيئة فهو جائز. 

68 وإذاادعى رجل دارا فى يدى رجحل فصالحه المدعى عليه على 
عبد» وقبضه فاقام العبد البينة أنه حر» وقضى القاضى بحريته بطل الصلح» و كذا لو اقام 
بينة انه مدبرء أو مكاتبء أو كانت امة فاقامت بينة انها أم ولدء أو انها مكاتبة» أو 


مدبرة» وقبل القاضى بينتها بطل الصلح. 
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الفصل السابع 
فى الصلح» والإبراء عن الشرط 

- وإذا كان لرجل على رجحل الف درهم دين من ثمن بيع إلى اجل 
فصالحه الطالب على ان اعطاه كفيلاء وأخرعنه سنة بعد الاحل فهو جائزء وهذا جواب 
الاستحسانء وكان يجب فى القياس ان لايجوز كما لو قال: زد فى المالء حتى ازيدك 
فى الاحلء وقياسا على ماحط بعض الدين المؤجل ليعجل الباقى» ولوكان معه كفيل 
فصالحه على ان يبرئ هذا الكفيل» أو على ان يدخل معه رحلا آخر فى الكفالة» أو على 
ان ا حرعنه بعد الاحل اشهرا مسماة فهو جائز كرجل له دين مؤجل على آخر ليس به 
كفيل زاد له الطالب فى الاجل على ان يعطيه كفيلاء ولو كان كذلك: كان جائزا فكذلك 
طهناء ولوصالحه على ان يعجل له نصف المال على ان يؤ حر عنه مابقى له منه بعد الاجل 
كان فاسداء ولو أخرعنه الطالب سنة بعد الاحل من غير صالح كان ذلك جائزا. 

:337١‏ وفى الذخيرة: وكذلك: لو كان لرجل على آخر الف درهم من 
ثمن متاع إلى احل» ومائة دينارمن ثُمن امة إلى احل فعجل المائة الدينار كلها على ان 
اخرعنه الدراهم كلها سنة بعد حلها كان فاسدا. 


-انخخرج البيهقى عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
اكاك وهر فان له بكل يوم مثله صدقة» قال: قلت: يارسول الله! بكل يوم صدقة» ثم قلت: له 
بكل يوم مثله صدقة» فقال: له بكل يوم صدقة مالم يحل الدين» فإذا حل الدين» فان انظره بعد 
الحلّ فله بكل يوم مثله صدقة السنئن الكبرى للبيهقى ‏ البيوع» باب ماجاء فى انظار المعسر» 
والتجوزعن الموسرم/ 717 برقم ١١11‏ ش ش 

واحرج احمد فى مسنده عن سليمان بن بريدة» عن أبويه قال: سعمت رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم يقول: من انظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعته يقول: من انظر معسراً فله 
ككل يوم مقليه صدفة قلت سَمَفك يارسول الله تقول :من انظ رسعسر ا فله يكل يوم معله ند قة كي 
سمعتك تقول: من انظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة» قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين» 
فإذا حل الدين فانظره» فله بكل يوم مثليه صدقة _ مسند أحمد بن حنبل 5/ 0" برقم 6 47 71 
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05 م: قالء وفى الجامع الصغير فى رجل له على رجل الف درهم 
فقال:ادفع إلى منهاغدا خمسمائة على انك برئ من الخمسمائة» فان لم يدفع اليه 
الخمسمائة غدا عادت الالف عند أبى حنيفة» ومحمدء وعند أبى يوسف لاتعود وهنا 
ثلاثة فصول احدهما هذا والثانى» إذا قال صالحتك عن الالف على خمسمائة تدفعها 
الى غدا على انك ان لم تدفعها غدا فالالف عليك على حاله فقد صح الابراء» فإذا نقد 
حمسمائة غدا بقى الابراء ماضياء وإن لم ينقد بطل الابراء» وفى الكافى: بالاحماع 
-م- والثالث: إذا قال: ابرأتنك عن خمسمائة من الالف على ان تعطينى الخمسمائة غدا 
وههنا الابراء وقع إذا قبل اعطى الحمسمائة غداء أو لم يعط. 

-:31١‏ وذكر هذه المسئلة فى الاصلء» ووضعها فى الحطء وجعلها 
على ثلاثة أوجه ان قال حططت عنك حمسمائة على أن تنقد إلى خمسمائة» ولم 
يوقت لذلك وقتاء إذا قبل الغريم ذلك صح الحط وجد الاعطاءء أولم يوجد 
عندهم» وإن قال حططت: عنك خمسمائة على ان تنقد لى اليوم حمسمائة» فان لم 
تنقد اليوم فالمال عليك على حاله فقبل صح الحطء فإذا نقد حمسمائة فى اليوم بقى 
الحط ماضياء وفى الخحانية: وبرئ عن الباقى» م: وإذا لم ينقد اليوم حتى مضى اليوم بطل 
الحط كما شرطاء وفى الخانية: لايبرأ فى قولهم, م: وإن قال حططت: عنك حمسمائة 
على ان تنقد لى حمسمائة أليوم ولم يقل ان لم تنقد لى خمسمائة فالمال عليك على 
حاله فلم ينقد اليوم الخمسمائة قال أبوحنيفة» ومحمد: يبطل الحطء والمال كله على 


حاله» وقال أبويوسف: الحط حائز وجد النقد» أولم يوحد. 


-:311١ 75‏ أحرج عبد الرزاق عن ابن طاؤس» عن ابيه» عن ابن عباس: سكل عن الرحل 
يكون له الحق على الرحل إلى احل» فيقول: عجّل لى واضع عنك» فقال: لابأس بذلك_ مصنف 
عبد الرزاق ‏ البيوع؛ باب الرحل يضح من حقهء ويتعجل //؟/ برقم ١ 575٠‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 760١‏ الفصل/ الصلح والابراء عن الشرط ج: 5 ١‏ 

وفى الحانية: والثالثة ان يقول حططت عنك خمسمائة على ان تنقد الباقى اليوم» 
ولميزد على ذلك فقبل الغريم قال أبوحنيفة» ومحمد: هذا بمنزلة الوجه الثانى ان نقد 
فى اليوم برئ» وإن ينقد لايبرأء وقال أبو يوسف: أنه بمنزلة الوجه الأول انه يبرأعن 
الباقى نقد الباقى» أولم ينقد» ولو قال حططت: عنك حمسمائة ان نقدت لى حمسمائة 
لايصح الحط فى قولهم: نقدء أولم ينقد. 

-:311١7 5‏ وكذا: لو قال الغريم: أو الكفيل إذا أديت لى منها حمسمائة فانت 
برئ عن الباقى» أو قال: متى أديت إلى منها خمسمائة» أو قال: ان دفعت الى منها 
حمس مائة فهذا كله باطل لايبرأ عن الباقى» وإن أدى اليه حمسمائة ذكر لفظة الصلح» 
أولم يذكر فهو سواءء ولو قال للكفيل: بألف حططت عنك خحمس مائة على ان 
تعطينى بالخمس مائة كفيلااليوم» أو قال: على ان تعطينى بالخمس مائة رهنا فقبل» ولم 
يعط بطل الحطء ولو كان على رجحل الف درهم بخمس مائة منها كفيل فقال الكفيل: 
ان لم توفنى رأس الشهر فعليك الالف كلها فقبل الكفيل جاز» وهو كما شرط. 

وفى التجريد: وكذلك: لو جعل المال نجوما بكفيل» أو بغير كفيل» وشرط انه ان لم 
يوفه كل نجم عند محله فالمال كله حال عليه فهو جائز على ماشرط. 

065- وفى شرح الطحارى: ولو كان له على رجل الف درهم فصالح 
معهعلى حمسمائة على ان يعطينى اياه» ولم يوقت لاداء الخمسمائة وقتا فالصلح 
حائزء وكذلك لو قال حططت عنك خحمسمائة على ان تعطينى الخمس مائة فاالحط 
جائزء ولو قال صالحتك: على خمسمائة على ان تعطينى الخمسمائة اليوم؛ فان لم 
تعطنى فالالف عليك على حالهء فان اعطاهء فالصلح جائزء وإن لم يعطهء 


-::١65‏ أخرج البخارى عن كعب بن مالك: إف كان لفان عن اللةرن أبن عورد 
الانسلمى مال قال: فلقيهء فلزمه حتى ارتقعت: اصواتهماء فَمرٌ بهما النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
فقال: ياكعب! فاشار بيده كانه يقول: النصفء فاحذ نصف ماعليه» وترك نصفا- صحيح 
البخارى_ الصلحء باب هل يشير الامام بالصلح /١‏ 7379- برقم: /557اف: 777١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الصلح 7٠60*‏ الفصل:// الصلح والابراء عن الشرط ج: 5 ١‏ 
حتى مضت المدة فالالف عليه» وفصل ثالث اختلفوا فيه» وهو ان يقول صالحتك : من 
الالف على خممسماثة على ان تعطينى اليوم» أو حططت عنكء ولم يقل فان لم تعطنى اليوم 
فالالف عليكء فان اعطاه الخمسمائة أليوم كما شرط برئ من الخمسمائة الباقية بالاجماع» 
وإن لم يعطه حتى مضى اليوم عاد جميع الالف فى قول أبى حنيفة» ومحمد: كما إذا ذكر 
اليوم» وقال أبويوسف: لايعود كما إذا لم يوقت للاداء وقتاء و كذلك: هذا الاحتلاف لو قال: 
أذلى من الالف الخمسمائة على أنك برئ من الباقى فهو على هذ | الاحتلاف» ولو قال: له ان 
أديت الى خمسمائة فانت برئ من الباقى أو قال متى أديت إلى حمسمائة فانث برئ من 
الباقى فأدى حمسمائة» فانه لايبرأ عن الخمسمائة فى قولهم جميعا. 

57 ::- وفى الجامع الصغير للعتابى: ولو قال ابرأتنك عن الخمسنائة على 
ان تؤدئ إلى الخحمسمائة» ولم يوقت وقتافهو برئ من الخمسمائة سواء أدى اليه 
تحن ناث أو لم يؤد بالاجماع. 

17- وفى الحاوى: قال أب وحنيفة لو صالحه من الف على سبعمائة 
على ان يعطيها اياه قبل الليل فلم يعطه تم الصلحء ولايكون له عليه الاسبعمأة. 

-::١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كان عليه دين مؤجل فصالحه على ان يعطيه 
كفيلاء ورهنا ويزيد فى اجحله جاز بخلاف تعجيل بعض المؤجل على ان يزيد فى احل الباقى 
لم يجز و كذا لو صالحه على ان يعجل هذا ويؤحله دينا آحر لم يجز» ولو صالحه على ان يبرأ 
هذا الكفيل على ان يعطيه كفيلا آخرء ويؤخر عنه جاز» و كذا: لو كان الدين عليهماء وكل 
واحد كفيل عن صاحبه فصالحه احدهما على ان يعطيه رهناء أو يزيدفى الرهن على ان اخر 
عنهما جاز» ولوغاب المطلوب فقال: لااحضر حتى يحط عنى كذا فحطه جازء وعن أبى 
يوسف: لهان يرحجع قال الطحاوى: وبه نأحذء ولو كان عليه الحنطة حالة» والشعير مؤجلا 
فصالحه على قضاء الحنطة على ان زاد فى اجل الشعير جاز بخلاف العكسء ولو كانت 
الحنطة مؤجلة فحطه عن ثُمنها على ان يزيد فى احل الحنطة لم يجزء ولو حل الاحل فرد 
عليه بعض الثمن على ان آخره شهرا فيه كلام» والصحيح انه لايجوز. 
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38:: ولو صالح عن القرض على بعضه إلى اجل جاز الحط دون الاجل 
الافى الانكار. 

:م وفى المنتقى: رجحل له على رجحل الف درهم حالة فقال: له رب 
الدين إذا دفعت إلى غدا حمسمائة فالخمسمائة الأحرى مؤخرة عنك سنة» وإن لم 
تدفع إلى غدا خحمسمائة فالالف عليك على حالها فهذا جائز. 

70١‏ - وفى نوادر بشرعن أبى يوسف: رجل له على رجل الف د رهم 
فق ال للمديون عجل لى مائة وأنت برئ من الباقى فال ان اعطاه المائة قبل ان يتفرقا 
فهو برئ من الباقى» وإن تفرقا قبل ان يقبض بطلء» وفى الذخيرة: قيل لصاحب الدين 
ازيس مبلغ جندي. بمان فقال: ما ندم فهذا منه اسقاط لذلك المقدار عرفا للناس تعارضوا 
الاسفاط بين اللفظ. 

١5‏ الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رجل له على رجحل الف درهم 
وضح حالة وصالحه منها على تسعمائة درهم على ان يعطيه اياه قبل الليل فلم يعطها 
اياهء حتى جاء الليل قال الصلح: ماض وليس عليه الاتسعمائة درهم وروى ابن مالك 
عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: انه إذا لم يعطه فى الوقت رجع المال بحاله» وبطل 
الصلح وروى أبويوسف عن أبى حنيفة : لاييطل الصلح الا ان يكون شرط انه إن لم 
يعطه فى هذا الوقت فالمال عليه على حاله فيكون كما شرط. 

-:1١١77‏ وفى السراجية: رجحل قال لخصمانت برئ من دعوى على ان 
يحلف لى مالى عليك شئ فقبل» وحلف لم يبرأ وله ان يحلفه ثانيا. 

١ 4‏ وإذا ادعى دارا وعبداء ثم قال ابرأتك: عن هذه الدار أو عن 
حصومتى فى هذا الدار» أو عن دعواى فى هذه الدار فهو باطل كذا ذكر الناطفى قال 
أبرأتنك جميع غرمائى لم يكن براء ة؛ لانه ينض على قوم معينين إذا قال: لاحق لى قبل 
فلان تبطل حصومته التى كانت له معه. 
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الفصل الثامن 
فى صلح الأب» والوصىء» ومن أشبههما 

5 1- وإذا كان للصبى دارء أو عبد فادعى رجل دعوى فصالحه اب 
الصبى على مال الصبى» فان كان للمدعى بينة عادلة جاز الصلح بعد ان يكون بمثل 
القيمة» أو باكثر مقدار مايتغابن الناس فيه»ء وإن كان اكثر من قيمة المشترى بحيث 
لايتغابن الناس فى مثله لايجوز» وكذا: فى الصلح؛ وإن لم يكن للمدعى بينة اصلاء 
أوكان له بينة الا انها غير عادلة لايجوز صلح الاب سواء كان بدل الصلح مثل قيمته» 
أوأكثر» وفى السراجية: الا ان يصالح على مال نفسهء وفى مختصر خواهرزاده: ومن 
يجوز بيعه على الصبى يجوز صلحه على هذا الشرط. 

35 م: وإن كان الشهود المدعى مستورين لم يذكر محمد هذا 
الفصل فى الكتابء وقد احتلف المشائخ فيه قال بعضهم: لا يجوز الصلحء وقال 
بعضهم: يجوز الصلح على قول أبى حنيفة بناء على حواز الحكم بظاهر العدالة » 
وبعضهم قالوا: إذا كان شهود المدعى مستورين فينبغى للاب ان يصالح المدعى 
على الشرط هذا إذا صالح من مال الصغير؛ فاما إذا صالح الاب مع المدعى من مال 
نفسه؛ فانه يجوز سواء كان للمدعى بينة» أولم يكن» وفى الفتاوى العتابية: قليلا 
كان أو كثيرا. 

١١7‏ م: وهذا إذا وقع الدعوى على الصغير» وإن وقع الدعوى للصغير 
فى شئ مماذكرنا: ثم صالح الاب من حقه على دراهم يأحذها للصبى من المدعى 
عليه» فان كان للصبى بينة على ما ادعى ان كان ما اعحذ الاب من المدعى عليه مثل قيمة 
ماادعى الصغيرء أو اقل من قيمة ما ادعى الصغير بحيث لايتغابن الناس فى مثله؛ فانه 
لايجوزء والجواب فى بيع الاب مال الصغير على نحو ماذكرنا: وإن لم يكن للصبى بينة 
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عادلة حاز صلحه. والجد عند عدم الاب ووصيه بمنزلة الاب فلا يجوز صلح الام» 
والاخ» والعم على الصغير . 

-::١‏ وفى التجريد: وانما يجوز الصلح على الصغير ممن يملك التصرف فى 
ماله ولو حط الاب من دين وجب للصغيرء أو ابرأهء ولم يكن الاب ولى ذلك لم يجز» وإن 
كان ولى العقد جاز فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبويوسف: لايجوزء م: وانما تثبت» 
ولاية الصلح على الصغير لمن كان له ولاية البيع» والشراء على الصغير. 

-::١ 8‏ وإذا كان الاب حياء أو ميتاء وقد أوصى إلى غيره فليست للجد» 
ولاية البيع» والشراء على حافده فلا يكون له» ولاية الصلحء والابء إذا كان عبداء 
أومكاتباء والصبى حر لايجوز صلحه عليه» وكذلك الاب الكافرإذا كان له ابن مسلم 
لايجوز صلحهه والكبير المعتوه» والمجنون بمنزلة الصغير سواء بلغ مفيقاء ثم حجن 
أوبلغ مجنونا عنده. 

وإذا كان للصبى دين على رجحل فصالحه أبوه على البعض» وحط 
عنه البعض ان وجب الدين للصغير لابمبايعة الاب بان ورث ديناء أو أتلف انسان ماله» 
حتى ضمن قيمته؛ فانه لايجوز حطه وإن وجب الدين بمبايعة تكون المسّلة على 
الاختلاف كمافى الوكيل بالبيع» وفى السراجية: إذا كان للصبى دين على آخر فصالحه 
الاب على مال قليل» ولابينة لهء والآخر منكر للدين جاز» وإن كان الدين ظاهرا ببينة» أو 
اقرار فصالحه على ما يتغابن الناس فى مثله جاز» وإن حط مقدار مالايتغابن الناس فى 
مثله جاز» فان كان الدين وجب بمبايعة الاب على نفسه ضمن قيمة قدر الدين» وإن لم 
يكن وجوبه بمبايعة الاب لم يجز. 

-10١‏ صلح وصى الاب بمنزلة صلح الاب» وصلح وصى الاخء والعم» 

3١01١‏ يؤيد المسألة ماأحرجه ابن أبى شيبة عن الشيبانى» عن الشعبى قال: الوصى 


5 برقم 4 7117-8111 1م 
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والام لايجوز الا فى العروضء والحيوان» وصى الاب لو صالح عن القصاص فى النفس 
ذكر فى كتاب الصلح انه لايجوزء وذكر فى الجامع الصغير انه يجوز. 

5 1 م: هذا الذى ذكرنا فى صلح الاب جثنا إلى صلح الوصى فنقول: 
كانت الدعوى فى العقارء أو فى المنقول؛ فاما إذا كان الورثة كبارا كلهم» وهم 
حضور فصالح عليهم؛ فانه لايجوز صلحه سواء وقع الصلح فى الدعوى عليهم, أو 
فى الدعوى لهم وقع الدعوى فى العقار أو فى المنقول: كان على ذلك بينة عادلة» أولم 
يكنء وإن كانوا عيبا كلهم ان وقع الصلح فى الدعوى عليهم؛ فانه لايجوز سواء كان 
للمدعى بينة» أو لم يكن كان الدعوى فى العقارء أو فى المنقول. 

7 - وإن وقع الصلح فى الدعوى لهم ان وقع الصلح فى العقار؛ فانه 
لاينفذ صلحه عليهم من غيراحازتهم على كل حالء وإن وقع الدعوى فى المنقول ان 
كان لهم ذلك بينة؛ فانه يجوز صلحه عليهمء إذا كان ما اذ من بدل الصلح مثل قيمة» 
مثله؛ فانه لايجوزء وإن لم يكن لهم بينة يجوز كيف ما كان . 

-::١ 14‏ فاماإذا كانت الورثة صغارا و كبارا ان كان الكبار حضوراء 
وقد وقع الصلح فى الدعوى عليهم؛ فانه لايجوز من ذلك حصة الكبار عندهم 
جميعاء وقع الدعوى فى العقارء أو فى المنقول كانت للمدعى بينة على ذلك» أو 
لم يكن» وتجوز بحصة الصغارء إذا لم يكن عليهم ضرر فى ذلك» وإن وقع الصلح 
فى الدعوى لهم ان وقع الدعوى فى المنقول؛ فانه يجوز صلحه على الصغار» 
والكبار» إذا لم يكن عليهم فى ذلك ضرر؛ ولا يجوزء إذا كان عليهم فى ذلك ضرر 
حصة الصغارء إذا لم يكن عليهم فى ذلك ضرر؛ فاما حصة الكبار؛ فانه لايجوز 
سواء كان عليهم فى ذلك ضررء أو لم يكن . 
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5ه 20- ومن مذهب أبى حنيفة: انه متى ثبت للوصى بيع بعض التركة 
كان له بيع الكل عقارا كان » أو منقولا ء إذا لم يكن عليهم فى ذلك ضررء وإن كان 
عليهم ضرر؛ فانه لايجوز؛ و كذا الصلح وعلى قولهما يجوز البيع فى حصة الصغار 
منقولا كان » أو عقاراء إذا لم يكن عليهم فى ذلك ضرر ولا يجوز بيع نصيب الكبارء إذا 
كانوا حضوراً منقولا كان » أو عقاراً من غير احازتهم سواء كان عليهم فى ذلك ضررء 
أو لم يكنء وكذا الصلح, وإن كان الكبارعٌيباً ان وقع الصلح فى الدعوى عليهم؛ فانه 
يجوز بحصة الصغارء إذا لم يكن عليهم فى ذلك ضررء ولا يجوز بحصة الكبار كان 
عليهم فى ذلك ضررء أو لم يكن سواء كان للمدعى بينة » أو لم يكن وقع الدعوى فى 
العقار» أو فى المنقول. 

١١5‏ وإن وقع الصلح فى الدعوى لهم ان وقع فى المنقول؛ فانه يجوز 
صلحه على الصغارء والكبار جميعاء وكذا الصلح ان وقع الدعوى فى العقار؛ فانه يجوز 
صلحه على الكبار» والصغارفى قول أبى حنيفة: إذا لم يكن عليهم فى ذلك ضررء وإن 
كان عليهم فى ذلك ضرر؛ فانه لايجوز سواء كان لهم بينة» أو لم يكن وعلى 
قولهمايجوز بحصة الصغارء إذا لم يكن عليهم فى ذلك ضررء و لايجوز فى حصة 
الكبار كان عليهم فى ذلك ضررء أو لم يكن. 

17- وصلح وصى الام, ووصى العم» ووصى الاخ مثل وصى الاب» 
إذا حصل فى المتروك من جهة الامء والعم» والاخ. 

-:3١١‏ وفى الذخيرة: ان وقع الدعوى للصغير فيما خلا العقار» وإن وقع 
الدعوى لهم, وبيع وصى هؤلاء فيما كان موروث هؤلاء جائز فيما خلا العقار؛ واما 
ماكان ملكا للصغير من جهة غير هؤ لاء؛ فانه لايجوز صلح الوصى فيه. 


-::١١ 5‏ يؤيد المسألة ما أخحرجه ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: بيع الوصى جائز 
مصنف ابن أبى شيبة » الوصاياء من قال: امر الوصى جائز 5 ١960 /١‏ برقم 8151 

وأخمرج ايضاً عن أبى وهب قال: امر الوصى جائز الآ فى الرباع» وإن باع بيعاً لم يقل 
مصنف ابن أبى شيبة_ من قال: امر الوصى جائز " ١55 /١‏ برقم 815168 
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48: وفى كتاب الشروطه إذا ادعى رجحل دعوى فى داريتيم فقبل ان 
يقيم البينة ليس للوصى ان يصالحء وبعد ماحاء بالبينة العادلة» وعرف الوصى عدالتهم 
له ان يصالح. 

1- قال الشيخ الامام شمس الائمة السرخحسى: حاكيا عن استاذه 
شمس الائمة الحلوانى: إذا علم الوصى ان للمدعى شهودا عدولا يشهدون له بذلك؛ 
فانمالايصالحه الوصى قبل اقامة البينة» إذا علم انه لو اقام المدعى البينة يرغب فى 
الصلح بعد اقامة البينة لابأس بصلحه قبل اقامة البينة . 

-١‏ وذكرالقاضى الامام المنتسب إلى الاسبيجاب فى شرح 
كتاب الصلح : ان محمدا ذكر فى صلح الوصى انهء إذا كان للمدعى على دعواه 
على الصغير بينة» ولم يذكران البينة قامت عندالقاضى» وعند الوصى» ولاشك انها 
قامت عند القاضى فللوصى ان يصالح ولو قامت عند الوصى خاصة فقد تكلم 
المشائخ فيه روى عن شداد بن حكيم ان له ان يصالح وروى عن خلف بن ايوب 
انه ليس له ان يصالح. 

5١١5‏ (قالوا) وفى كتاب الاستحسان: مايدل على قول حلف» وانه 
ذكر ثمةإذا اقررجل انى اعذت من ابيك شيئاء وقد كان غصب منى ذلك الشيع 
فللابنان يأحذ ذلك منه» ولو شهد عنده شهود ان هذا اخذ من ابيك كذا لايجوز 
للابن ان يأحذ ذلك منه مالم يقبض القاضى كذا هنا. 

13 وإذا ادعى رجحل على الميت دينا فصالحه الوصى من مال الميت 
على شئ؛ فانه لايجوزء إذا لم يكن للمدعى بينة»ء وكذلك ان قضاه بغير صلح من مال 
اليتيمولم يجزء و كانت الورثة بالخياران شاؤًا ضمنوا الوصىء وإن شاؤًا ضمنوا 
المقضى له»فان ضمنو المقضى له لايرحع بما ضمن على احدء وإن ضمنوا الوصى 
فالوصى يرجع على المقضى له سواء كان ماقبض المقضى قائما فى يدهء أو هالكاء 
وقدعرف الجواب فى رسول المودع بقبض الوديعة» إذا صدقه المودع انه رسول» 
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وسلم الوديعة اليه» ثم حضر المودع» وانكر كان له ان يضمن ايهما شاءء فان ضمن 
المودع فالمودع يرجع على الرسولء ان كان مادفع قائما فى يد الرسول» وإن كان 
هالكا لايرحع. 

5-14 ثماختلف المشائخ فى حيلة الوصى أن لا يضمن للورثة» إذا علم 
بالدين للمدعى بان اقر الميت بين يديه» ولم يكن على الاقرار بينة» منهم من قال: الحلبة 
فى ذلك ان يقدر قدرالدين» ويؤدىء ثم يقول: للورثة ماترك الميت الاهذا القدرفيكون 
القول قوله: ولكن هذا لايصلح» وللورثة ان يستحلفوا الوصى ان الميت ماترك الاهذا 
القدرء وانه لم يدفع شيئامن تركته» ولايمكنه ان يحلف هكذاء ومنهم من قال الحيلة 
فى ذلك ان يقدر قدر الدين فلا يدفع بنفسه إلى الغريم لكن يضعه فى موضع فيجئ 
الغريم فيأخذه من غير ان يناوله الوصى فمتى استحلف ان الميت ماترك الا هذا القدر 
يمكنه ان يحلف»ء ويعنى ماترك مايجرى فيه الارث الاهذا القدر وانه لم يدفع إلى احد 
شيئاً قالوا: وهكذا الحيلة فى ان لايضمن لغريم آحر ان ظهرء وكذا الحيلة فى القسم ان 
يقسم ان ظهر وارث آخر. 

-:"١ 5‏ وفى فتاوى آهو: سئل القاضى بديع الدين عمن ادعى على وصى 
الصغير دارا انها ملكه» واقام بينة على ذلك فقبل عدالة الشهود صالح الوصى لجهة الصغير 
قال: لو ظهر عدالتهم, وتوجه الحكم يصح وما لم يشهد لايصح الصلحء وهو اختيار 
خلف بن ايوب» ولو اوصى له بالجنين فصالحوه عنه أو اجنبى عنهما أوالوصى عن الصغار 
جاز» وفيه لو كانت الوصية بما فى البطن للصغير جاز صلح الاب بقليل؛ أو كثير. 
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الفصل التاسع 
فى صلح الوارث» وفى إقرار الوصى 

1 وإذا ادعى الوارثان قبل وصيهما عينا ميراثا فصالح الوصى 
احدهما من غير اقرار فاراد الآخران يرحع على الوصى بحصته لم يكن له ذلك» وليبس 
للذى لم يصالح ان يقول: لما صالحت احى فصالح معى. 

١١7‏ :- وإن اراد الأخ الذى لم يصالح مع الوصى ان يشارك احاه فيما 
أحذ من الوصى هل له ذلك فهذا على وجهين: اما ان يكون ما ادعيا قائما فى يد 
الوصىء أو مستهلكاء فان كان قائما فى يد الوصى لايكون له ان يشارك اخاه فيما قبض 
من الوصىء وإن كان ما ادعيامستهلكا حتى وجب ذلك دينا على الوصى» وصار 
مشت ركا بينهما فاراد الآخر ان يشاركه كان له ذلك الا انهء ان كان بدل الصلح عرضاء 
فان المصالح يتخير» وإن كان بدل الصلح دراهمء وكان الدين مثلا مائة درهم» وكان 
قد صالحهعلى حمسين درهما لايتخير المصالحء ولكن يعطيه ربع الدين» وذلك 
خحمسة وعشروك. 

2ح فان كانت الورثة صغاراء أو كبارا فصالح الوصى الكبار عن 
دعواهم؛ ودعوى الصغار جميعا على دراهم مسماة» وقبضها الكبارء وانفقوا على 
الصغار حصتهم من ذلك؛ فانه لايجوز على الصغارء ثم قال: وللصغار ان يرجعوا 
بحصتهم على الوصىء ولم يقل يرحعون عليهم بحصتهم من دعواهم ام يرجعون 
بحصتهم من بدل الصلحء والجواب فيه على التفصيل الذى ذكرنا ان بلغواء واحازوا 
هذا الصلح رجحعواعلى الوصى بحصتهم من بدل الصلح ان شاؤاء وإن ردوا الصلح 
رجحعوا فى الدعوىء وإذا رجعوا فى الدعوى كان للوصى ان يرحع على الكبار بما دفع 
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اليهم من حصتهمم, ثم قال: لا يرحع الكبار على الصغارء وإن انفقوا ذلك عليهم. 

8 وإذا كانت الدار بين ورثة» وهى فى ايديهم جميعا ادعى رحل 
فيها حقاء وبعضهم حاضرء وبعضهم غائب فصالح الحاضر المدعى فهذا على 
وجهيس: )١(‏ الأول: ان يكون الصلح عن انكارء وانه لايخلو ان وقع الصلح عن 
جميع ما ادعاه المدعى ما فى يد هذاالمصالحء وما فى يد اصحابه فهذا الصلح جائزء 
ويبرأ هوء واصحابه عن دعوى المدعى» ولايرجع المصالح على أصحابه بشئ» وإن 
صالحه عمافى يده لاغير صح الصلح ايضاء وكان المدعى على دعواه فى يد 
اصحابه_ (؟) الوجه الثانى: ان يكون الصلح عن اقرار بان صدق الحاضر المدعى فى 
جميع ما ادعاه» ثم صالحه؛ وانه لايخلو؛ اما ان وقع الصلح عما فى يده» ويد اصحابه» 
وفى هذا الوجه يجوز الصلح» ويصير المصالح مشتريا من المدعى مافى يدهء ويد 
اصحابه بزعمهاء فان امكنه اخذ مااشترى مما فى يد اصحابه» فان صدقه اصحابه فى 
اقراره للمدعى لاخيار للمصالحء وإن انكر اصحابه حق المدعى» فالمشترى بالخيار 
ان شاء فسخ الصلحء ورجع عليه بجميع البدل» وإن شاء تربص إلى ان يتمكن من 
الأحذ بنوع حجة هكذا ذكر شيخ الاسلام المعروف بخواهرزاده» وذكر شمس 
الائمة السرحسى: فى هذه الصورة ان المصالح يرجحع على المدعى بحصة شركائه 
التى لم يسلم» ولا يرحع بحصة نفسه. 

6- وكذلك: لو صالح الحاضر المدعى ان يصير حقه لهء وإن صالحه 
الحاضر عما فى يده لاغيرسلم له ما فى يده لاغير» ولاخيار له. 

-:"5١0١‏ وفى الخانية: ولو ان دارا فى يد ورثة ادعى رجل فيها حقاء 
وبعض الورثة حاضرء وبعضهم غائب فصالح المدعى الحاضر منهم على شئ 
مسمى من جميع حقه جاز ذلك» ويكون متبرعافى هذا الصلح فى حصة شركائه» 
وصلح الاحنبى على ماله جائز» فهذا أولى» ولايرجع على شركائه بشئ» وإن كان 
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صالح على ان يكون حق المدعى للوارث الحاضر خاصة دون غيره فهو حائز ايضا 
لأن هذا الوراث يتملك حق المدعى بهذا العقدء ثم هو يقوم مقام المدعى فى 
اثبات حقه ان اثبت سلم لهء وإن لم يقدر على اثباته بطل الصلح فى حصة الشركاء» 
ويرجحع على المدعى بحصة ذلك من البدل. 

١5‏ وفى جامع الفتاوى: إذا ادعى حقا فى دار فى يد الورثة فصالح 
احدهم من نصيبه على ان يكون له خاصة جاز ان ظفربه. 

3117 ولوان رجلين ادعيا دارا فى يد رجلء أو ارضاء وقالا: هى 
ميراث» ورثناها عن ابيناء وجححدهما الرحلء ثم صالحه احدهما من حصته من هذه 
الدعوى على مائة درهم فاراد شريكه ان يشركه فى هذه المائة لم يكن له ذلك» 
وروى ابن رستم عن أبى يوسف: ان الشريك انما يشارك المصالح فى بدل الصلح» 
ولم يكن ايضا لشريك المصالح ان يأحذ من الذى فى يده الدار شيئا من الدار مالم 
يقمالبينة» ولو كان صالح احدهما من جميع دعواه على مائة درهم» وضمن 
المدعى عليه ان لم يسلم صاحبه» فان صاحبه بالخيار ان شاء سلم له ذلك» وأحذ 
نصف المائة» وإن شاء لم يسلمء فان سلم حاز الصلح فى الكلء» وكان بدل الصلح 
عنبنااوإن لم يسلح بطل الملج فقن شيب التق لم تسلو كاة الخدعق على 
دعواه فى نصيبه» وسلم للمصالح نصف المائة» ولم يذكر فى الكتاب ان الصلح» 
إذا بطل فى نصيب المصالح هل للمدعى عليه الخيار بين ان يمضى الصلح فى 
نصيب المصالحء وبين ان يفسخ. 

45 وذكرفى الزيادات: مسئلة تشبه هذه المسئلة» وذكر فيه خلافا 
فقال: لوانعبدا بين رجلين باع احدهما جميع العبد من رجل» وضمن للمشترى 
تسليم نصيب صاحبه فلم يسلم صاحبه المبيع فى نصيبه قال المشترى: يتخير فى نصيب 
البائع على قول أبى يوسف: ان شاء احاز» وإن شاء فسخ» وعلى قول محمد لاخيار له. 
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6 وإذا اقر الوصى ان لاحد الورثة عنده من ميراثه كذاء وكذا درهما 
فاراد بقية الورثة ان يرجعوا على الوصى بحصتهم كما اقر بهذاء وقال الوصى: لم يكن 
عندى غير هذا؛ فانه لايضمن لهم شيئا هكذا ذكر فى كتاب الصلح. 

55 :وذكرقئ كحات الوضايا الوصتى إذا افر لأحد الور لة )وهو كتين 
بالف درهم من ميراثه عنده» وفى الورثة صغير» ثم جحد الوصىء وقال: لم يكن غير هذا 
يضمن للصغير مثل ذلك من مشائخنا من قال ليس فى المسئلة احتلاف الروايتين؛ وانما 
احتلف الجواب لاختلاف الموضع والصحيح أن يكون فى المسئلة احتلاف الروايتين 
على رواية كتاب الصلح لايصير مقرا للآخر بمثل ذلك عنده للحال» وعلى رواية كتاب 
الوصايا يصير مقر ا للآخر بمثل ذلك عنده للحال» فإذا جحدء وقال: لم يكن غير هذا 
فيصير ضامنا بالجحود. 

17 وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف فى رجحل أوصى لرجل 
بعبدء أو دارء وترك الميت ابناء وابنة فصالح الابن» والابنة الموصى له بالعبد على مائة 
درهمء فان كانت المائة من مالهما من غير الميراث فالعبد بينهما نصفين» وإن كانت 
المائة موروثة فالعبد. بينهما اثلاثا. 

-:١‏ وفى الخانية: وذكر الخصاف فى الحيل ان الصلح ان كان عن 
اقرارفالعبد الموصى به بينهما نصفين» وإن كان عن انكار فعلى قدر الميراث» وعلى هذا 
بعض المشائخ» وكذلك فى الصلح عن الميراث. 

-:3١8‏ وفى اليتيمة: سمل على بن احمد عن الوارثء إذا ادعى على 
الوصى دينا فصالح الوصى الوارث بدارمن التركة هل يصح صلحه فقال: إذا كانت 
الدار من التركة لايجوز. 

53":- وفى جامع الفتاوى: ولايجوز الصلح إلى مدة» ولو اوصى له 
بالجنين فصالحوا عنه» أو احنبى عنهمء أو الوصى عن الصغار جاز» فان ولدت ميتاء 
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اوتبين انها حائل رد ماقبضء ولو ضرب بطنها انسان» وغرم ارشها فالارش لهم 
وكذاان اعتقوا الام وصالحواعن الجنين بقليل» أو كثير جاز» فان ولدت ميتا 
بطلء وإن كان الصلح مع الموصى له عما فى بطن الغنم» أو فى بطن الامة فذبحوا 
الغنمء أو قتلوا الامة لم يضمنواء ولو قتلها غيرهم فالقيمة لهم؛ والصلح عما فى 
ضروع الغنم بخالاف جنسه جائز. 

١‏ 5 :- ولو كانت الوصية بما فى البطن للصغير حاز صلح الاب بقليل» أو 
كثير» ولو اوصى بمافى البطن لم يجز الصلح عليه» فان كان رقيقا فاعتق المولى الام 
فكذلك: وتجوز الوصية له ان كان حياء وهو حر ويعتبر اقل مدة الحمل يعنى ان جائت 
به لاقل من ستة اشهر صحت الوصية لهء والا فلا الا إذا اقر الموصى بوحوده. 

م: نوع أخخجر 
مما يتصل بهذا الفصل 

5- إذاكانت فى التركة وصية بالثلثء والورثة صغار» وكبار 
فصالح بعض الكبار الموصى له على دراهم مسماة على ان يسلم له ذلك خاصة 
دون بقية الورثة» أو على ان يسلم الموصى له جميع وصيته فيكون بين سائر الوثة 
على سهام الله تعالى» واعلم ان الجواب فى هذا المسئلة كالجواب فيماء إذا صالح 
احد الوارثين الآخر على هذا الوجه. 

3١7‏ ثم إذا صح الصلح ينظر ان كان الصلح على ان يكون نصيب 
الموصى له للمصالح فنصيب الموصى له يكون للمصالح خاصة» وإن وقع الصلح على 
ان يسلم الموصى له وصيته» ويكون نصيبه بين جميع الورثة فنصيب الموصى له يكون 
بين جميع الورثةء وكذلك الجواب فيما وقع الصلح بين الوارثين. 


© الحائل: كل اثنى لاتحبل يقال امرأة حائل جمعه حول 
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-:3١15‏ ولو كان الميراث بين اربعة نفر وارثين صغيرين» وورثين كبيرين» 
ولهدوصى»وموصى له فاحتمعواء واصطلحوا على ان قوموا ذلك قيمة عدل فيما 
بينهمء ثم قسموا لاحد الوارثين الكبيرين حلي بعينه» وثياب» وللوارث الكبير الآخر 
حلىْ بعينه» ومتاع» ورقيق» وللوارثين الصغيرين» وللموصى له مثل ذلك فهو جائز» الا 
ان مايخص الحلى من الحلى صرفء وما يخص المتاع» والعروض يكون مبايعة» فان 
تفرقوا قبل القبض بطل الصلح فيما يخص الحلى» ولم يبطل فيما يخص المتاع» 
والصلح فى حصة الحلى لايوجب فسادالصلح فى حصة المتاع. 
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الفصل العاشر 
فى الصلح على ان المدعى عليه يحلف» وهوبرئ من 
المال» أ بيعل المدعى» والمدعى عليه ضامن لمان 

١ 75‏ ":- وإذا اصطلحا ان يحلف المدعى عليه وهو برئ من المال فحلف 
ماله قبله قليل» ولاكثير فالصلح باطل حتى لايبرأ المدعى عليه من المال» والمدعى على 
دعواه» وان اقام بينة احذه بهاء ويقضى له» وان لم يكن له بينة» واراد ان يستحلف 
المدعى عليه عند القاضى بعدماملك اليمين فله ذلك. 

175 وفى الخانية: وان اصطلحا على ان يحلف المدعى على دعواه 
على انه ان حلف فالمدعى عليه يكون ضامنا لما يدعى فهذا الصلح باطل» ولو حلف 
المدعى لايجب المال على المدعى عليه» وكذا لو قال المدعى عليه: ان حلف فلان 
غير الطالب فالمال علىّ كان باطلاء وكذا لو قال: ان شهدبه فلان علّى فهو على فشهد 
به فلان لايلزمه. 

-::١7‏ وفى الذحيرة: وان كان القاضى هو الذى استحلفه لم يكن له ان 
يستحلفه ثانياء والحاصل ان المدعى عليه لايبرأ عن المال بحلفه سواء كان حلف فى 
مجلس القضاءء أو فى غير مجلس القضاء الا انهء إذا حلف عند القاضى يبرأ عن 
المسليفق ناننا: 

:م وان اصطلحا على انه ان حلف فهو برئ من الخصومة الى 
ان يجد البينة فحلف هل يبرأ عن الخصومة احتلف المشائخ فى هذا الفصل منهم 
من قال: يبرأ عن الخصومة الى ان يجد البينة حتى لو اراد استحلافه عند القاضى مرة 
أخرى لم يكن له ذلك. 

-:"١8‏ وفى الخانية: ولو قال الطالب: للمطلوب انت برئ من دعواى 
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هذه على ان تحلف مالى قبلك شئ فحلف لايبرأً؛ لانه علق البراءة بالخطرء وانه باطل» 
م: وماذكر محمد فى الكتاب ان له استحلافه مرة أخرى عند القاضى محمول على ما 
إذا اصطلحا على أنه برئ من المال متى حلف» ومنهم من قال: لايب رأ عن الخصومة» 
وهو الاصح حتى كان له استحلافه مرة اخرى» ثم قال محمد: فان اقام الطالب بينة على 
حقهيؤحذ بذلك المطلوب» وإذا اصطلحا على ان يحلف على دعواه على أنه إذا 
حلف فالمدعى عليه ضامن للمال فحلف المدعى على ذلك فأبى المدعى عليه ان 
يعطيه المال كان له ذلكء وفى السراجية: الصلح بعد الحلف لايجوز. 

1:5١‏ وفى المنتقى: ابراهيم عن محمد: رجل قال: لآخر لى عليك 
الف درهم فقّال: له المدعى عليه ان حلفت انها لك أديتها اليك فحلفء وأداها اليه 
هل له ان يأحذها منه» فان كان دفعها اليه على الشرط الذى اشترط فله ان يستردها منه» 
وفى الظهيرية: وهو باطل وللدافع ان يسترد منه. 

-:30١‏ م: ولو اصطلحا على ان يحلف الطالب على دعواهء ويحلف 
المطلوب انه لم يكن له قبله شئ» ثم يكون عليه نصف المدعى به» وهو كذاء وكذا 
فحلفا جميعاء كان هذا باطلاء وإذا اصطلحا على أن يحلف الطالب اليوم على 
مايدعى» فان مضى اليوم قبل ان يحلف الطالب فلا حق له كان باطلاء وإذا 
اصطلحا على ان يحلف الطالب بعتق» أو طلاقء أو بحجء أو بايمان مؤكدة» فان 
حلف على ذلك » فالمال على المطلوب؛ فانه لايلزم المطوب بذلك شئ» ولايلزم 
الطالب طلاقء أوعتاق الا ان يقوم للمطلوب بينة» أنه أو فاه هذا المال» أوابرأه منه 
حنيئذ يعتق عبده» وتطلق امرأته. 

65- وكذلك: ان اصطلحا على ان يحلف المطلوب بها على انه برئ 
من هذاء إذا حلف فحلفء فانه لايبرأء ولايقع طلاق» ولاعتاق الا ان يقيم المدعى 
البينة» فحينئذ يقع الطلاق» والعتاق. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 7١/8‏ الفصل:١١‏ الصلح على الخدمة ... ج: 5 ١‏ 


الفصل الحادى عشر 
فى الصلح على الخدمة» والسكنى» والغلة 

3371:- وإذا أوصى الرحل لرجل بخدمة عبده سنة»وهو يخرج من 
ثلث ماله فصالحه الوارث من الخدمة على دراهم جازء وفى الفتاوى العتابية: على 
دراهم اقل من الغلة حاز» وفى السراجية: الموصى له بالغلة ابدا لو صالحه بمثلهاء أو 
باقل» أو باكثر حاز. 

-:3١615‏ م: وكذلك: لو صالحه على خدمة عبد آخر يجوزء وكذلك: 
لو صالحه على ركوب دابة شهرأو لبس ثوب شهرا فهو جائزء ولو كان الوارث 
صغيرا فصالحه وصيه على ذلك جازء فان مات العبد الموصى له بالخدمة بعد 
ماقبض الموصى له ما صالحوه عليه لايبطل الصلح بخلاف مالو مات العبد 
المستأحر قبل مضى المدة؛ فانه تنفسخ الاحارة» ولو صالحه على ثوب» 
ووجدبالئوب عيبا كان له ان يرده بالعيب اليسيرء والفاحش فى ذلك سواء. 

-:3١65‏ وإذا اراد الموصى له بيع الثوب قبل القبض لايجوز بخلاف مالو 
وقع الصلح عن القصاص على ثوب فبيع الثوب قبل القبض يجوز وان كان صالحهم 
على دراهم كان له ان يشترى بها منهم شيئا قبل أن يقبضهاء ولو ان الوارث اشترى منه 
الخدمة ببعض ماذكرنا لم يجز» ولو قال الوارث للموصى له اعطيك هذه الدارهم مكان 
حدمتككء أو قال: عوضاعن خدمتككء أو قال: بدلا عن حدمتك فهذا يحتمل الصلح» 
ويحتمل الشراء فيحمل على الصلح تصحيحا بخلاف لفظ الشراءء اذ ليس فيه معنى 
الصلح. حتى يحمل عليه تصحيحا ألاترى ان الغاصب, إذا قال المغصوب منه: بعد 
هلاك العبد المغصوب اعطيك هذه الدراهم بدلا عن عبدككء أو قال: عوضا عن عبدك» 
أو قال: مكان عبدك حازء ويحمل على الصلحء ولو قال: اشترى بهذا عبدك لم يجزء 
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ولم يحمل على الصلحء» وكذلك: إذا قال الوارث للموصى له اهب لك هذه الدراهم 
على ان تهب لى حدمته كان جائزاء إذا قبض الدراهم » ولو كان الوارث اثنين فصالح 
احدهما على عشرة دراهم على ان يجعل له خدمة هذا الخادم خاصة دون شريكه لم 
يجز» وهذا بخلاف الموصى له بالعين» إذا صالح مع بعض الورثة على ان تكون وصية له 
خاصة حيث يجوز. 

-::١65‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو صالحه عن الخدمة على خدمة عبد 
آخحر جاز» ولو صالحه احد الوارثين على ان تكون الخدمة له لم يجز» ولو كان 
مكان الصلح شراء لم يجزء ولو رد الموصى له بدل الصلح بعيب عادحقه» ولو قتل 
العبد الموصى بخدمته؛ فانه يشترى عبد آخر بقيمته ليخدمه مكانه» فان صالحته 
الورثةعن ذلك جاز. 

١07‏ ::- وان أوصى لرجل بسكنى داره» ومات الموصى فصالح 
الوراث الموصى له على دراهم مسماة حاز» وكذا لوصالحه على سكنى داره 
دار اخرى سنين معلومة أو صالحه على خدمة عبده سنين معلومة» ولو صالحه 
على سكنى دار اخرى مدة حياته» أو صالحه على خدمة عبده سنين معلومة» أو 
صالحه على سكنى داره سنين معلومة» إذا مات العبد المصالح عليه قبل المدة 
أو انهدمت الدار المصالح عليها قبل مضى المدة ينتقض الصلحح ويعود حق 
الموصى لهفى سكنى الدار التى أوصى له بسكناها وكذلك الجواب فيما إذا 
اوصى له بخدمة عبده لرحل فصالحه الوارث على -خدمة عبد آخر سنين معلومة 
أوصالحه على سكنى دار سنين معلومة ثم مات العبد المصالح عليه قبل مضى 
المدة ينتقض الصلح ويعود حق الموصى له فى الخدمة. 

- ثمفى مسملة الوصية بسكنى الدارء إذا عاد حق الموصى له فى 
سكنى الداران كان وصية بالسكنى إلى ان يموت فله ان يسكنهاء حتى يموت قالوا: 
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حدمتهه أو انهدمت الدار المصالح عليها قبل استيفاء شئ من منفعتها؛ فاما إذا مات 
العبد المصالح عليه بعد استيفاء شع من خدمته؛ فانما يعود حق الموصى له فى السكنى 
بحساب ما بقىء وبيان ذلكء إذا صالحه على خدمته سنة فاستخدم العبد ستة اشهر» ثم 
مات العبد فانما يعود حق الموصى له بالسكنى فى سكنى الدار نصف العامء وان كان 
وصية الموصى له بالسكنى الوصية بالسكنى سنة» ومات العبد المصالح عليه بعد ستة 
اشنهين فاف الخوصى له بالسكق يسك الذارالموسى بها نض السنة. 

-::١ 8‏ وإذا أوصى الرجحل بغلة عبده لرجلء ومات الموصىء ثم ان 
الوارث صالح الموصى له على دراهم مسماة يجوزء وان كان غلته اكثر من ذلك» 
ولوكان اوصى له بغلة العبد ابدا فصالحه الوارث على مثل غلة شهر واحدء وسمى ذلك 
يجوزء وان لم يسم ذلك لايجوزء ولو صالحه احد الورثة على ان يكون ذلك له خاصة 
لايجوزء ولو استأحر احد الورثة هذا العبد من الموصى له جاز. 

1 وإذا اوصى بغلة نخيله ابداء ثم أن الموصى له صالح مع الوارث 
على دراهم مسماةء و كان ذلك قبل خحروج الثمر فهو جائز» وان كان قد حرحت 
ثمرة عام فصالحه بعد ماخرجتء وبلغت من الغلة الخارجة» ومن كل غلة تخرج فى 
المستقبل من هذه النخلة ابدا فهو جائزء وإذا جاز هذا الصلح كيف ينقسم البدل 
على الموحودء وعلى ما يحدث لم يذكرمحمد هذا الفصل فى الكتاب» وقد احتلف 
المتأخحرون فيه كان الفقيه أبو بكر محمد بن ابراهيم الميدانى يقول: ينقسم بدل 
الصلح على الثمرة الموجودة للحال» وعلى مايخرج فى المستقبل نصفين نصفه 
بإزاء الثمرة الموجوة للحال» ونصفه بإزاء مايخرج فى المستقبل. 

-0١‏ وكان الفقيه أبوجعفر الهندوانى يقول: ينقسم بدل الصلح 
على الثمرة الموحودة فى الحال» وعلى مايخرج فى المستقبل على قدر قيمتهما » 
فان كانت قيمة الموجودة التى تخرج على السواء ينقسم البدل عليهما نصفين» 
وإذا كانت اثلاثا كان البدل اثلاثا. 


الفتاوى التاتارحانية 7 كتاب الصلح ”1١‏ الفصل:١١‏ الصلح على الخدمة ... ج: 5 ١‏ 

-:"١ 5‏ وفائدة هذا الاحتلاف انما تظهر فيماء إذا صالحه على عبد مثلاء 
ثم استحق نصف العبد من يد الموصى له فعلى قول الفقيه أبى بكر محمد بن ابراهيم: 
يرحع الموصى له بنصف الثمرة الموجودة» وبنصف مايخرج فى المستقبل» وعلى قول 
الفقيهأبى جعفر: ان كانت قيمتها على السواء فكذلك الجواب» وان كانت قيمتها 
اثلاثا يرجع بحساب ذلك. 

1117 ولو صالحه من ذلك على حنطة بعينهاء وقبضها جازء وان كانت 
نسيئة لايجوزء وإذا كانت الحنطة نسيئة» حتى فسد الصلح بحصة الموحودة يفسد 
بحصة التى تخرج ايضاعند الكل عند أبى حنيفة: بغلتين وعندهما بغلة واحدة وانه 
يصير مشتريا الموجودة بالحصة ابداء ولو صالحه من ذلك على شئ من الوزنيات يجوز 
كان الووتى عيناة أو 'نسيغة. 

64: ولو صالحه على ثمر مجذوذءفان كان الثمر الذى هو بدل 
الصلح مثل الثمرة الخارجة للحال» أو اقل منها لايجوزء ولو صالحهء من ذلك على غلة 


نخل آخر ابدا لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ كتاب الصلح س0 الفصل:١‏ الصلح فى الوصية بمافى البطن ج: 5 ١‏ 


الصلح فى الوصية بما فى البطن 

65- وإذا اوصى الرحل لغيره بمافى بطن امته» وهى حامل » ومات 
الموصى فصالح الوارث الموصى له على دراهم مسماة» ودفعها اليه فهوجائز» ولو 
صالحه احد الورثة على ان يكون ذلك له خاصة لم يجز» ولو صالح عن الورثة غيرهم 
بأمرهم,ء أو بغير أمرهم يجوزء وهذا صلح الفضولى: إذا كان الصلح بغير امرهم,؛ ولو 
صالحه الوصى على دراهم مسماة» ثم ولدت الجارية غلاما ميتا بطل الصلحء وإذا 
ضرب انسان بطنها فألقت جنينا ميتا فالصلح جائز. 

165 وإذا اوصى رجل لما فى بطن فلانة بالف درهم فصالح رب الحبل من 
الوصية على صلح لايجوزء وكذلك: لو صالحت ام الحبل عن الوصية على صلح لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية //7- كتاب الصلح 703337 الفصل:7١‏ الصلح عن الدماوالجراحات ج: 5 ١‏ 


الفصل الثانى عشر 
فى الصلح عن الدماءء والجراحات 


وطن هذه" النسسانا روات ف الضايانت إذ شاه اللد تفال . 
فههناسِتٌ مسائل. )١(‏ اماان يصالحه من الجراحة. )١(‏ أو من الضربة. (؟) أو من 
الشج. (5) أو من القطع. (2) أو من اليد. (7) أو من الجناية وكل وجه من ذلك 
على وجهير: اما ان قال: وما يحدث منهاء وفى هذا الوجه الصلح جائز مات من ذلك» 
أو برئ» أو لم يقل ينتقض شئ منه» وكان يجب أن ينتقض بعض الصلح متى برئ» 
والدليل على صحة ماقلنا ماذكر محمد فى آخ ركتاب الوكالة. 

6 1::- رجحل شج رجلا موضحة» ثم ان المشجوجء وكل رحلا ليصالح 
ثم برئ من الشج قال: ينتقض الصلح بقدر تسعة الاعشار» ويبقى بقدر العشر حكى 
عن الفقية أبى بكر محمد بن ابراهيم: أنه قال: تأويل ماقال محمد فى كتاب الصلح: 
ان الصلح حائزء إذا برئمما يحدث منهاء وبقى بها اثرء وهذاإذا برئ وقد بقى اثر 

-::١68‏ هذا الذى ذكرنا إذا وقع الصلح عن القائم» وما يحدث؛ اما إذا 
وقع الصلح عن القائم» ولم يتعرضافى الصلح لما يحدث منها ان برئ» ولم 

-::١68‏ أحرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس: فى رجحل قطعت يده» فصالح عليهاء ثم 


اتتقضت يده فمات» قال: الصلح مردود» ويؤخذ بالدية مصنف ابن أبى شيبة الديات» الرحل 
يصيب الرحل فيصالح عليه» ثم يموت 5 "١/١‏ برقم 4١‏ 7/5 


الفتاوى التاتارخانية 7 كتاب الصلح 3755 الفصل:7١‏ الصلح عن الدماوالجراحات ج: 5 ١‏ 
يحدث منها شئ فالجواب فيه على التفصيل الذى ذ كرنا: ان برئ» ولم يبق 
للجراحة اثرفالصلح ماض» وإن مات من ذلك قال أبو حنيفة:الصلح باطل» وقال 
أبويوسف ومحمد: الصلح صحيحء ولو وقع العفو بغير بدل فى هذه الفصول» 
ولم يقلء وما يحدث منها فمات منها بطل العفو عند أبى حنيفة: وسيأتى ذلك 
فى كتاب الجنايات. 

-3٠‏ وإذا بطل الصلح فى الجراحة عمدا لايجب القصاص عند أبى 
حنيفة: استحساناء وتجب الدية فى مال الجارح » وإن كانت الجراحة خحطأ تجب الدية 
على عاقلة الجارحء هذا إذا وقع الصلح عن الضربة» أو عن الجراحة» أو عن الشج» 
وأشباه ذلك. 

١‏ :: واماإذاوقع الصلح عن الجناية» وذكر ومايحدث منهاء أو 
لم يذكر فهذ» وما لو وقع الصلح عن الجراحة» أو عن الضربة» وما يحدث منها 
سواءء وإذا كانت الجناية عمدا فصالح المجروح الجارح على بدل يسير وقت 
الصلحء وهو مريض مرض الموت فالصلح جائز» وإن كانت الجراحة خطأ 
فصالحء وهو مريض وقت الصلح مرض الموت ونخحط عن البدل يعتبر ذلك من 
النلثء ثم هذه الوصية للعاقلة لاللقاتل» وإن كانت الدية تجب على القاتل أولاء 
والعاقلة تتحمل عنه. 


5 71:- أخخرج البيهقى عن عبد الله بن عباس أنه قال: لاتحمل العاقلة عمداًء 
ولاصلحاء ولااعترافاًء ولا ماجنى المملوكء قال: وقال ذلك الليث: الا ان تشاء السئن الكبرى 
للبيهقى- الديات» باب من قال: لاتحمل العاقلة عمداً 5 ١81/١‏ برقم ١5/58‏ 

أخرج ابن أبى شيبة عن هشام بن عرو » عن ابيه انه كان يقول: لاتعقل العاقلة فى العمد الآ 
ان تشاءء وانما تعقل العشيرة لخطأ مصنف ابن أبى شيبة الديات» العمدء والصلح, والاعتراف 
15 برقم .78٠01١‏ 

شبير أحمد القاسمى بالجامعة القاسمية الشهيرة بالمدرسة شاهى 


بمدرية مرادا باد الهند 


الفتاوى التاتارحانية /7- كتاب الصلح 70505 الفصل:17١‏ الصلح عن الدماوالجراحات ج: 5 ١‏ 

-<- ولهذا قلنالواقرالرحل على نفسه بالقتل» و كذبه العاقلة تجحب 
الدية فى مال القاتل» ولو كان الوجوب على العاقلة ابتداء لكان لايلزم القاتل شئ» فان 
من أقر على غيره بمال» وكذبه المقر عليه لايلزم المقر شئ ولكن الوجه فى ذلك ان 
الدية على القاتل ابتداء» ثم يتحول إلى العاقلة» إذا ثبت القتل معاينة» أو بالبينة» وإذا 
كانت الدية تتحول إلى العاقلة من ساعته كان الصلح واقعا بعد ماتحولت الدية إلى 
العاقلة فيمكن تجويز هذا الصلح وصية للقاتل. 

7317:- وفى الهداية: قال: الصلح عن جناية العمدء والخطأء وفى الكافى: 
والنفسء وما دونهاء وبدل الصلح فى دم العمد جار مجرى المهرء و كل جهالة تحملت 
فى المهر تتحمل هناء وما يمنع صحةالتسمية يمنع وجوبه فى الصلح لنشاكلهمامن 
حيث ان المال يجب فيهما ابتداء لا فى مقابلة مال» وعند فساد التسمية يسقط القود» 
ويجب بدل النفسء وهو الدية نحو أن يصالح على ثوب كما يجب مهر المثل فى 
النكاح أنهما يفترقان من وجه» وهو انه» إذا تزوجها على حمر يجب مهرالمثل» ولو 
صالحه من دم العمد على حمر لم يجب شئ . 

- فاماالخطأء فان صالح وليه على مائة بعير» أو مأتى بقرة» أو 
الفى شاة» أو مأتى حلة» أو الف دينار» أو عشرة آلاف درهم صحء وصار استيفاء 
لعين الحق» وإن صالح على اكثر من قدر الدية لايصح بخلاف الصلح عن 
القصاصء فانه يجوزء وإن زاد بدل الصلح على قدر الدية» وبخلاف ما إذا صالح 
على اقل من ذلك. 


5 6-: أخرج البيهقى عن عامرء تضمو رضى اللمعفة قال« العميه والعده 
والصلح والاعتراف لاتعقله العاقلة السنن الكبرى للبيهقى- الديات» باب من قال: لاتحمل 
العاقلة عمداً ١6١/١5‏ برقم ١5/57‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: لاتعقل العاقلة صلحاًء و لاعمداً» ولااعترافاً ولاعبداً 
مصنف ابن أبى شيبة- الدياتء العمدء والصلح, والاعتراف 5 ١774 /١‏ برقم 5179355 


الفتاوى التاتارحانية 73 كتاب الصلح 8ع الفصل:7 ١‏ الصلح عن الدماوالجراحات ج: 5 ١‏ 

- وهذا إذا صالح على احد مقادير الدية» فان صالح على غيرها 
صح الا انه يشترط القبض فى المجلسء» ولو قضى القاضى بمائة من الابل فصالحه على 
اكثر من مأتى بقرة صح. 

5- وفى السغناقى: اما لو صالح على شئ من المكيل» أو الموزون 
سوى الدراهمء» والدنانير إلى احل فهو باطل» ولو قضى القاضى باحد المقادير زيادة 
على مقدار الدية لايجوزء ثم اعلم ان الصلح بالزيادة على قدر الدية فى جناية الخطأ انما 
لايجوزء إذا كان ذلك الصلح منفردا. 

-::١ 7‏ واما إذا كان الصلح عن دم العمد منضما بالصلح عن الخطأ يجوز 
وإن زاد بدل الصلح على قدر الدية صورته رحل قتل رجلا عمداء وقتل آخر حطأء ثم 
صالح أولياءهما على اكثر من ديتين فالصلح جائز ولصاحب الخطا ألدية وما بقى 
فلصاحب العمد فصار هذاكرجل عليه مائة دينار لرحل وألف درهم لآخر فصالحهما 

اما إذا صالح على غير ذلك جاز بان يصالح على مكيلء أو 
موزوكت كيلايكون افتراقا عن دين بدين» وفى التجريد: ولو قضى عليه بالدراهم فصالح 
على الفى دينار جحاز ان قبض فى المجلسء ولو لم يقبض القاضى بشئ فصالحه على 
مأتى بعير بغير أعيانها فالواجب مائة على الأسنان الواجبة فى الدية» وإن كانت 
باعيانها فالواحب مائة منهاء والخيار إلى الطالب» وإن كان فى اسنان الابل نقصان من 
الاسنان الواجبة فى الدية فللطالب ان يرد الصلح. 

-:"5١48‏ وفى مختصر خواهرزاده: إذا ادعى على رجحل قصاصا فى النفس» 
أو فيما دونه فصالح من ذلك على مال قليل» أو كثير فهو حائز» وقد سقط الدم فالمال 
حال فى مال الجانى» ولايكون على العاقلة» وحكم المال المصالح عليه حكم المهر 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» ولو صالح منه على حمرء أو خنزير فهذا عفو بغير شئ» 
ولاشئعلى القاتل» والجارح. 


الفتاوى التاتارحانية /7- كتاب الصلح 70337 الفصل:17١‏ الصلح عن الدماوالجراحات ج: 5 ١‏ 

-3٠‏ وفى السغناقى: ولو صالحه عن دم عمد سكنى دارء أو خدمة عبد 
سنة جازء وإن كان صالحه على ما فى بطن امته» أو على غلة نخلة سنين معلومة ابدا لم 
يجزء وهذا بحلاف الخلع فانها لو احتلعت نفسها على مافى بطن امتها صحت التسمية» 
وحكم المال المصالح عن عمد حكم المهر يجوز التصرف فيه قبل القبض» وبعده. 

5-١‏ ولو صولح من حد القذف على مال لم يجز» ولم يكن عفواء 
والمدعى على حجته الوصى لو صالح من دم الصبى جازء وهو كالاب» ولكن الاب 
يستوفى قصاص النفسء والوصى لا. 

7 وفى الخانية: رجحل ادعى على رجل دماء أو جراحة فهو على 
وجهين: اما ان يدعى ذلك عمداء أو حطأء فان كان ادعى عمداء وانكر المدعى عليه 
فصالحه المدعى على ان يأحذ المدعى عليه مائة» ويقر بذلك كان الصلح باطلاء 
والاقرار باطل لايواحذ بهذا الاقرار. 

0١‏ وفى الذخيرة: وإن ادعى دم خطأء أو جراحة خطأ فصالحه على 
الدية على مال يأخذه المدعى عليه لايجوزء وفى السراجية: قال لولى الدم صالحتك من 
دم على الف درهم فقال: قبلت الصلح فى نصفه بخمسمائة جاز الصلح بخحمسماثة. 

-:7171١‏ م: وإذا قطع الرحل اصبع رجل عمداء أو خطأ فصالحه منها على 
الف درهم.ء ثم شلت اصبع اخرى بجنب تلك الاصبع فعن أبى حنيفة : فى هذا الفصل 
روايتان قال: فى رواية لاينتقض الصلحء وعلى القاطع أرش إصبعين. 

65- وإذا قتل الرجل عمداً وله ابنان فصالح احدهما عن حصته على 
مأة حاز الصلحء وينقلب نصيب الآخر مالاء فإذا أحذ المصالح بدل الصلح فليس 
للساكت ان يشاركه فى ذلكء وإذا صالحه على وصيف عن دم العمد فهو جائز. 

565 والاصل فى جنس هذه المسائل ان ما صلح مهرا فى باب 
النكاح صلح بدلا فى الصلح عن دم العمد فنقول الوصيف يصلح مهرا فى النكاح» 
وينصرف مطلقه إلى الوسطء وكذا الصلح يصح بدلا فى الوصيف عن دم العمد» 


الفتاوى التاتارحانية /7- كتاب الصلح 7757 الفصل:7١‏ الصلح عن الدماوالجراحات ج: 5 ١‏ 
ومطلقه ينصرف إلى الوسطء و كذا لوصالحه على عبد بعينه فوجد العبد حرا كان 
على القاتل الدية هكذا ذكر فى الكتاب مطلقاء ويجب ان يكون هذا على قول أبى 
حنيفة ومحمد: اما على قول أبى يوسف : يجب عليه قيمة الحرء لو كان عبدا. 
7-: وفى الكافى: صالح عن دم عمد على عبدين فظهر ان احدهما حر 
وعند محمد العبد» وتمام الأرش من الدراهم. 
صالحتك على هذا العبد» وقال ولى القتيل لا بل على هذا العبد الآخرء فان الصلح 
حائزء والقول قول القاتل مع يمينه» ولو صالحه على عبدء ومتاع فلولى القتيل ان يبيع 
ذلك قبل القبضء ولو صالحه عن دم العمد على ما فى بطون غنمه» أو على مافى 
ضروعهاء أو على ماتحمل نخيله عشر سنين لم يجز يريد بقوله لم يجز ان التسمية لم 
8 ولو صالحهولى القتيل على ان عفاه عن هذا الدم على ان يعفو 
القاتل عن دم وجب له على رجحل آخر فهو جائز» وهذا الصلح فى الحقيقة عفو بغير 
بدلء ثمان عفا القاتل عن الدم الذى وجب له فلا رحوع لولى القتيل عليه بشئ» وإن 
أو ابنه» أو من اشبههما رجع العافى على القاتل بالدية وإن كان القصاص الذى وحب 
للقاتل على احنبى لايكون للعافى ان يرجع على القاتل بشئ. 
-:3١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو كان لكل واحد على صاحبه قصاص 
فاصطاحا على عفو كل واحد عماله قبل الآخر من القصاص جازء ولو صالح عن دم 
-0١‏ وامافى الخ طأًتبقى الدية واحبة» ولو فرض القاضى فى الخطا 
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بالدية فصالحه باكثر لم يجزء و كذا لو فرض بالنصف الذى فى يده» ويجوز لغير 
مافرضت فيه إذا وجد القبض فى المجلس بخلاف ما إذالم يقبض فى المجلس لانها 
لاتثبت ديناء و لاسلما. 

3- ولو صالح عن الإبل بالدراهمء أو الدنانير بقدر قيمتها حازء ولو 
فرض القاضى الدية بالايمان لم يجز الصلح بالطعام للاغنياءء» ولو صالح من قطع اليد» 
والرحل سقط القصاصء» ووحب الأرش وعن أبى يوسف إذا قطع الرحل فلا شئ لهماء 
ولو صالح عن القطع على حمر يجب الأرشء وعلى الميتة لايجب شئ» إذا علم انها 
ميتة» ولو صالح عن اليمين على اليسار» والرحل فقطعهما ضمن الرحل دون اليسار. 

:3 ولو صالحه على قتل عبدهء وقيمة العبد أقل من أرش اليد فهو عفو 
بقدرقيمته» رجع بالباقى» وإن كان قيمته اكثر من الأرش لزمه الكل» ولو احتصما 
وجب الأرش» وبطل الصلح» وقيل: لايجب شئ» ولو صالحه عن قطع يده على قطع يد 
ألاحنبى فقطع ضمنا أرش ماقطع. 

-:1١ 75 5‏ وإن صالح عن دم العمد على داران كانت قيمتها مثل الفء والا 
اتمها سقط القصاص ووجبت الدية» ويجوز الصلح من العمد على طعام مؤجلء ولو 
قال: صالحه من الدم على أقل من الدية فما حططت من ذلك فهو على جاز. 

6- ولو حبس الوإلى رجحلا لأحل تهمة فى سرقة فصالحه آخرفى 
السجن على ان يقر فلما حرج أنكرء وقال: خفت لم يجز بحلاف حبس القاضى؛ لانه 
لا يحبس الابحق. 

65 من ولو كان القتل حطأء وباقى المسئلة بحالها فللمقطوع يده أن 
يرحع على القاطع بالدية » ولو صالحه على أن يقطع رحله» فان الصلح باطل» ولايرحع 
عليه بشئ» وقد وقع العفو مجانا هكذا ذكر فى عامة روايات هذا الكتاب» وذكر فى 
بعض روايات هذا الكتاب أنه يرحع بالأرش من مشائخنا: من لم يصحح هذه الرواية» 
وقال: قياساء واستحسانايقع العفو مجاناء والحاكم الشهيد لم يغبت هذه الرواية فى 
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المختصر: ولكن الفقيه ابا جعفر الهندوانى: كان يصحح ماذكر من القياس» 
والإستحسان فى بعض الروايات» وكان يقول: ماذكر فى عامة الروايات جواب القياس 
لاحواب الإستحسانء قال: ولو كان القتل حطأ حكم بدية اليد على الروايات كلها 
قال: وكذلك لوصالحه من دم عمد على كذا مثقال ذهب» وفضة فهو جائز» وعليه من 
كل واحد منهما النصف . 

7- قال ولو صالح رجحل عنه على عبدله» وضمن له خلاصه كان 
جائزا؛ وانما يريد بقوله ضمن له حلاصه ضمن له قيمة العبد متى استحق العبد يوما من 
الدهرفاستحق العبد رجع الولى على المصالح بقيمة العبد» ولو صالحه على ألف درهم» 
وضمنها له فاستحقت الالف رجع ولى القتيل بمثلها على المصالح. 

35:- وهذا بخلاف مالو اضاف الفضولى الصلح إلى عبد» 
وأضاف العبد إلى نفسهه» ثم استحق العبد حيث لايرجع ولى القتيل على 
الفضولى بشى» ثم الفضولى: إذا ضمن بدل الصلحء وأدى لايرحع بذلك على 
القاتل» وإن كان القاتل أمره بالصلح» ولم يأمره بالضمان فضمنء وأدى كان له 
أن يرحع بما ضمن على الوكيل. 

-::١8‏ وإذا قتل العبد» والرجل الحر رحلا عمدا فأمر الحر القاتل» ومولى 
العبد رحلا أن يصالح عنهما ولى القتيل على الألف ففعل المامور ذلك» فان نصف 
الألف على الحر القاتل» والنصف على العبد» ثم ذكر فى بعض الروايات قتل الرحل 
عمداء أو خطأء وجعل الجواب فى العمد نظير الجواب فى الخطأ. 

3- وإذا قتل عبد رجلا عمداً» وله وليان فصالح مولى العبد أحدهما 
من نفسه من الدم على العبد القاتل» فان الصلح جائز؛ لأن بعد وجوب القصاص لوباع 
العبدء أو وهب يجوز هبته» وبيعه؛ لأن المستحق بالقصاص دم العمد لا ماليته» والهبة» 
والبيع يصرف فى المالية» والمالية لاتصير مستحقة لولى القصاصء و كذا يجوز الصلح 
عليه» وإذا حاز الصلح على العبد ذكر انه يقال للذى صار العبد له ادفع نصفها إلى 
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شريككء أو افده بنصف الدية. 

-١‏ قال: ولو كان صالحه على عبد آخر مع ذلك لم يكن له فى العبد 
الآحر حقء ولو كان صالحه على نصف العبد القاتل» فان الصلح جائزء ويكون العبد 
بين المولى» وبين الولى نصفينء وإذا صار العبد بينهما يقال لهما : إما ان تفديا النصف 
بالجناية» أو تفديا بنصف الدية. 

-::١‏ وفى السغناقى: المكاتبء إذا قتل رحلا عمداء ثم صالح لنفسه 
على شئ من كسبه جاز الصلحء وإذا قتل العبد المأذون له رحلا عمدا لم يجز له ان 
يصالح عن نفسه أى سواء كان عليه دين» أو لم يكن» وإن قتل عبد له اى لهذا العبد 
المأذون عبد فذلك العبد قتل رحلا عمدا فصالح العبد المأذون عن عبده جاز. 

-:731١‏ وفى الكافى: ولو قتل عبد عبده المأذون رجلا عمدا فصالح العبد 
المأذون على عبده جاز» ولو قتل العبد المأذون رحلا عمدا فصالح على نفسه لايجوز. 

3١714‏ م: وإذا قتلت الأمة رحلا خطأ له وليان فولدت الأمة إبنا فصالح 
المولى أحد الوليين على ان دفع اليه ابن الامة بحصته من الدم فهو جائز هكذا ذكر 
المسئلة فى كتاب الصلح. 

-::١5‏ وفى الجامع: ذكر هذه المسئلة فى كتاب الدور فى موضعين 
أنه لايصير مختارا للفداء فى حق الآخر بل يكون على إختياره فالحاصل ان احتيار 
الفداء فى حق احد الوليين على عامة الروايات» وعلى احدى رواية الدور لايكون 
اختيار الفداء فى حق الآخرء واتفقت الروايات ان ولى الجناية» إذا كان واحدا بان 
قطع عبد يد حرء واختار المولى الفداء عن نصف العبد أنه يصير مختارا للفداء فى 
الكلء وكذلك: إذا دفع النصف يصير مختارا لدفع الكل» وستأتى هذه المسئلة فى 
كتاب الجنايات إن شاء اللّه تعالى. 

-::١5‏ وإذا قتل المدبر قتيلا عمدا فصالح عنه مولاه بالف درهمء وهى 
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قيمته فذلك جائزء فان قتل المدبر بعد ذلك قتيلا آخر ذكر ان على مولاه قيمة أخرى» 
وإذا قتل المدبر رحلا خطأ وفقأعين آخرء فان على مولاه قيمته بينهما لولى الدم الثلثان» 
ولصاحب العين الثلث» وإن قتل المدبر رجلا حطأ وفقا عين آحر فصالحهما المولى 
على عبدء ودفعه اليهما فهو جائزء وإن اختلفا فقال: كل واحد منهما أنا صاحب الدم» 
ولابينة لواحد منهما فالعبد بينهما نصفين» فان قال مولى المدبر لأحدهما انت ولى 
القتيل» وقال الآخر: انت صاحب العين فالقول قوله مع يمينه. 

-:3١‏ وإذا قطعت المرأة يد رحل فصالحها من الجراحة على أن 
يتزوحهافهذه المسئلة تأتى فى كتاب الجنايات» وإذا جرح الرجل إمرأته جراحة 
فصالحته على ان اختلعت منه على الجراحة لاغير» فإن البراءة من الجراحة» والخلع 
جائز» والتسمية ججائزة» ويكون أرشها بدل الخلع؛ ويكون الطلاق بائنا سواء وقع 
الطلاق بلفظ الخلع» أو بصريح اللفظء وهكذا كله» إذا برئت من الجراحة » وبقى بها 
أثرأما إذا برئتء ولم يبق بها اثريقع الطلاق مجاناء حتى لايجب عليها رد المهر على 
الزوج هذا إذا برئت؛ فاما إذا ماتت من تلك الجراحة فالخلع جائز» والتسمية باطلة عند 
أبى حنيفة: وإذا بطلت التسمية فالقياس ان يجب القصاص» وفى الاستحسان تجحب 
الدية فى مال الزوج. 

-:3١١‏ ثم ينظر ان وقع الطلاق بلفظ الخلع يكون بائناء وإن وقع بلفظ 
الصريح يكون رجعياء وليست فائدة قولنا: وقع رجعيا أم بائنا بعد ما ماتت المرأة 
اثبات الرجعة؛ لأن الرجعة بعد ماماتت لاتتصور؛ وإنما فائدته احكام آخر سوى 
الرحعة من الميراث» وغيره لأنه متى وقع رجعياء فان الزوج لا يرث منهاء إذا ماتت؛ 
لأن الزوج قاتل لهاء وهى ترث من الزوجء إذا مات الزوج قبلهاء إذا كان الواقع 
رجعياء وهى فى العدة؛ لأن المرأة ليست بقاتلة. 

-:3١49‏ وإن كان الواقع بائنا فانها لاترث من زوجها فتظهر فائدة قولنا: 


الفتاوى التاتارحانية 7/١‏ كتاب الصلح 7709 الفصل:7١‏ الصلح عن الدماوالجراحات ج: 5 ١‏ 
رجعى فى حق الميراث من هذا الوجه » وتظهر فى حق الوطىء فان الزوجء إذا وطيها 
بعد هذه المصالحة» ثم ماتت إن كان الواقع رحعيا لايلزمه مهر جديدء وإن كان بائنا 
يلزمه؛فاما على قول أبى يوسفء ومحمد: فان الخلع يقع مجانا حتى لايجب على 
الزوج شى؛ لان الخلع على الجراحة عندهما خلع عليهاء وعلى مايحدث منهاء فإذا 
زالت الجراحة نفسهاء وكانت عمد اظهر أنه خالعها على قصاص وجب بها على 
الزوج» والقصاص ليس بمالء ومن نخالع إمرأته بما ليس بمال؛ فإنه يقع الخلع مجانا 
كما لو خالعها على خمرء أو خنزير؛ فانه يقع الطلاق» ولايلزمها رد المهر فكذلك هذا 
ويكون عفوا؛ لأنه خالعها على القصاص عندهما فيكون عفواء ثم ينظر إلى الطلاق ان 
وقع بلفظ الخلع يكون بائناء وإن وقع بالصريح ذكر فى رواية أبى سليمان يكون 
رجعياء وذكر فى رواية أبى حفص: أنه يكون بائنا هذا الذى ذكرنا: إذا خالعها على 
الجراحة لاغير؛ فأما إذا حالعها على الجراحة» وما يحدث منها فالجواب فيه عند 
الكل كالجواب فيما إذا خالعها على الجراحة لاغير عندهما هذا الذى ذكرنا إذا 
كانت الجراحة عمداً؛ وإن كانت الجراحة نحطأ إن خالعها على الجراحة لاغير» وقد 
برأت من ذلك» وبقى بهاء اثرفالخلع جائز» والتسمية جائزة » ويكون الواقع بائناء وإن 
برأت» ولم يبق بها أثر وقع الطلاق مجاناء ولايلزمه المهر» وإن ماتت من ذلك 
فالجواب فيه عند أبى حنيفة: كالجواب فيما إذا برأت من الجراحة» ولم يبق بها أثر» 
وأماعلى قول أبى يوسفء ومحمد: فالخع جائز والتسمية جائزة» ولو خالعها على 
الجراحةءوما يحدث منهاء وكانت الجراحة خحطأء إذا ماتت من ذلك كانت التسمية 
صحيحة فصار جميع الدية بدل الخلع» ويكون الطلاق بائنا وقع بلفظ الخلع» أو بلفظ 
الصريح» ويرفع عن العاقلة» ويعتبر ذلك من ثلث المال أحتلعت بعد ماصارت صاحبة 
فراش عند بعض المشائخ» أو احتلعت» والغالب من تلك الجراحة الموت»ء فان حرج 
جميع بدل الخلع من ثلث مالها كان وصية للعاقلة فجازتء وإِن كان لايخرج جميع 
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بدل الخلع من ثلث مالها فبقدر مايخرج من الثلث يرفع عن العاقلة» ويؤدون الباقى 
إلى ورثتهاء ويعتبر من جميع المال إن اختلعت قبل ان تصير صاحبة فراش عند بعض 
المشائخ» أولم يكن الغالب من تلك الجراحة الموت عند بعض المشائخ. 

وكل جواب عرفته فيماء إذا خالعها عن الجراحة فهو الجواب 
فيما إذا خالعها عن الضربة» أو عن الشجة» أو عن القطعء أو عن اليد» وإن خالعها عن 
الجناية فالجواب فيه كالجواب فيماء إذا خالعها عن الجراحة» وما يحدث منها. 

-0١‏ وإذا جرح الرجل إمرأته جراحة فصالحها زوجها على أن يطلقها 
واحدة على ان عفت لهعن ذلك كله فالجواب فيه كالجواب فيما إذا خالعها عن 
الجراحة» وما يحدث منهاء وإذا قتل المكاتب رجلا عمداً فصالح المكاتب من ذلك 
على مائة درهم فالصلح جائز. 

-:7١7 5‏ ثم مسئلة الكتاب على اربعة أوحه: )١(‏ اما أن يعتق المكاتب قبل 
اداء بدل الصلح. )١(‏ أو بعداداء بدل الصلح. (3) أو يعجز قبل اداء بدل الصلح. 
(5) أو يعجز بعد اداء بدل الصلح» فان عتق بعد اداء بدل الصلح فالصلح ماض»ء والاداء 
ماض» وإن عتق قبل اداء بدل الصلح فكما عتق يطالب بالبدل من ساعته» وإن عجز 
بعداداء بدل الكتابة فالصلحء والاداء ماضء وإن عجز قبل الاداء؛ فإنه لايطالب حتى 
يعتق» وهذاقول أبى حنيفة» وقال أبويوسفء ومحمد: يطالب المولى فيقال له؛ اما ان 
تدفع القيمة» أو تفديه. 

3 7175:- وإن وقع الصلح على دراهمء أو على طعام بعينه» أو بغير عينه» 
وافترقا من غير قبض فالصلح على حاله» فان كفل عن المكاتب كفيل ببدل الصلح» 
وبدل الصلح دين فالكفالة جائزة» وكذلك: لو كان بدل الصلح عينا بان كان عبداء 
أوثوبا بعينه» وكفل به كفيل لولى القتيل صحء وإن مات العبد قبل أن يدفعه فللمولى ان 
يضمن الكفيل قيمته» وإن شاء ضمن المكاتب. 
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5 5 717:- ولوان مكاتبا قتل رجلاعمداًء فقامت عليه بينة بذلك فصالح من 
دم العمد على مال إلى اجل كان جائزاء فان كفل به كفيل جازت الكفالة» وإن عجزء 
ورد رقيقا لم يكن للطالب أن يأحذ المكاتب بشئ عند أبى حنيفة: ولكن يأخحذ الكفيل» 
وإذا قتل المكاتب رجلا عمداًء فعفا أحد ولييه عن الدم بغير صلح؛ فإنه يقضى للآخر 
على المكاتب أن يسعى فى نصف قيمته له» ولم يخيره بين أن يدفع نصف الدية» وبين 
أن يؤدى نصف قيمته. 

1-:- وإن صالحه من ذلك على شيئع من المكيلء أو الموزون بغير عينه» 
وتفرقا من غير قبض بطل الصلح, وإن قبض فى المجلس جاز الصلح. 
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الفصل الثالث عشر 
فى العوارض التى تحدث فى بدل الصلح» 
وفى تصرف المدعى فى بدل الصلح 

2-15 قال محمد فى الأصل:وإن ادعى رجل دارا فى يدى رجل» 
وصالحه المدعى عليه عن دعواه على خدمة عبد سنة» ثم ان مولى العبد اعتق العبد 
فعتقه نافذء» واذ اعتق العبد كان له الخيار ان شاء يخدم المدعى» وإن شاء لم يخدم» 
وهو نظير ما آجره للخدمة» ثم ان صاحب العبد أعتق العبدء وهناك العبد يتخير فكذا 
هناء فان حدم المدعى تمام السنة فالصلح ماض على الصحة» وإن أبى ينتقض الصلحء 
ورجحع المدعى فى داعوه فيما بقى فلا يضمن المعتق شيئا للمدعى» وإِن لم يعتقه مولى 
العبدء ولكن اعتقه المدعى» وهو صاحب الخدمة لا ينفذ اعتاقه؛ لانه ليس بمالك 
رقبتهاء ولو لم يكن شئ من ذلك» ولكن قتله صاحب العبد فلا ضمان عليه» ولكن 
ينتقض الصلح فيما لم يستوف من المنفعة» وإِن قتله واحد من عرض الناس قبل مضى 
المدة فعلى قول محمد: ينتقض الصلح فيما لم يستوف من المنفعة» وعلى قول أبى 
يوسف: لاينتقض الا أنه يتخير تغير المعقود عليه؛ وأما اذا قتله المدعى؛ فانه يضمن 
قيمته» وينتقض الصلح عند محمد كما لو قتله أحنبى آخرء وعلى قول أبى يوسف: 
لايتتقض الصلح الا ان القاتل» اذا كان هو المدعى لايتخير عند أبى يوسف. 

17- ولو صالحه على سكنى دار فهدمها رجل من عرض الناس 
فالمسكلة على الاختلافء ولو كان رب العبد باع هذا العبد من رحل لم يجز بيعه» ولو 
باع المدعى العبد لايجوز بيعه كما لايجوز اعتاقة. 

١‏ :- واذا ادعى رجحل دارا فى يدى رجحل فصالحه المدعى عليه على 
عبد بعينه فاراد المدعى أن يبيع العبد قبل أن يقبضه فليس له ذلك هكذا ذكر محمد فى 


الفتاوى التاتارحانية 7/١‏ كتاب الصلح /70 الفصل"؟1 العوارض التى تحدث فى البدل ج: 5 ١‏ 
الاصل: قال محمد: عقيب ذكر هذه المسئلة» وهذا بمنزلة الشراء. 

::!١8‏ واذا ادعى دارافى يدى رجلء وصالحه المدعى عليه على سكنى 
بيت من هذه الدار معلوم عشر سنين جاز» وللمدعى أن يواجر البيت من غيره» ولو آجره 
من المدعى عليه لايجوز عند محمد» ويجوز عند أبى يوسف. 

واذا ادعى دارافى يدى رحلء وصالحه المدعى عليه على ثياب» 
أو حيوان بعينه» أو مكيلء أو موزون بعينه» واراد المدعى ان يبيع ذلك قبل القبض 
لايجوزء وإن كان المكيل» والموزون فى الذمة جاز الاستبدال به قبل القبض الا انه» اذا 
وقع الاستبدال عن المكيلء أو الموزون على شئ بعينه» وتفرقا من غير قبض لايبطل 
الصلح» وإن كان بغير عينه بطل الصلح. 

5 <- ذكرمحمدفى الاصل: وقال أبويوسف: كل شئ» اذا صالحت 
عليه فاستحق» ورحجعت بقيمته جاز بيعه قبل القض من الذى عنده» أو من غيره» وذلك 
كالصلح عن القصاصء اذا وقع على عبدء أو ثُوب» وباع المدعى ذلك من الذى عنده» 
أو من غيره قبل القبض؛ فانه يجوز. 

5 وكل شئ صالحت عليه» ثم استحق لاترجع بقيمته وانما ترحع 
فى الدعوى إن وقع الصلح عن انكارء أو فى المصالح عنه ان وقع الصلح عن اقرار 
لايجوز بيعه قبل القبض كما لو ادعى مالاء ثم صالح عنه على عرضء وباع العرض قبل 
القبض لايجوز. 

١758‏ 5:- واذا ادعى داراً فى يد رجحل حا فصالحه المدعى عليه من ذلك 
على دار أخرى فلم يقبضها المدعى» حتى باعها المدعىء فان بيعه جائز فى قول أبى 
يوسفء وعلى قول محمد: لايجوزء وقد مرّشئ من هذا الفصل فى نوع الصلح عن 
دعوى العقار. 


الفتاوى التاتارحانية / 1-كتاب الصلح /7* الفصل:84١‏ شرط الخيارفى الصلح ج: 5 ١‏ 


الفصل الرابع عشر 
فى شرط الخيار فى الصلح» وفى الخيار من غير شرط 


14 قال محمدناذا ادعى رجل مائة درهم فصالحه منها على عبد 
وشرط الخيار للمدعىء أو لنفسه ثلاثة ايام فالصلح جائزء والخيار جائز» ثم قال: 
ويستوى ان يكون المدعى عليه مقراء أو منكرا قال: وإن صالحه على عبد على ان اداه 
المدعى عشرة دنانير الى شهرء واشترط الخيار للمدعى ثلاثة ايام فهو جائزء واذا جاز 
الصلح برئ المطلوب من المائة» وصارت الدنانير على الطالب الى شهر من يوم إحازة 
الصلحء وفى السراجية: صالحه على شئ لم يره فله الخيار» اذا رآه. 

من: قال: واذا كان لرحل على رجل عشرة دنانير فصالحه على 
ثُوب» واشترط المطلوب لنفسه الخيار ثلاثة ايام» ودفع الى الطالب الثوب فهلك الثوب 
عند الطالب قبل الثلاثة فهو ضامن بقيمته» ودنانيره على صاحبهاء وإن كان الخيار 
مشروطا للطالب» وهلك فى مدة الخيار؛ فانه هلك مضمونا عليه بالثمن» ولو لم يهلك 
الثوب» ولكن هلك الذى له الخيارتم الصلح كما فى البيع. 

1:١5‏ وإن كان الدين لرجلين على رحل فصالحهما المطلوب على عبد 
بشرط الخيار لهما ثم احدهما رضى بالعقدء واراد الآخر فسخ العقد عند أبى حنيفة: 
ليس له الفسخء وعندهما له ذلك بمنزلة مالو باع عبداء من رحل على أنهما بالخيار 

بده ؤت و إن كان الاين لواحن علن رعلين قصالحاه عق عبد و شوطل 
الخيار فيه ثلاثة أيام» فان كان الخيار مشروطاً للطالب فأجاز الصلح فى حق 
احدهما وفسخ فى حق الآخر لاشك ان على قولهما: يجوز» وعن أبى حنيفة 


روايتان فى رواية يجوز الفسخ فى حق الآخر» وفى رواية لايجوز. 


الفتاوى التاتارحانية /7-كتاب الصلح 524 الفصل:4١‏ شرط الخيارفى الصلح ج: 5 ١‏ 

-::١‏ واذا ادعى رجحل حقا فى أرض فى يدى رجحل فصالحه من ذلك 
على ارض اخرى فغرقت كان المدعى بالخيار ان شاء نقض الصلحء ورجع براس ماله 
ان كان الصلح عن اقرار رحع فى أرضههء وإن كان عن انكار رجع فى دعواه فى الارض» 
وإن شاء تربص الى أن ينضب عنها الماء» وإن احتار التربص حتى ينضب الماء عنها 
فنضب الماءعنها؛فإنه ينظران احدث الغرق نقصانا بالارض يخير وقع الصلح عن 
انكارء أو اقرار قالوا: وهذه المسئلة تدل على أن مايحدث من النقصان فى العقار قبل 
القبض يكون محسوبا على البائع خلافا لقول بعض مشائخنا: أنه يجب على المشترى؛ 
لانه بمنزلة المقبوض» حتى حاز بيعه قبل القبض عندهماء و كان الجواب فيه 
كالجواب فيما اذا عاد العبد من الإباق» وقد تمكن فيه نقصانء وهناك يخير المشترى» 
فكذلك هناء وإن لم يحدث بالغرق نقصان لاخيارله. 

5:8 - هذا الذى ذكرنا: اذا غرفت الارض التى وقع الصلح عليها؛ فاما 
اذاغرقت الارض التى وقع الصلح عنها ينظر إن وقع الصلح عن اقرار» وقد أحدث 
الغرق نقصانا فى الارض إن حصل الغرق بعد ماذهب المصالح الى الارض» وتمكن من 
قبضها؛ فانه لاخيار له» وإن أحدث قبل أن يذهب الى الارض» ويتمكن من قبضه يخير. 

- هذااذا وقع الصلح عن إقرار؛ فاما اذا وقع الصلح عن انكار 
لاخيار له سواء تمكن من قبضه أو لم يتمكن» وهذا عندهم جميعاء وكان بمنزلة مالو 
إشترى عبدا مغصوبا فحدث به عيب بعد الشراء؛ فانه لاخيار له تمكن من قبضهء أولم 

05 - واذاادعى الرجل قبل رجل دعوى فصالحه المدعى عليه منها 
على عدل زطى مقبوض لم يره» ثم أن المدعى صالح على هذا العدل رحلا آخر 
ادعى قبله دعوى فقبضه الآخرء ولم يره فللآخر أن يرده على الثانى» ولم يكن للثانى 


الفتاوى التاتارحانية /1-كتاب الصلح 38٠.‏ الفصل:5١‏ شرط الخيارفى الصلح ج: 5 ١‏ 
أن يرده على الأول سواء قبله الثانى بقضاءء أو بغير قضاء » ولو كان مكان خيار 
الرؤية خيار العيب» ورد الأخر العدل على الثانى بالعيب بقضاء كان للثانى ان يرده 
على الأول سواء قبله الثانى بقضاءء أو بغير قضاءء وفى الفتاوى العتابية: وفى الصلح 
على سكنى الدار خيار الروية. 

5355:- وفى الذخيرة: بشرعن أبى يوسف: اذا وقع الصلح عن ألف 
درهم دين على عبدء ثم تصادقا أنه لادين فالمدفوع اليه العبد بالخيار ان شاء رد العبد 
على صاحبه» وإن شاء أمسك العبدءورد عليه ألف درهم. 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 55١‏ الفصل:5١‏ بينة يقيمها المدعى عليه... ج: 5 ١‏ 


فى بينة يقيمها المدعى عليه بعد الصلح يريد إبطال الصلح 


-::١37‏ فى نوادر هشام: قال سمعت محمدا: فى رجحل إدعى على رجحل 
مالاء وجححد المدعى عليه» وأعطاه اياه» أوصالحه من دعواهء ثم أقام المدعى عليه بينة 
أن المدعىء قال: قبل القضاءء أو قبل الصلح ليس لى قبل فلان شئ فالقضاءء والصلح 
ماضيانء وإن أقام بينة أنه اقر بذلك بعد الصلح, والقضاء أبطلت الصلح » والقضاءء ولو 
كان القاضى قد قضى عليه بالمال ببينته» ثم اقام المدعى عليه بينة أن المدعى أقر قبل ان 
يقضى القاضى إنه ليس له عليه شئ ابطلت المال. 

46- رجل ادعى داراً فى يدى رجل فصالحه المدعى عليه على ألف 
درهم على أن يسلمها ثم أن المدعى عليه أراد أن يقيم بينة أنهاله ليرجع بالالف ليس له 
ذلكء» وكذلك: إن اقام بينة أنها كانت لفلان اشتراهاء أو انها كانت لابنه فلان مات 
أبوه» وتركها ميراثا له هكذا روى إبن سماعة عن أبى يوسف. 

6::- قال : ولو أقام بينة انه كان إشتراها من المدعى قبل الصلح 
قبلت بينتهء وبطل الصلح, ولو لم يقم بينة على الشراء؛ وإنما اقام بينة على صلح 
صالحه» وعلى دار قبل هذا أمضيت الصلح الأول و أبطلت» فان كل صلح وقع بعد 
صلح فالأول صحيحء والثانى باطل» وكذلك صلح وقع بعد الشراء فهو باطل» وإن 
كان شراء بعد شراء فالشراء الثانى احق» وإِن كان صلحاء ثم اشترى بعد ذلك 
أحزنا الشراء وأبطلنا الصلح. 

5365: وفى الذخيرة: ذكر فى بعض الكتب» اذاصالح على مال» ثم 
أعاد الصلح على مال آخرء ان كان البدل الثانى مثل الأول فالصلح هو الأول دون 


الفتاوى التاتارحانية ١/1-كتاب‏ الصلح 7847" الفصل:9١‏ بينة يقيمها المدعى عليه... ج: 5 ١‏ 
النانى» وإن كان الثانى اكثر من الأولء أو دونه فالصلح هو الثانى» وهو نظير مالو 
0-6 

"١7‏ ادعى على وارث ميت دينا فى تركته واثبته بالينة ثم أن وارثا 
آخر غير الذى اقيمت عليه البينة صالح المدعى على بعض ماإدعاه فلما طلب منه 
بدل الصلح قال المصالح: انا اقيم البينة ان مورثى» أوفاك هذا المال لاتقبل بينته» 
ولو أقام وارث آخر بينة على ذلك تقبل . 

15::- م: فان ادعى دارا فى يد رجحل فادعى المدعى عليه الصلح 
قبل ذلك» ولم يقم على ذلك بينة» وقضى القاضى بالدار للمدعى؛ وباعها 
المدعى من رحلء ثم ان المدعى عليه الدار أراد أن يلت المدكق باللاتعالن 
ماصالحتنى عن دعواك فى هذه الدارء وفى الذخيرة: قبل هذه الدعوىء م: فله 
ذلكء» فاذا حلفه» ونكل عن اليمين كان للمدعى عليه الخيار ان شاء أجاز البيع» 
وأحذ الثمن» وإن شاء ضمنه. 

8 3:: واذا إدعى دارا فى يدى رجحل إرثا عن أبيه» ثم اصطلحا على شئ» 
ثمان المدعى عليه اقام بينة أنه كان اشترى الدار من اب هذا المدعى حال حياته» أو 
أقام بينة انه كان اشتراها من فلان» وفلان كان اشتراها من اب هذا المدعى لاتقبل بينته 
على هذا فتوئ بعض مشائخ زماننا. 

وفى الذخيرة: وقد كتبنا قبل هذا عن أبى يوسف: فيما وقع 
الدعوى مطلقاء ثم اقام المدعى عليه بينة على انه كان اشتراها من هذا المدعى قبل 
الصلح قبلت بينته» ويبطل الصلح, وإن وقع الصلح عن دعوى الدين ثم ان المدعى عليه 
ادعى الايفاء قبل الصلحء واقام على ذلك بينة لاتقبل بينته. 

03١١‏ ولو ادعى الابراء قبل الصلح ان كان الصلح عن انكار لاتسمع دعواه» 
ولاتقبل بينته» وإن كان الصلح عن إقرار تسمع» ولا يبطل الصلح» وفى الفتاوى العتابية :ولم 
تسمع بينته ذى اليد على أن المدعى اقر قبل الصلح انه مبطل فى الدعوى بخلاف 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح 757 الفصل:5١‏ بينة يقيمها المدعى عليه... ج: 5 ١‏ 
علم القاضى؛ فانه كالاقرار الا فى دعوى الإؤثء ولو قال المدعى عليه: اعطيتك ما 

ادعيت فجحد فصالحه على حمس مائة لم تسمع بينته أنه اعطاه امس؛ لانه افتدى 

من يمينه الا ان يقول: فى الابتداء كانت لك على قضيتها. 

وما سولب الع :اام الع علي حكن الثار اسمع ينه الملافيو 
لأمذ الباقى» وكذا: لو ادعى بيتين فصالحه على أحدهما سمعت بينة المدعى على 
أحذ الثانىء ولو اقام ذواليد بينة بعد الصلح أنه كان اشتراها من فلان» أو ورثها لم 
تقبل الا ان يدعى الشراء من المدعى قبل الصلح, أو يدعى صلحا آخر قبل هذا 
الصلح جاز. 

-١177‏ ولو إدعى على رجحل الف درهم,ء ودارا فصالحه على مائة درهم» 
ثم قال المدعى: ما كان لى الدارء والألف فلا رحوع ببدل الدار» وكذ اذا اقام بينة على 
الالفء أو على الدار» ولو اقام البينة عليهما بطلت الالف» وثبتت الدار» ولو كان الصلح 
عن الالف» والدار بدنانير فاستحقت الدار فلا رحوع, ولو اقام المدعى بينة على الصلح 
عن الدارء وذواليد على البراءة فالأول أولىء وعن أبى يوسف: لو اقام المدعى البينة 
على الصلح عن الالف على المائة» وهذا الثوبء وذواليد على البراءة فالأول أولى» 
وفى رواية تقبل بينة المدعى على الثوبء وبينة ذى اليد على البراء ة. 

١14‏ ولو استحق الثوبء أو رد بعيب رحع بتسعمائة» وكذا بينة 
أحدهما على الصلح بأر بعمائة أولى من بينة الآخر بخمسمائة» وقتاء أولم يوقتاء وروى 
ان بينة الطالب بمائة دينار على الالف أولى من بينة المطلوب بخمسين ديناراء ويبطل 
بالافتراق لاعن قبض. 


الفتاوى التاتارحانية 7 17-كتاب الصلح 5518 الفصل:6 ١‏ الصلح فى الدين على شئ... ج: 5 ١‏ 


الفصل السادس عشر 
فى دين على شئ يقع به الاقرار 

ه17 واذا ادعى رجحل الف درهم فانكر» ثم صالحه من ذلك على 
ان باعه بالالف التى ادعى عليه عبدا فهو حائزء ويصير مقرا بالدين» حتى لو استحق 
العبدء أو وجد بالعبد عيبا فرده؛ فإنه يرجحع عليه بالألف؛ اما لاشلك أن البيع جائز. 

-:53١5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو ادعى نصفهاء واقر بالنصف لذى اليد» 
ثم استحق النصف رجع بنصف ما اعطى» ولو استحق نصف البدل رجع بنصف 
الدعوى» وان شاء رد على مابقى من البدل» ورجع بجميع الدعوى. 

-::١7‏ وفى الكافى: فان كان الصلح عن اقرار» واستحق بعض المصالح 
عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوضء ولو استحق بعض المصالح عنه باقرار 
رجع بكل المصالح عنه» ولو استحق بعضه رجع بحصته. 
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الفصل السابع عشر 

-:53١‏ ولوان رجلافى يديه دارادعى رجحل فيها حقا مجهولا 
فصالحه الذى فى يديه الدار على دراهم مسماةء ثم ان الدار استحقت من يدى 
المدعى عليه» كان له أن يرجحع بدراهمه على المدعى وان استحق طائفة من 
الدار نصفهاء أو ثلثهاء أوربعها لم يرحع على المدعى بشئ» وكذا لو استحق 
منها بيت معلوم بخلاف مالو استحق كله؛ لان هناك ماتناوله قد استحق بيقين» 
وكان للمدعى عليه أن يرحع بما أدى. 

-::١/8‏ وإذا ادعى نصف دار فى يد انسان شائعاء وصالحه الذى فى يديه 
الدار على دراهم مسماة» ودفعها اليه» ثم استحق نصف الدار هل يرجحع على المدعى 
بشئ من الدراهم فهو على وجوه؛ اما ان قال المدعى: فى دعواه نصفها للمدعى عليه» 
وفى هذا الوجه يرجع على المدعى بنصف الدراهم. 

-:533٠‏ وفى نوادر هشام عن محمد: رجحل فى يديه دار ادعى رجحل 
نصفهاء وأقران النصف الذى فى يديه كان له» وصالحه المدعى عليه على دراهم 
مسماة مع انكار دعواه» ثم استحق من الدار شئ قال: هو بالخيار إن شاء رجحع بحصة 
ذلك على المدعى» وان شاء رجع بجميع ما دفعه اليه» وكان المدعى على دعواه فهذا 
بمنزلة البيع» إذا اقر المدعى ان نصفها له» ونصفها للذى فى يديه؛ واما أن يقول فى 
دعواه نصفها لى شائعاء والنصف الآخر لاادرى لمن هوء أو سكت عن بيان النصف 
الآخر» وفى هذا الوجه لايرجع على المدعى بشئ» وان زعم المدعى ان هذه الدار 
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الشريك الذى اقرله المدعى بيقين. 

-:3١١‏ وفى المنتقى: رواية ابن سماعة عن محمد رجل ادعى نصف دار 
فى يدى رجحل ولم يقل فى النصف الآخر شيئا فاقر الذى الدار فى يديه لهء وصالحه منها 
على مأتة درهم, ثم جاء رجحلء واستحق نصف الدار لايرحع المقضى عليه على 
المصالح بشئ» وكذلك: لوكان ادعى رجحل آخر نصفهاء ولم يقل فى النصف الآخر 
شيمافاقرالمدعى عليه له بذلك أيضاء ثم صالح المدعى عليه مع الثانى ايضا على 
دراهم مسماة» ودفعها اليه» ثم استحق نصف الدار لم يرجع المقضى على المقضى 
لهما بشئ» وان استحق ثلاثة أرباع الداررحع عليهما بنصف مااحذ. 

:: قال: وكذلك لو لم يقر المدعى عليه للمدعى الثانى بشى» حتى 
اقام المدعى الثانى بينة على ما ادعى» وقضى القاضى بنصف الدار» ثم صالحه المقضى 
له من ذلك على دراهم معلومة» وكان ذلك قبل ان يقبض المقضى له» ثم استحق نصف 
الداره وقضى القاضى للمستحق فالمدعى عليه لايرجع على المدعى الأول» ولاعلى 
المدعى الثانى بشئ مما صالحهما عليه» ولو أن المقضى له بالنصف قبض ماقضى له» 
ثم اشترى المقضى له به» ثم استحق نصف الدار رجع المقضى عليه على المصالح 
الأول» وعلى المستحق الأول بنصف ما اعطاهما. 

-:3١7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو صالحه على شيأين فاستحق أحدهما 
رجحع فى الدعوى بقدر قيمته» وكذا ان هلك احدهما قبل القبضء وان شاء رد الآخر» 
ورجع فى جميع الدعوى. 

-::١ 5‏ وفى نوادر بشرعن أبى يوسف: رجحل إدعى عشرا من دار فلان 
نسبها إلى الذى فى يديه فصالحه على مائة درهم بعد اقرار» ثم استحق من الدار العشر» 
فإن للذى أعطاه المائة أن يرحع بعشر المائة» وان شاء رجع بالمائة كلهاء وكان الآخر 
على حجته» ولو لم يكن أقر بذلك» وأدى العشر فصالحه» ثم استحق منها نصفها لم 
يرحع عليه بشئ. 
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13١65‏ وإذا اختصم رحلان فى دار» وهى فى يد احدهما فاصطلحا على 
ان أقر كل واحد منهما لصاحبه بالنصف منها مسلّما جازء فإن استحق الثلث الذى وقع 
عليه الصلح كان للمدعى عليه ان يرحع فى دعواه فى بقية الدار. 

5 - وان كان لرجل على رجل الف درهم فصالحه منها على مائة 
درهم,ء وتقابضاء ثم استحقت الماثة من يد الطالب؛ فإنه يرجحع على المطلوب بمثلهاء 
وان استحقت بعد الاقرار» وفى الخانية: ولا يطل الصلح سواء كان الصلح بعد الإقرار 
أو بعد الانكار. 

١7‏ م: وكذلك: لو وجد ستوقة» أو زيوفاء أو بنهرحة بعد ماتفرقا؛ 
فإنه يردهاعليههء ويرجع بماثة جياد» ولايعود إلى اصل الدعوىء ولو صالحه من 
دنانير على دراهم, أو من دراهم على دنانير» وتفرقاء ثم استحقت ينتقض الصلح 
ويعود إلى اصل الدعوىء وهذا إذا استحقت المائة بعد ماتفرقا؛ فاما إذا استحقت 
قبل ان يتفرقا فإنه يرجع عليه» ولاينتقض الصلحء ولو صالحه من دراهم له عليه 
على فلوس مسماة» وقبضهاء وتفرقاء ثم استحقت الفلوس من يديه» فإن الصلح 
يبطل ههنا. 

1: ولو كان عليه كرحنطة» وصالح من ذلك على كرشعير» ودفعه 
اليه» وتفرقاء ثم استحق ذلك الشعير انتقض الصلحء وإذا بطل الصلح رجع باصل حقهء 
وهو الحنطة» وهذاإذا ورد الاستحقاق بعد ماتفرقاء فإن ورد الاستحقاق» وهمافى 
المجلس بعد فإنه يرجع عليه بشعير مثله» ويكون الصلح ماضيا كما لو لم يكن قبض 
الشعير اصلاء وهناك الصلح يكون ماضيا كذا هنا. 

8 ::- وفى الكافى: ولو وقع الصلح عن انكارء أو سكوت فاستحق 
المتنازع فيه رد المدعى بدل الصلح على المدعى عليه وخاصم المدعى مع المستحق 
وإذا استحق بعضه رد حصتهه ورجع المدعى بالخصومة فى ذلك القدرء وان كان 
الصلح عن إنكارء واستحق البدل رجع إلى الدعوى فى كلهء أو بقدرالمستحقء إذا 
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استحق بعض البدلء ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم فالجواب فيه كالجواب فى 
الاستحقاق فى فصلى الاقرار» والانكار. 

: وفى المنتقى: رجحل ادعى على رجحل الف درهمء ودارا فصالحه 
المدعى عليه على مائة دينار» ثم استحقت الدار من يد المدعى عليه لم يرجع على 
المدعى بشى»ء أما إذا ادعى رجحل نصف دار فى يدى رجحل شائعاو صالحه المدعى عليه 
على دراهم معلومة» ثم استحقت نصف الدار من يدى المدعى عليه» ولم يذكر ثمة» 
ماإذا وقع الدعوى فى نصف معين من الدار» وصالحه المدعى عليه على دراهم معلوم» 
ثم استحق شئ من الدارء والحكم فى هذه الصورة انه ان استحق النصف الذى وقع 
الصلح عنه رجع المدعى عليه على المدعى بجميع البدل» وان استحق النصف الآخر 
لايرحع عليه بشئ» وان استحق النصف شائعا رجع عليه بنصف البدل. 

0١‏ وفى شرح الطحاوى: قال: وإذا ادعى رجحل دارا فى يد رجل 
فصالحهمنها على عبد فاستحق العبد رحع المدعى على دعواه هذاء إذا لم يجز 
المستحق الصلح؛ أما إذا جاز المستحق الصلح جاز الصلح» وسلم العبد للمدعى» 
ويرحع المستحق بقيمة عبده على المدعى عليه» ولو لم يجزء وأحذه بطل الصلح» 
ويرجع المدعى على دعواه» فإن كان الصلح عن اقرار رحع المدعى بما ادعى» وان كان 
عن انكارء أو سكوت يرجع على دعواه؛ ولو استحق نصف العبد فالمدعى بالخيار ان 
شاء رضى بالنصف الباقى» وعاد فى نصف الدعوىء وان شاء رد الباقى من العبد» ورجع 
على جميع دعواه. 

15 5::- هذا إذا كان ماوقع الصلح عليه عينا؛ فاما إذا كان ماوقع الصلح 
عليه دينا كالدراهم, والدنانير» والكيلى» والوزنى بغيراعيانهماء أو ثياب موصوفة مؤجلة 
فالصلح لايبطل بالاستحقاقء ولكنه يرجع عليه بمثله. 

3:- قال: وإذا ادعى رجل على رجحل مالا فصالحه منه على حارية 
بعينهاء وقبضهاهء واستولدهاء ثم جاء مستحق فاستحقها فإن المستحق يأحذها 


الفتاوى التاتارحانية 7 7-كتاب الصلح ١5594‏ الفصل7١‏ الاستحقاق فى الصلح ج:5 ١‏ 
ويأحذ عقرهاء وقيمة ولدها وقت الخصومة» فإن كان الولد قد مات قبل ان يقضى 
عليه بقيمته فلا يقضى عليه بقيمته بالدارهم» والدنانير» ثم ينظر ان كان الصلح عن 
اقراررحع بما ادعى» وما ضمن من قيمة الولد» وان كان الصلح عن انكار» أو 
سكوت؛ فإنه يرجحع على دعواه لاغير؛ فإن اقام البينة على دعواه» أو حلفه فنكل 
رجحع بما ادعى وبما ضمن من قيمة الولدء ولايرجع بالعقرفى الفصولى كلهاء ولو 
لم يكن ما ادعى مالاء ولكنه ادعى قصاصا فى نفسء أو فيما دونها فصالح معه على 
حارية فاستولدهاء ثم استحقت الجارية» فإن كان الصلح عن اقرار فلا يبطل الصلح 
بإلاستحقاق» ولكن يرجع على المدعى عليه بقيمة الجارية» وبما ضمن من قيمة 
الولد» وان حلفه فحلف لايرجع بشئ. 

1:١4‏ م: قال: ولوان رجلا ادعى فى دارفى يدى رجحل حما فصالحه من 
ذلك على عبدء وعلى مائة درهم كان جائزاء فإن استحق العبد بكم يرجحع المدعى فى 
دعواه؟ فإنه ينظر إلى قيمة العبد ان كانت قيمته مأتى درهم انتقض الصلح فى النصف» 
ورجع فى نصف الدعوىء وان كانت قيمة العبد مائة انقسم الدعوى على العبد» والمائة 
نصفين فإن استحق العبد فإنما استحق نصف ماوقع عليه الصلح» ويرجع فى نصف 
الدعوى. 

-:"١١65‏ قال: ولوان المدعى اعطى ثوبا للذى فى يديه الدار» والمسئلة 
بحالهاء تم استحق العبد» وقيمة العبد ماثة؛ فإنه يرجع المدعى عليه على المدعى 
فى قدرالحق الذى ادعاء المدعى فى الدار فقال المدعى: كان حقى فى الدار 
نصفهاء وقيمة الدار مثلا مأتا درهم فحقى من ذلك مائة والثوب مائة فيقسم حقى 
فى الدار» والشوب على العبدء والمائة نصفينء فإذا استحق الثوب كان ذلك 
الرحو ع على نصف ما اعطيتنى من العبدء والمائة» وقال المدعى عليه: لا» بل حك 
فى الدار عشرهاء وقيمتها عشرون درهماء وقيمة الثوب مائة» وقد انقسم ذلك 
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الثوبء» والعبدء والمائة اسداسا فصار بإزاء العبد» والمائة خمسة اسداس» وسدس 
النوب بإزاء حقك فى الدار» فإذا استحق الثوب كان الرجو ع بخمسة اسداس ما 
اعطيتك من العبد» والمائة» فإذا احتلفا على هذا الوجه كان القول قول المدعى عليه 
مع يمينه» ويرحع على المدعى بخمسة اسداس العبدء والمائة. 

١5‏ ::- وفى الكافى: وان صالح عن دين مجحود على امة فاستولدها 
فاستحقها رجل بالبينة يأخذها وعقرهاء وقيمة ولدهاء ورجع المدعى إلى دعواه» فإن 
ابت الدين بالبينة» أو بنكول المدعى عليه عن اليمين رجع عليه بحقه» وهو المدعى؛ 
وبقيمة الولد» وكذا: لو صالح عن دم عمد على امة» واستولدها الا انه إذا ثبت الحق هنا 
بالبينة» أو بالنكول رجع عليه بقيمة الامة. 

07::- ولو صالح عن أمة على أمة» واستولد كل واحد الامة التى فى 
يده فاستحقت التى احذها المدعى رحع فى دغواة» قإذا تببها بالبيتة أو بالتكول 
يرحع بقيمة المدعاة» وبقيمة الولد» وان استحقت المدعاة رجحع المدعى عليه على 
المدعى بقيمة الامة التى دفعها إلى المدعى فقطء ولايرحع على المدعى بما ضمن 
من قيمة الولد. 

30- ولووقعالصلح على ان يسلم المدعى عليه الأمة إلى المدعى» 
ويأخذ منه امته» واستولد كل واحد أمته فكل واحد مغرور. 

8 ولو كان المدعى دارا فصالح على دار» وبنى كل واحد منهما 
بناء فالدار كالامة» والبناء كالولد فى التزام اسلامه» والحكم فى رجوع كل واحد 
منهما على صاحبه بقيمة بناء ه عند الاستحقاق كمافى الولد. 

- حر إشترى أمة» وزوجها من رجل ولم يخخبره أنها حرة» أو امة 
فاستولدها فاستحقتء وغرم العقر» وقيمة الولد لم يرجع الاب على المولى بما ضمن؛ 
فإن أولده المشترى بنفسه قبل العتق» ثم أعتقهاء وتزوجها فولدت» ثم استحقت غرم 
للمستحق عقرا واحداء أو قيمة الولدين لغروره فيهماء ويرجع على البائع بقيمة الولد 
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الأول دون الشانى؛ واعشلفا فى ساحة يدعى كل واحد أنهاله» وفى يده لم يقض 
لاحدهما بملكء ولايد الاببينة» فإن سلمها احدهما لصاحبه بعبد» وقبضه فبنى الآخر 
وسكن فاستحق العبدء أو وجد حرا بطل الصلح» ويعود كل واحد منهما على دعواه؛ 
وليس لاحدهما أن ينقض بناء صاحبه» ولا أن يمنعه من السكنى» حتى يثبت بالبينة» ولو 
اشترى منه بعبد فبنى» وسكنء ثم استحق العبد يجبر على نقض البناء. 

١‏ + وفى السغناقى : وإذا ادعى رجل داراً وانكر المدعى عليه ودفع 
المدعى شيئا إلى ذى اليد بطريق الصلح» واحذ الدار منه» ثم استحقت الدارء فإن 
المدعى لايرجع بما دفع على المدعى عليه. 

016: وفى السراجية: إذا كان له على آخر عشرة دراهم» وعشرة أقفزة 
حنطة فصالحه على احدعشر درهماء ثم فارقه قبل القبض إنتقض الصلح بقدر درهم 
واحدء لو استحق بدل الصلح» وهو غير عين رجع المدعى على دعواه ان كان الصلح 
عن انكار» وان كان عن إقرار عاد بالمدعى به. 
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فى المسائل المتعلقة بالأحلء والبراءة 

١6‏ واذا كان لرحل على رحل دين مؤحل فقضى المديون المال قبل 
حلول الأحلء وقبضه رب الدين» ثم استحق المقبوض من يد رب الدين عاد الأحل» 
وكذلك: اذا وجد المقبوض زيوفاء أو بنهرحة» أو ستوقة» وردها فالاجل على حاله» 
وكذالو صالح منه على عبد» ودفعه اليه فاستحق العبد» أو رد عليه بعيب بقضاء قاض» 
فان المال يكون على حاله إلى اجله. 

-:7317٠6 5‏ وفى الخانية: وكذا: لو باع عبداء أو صالح على عبد» وقبض العبد 
فاستحقء أو ظهر حراء وإن طلب أن يقبل الصلح على ما كان قبل الصلح» أو رده بعيب 
بغير قضاء كان المال مؤجلاء وإن لم يسم الأحل فى الإقالة» والرد بالعيب بغير قضاءء 
فالمال حال» م: فاما اذا اقاله الصلح ان اقاله على ما كان من الأجلء فان الدين يكون 
عليه مؤحلا؛ فامااذا اقاله مطلقا من غير الأحل هل يعود الاحل لم يذكر هذا فى 
الكتاب. 

ه56 - وذكر فى الو كالة» وقال: لايعود الاحل» وهذا بخلاف مالو كان 
بالدين كفيل» ثم تقايلا الصلح؛ فانه لايعود كفيلا. 

7 5:- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو صالحه على عبد فوحد به عيبا 
فردهان عاد إليه بالفسخ يعود الأحل» وإن عاد اليه بطريق الإقالة فالمال مؤحل» 
وعلى هذا لو كان بالمال كفيل؛ ولو كان فى المال رهن» والرهن فى يد المرتهن 
فالرهن بحاله كيف يرد. 

7ح م: واذا قال المطلوب أبطلت الاحل الذى فى هذا الدين» فان 
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الاحل يبطل» وفى الذخيرة: صار المال حالاء وكذلك: لو قال: جعلت المال حالا صار 
المال حالا؛ فاما اذا قال: تركت الاجل اختلف الروايات فى هذا الفصل قال: فى بعض 
الروايات؛ فإنه يبطل الأحل» وجعل الجواب فيه كالجواب فيما اذا قال أبطلت الأجل» 
وفى بعض الروايات قال: لايبطل الاحل» وجعل الجواب فيه كالجواب فيماء اذاقال: 
لاحاحة لى فى الأحل. 

ولو قال المطلوب: برئت من الأجل فههنا مسئلتان احداهما أن 
يضيف البرائة إلى الطالب فيقول للطالب: برئت من الأحل بنصب التاءء والجواب فيه 
أنه يسقط الأحل. 

48 5": والمسئلة الثانية» اذا قال المطلوب: برئت من الأجل الذى لى فى 
هذا الدين برفع التاء» وقد احتلف الرواية فى هذا الفصل ذكر فى رواية أبى سليمان» 
وقال: هذا ليس بشئ فلا يبطل به الأحل» وذكر فى رواية أبى حفص» وقال: يبطل به 
الأحل حكى عن الحاكم الامام عبد الرحمن: الكاتب أنه يوفق بين الروايتين» ولايجعل 
فى المسئلة روايتين» وكان القولء ماذكر فى رواية أبى سليمان محمول على مااذا قال: 
برفع التاء» وفى مسئلة رواية أبى حفص على ما اذا كان بنصب التاء» وكان لايجعل فى 
المسئلة احتلاف الرواية» وغير من مشائخنا: يجعل فى المسئلة» متى ذكر برفع التاء روايتين 
فى رواية أبى سليمان لاييطل الأحل» وفى رواية أبى حفص يبطل الاحل » وفى الذيرة: واذا 
قال الطالب: للمطلوب برئت عن الدين بنصب التاء يبرأ عن الدين بالإتفاق» واذا قال: برئت 
من الدين برفع التاء بعض مشائخنا قالوا: يبرأ. 

٠‏ م واذا كان لهعلى آحرمال حال فصالحه على أنه جعله 
نجوماعلى انه» اذا أخحر نجماعن محله فالمال عليه حال فهو جائزء وكذلك: لوأحذ 
منه كفيلا على انه إن أخرنجما عن محله فالمال عليه» أو على الكفيل كان جائزاء 
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وكذلك: لورهن به رهناء وشرط عليه ان استحق الرهن كان المال خالا فهؤ جائز كما 
لو باع عينا بألفء ونقد الثمن على أنه استحق الثمن إلى ثلاثة ايام فلا بيع بينناء وهناك 
البيع حائز كذا هنا. 

١‏ وفى الخانية: ولو كفل رجل بالمال» ثم صالح الكفيل المكفول 
له على أنه إن جعل المال مؤحلا على أنه ان اخر نجما عن محله فالمال عليه حال جاز» 
ويكون على ماشرط؛ لان مثل هذا الصلح لوحرى بين صاحب المالء والاصيل حاز 
فكذلك مع الكفيل. 
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الفصل التاسع عشر 
فى الصلح عن الحقوق التى ليست بمال 

65 3:- وإذا وقع الصلح بين الشفيع؛ وبين المشترى فهذا على وجوه؛ اما 
ان يصالح على أن يأحذ نصف المشترىء أو ثلثه» أو ربعه على أن يسلم الشفيع فى 
الباقى» أو يصالحه على بيت منها بمايخصّه من الثمن ان لم يقسم الثمن عليه؛ وعلى 
الباقى على أن يسلم الشفعة فى الباقى» أو يصالحه على أن يأحذ الدار كلها على ان 
يزيده الشفيع دارهم مسماة» أو يصالحه على ان يسلم الشفيع بدارهم مسماة ياحذها 
من المشترى» فان صالح على أن يأحذ نصف المشترىء أو ثلثه» أو ربعه على ان يسلم 
الشفعة فى الباقى كان جائزا. 

١‏ ::- هذا إذا اصطلحا على النصفء أو الثلث؛ فاما إذا اصطلحا على أن 
يأحذ بينا منها بعينه بما يبخصه من الثمن» وسلم الشفعة فى الباقى كان الصلح باطلاء 
ولو صالحه على أن يأحذ الدار كلها على أن يزيده الشفيع دراهم مسماة كان جائزا 

-::١7١‏ وفى الذخيرة: فاما إذاصالحه على أن يسلم الشفعة بدراهم 
مسماة يعطيه المشترى كان الصلح باطلاء ويصير مسلّما للشفعة» فرق بين هذا» وبينما 
إذا وقع الصلح بينهما على ان يأحذ بيتا بما يخصه من الثمن على أن يسلم الشفعة فى 
الباقى ذكر انه على شفعته فى جميع الدار مالم يسلم له ماشرط بازاء التسليم» وقال: هنا 
بأن التسليم جائز. 

65 :: وفى الخانية: رجحل له شفعة فى دار فصالح المشترى فهو على 
وجوه ثلاثة: )١(‏ ان جرى الصلح بينهما على أن يأحذ الشفيع نصفها. (؟) أو ثلثها. 
(؟) أو ربعها بحصته من الثمن جاز ذلك قالوا: ان كان هذا الاصطلاح بينهما بعد 
تأكد حق الشفيع بطلب الموائبة» وطلب الاشهاد» فان الشفيع يكون آحذها أحذ 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 765 الفصل:6١‏ الصلح عن الحقوق غير المال ج: 5 ١‏ 
الشفعة لا بالشراء المبتدأ» ويصير مسلما الشفعة فيما بقى» حتى لو كان الشفيع شريكا 
فى الدار المشتراة أو فى الطريق كان للجار ان يأخذ النصف الذى سلّم فيه الشفعة. 

65 وإن كان هذا الاصطلاح بينهما قبل طلب الشفعة يكون المصالح 
آذ النصف الذى أحذ بالشرأ المبتدأ فيصير مسلما للشفعة فى الكل» ويكون للجار ان 
يأحذ الكل بالشفعة ان كان المصالح جارا للدار» ولو كان الشفيع المصالح فى هذا 
الوجه شريكا فى المبيع» أو فى الطريق يتجدد له الشفعة بهذا الأحذ كأنه اشترى النصف 
الذى اذ لان الاصطلاح على انحذ العوض يكون بمنزلة السكوت عن الطلب الباقى 
فان كان ذلك قبل تاكد حقه بالطلب بطلت شفعته» وإن كان ذلك بعد التأكد لايبطل. 

7ح م: ولوان رحلا ادعى فى دار فى يدى رجحل حقاء أوادعاها 
كلها فصالحه على دراهم مسماة فاراد الشفيع أحذها بالشفعة من الذى فى يده 
الدارلم يكن له ذلك» وهذا بحلاف مالو وقع الصلح على أن يعطى المدعى الدارهم 
ليأخذ الدار من المدعى عليه فأحذء واراد الشفيع ان ياحذها بالشفعة فقال المدعى: 
كان هذا ملكى فى الاصل؛ وإنما بدلت مابدلت لاستخلاص نفسىء أو ملكى» 
والشفيع يقول: لا» بل ملكت هذه الدار من جهة المدعى عليه كان القول قول 
الشفيع وله ان يأحذ الدار بالشفعة. 

:: وإذا وقع الصلح عن الكفالة بالنفس على دراهم» ولم يجز الصلح 
عنها هل تبطل الكفالة بالنفس» فيه روايتان فى رواية كتاب الشفعة» والحوالة» والكفالة» 
وفى الصلح فى رواية أبى حفص يبطل وبه يفتى» وفى الصلح من رواية أبى سليمان 
لا يطل فعلى رواية أبى سايمان تقع الحاجة الى الفرق بين الكفالة بالنفس» وبين 
الشفعة؛ فإنه إذا وقع الصلح عن الشفعة على دراهم مسماة» حتى لم يجز الصلح تبطل 
الشفعة باتفاق الروايات. 

8 :: وفى الكافى: والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة» حتى إذا صالح 
على مال على أن يبرئه من الكفالة فالمال باطل» واختلفت الرواية فى بطلان الكفالة 
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ففى رواية تبطل» وفى السغناقى: وبه يفتى» وفى رواية لاتبطل. 

33:- وفى الخانية: قال رجحل: اشترى دارا لها شفيع فصالح الشفيع على 
أن يعطى الشفيع دراهم مسماة يسلم الشفيع الشفعة بطلت شفعته» ولايجب المال» 
وإن كان أحذ المال رده على المشترى. 

305- ولو جرى الصاح بين الشفيع» والمشترى على أن يأخذ الشفيع 
بناء معينا من الدار بحصته من الثمن على ان يسلم الشفعة فى الباقى لايجوز هذا الصلح 
بخلاف ماإذا احرى الصلح بينهما على أن يأذ النصف بنصف الثمن؛ لأن حصة البيت 
من الشمن غير معلومة لايعرف إلا بالتقويم» فيبطل الصلح, وإذا لم يجز الصلح بقيت 
شفعته فى جميع الدار بحلافء ماإذا صالح من الشفعة على ان يعطى المشترى الشفيع 
دراهم معلومة على ان يسلم الشفعة» فان ثم إذا لم يجز الصلحء» ولم يجب المال تبطل 
شفعته وههناء إذا لم يجز الصلح لايبطل شفة. 

١ 5‏ ولو اصطلحا على ان يأحذ الشفيع بالشفعة الدار باكثر من الثمن الذى 
اشتراه المشترى جازء ويكون هذا الصلح بمنزلة الشراء المبتدأ» ويلزمه جميع ماقبل. 

- ولو اشترى رجل دارا فادعى رجل شقصا من الدار أنه له فطلب 
الشفعة فى الباقى فصالحه المشترى على أن يأحذ المدعى نصف الدار بنصف الثمن 
على أن يبرئه عن الباقى جاز. 

155 م: رجل اشترى ارضا فسلم الشفيع الشفعة» ثم ان الشفيع جحد 
التسليم فصالحه المشترى على ان اعطاه نصف الارض بنصف الثمن جازء ويكون بيعا 
مبتدأء وكذلك: لو مات الشفيع بعد الطلب ثم ان المشترى صالح ورثة الشفيع على 
نصف الدار بنصف الثمن جازء ويكون بيعا مبتدأً. 

6- ولو مات المشترى فصالح ورثة المشترى الشفيع على أن يعطوا 
له نصف الدار بنصف الثمن جازء ويكون آخذا بالشفعة لابيعا مبتدأ؛ لأن الشفعة تبطل 
بموت الشفيع لابموت المشترى. 
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55 ولوادعى رجحل شفعته فى دار فصالحه المشترى على أن يعطى 
المشترى الشفيع دارا له اخرى بدراهم مسماة على أن يسلم الشفيع الشفعة فى هذه 
الدار كان فاسدا. 

57 ولو ادعى رجل حقا فى يدى رحلء أو ادعى كل الدار فصالحه 
المدعى عليه على دراهم مسماة على أن يترك الخصومة» ورحل شفيع للدار التى ادعاها 
المدعىء فارادان يأحذها بالشفعة من المدعى عليه بهذا الصلح لايكون له ذلك» ولو 
جحرى الصلح بين المدعى» والمدعى عليه على ان يعطى المدعى للمدعى عليه دراهم 
مسماة» ويأحذ الدار كان للشفيع فيه الشفعة. 

:- وفى الظهيرية: ولو جرى الصلح بين الشفيع؛ والمشترى على أن يأحذ 
الشفيع بيتا معينا من الدار بحصته من الثمن على أن يسلم الشفعة فى الباقى لايجوز الصلح» 
وإذالم يجز هذا الصلح بقبت شفعته فى جميع الدار بحلاف» ما إذا صالح عن الشفعة على 
ان يعطى المشترى الشفيع دارهم معلومة» ويسلم الشفعة»ولو اصطلحا على ان يأحذ الشفيع 
الدار باكثر من الثمن الذى اشتراه المشترى جازء ويكون هذا الصلح بمنزلة الشراء المبتداً 
فيلزمه جميع ماقبل. 

"١8‏ وفى الكافى: والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة» حتى إذا صالح 
على مال على أن يبرئه من الكفالة فالمال باطل» واحتلفت الرواية فى بطلان الكفالة 
ففى رواية تبطل » وفى السغناقى: به يفتى. 

0- وفى التجريد: عن أبى يوسف فى امرأة طلقها زوجها فادعت 
صبيا فى يديه أنه ابنه أنه منهاء و ححد الرحل فصالحها على مائة درهم فالصلح باطل. 

١75١‏ 3::- وفى النوازل: قال شداد فى درب بين خمسة نفر فباع احدهم 
نصيبه من الطريق قال: البيع جائز» وليس للمشترى أن يمر فى هذا الطريق الا أن يشترى 
دار البائع الذى كان له الطريق. 
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::- وسكل أبو الاسم عن رجل اشترى حجرة فى سكة غير نافذة 
فأراد أن يجعلها طريقا لحاحته» وتصير السكة نافذة هل لهم يمنعوا قال: يرفع الى 
الحاكم حتى يوجه رحلين عدلين يصور ان له الامر على كاغذة» فان كان ذلك ضررا 
فاحشايحال بينه» وبين ذلك» وإن لم يكن فى ذلك ضرر فاحش واستوثق من ذلك 
الباب مايدفع الضررء ويقوم مقام الحائط مايمنع من ذلك. 

7 ": وروى عن محمد بن الحسن: رجحل له مجرى نهر فى دار رجحل 
فاراد حفره» ولايمكن السقى ان لم يحفر فى بطن أرضه» أو فى بستانه فاراد صلاحه» 
ومنعه صا حب الدار قال يقال: لصاحب الدارء اما أن تدعه» حتى يصلحه؛ واما ان 
تصلحه من ماله قال الفقيه: وبه نأحذء وهذا الجواب فى الحائط. 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 5”6٠‏ الفصل:١7‏ الشهادة والاختلاف فى الصلح ج: 5 ١‏ 
الفصل العشرون 
فى الشهادة فى الصلح» وفى الصلح عن 
الشهودة» وفى الإإختلااف الواقع فى الصلح 
34:- وإذا ادعى رجحل فى دار رحل دعوى فاقام الذى فى يديه الدار 
شاهدين ان المدعى صالحه على شئ رضى به منه» ودفعه اليه فهو جائز قال:وان 
سمى احدهما دارهمء ولم يسم الآخر وشهدا على إستيفاء بدل الصلح؛ فانه تقبل 
هذه الشهادة. 
ه57 3::- هذا الذى ذكرنا: إذا سكتا عن التسمية» أوسمى أحدهماء ولم 
يسم الآخر؛ فاماإذا سمياء واخحتلفافى مقدار المسمى شهد احدهما انه صالحه 
على مائة» وشهد الآخر على مائة» وحمسين فهذا على وجهين ان كان المدعى 
للصلح هو المدعى للدار قبلت هذه الشهادة» إذا كان المدعى يدعى اكثر المالين» 
وان كان المدعى هو المدعى عليه الدار لاتقبل هذه الشهادة سواء شهدا بالقبض 
على المدعىء أو لم يشهدا فقد احاب فى هذه المسئلة على عكس ما احاب فى 
المسملة الأولى فانه قال فى المسئلة الأولى ان كان المدعى للصلح هو المدعى 
عليه الدار قبلت» وان كان المدعى للدار لم تقبل قال: وإذا شهد شاهد على معاينة 
الصلح والآخر على اقراره قبلت. 
١5‏ قال: وإذا صالح الرجل الشاهد عليه على مال على أن يشهد 


١‏ 7:- قال اللّه تعالى: ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه واللّه بما 
تعملون عليم_ سورة البقرة: رقم الآية : 7/5 

وأعمرج البيهقى فى سننه عن مجاهد فى قوله: وان تلووا أوتعرضوا فان اللّه كان بما 
لفاوق غير لوو كتو لو سةلر السواةة أر درسو يقرب تسوه للد كبري البريقق 


51141 برقم‎ ١85 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 56١‏ الفصل:١7‏ الشهادة والاتلاف فى الصلح ج: 5 ١‏ 
بكذاء أو يكتم الشهادة كا نالصلح باطلاء وكان بمنزلة مالو أحذ مالا من انسان ليزنى» 
أو ليشرب الخحمرء فان أقر الشهود عند القاضى لم تجز شهادتهم. 

-:7١ 37‏ وان ادعى المشهود عليه ذلك» وجححد الشاهدء وقال: مااخذدت 
مالا منك لاكتم الشهادة» فان القاضى يقبل شهادته» فان أقام المشهود عليه البينة انه 
احذ مالامنى كيلا يشهد يقبل القاضى بينة المشهود عليه» وتبطل شهادته فهذا على 
وجهي.: )١(‏ اما ان اقام البينة قبل رد المال اليه» أو بعد رد المال اليه. (١؟)‏ فان اقام البينة 
بعد ردالمال لاتقبل بنيته» وتقبل شهادة الشاهد- وفى الفتاوى العتابية- ولم تسمع بينة 
ذى اليد على ان المدعى اقر قبل الصلح أنه مبطل فى الدعوى بخلاف علم القاضى؛ فانه 
كالاقرار الا فى دعوى الإرث. 

378:- ولو قال المدعى عليه: اعطيتك ما ادعيت» وجحد فصالحه على 
حمسمائة لم تسمع بنيته أنه اعطاه امس؛ لانه افتدى من يمينه الا ان يقول: فى الإبتداء 
كانت لك على فقبضتها. 

8ت ولو ادغئ أذارا قضالحه علي :يعكن الذازسعغيت بين المدعن 
الأغدك الباق و كدالو الاق شف فضالحه على اجيههما سيعت رودة التدعى عليه 
لأمذ الباقى» ولو اقام ذواليد بينة بعد الصلح أنه كان اشتراها من فلان» أو ورثها لم 
تقبل الا ان يدعى الشراء من المدعى قبل الصلح, أو يدعى صلحا آخر قبل هذا 
الصلح فهو حائز. 

8٠‏ - ولوادعى الف درهمء ودارا فصالحه على مائة درهم, ثم 
قال المدعى: ما كان الدارء والألف لى فلا رحوع ببدل الصلحء وكذا إذا اقام 
بينة على الألفء أو على الدارء ولو اقام البينة عليهما بطلت الألف» وثبتت الدار» 
ولو كان الصلح عن الألف»ء والدار بدنانير فاستحقت الدار فلا رجوع لأنها 
تجعل عن الألف . 


الفتاوى التاتارحانية 77 كتاب الصلح 5367 الفصل:١7‏ الشهادة والاختلاف فى الصلح ج: 5 ١‏ 

-::50١‏ ولواقام المدعى البينة على الصلح عن الدارء وذواليد على 
البراءة فالأول أولى» وعن أبى يوسف : لو اقام المدعى البينة على الصلح عن الألف 
على الماثئة» وهذا الثوب» وذواليد على البراء ة فالأول أولى قال: لأنى احيزه على 
النوب» و كذا على المائة تبعاء وفى رواية تقبل بينة المدعى على الثوب» وبينة ذى 
اليد على البرائة» ولو استحق الثوبء أو رد بعيب رحع بتسعمائة» وكذا بينة احدهما 
على الصلح باربع ماثة أولى من بينة الآخر بحمس مائة وقتاء أولم يوقتاء وروى ان 
بينة الطالب بمائة دينار عن الالف أولى من بينة المطلوب بخمسين ديناراء وتبطل 
بالافتراق لاعن قبض. 

١5‏ ":- وفى نوادر ابراهيم بن رستم عن محمد: رحل فى يديه دار 
أذعاها' رعدل 'فصالحة النتط عليه على تففيناء و قال#هو يعض المذعن برقك 
من النصف الباقى» أو قال برئت من دعوى فى النصف الباقى أو قال: لاحق لى 
فى النصف» ثم اقام البينة على جميع الدار لم تقبل بينته» ولو قال صالحتك: على 
نصفها على ان أبرأتك عن دعواى فى النصف الباقى» ثم اقام بينة أذ الدار 
كلهاء وقال أصحابنا: إذا قال: انا منك برئ» وانت منى برئ كان له ان يدعى 
فى العبدء ولايبرأ منه» وهو قول محمد. 

-:1١38‏ وقال: بعد هذا متصلا لهذه المسئلة رجل صالح رجلا على 
نصف دار على ان يبرأعن النصف الباقىء أو قال صالحتك على ان لاحق لى فى 
النصف الباقى فصالحهه ثم اقام البينة على الدار كلها يقضى له بجميع الدار الا ان يكون 
قال: بعد الصلح لاحق لى فى النصف الباقى على وجه الاقرار. 

غ 8 -:7١‏ وفى نوادر ابن سماعة: عن محمدء عن أبى يوسف: رجحل له 
على رجحل ألف درهم فاقام رب الدين بينة على أنه صالحه منها على مائة درهم» 
وهذا الثوب» واقام المطلوب بينة أنه أبرأه منها على مائة فالبينة بينة الصلح» ولو أقام 


الفتاوى التاتارحانية 7 كتاب الصلح 567 الفصل:١7‏ الشهادة والاختلاف فى الصلح ج: 5 ١‏ 
الطالب بينة انه صالحه منها على مائة فقط كانت البراء ة أولى قال أبو الفضلى: ذكر 
مسكئلة الشوب فى موضع آخرء وقال: تقبل بينة الطالب على الثوب -خاصة» وبينة 
المطلوب على البراء ة. 

-::١! 65‏ وفى المنتقى: رجحل له على رجل ألف درهم,ء وهو مقربهاء فقال 
الطالب: صالحتك على حمس مائة تؤديها الى على ان أبرأتك من المال» وقال 
المطلوب: صالحتنى على أربع ماثة» واقام البينة» ووقتا وقتا واحداء أو وقتين» أو لم يوقتا 
فالبينة بينة المطلوب فى جميع ذلك. 


الفتاوى التاتارحانية /7-كتاب الصلح 055 الفصل:١7‏ الصلحفى السلم ج: ١5‏ 
الفصل الحادى والعشرون 
فى الصلح فى السلم 


5 3::- قال أبو حنيفة: لابأس بأن يصالح الرحل فى السلم على ان يأحذ 
نصف رأس المال» وعلى أن يأخذ منه نصف سلمه» ثم ان محمدا جوز الإقالة بفلظ 
الصلحء إذا كان الصلح على رأس المال» ولم يجوز الاقالة بلفظ البيع» وإن كان مضافا 
الى رأس المالء فان قال رب السلم : بعتك برأس المال؛ فانه لايجوزء ولايجعل إقالة» 
وإذا قال صالحتك عن السلم على رأس المال كان إقالة. 

١ 7‏ قال: وإذا كان لرجحل على رجحل ثوب هروى قد اسلم فصالحه 
على نصف رأس ماله على أن يعطيه نصف السلم» حتى جاز الصلح فجاء المسلم اليه 
بنصف ثوب مقطوع لم يجبر على أحذه؛ فان شاء قبل ذلك معه» وإن شاء لايقبل» حتى 
يأتيه بثوب صحيح. 

::- قال: وإذاكان السلم الى أحل فصالحه على أن يأحذ نصف رأس 
ماله» ويناقض نصف السلم فيه» ويعجل لى نصف السلم قبل الأحل» فان التأحيل باطل» 
والإقالة جائز ة» وإن شرط فيها شرطا فاسدا لايقتضيه الاقالة» ولأحد المتعاقدين فيه 
منفعة؛ لأن الاقالة لاتبطل بالشروط الفاسدة. 


375:- أحرج البيهقى فى سننه عن ابن عباس: إذا اسلمت فى شيئ فلا بأس أن تاحذ 
بعض سلمككء وبعض رأس مالك فذلك المعروف_ السنن الكبرى للبيهقى- بيوع 4/8/4" برقم 
ل 

مصنف عبد الرزاق- بيوع» باب السلف فى شيئ فيأخذ بعضه 8/ ١١‏ برقم ١41١١‏ 

١‏ 3:- أحرج البيهقى فى سننه عن عمروبن دينار أن ابن عباس كان لايرى بأساً أن 
يقول: اعجّحل لك وتضععنى- السنن الكبرى-_ بيوع» باب من عجل له ادنى من حقه قبل محله فقبله 
# برقم ١١811١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 5'-كتاب الصلح ‏ 556 الفصل:١7‏ الصلح فى السلم ج:5 ١‏ 

48 ::- ولو كان السلم كرحنطة حالة» وكرشعير الى أحل» وصورته» إذا اسلم 
الى رجحل فى كرحنطة» وجعل اجله الى شهر» واسلم الى ذلك الرحل أيضا فى كرشعير» 
وجعل أجله الى شهرين فمضى شهر من وقت العقد فصالحه على أن ياخذ الحنطة» ويزيده 
فى أجل الشعير كان جائزاء ولو صالحه على أن يأحذ الحنطة» ويعجل الشعير لايجوز. 

١‏ ولوكان السلم كرحنطة الى اجل معلوم فصالحه على ان زاده فى 
الاحل مدة معلومة على أن حطه عنه درهما من رأس المالء ورده عليه كان باطلاء ولو 
كان السلم حالا فصالحه على أن يرد المسلم إليه درهما من رأس المال على رب السلم 
على ان الكرعليه كما كان له يعنى يكون الكر عليه على حاله حالاكما كانء أو على ان 
أخررب السلم شهرا فهو جائز هكذا ذكر فى الكتاب فقد جمع محمد بين المسئلتين 
احداهماء إذا صالحه على أن يرده عليه درهما من رأس ماله على أن أخره رب السلم 
شهراء واحاب بالجواز» وهذا الجواب يصلح جوابا للمسئلة الاولى» ولايصلح جوابا 

0١‏ ::: وإذا صالح رب السلم مع المسلم اليه من الطعام المسلم فيه على 
دار» أو أرض» او شئ من الحيوان» وقبضه لايجوزء وإن كان السلم كرحنطة فصالحه 
على نصف كرحنطة على ان أبرأه عما بقى فهو جائز. 

- وكذلك: لو كان السلم كرحنطة جيدة فصالحه على كرحنطة 
ردية جاز» ولو كان السلم كرحنطة ردية على كرحنطة جيدة الى شهر لايجوزء ولو كان 
السلم كرحنطة ردية فصالحه على نصف كرحنطة جيدة لايجوز فى قول أبى يوسف: 
الآخرء وهو قول محمد. 


191881 - اجرج أبوداؤه فى ستدعن أبن عيذ الخلارى قال :قال .رسو ل الله صلى 
اللّه عليه وسلم من أسلف فى شيئئ فلا يصرفه الى غيره سنن أبى داؤد اجارة» باب السلف 
لايحول 45١/7‏ برقم /14* 

السئن الكبرى بيوع» باب من أسلف فى شيئ فلا يصرفه الى غيره .// 5 5" برقم ١١770‏ 

مصنف عبد الرزاق- بيوع» باب الرجل يسلف فى الشيئ هل يأخذ غيره 8/ 4 ١‏ برقم ١ 5٠١5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 كتاب الصلح دم الفصل:١7»>‏ الصلح فى السلم ج: ١5‏ 

3 3:- ولاتصح الإقالة بلفظ الصلح متى كان الصلح مضافا الى رأس 
المال» وصورته بان يقول صالحتك عن السلم على رأس المالء وبلفظ البيع لاتجوز 
قال رب السلم: بعتك السلم برأس المال؛ فإنه لايجوزء ولاتكون إقالة» وإذا كان 
رأس المال عرضا فصالح رب السلم على رأس ماله فهلك العرض قبل القبض لم 
تبطل الاقالة. 

-:71١7 5‏ وفى الكافى: رحلان أسلما الى رحل فى طعام» ثم صالح 
احدهما من نصيبه على رأس المال لم يجز عند أبى حنيفة» ومحمدء وعندأبى 
يوسف: حازء» والحاصل أنه يتوقف الصلح عندهما على إجازة صاحبه» فان 
اجازه نفذ عليهما كانهما صالحاه» وكان ماقبض بينهماء وما بقى من السلم 
بينهماء وإن رده يبطل اصلاء وبقى الطعام كله بينهما عند أبى حنيفة» ومحمد» 
وعند أبى يوسف: الصلح جائز عن المصالح احاز صاحبهه أو لم يجز» وصاحبه 
بالخياران شاء شاركه فيما قبض ثم يتبعان المطلوب فيقبضان منه مابقى» وإن 
شاء اتبع المطلوب بحقه قالوا: هذا الخلاف فيماء إذا خلطا رأس المال» فان لم 
يخلطاه فعلى المسئلة الأولى هو على الخلاف أيضاء وعلى المسثئلة الثانية على 
الاتفاق اى قولهما كجواب أبى يوسف: والصحيح أن الخلاف فى الفصلين 
ثابت الا ان عدم جواز الصلح» ثم بعلتين» وهنا بعلة واحدة» وهو زيادة فى السلم 
أىء إذا اسلم فى كرين» ثم اصطلحا على أن يزيده المسلم اليه نصف كربرالى 
ذلك الأحل لم تصح الزيادة احماعاء وإذا لم يجز هذا فعلى المسلم اليه ان يرد 
ثلث رأس المال الى رب السلمء وعليه كرتام» وهذا عند أبى حنيفة» وعندهما: 
لأورد شا مر رام المال 

ه76 ::- وفى المضمرات: وتأويل مسئلة السلم أن يكونا شريكين 
شركة خاصة فى السلم؛ أما إذا كان بين شريكين شركة مفاوضة فى السلم حاز 


الفتاوى التاتارحانية /7'-كتاب الصلح ‏ /5”1 الفصل:١7‏ الصلح فى السلم ج: ١5‏ 
عندهم جميعاء ذكر فى المسبوط أن عندهما: يتوقف هذاالصلح على احازة 
صاحبهه فان أحاز حاز» وكان ماقبض بينهماء ومابقى من المسلم فيه بينهماء وقال 
أبو يوسف: ان صلحه جائز أحاز صاحبه»ء أو لم يجز» وكان الساكت بالخيار ان 
شاء اتبع القابضء وشاركه فيما قبض» وإن شاء اتبع المطلوب فيما بقىء إذا كان 
رب السلم واحدا وصالح مع المسلم اليه عن المسلم فيه على رأس المال جاز. 

-:"١ 5‏ وفى الغياثية: إذا اسلم دراهم معدودة فى كرحنطة الى أجل» ثم 
اصطلحا بعد زمان على ان يزيده المسلم اليه نصف كرحنطة الى ذلك الأجل لم يجز 
بالاجماع. 

3١7‏ :- م: وإذا كان السلم حنطة» ورأس المال مائة درهم فصالحه على 
ان يزيده عليه مأتى درهمء أو مائة درهمء أو حمسين درهما كان باطلا؛ واما إذا كان 
قال صالحتك: من السلم على مائة درهم من رأس المال كان جائزاء وكذلك: إذا كان 
قال: على خحمسين درهما من رأس مالك كان جائزا بعد هذا احتلف المشائخ فى 
قولك صالحتك من السلم على حمسي درها من رأس مالك على أنه يصير إقالة فى 
جميع السلم أم فى بعضهءوإن قال صالحتك: عن السلم على مائة درهم من رأس المال 
لايجوزعندهم جميعا الا أنه لايجوز الزيادة» وتقع الاقالة بقدر رأس المال كما فى 
بيع المنقولء إذا تقايلا على اكثر من الثمن الاول قبل القبض فالإقالة فى هذا الوجحه 
تصح عندهم بمثل الثمن» ولاتثبت الزيادة» وكذا هنا هكذا ذكر شيخ الاسلام: وأشار 
شمس الائمة السرحسى: الى أنه تبطل الاقالة فى هذا الوجه. 

- رجحل اسلم ثوبافى كرحنطة ثم ان المسلم اليه بعد ما قبض 
الشنوب أسلم ذلك الثوب إلى آحرء ثم أن المسلم اليه الاول صالح مع رب السلم الاول 
على رأس المال فههنا فصلان: 

)١(‏ الاول: ان يكون هذا الصلح بعد ماعاد الثوب من المسلم اليه الثانى الى 
المسلم اليه الاول» وأنه على ثلاثة اوحه: 


الفتاوى التاتارحانية 7 كتاب الصلح ما الفصل:١7»>‏ الصلح فى السلم ج: ١5‏ 

)١(‏ الاول: ان يعود اليه بسبب هو فسخ من كل وجه نحو الرد بخيار رؤية» 
أوعيب بقضاءء أو افتراق عن المجلس قبل قبض رأس المال فى السلم الثانى» وفى هذا 
الوحه كان على المسلم اليه الاول ردعين الثوب الى رب السلم الاول» وليس رد 
القيمة» ويجعل كأن هذا الثوب لم يزل عن ملك المسلم اليه الاول» وكذلك: إذا كان 
زوال الشوب عن ملك المسلم اليه بطريق الهبة فعاد اليه بالرجوع فى الهبة فهو فسخ 
سواء كان الرحوع بقضاءء أو بغير قضاء. 

58" (5) الوحه الثانى: أن يعود اليه بسبب هو تمليك مبتدأ من كل 
وجحه نحو الشراءء والهبة» والميراث» وفى هذا الوجه حق رب السلم الاول فى قيمة 
الثنوب لافى عينه فان اصطلحا على أخذ عين الثوب ان كان هذا الاصطلاح قبل ان 
يقبض القاضى عليه بقيمة الثوب لاشك أنه لايجوز قياساء وهل يجوز استحسانا فيه 
احتلاف المشائخ. 

0١‏ الوجه الثالث: أن يعود اليه بسبب يشبه الفسخ» والتمليك نحو 
الاقالة» والرد بالعيب بغير قضاءء وفى هذا الوجه حق رب السلم الاول فى قيمة الثوب 
لافى عينه» فان اصطلحا على أخذ عين الثوب ان كان هذا الاصطلاح قبل قضاء 
القاضى عليه بقيمة الثوب لايجوزقياساء واستحساناء وإن كان بعد ذلك لايجوز قياساء 
واستحسانا بلاحلاف بين المشائخ. 

05 5::- الفصل الثانى: أن يكون هذا الصلح من المسلم اليه الثانى» ثم 
عاد اليه الثوب» فان عاد بعد ماقضى القاضى على المسلم اليه الأول بقيمة الثوب 
لايجوز اصطلاحهم على أذ العين بأى سبب عاد اليه الثوب الى ان رد عليه 
بالعيب بقضاء القاضى؛ فإنه يرد الثوب على رب السلم الأولء ويأحذ منه قيمته» 
وإن عاد اليه الشوب قبل قضاء ا لقاضى عليه بقيمة الثوب ان عاد بسبب يشبه 


الفتاوى التاتارحانية ١‏ كتاب الصلح 4 الفصل:١7>‏ الصلح فى السلم ١‏ 
التتمليك» والفسخء فان عليه قيمة الثوب لرب السلم الاول» فان اصطلحا على أحذ 
العين ففيه اختللاف المشائخ على مابينا فى الفصل الاول. 

15 قال: إذا كان لرجحل على رجحل كرحنطة سلم » وبه كفيل 
فصالح الكفيل رب السلم على رأس المال فعلى قول أبى حنيفة» ومحمد: الصلح 
يكون موقوفا على احازة المسلم اليه ان أحاز جاز» وصار حق رب السلم فى رأس 
المالء وإن أبطل بطل» وبقى حق رب السلم فى الطعام» وعلى قول أبى يوسف: 
الصلح جائز على كل حال» وصار حق الطالب قبل الكفيل فى رأس المال وحق 
الكفيل قبل المسلم إليه فى السلم و كذالك ان كان الكفيل بغير امر المسلم اليه 
فصالح رب السلم فهو على الخلافء وكذلك الاجنبى» إذا صالح على رأس 
المال فضمن المال فهو على هذا الخحلاف. 

5::- وإن صالح الكفيل رب السلم على طعام وسطء أو ردئ كان 
الصلح جائزاء ولو وهب الطالب الكفيل كله كان للكفيل أن يرجع بذلك على 
المكفول عنه» ولو صالح الكفيل المسلم اليه على شئ آخر سوى السلم كان جائزاء 
ثم الكفيل بالسلمء إذا صالح مع المطلوب على غير جنس السلم برئ المطلوب عن 
دين الكفيلء ولا يبرأعن دين الطالب بعد ذلك ينظر ان أدى الكفيل الطعام الى 
الطالب برئا جميعاء وإن رحع الطالب على المطلوب» وأحذ منه الطعام كان له أن 
يرجع على الكفيل» وكان الكفيل بالخيار ان شاءء أو فاه طعام السلم» وإن شاء رد 
عين ماأخذ. 

34:- وفى الظهيرية: إدعى على رجل مائة» و كرحنطة سلما فصالحه 
من ذلك على عشرين دينارا لم يجز ذلكء إذا كان رأس المال دراهمء» وهذا عند أبى 
حنيفة ظاهر» وعندهما جاز الصلح كذلك ذكر شمس الأئمة السرخسى. 

5 ::- وفى الخانية: ولو صالح الكفيل الطالب على طعام من جنس مال 
السلم الا أنه دون السلم فى الجودة جازء ويرجع هو على المسلم اليه بالجيد» وإن 


الفتاوى التاتارحانية /7'-كتاب الصلح 50/٠.‏ الفصل:١7‏ الصلح فى السلم ج: ١5‏ 
صالح الطالب الكفيل على غير جنس السلم لايصحء ولو صالح الكفيل من جهة 
الاصيل حاز. 

65 م: وإن صالح الكفيل رب السلم على أن يزيده درهما فى رأس 
المال» وقبضه لم يجزء وإذا صالح الكفيل على ان زاد المسلم اليه مختوم حنطة لم يجز 
إذا جاء الكفيل بانقص مما كفل به فى المكيلات» والذرعيات الى رب السلمء فقال : 
حذ هذاء وارد عليك درهماء فان هذا لايجوز من المسلم اليه عندهما: وكذا من 
الكفيلء وإن أتى بأحود مما كفل به» وقال: حذ هذاء وزدنى درهما؛ فانه لايجوز فى 
الزرعيات» ولافى المكيلات» فان كان فى الزرعيات يجوز من المسلم اليه» ولو أوفاه 
الكفيل السلم فى غير الموضع الذى شرطه فقبله كان له أن يرحع به على الاصيل فى 
موضع الشرط. 

-::١17‏ ولو كان الكفيل صالح الطالب على أن يعطيه الطعام فى غير 
موضع الشرطءويعطيه اجر الحمل الى الموضع المشروط لم يجزء ويرد الطالب 
الطعام,ء والاحر حتى يوفيه الطعام فى موضع الشرطهء ولو كان المشروط ايفاء 
الطعام فى السواد فصالح الطالب الكفيل على أن يوفيه اياه بالكوفة على أن يعطيه 
الطالب بذلك كذاء وكذا درهما لم يجزء فان كان الكفيل» أوفاه الطعام بالكوفة 
من غير شرط رحع على الاصيل بالطعام فى السواد لابالكوفة. 

١‏ قال: وإذا ادعى رحل قبل رجحل مائة درهمء وكرحنطة سلم 
فصالحه من ذلك على عشرين دينارا فهذا على وحهين: اما أن يكون راس مال 
السلم دراهمء أو دنانير» فان كان رأس مال السلم دراهم فهذا على وجهين: اما 
ان يتفرقا بعد النقدء أو قبل النقدء فان تفرقا قبل النقد بطل الصلح فيما يحص 
المائة» والسلم حميعاء وإن نقد الدنانير فالصلح فاسد فيما يخص السلم؛ واما 


مايخص المائة فهو فاسد عندهم جميعا. 


الفتاوى التاتارحانية /7'-كتاب الصلح  51/١‏ الفصل:١7‏ الصلح فى السلم ج: ١5‏ 

8 ::- هذا إذا كان رأس المال دراهم ؛ فاما إذا كان رأس المال دنانير ان 
كان رأس مال السلم حمسة دنانير»وقد شرطا فى السلم ان يكون بإزاء السلم خحمسة 
دنانير» ونقد عشرين ديناراء ونقد حصة المائة كان الصلح جائزا فى الكل؛ فاما إذا لم 
يجعلا حمسة دنانير بإزاء السلم هل يجوز الصلح فى الكلء إذا نقد العشرين لم يذكر 
محمد هذا الفصل فى الكتاب»وقد احتلف فيه المشائخ كان الفقيه أبو حعفر الهندوانى 
يقول: بأنه لايجوزء والفقيه أبوبكر البلخى استاد أبى حعفر يقول: بأنه يجوز. 

١‏ ::- وفى الخانية : ولو وقع الصلح على كرشعير بغير عينه» وقبض فى 
المجلس صح. ولو كان عن غير قبض بطل. 


الفتاوى التاتارحانية /7-كتاب الصلح 21/5 الفصل:؟7 الصلح عن العيوب ج: ١5‏ 


القضل الثانى والعشرون 
فى الصلح عن العيوب 


١‏ :: وفى الينابيع- ولو وجد بالمبيع عيبا فصالحه على أن يحط شيئا 
من النمنء فان كان قادرا على رد المبيع» والمطالبة بالنقصان فالصلح جائزء وإن لم 
يكن قادرا على رد المبيع» فان باعه من آخخرء وأخرجه من ملكه فهو باطل» ولو ان العيب 
وجد بعد الصلح فعليه رد ماأحذء م: هذا الفصل يشتمل على أنواع. 

النوع الأول 

"١5‏ قال محمد فى الاصل: إذا اشترى الرجل من رجل عبدا بالف 
درهم» وقبضه» ونقد الثمن» ثم وحد به عيبا فانكر البائع أن يكون باعه» وبه ذلك العيب» 
ثم صالحه البائع على أن يرد على المشترى دراهم مسماة حالة» أوالى أجل فهو جائز 
هذا إذا كان الصلح عن إنكار» وإن كان عن إقرار يجوز ايضا. 

١ 10‏ 7:- وإن صالحه من العيب على مائة دينار» فان نقده قبل ان يتفرقا فهو 
جائزء وإن تفرقا قبل ان نقده بطل الصلحء» وإن صالحه من العيب على عبد بعينه فهو 
جائزء وإن صالحه على حنطة بعينها حاز وإن تفرقا قبل القبض وإن كان بغير عينه» ان 
كان مؤحلا؛ فانه لايجوزء وإن كان حالاء ان كان قبل قبض الحنطة قبل أن يتفرقا جازء 
وإن لم يقبض حتى تفرقا بطل الصلح. 

14 ::- ولو كان العبد قد حدث به عيب لايستطيع ان يرده» أو مات 


شيبة بيوع؛ فى الرحل يشترى الأمة فيطؤها ء ثم يجدبها عيباً /١١‏ 47 /برقم: 517/65 


الفتاوى التاتارحانية /١-كتاب‏ الصلح ‏ 81/9 الفصل:77»> الصلح عن العيوب ج: 5 ١‏ 
عند المشترى» أو أعتقه قبل ان يعلم بالعيب» ثم علم بالعيب» ووقع الصلح عن العيب 
لايجوز الصلحء ولو أعتقه بعد ماعلم بالعيب» ثم صالح عن العيب لايجوزء وكذلك لو 
عرضه على البيع بعد ماعلم العيب» ثم صالحه عن العيب لايجوز. 

5 ::- وفى شرح الطحاوى: ولو صالحه من دعواه على عرض بعينه» ثم 
وحدبه عيبا كان له أن يرده» وينتقض الصاح بالرد» وعاد على دعواه» وكذلك له أن يرد 
بخيار الرروية فرق الطحاوى بين الصلح عن اقرار» وبين الصلح عن انكارء وقال: إذا كان 
الصلح عن اقرار فيكون بمنزلة البيع والشراء» وله أن يرده بالعيب اليسير» والفاحش 
كما فى الشراءء وإذا كان الصلح عن انكار فليس له أن يرده بالعيب اليسير» وله ان يرده 
بالعيب الفاحشء وجعله كالمهرء وبدل الخلع؛ وبدل الصلح عن القصاص الا ان 
محمدا: لم يفصل فى كتاب الصلح بين الصلح عن اقرار» وإنكار. 

57- ولو وجد بماوقععليه الصلح عيبا فلم يقدر على رده لاحل 
الهلاك» أو لاحل الزيادة» أو النقصان فى يد المدعىء فانه يرجحع على المدعى عليه 
بحصة العيبء فان كان الصلح عن اقرار رحع بحصة العيب فيما ادعى» وإن كان الصلح 
عن انكار رجع بحصة العيب على المدعى عليه فى دعواه» فان اقام البينة» أو حلفه فنكل 
استحق حصة العيب منه» وإن حلف فلا شئ له عليه. 

7 7:- وإذا اشترى الرجل عبداً بالف درهم» وقبضه» ثم باعه من غيره» 
ثم اطلع على عيب يعنى المشترى الأول فصالح البائع الأول على دراهم؛ فانه 
لايجوزء فان كان العبد قد مات فى يد المشترى» ورجع على بائعه بنقصان العيب» 
ثم أن البائع الثانى صالح البائع الأول على شئ فعلى قول أبى حنيفة الصلح باطل» 
وعلى قولهما الصلح حائز. 

:::- وهذه المسئلة فرع لمسئلة أحرى» وهو ان المشترى الثانى» إذا 
رجع على بائعه هل يرجع بائعه على البائع الأول أم لاء على قول أبى حنيفة لايرحع؛ 
وعلى قول أبى يوسفء ومحمد: يرجع» فإذا لم يكن للبائع الثانى الرجو ع على بائعه 


الفتاوى التاتارخانية ١‏ كتاب الصلح 0000 الفصل:”” الصلح عن العيوب ج: ١‏ 
عند أبى حنيفة» فإذا صالح معه على شئ فقد صالح عما ليس بحق لهء وعلى قولهما: لما 
كان للبائع الثانى الرجوع على البائع الأول فإذا صالح عما هو حق له جاز الصلح. 

7 يحدو ة كرفى الماذون : إذا حيدق سه غيسي :عبن النتكرف 
يذكر فيه خلافا منهم من قال: هو قول أبى حنيفة: ومنهم من فرق لأبى يوسف» 
ومحمد: بين المسئلتين. 

-:3١‏ وفى الينابيع: ولو اشترى عبدا بالف درهم فوجد به عيبا ينقصه مائة 
درهم فصالح على اكثر من مائة درهم جاز الصلح عندأبى حنيفة» وقالا لايجوز الا بمثل 
قيمته» أو يزيادة يتغابن الناس فيها. 
صالحه من العيب على دراهم كان جائزاء وكذلك: إذا صبغه احمرهء ثم باعه» 
بمنزلة القطع مع الخياطة. 
والوزن وتقابضاءئثم وجد به عيبا فصالح» فان وقع الصلح على بعض الثمن من 
جنس فهو استيفاء لااستبدال» ويجوز حالاء ومؤجلا سواء كان الثمن قائما فى يد 
المكدريئ أو كان سيعيلكا: 

1:15 وإن وقعالصلع على خلاف جنس الثمن فهو معاوضة 
ففى كل موضع حصل الافتراق فيه عن عين بدين يجوز» وفى كل موضع حصل 
الافقتراق فيه عن دين بدين لايجوزء وإن كان الثمن مكيلا » أو موزونا بعينه فهو 
حائز ان كان الذى احذه عوضا مستهلكاء وإن كان الذى هو ثمن قائما بعينه لم 


الفتاوى التاتارخانية / 7-كتاب الصلح 5121/5 الفصل:؟*7 الصلح عن العيوب ج: ١5‏ 
يجز الصلح عن بعض الثمن من ذلك الجنس مؤحلاء وحاز حالاء إذا أوفاه اياه 
قبل ان يتفرقاء أو كان بعينه. 

615 53:- وإذا صالحه من العيب ركوب دابة فى حوائجه شهرا فهو 
جائز هكذا ذكر محمد فى الكتاب قالوا: تاويله» إذا شرط ركوبه فى المصر؛ اما إذا 
كان شرط ركوبه حارج المصرء أو اطلق لايجوز قالوا: وقد نص على هذا التفصيل 
فى إقرار الأصل. 

-::١!65‏ وإن صالحها عن عيب الغلام على ان زوجت نفسها منه صح 
النكاحء و كان هذا اقرارا بالعيب» ومعنى المسئلة أنها زوحت نفسها منه على حصة 
العيب فبعد ذلك ينظر ان كان حصة العيب عشرة فهى مهرها لاشئ لها غير ذلك» وإن 
كان أقل من عشرة اكمل لها عشرة. 

5 ::- وإذا طعن المشترى بعيب فى عين الجارية المشتراة» ثم صالحه 
البائع عن عينها على شئ جازء وإن لم يسم العيب» وجحعل تسمية محل العيب بمنزلة 
تسمية العيب. 

17 ::- وفى الظهيرية: وإذا اشترى رجل من رجل عبداء ثم صالحه 
من كل عيب على دراهم فهو جائز» وهو برئ من كل عيب؛ لأن شرط البراءة 
من كل عيب موقوف بإبتداء العقد جازء فكذلك الإابراء سواء كان وجحد 
العيب» أو لم يوجحد. 

3-5 ولو صالحه من صنف من العيوب على ان حط عنه درهما 
جازء وله أن يخاصمه فيما وحده من غير ذلك الصنف» و كذا لو صالحه من 
الخمسة والعشرين» والخمسة المحدثات على دراهم مسماة كان جائزاء وهذا 
اللفظ عبارة عن عيوب اصطلح عليها اهل الكوفة فى الدواب فى زمن أبى حنيفة 
: فان ابن أبى ليلى كان يقول: ل يجوز الإابراء بدون تسمية العيب فنظر 
النخاسون» وجمعوا العيوب التى تكون فى الدواب فبلغ ذلك حمسة وعشرين» 


الفتاوى التاتارخانية /-كتاب الصلح 209/5 الفصل:77 الصلح عن العيوب ج:5 ١‏ 
ثم ظهر لهم بعد ذلك خمسة اخحرى فسموها الخمس المحدثاتء وكانوا 
يسمون ذلك كله عند بيع الدواب تحرزا عن قول ابن أبى ليلى: فإنه كان قاضيا 
فهذا مراد محمد بما ذكر. 

8 ::- وفى التجريد: إذا طعن المشترى بعيب فصالحه على شيئ من ثمنه 
شيئاء فان كان يقدر على رد المبيع؛ أو المطالبة بأرش العيب» فالصلح جائز» وإن لم 
يقدر فالصاح باطل نحو أن يكون المشترى باع العبد» ولو صالح من العيب» ثم زال 
العيب بان كان بياضا فانجلى؛ فانه يبطل الصلح. 

5- ولو صالحهعلى أن ابرأه من ذلك العيب» ومن كل عيب فهو 
جائزء و كذلك: لو لم يطعن بعيب فصالح من كل عيب على شئ فهو جائز» ولو 
حاصمه فى ضرب من العيوب نحو الشجاع» والفروج فصالح عن ذلكء ثم تظاهر 
عيب غيره كان له أن يخاصم فيه. 

10:-: ولو اشترى شيئا من إمرأة فظهر على عيب فصالحته على ان 
تزوحته فهو جائز» وهذا اقرار منها بالعيب» فان كان أرش العيب مبلغ عشرة دراهم فهو 
مهرهاء وإن كان أقل من ذلك اكمل لها عشرة دراهم» وكذلك: لو اشترى شيئا بأرش 
عيب كان اقرارا بالعيب» وليس هذاكالصلح. 

5 ::- ولو اشترى ثوبين كل واحد بعشرة فقبضهماء ثم وجد بأحدهما 
عيبا فصالحه على أن يرده على أن يزيده فى ثمن الآخر درهما فالرد جائز» وزيادة 
الدراهم باطلة فى قول أبى حنيفة» ومحمدء وقال أبو يوسف : لايجوز شئ من ذلك» 
والصلح عن العيب بمنزلة الصلح فى الاموال» والحقوق. 


الفتاوى التاتارحانية /7-كتاب الصلح /2/7 الفصل:77 الصلح عن العيوب ج: ١5‏ 


نوع ار 

:اذا صالحه عن كل عيب على دراهم معلومة جاز سواء طعن 
المشترى بعيبء أولم يطعن» وإذا اشترى العيوب منه بدراهم معلومة لايجوز» ومن كل 
له على آخر دراهم مجهولة لايعرفان قدر ذلكء إذا اشتراها بدراهم معلومة لايجوزء ولو 
صالحه منها على دراهم معلومة يجوز استحساناء وإن كان بدل الصلح مثل المصالح 
عنه» أو أقل من المصالح عنه يجوز ويكون استيفاء للبعض» وابراء عن البعضء وإن 
كان بدل الصلح أكثر من المصالح عنه لايجوز. 

١ 4‏ ولو طعن المشترى بعيب فصالح البائع على أن ابرأه عن ذلك 
العيب» وعن كل عيب فهو جائز» وكان أبو حنيفة يحتاط فى ذلكء ويقول: يكتب فى 
الصك الصلح برئت من كل عيب سميته وعرفته أو يكتب فى الصلك أنه قد باع العبد» 
وخحرج عن ملكه. ثم عاد الى ملكه بصدقة» أو ما اشبه ذلك» ولو خاصمه فى عيب» 
وصالحه عنه» ثم وجد به عيبا آخر فله ان يخاصمه. 

لور سر 

6 ": رجل اشترى من رجل أمة بخمسين ديناراء وقبضهاء ونقد الثمن» 
ثم طعن المشترى بعيب» ثم اصطلحا على ان يقبل الجارية» ويرد على المشترى تسعة 
واربعين دينارا فالرد جائز» وهل يطيب للبائع ما استفضل من الدينار» أو يلزمه الرد على 
المشترى فهو على وجهين ان كان البائع مقرا بكون هذا العيب عنده فعلى قول أبى 
حنيفة» ومحمد: يلزمه الرد» وعلى قول أبى يوسف: لايلزمه الرد» وذكر القاضى 
المنتسب الى اسبيجاب ان على قول أبى يوسف : لايطيب له ايضا مع ان الاقالة باكثر 
من الثمن الأول» أو بأقل جائز عنده. 

65 ::- وإن كان البائع جاحدا كون العيب عنده فهو على وجهين 
أيضاان كان عيبا لايحدث مثله فى هذه المدة فالجواب فيه كالجواب فيما إذا 
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كان البائع مقرا بكون هذا العيب عنده» وإن كان عيبا يحدث مثله» فان ما استفضل 
البائع من الدنانير يكون طيبا له» ولم يذكر محمد فى الاصل: ما إذا لم يقر البائع» 
ولم ينكرء والعيب ممالم يحدث مثله» وذكر القاضى المنتسب الى اسبيجاب أنه 
يطيب له ما استفضل. 

7 3::- ولو كان احذ من المشترى ثوباء وقبل منه السلعة على أن يرد عليه 
الثمن كله كان الرد جائزا وهل يطيب للبائع الثوب الذى أحذه من المشترى فهو على 
التفصيل الذى ذكرنا: فيما إذا حبس البائع شيئا من الثمن فى المسئلة الأولى» ولو كان 
مكان الثوب دراهمء فان كانت الدراهم الى احل لايجوز على كل حالء وإن قبضت 
فى ذلك المجلس فالجواب على التفصيل الذى ذكرنا. 

0 5::- وإذا اشترى من آخر ثوبا فقطعه قميصاءولم يخطهء ثم وحد به 
عيبا اقر البائع أنه كان عنده فصالحه البائع على أن يقبل البائع الثوب» وحط المقدرف 
عنه من الثمن مقدار درهمين كان جائزاء ويجعل ما احتبس عند البائع بمقابلة ما 
انتتقض بفعل المشترى. 

١89‏ ::- وفى الذخيرة: ولو اصطلحا على ان قبل البائع السلعة» ورد على 
المشترى أقل مما أخذ منه بدرهمء أو بدرهمين جاز» وإن اصطلحا على ان يحط كل 
واحد منهما يعنى البائع» والمشترى درهماء ويأخذه الاجنبى بماوراء المحطوطء 
ورضى له الاجنبى فالبيع من الأجنبى جائز» والحط أيضاء وحط البائع باطل. 
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نوع اخخر 

- طعن المشترى بعيب جححده البائع فاصطلحا على أن يحط كل 
واحد منهما عشرة» ويأخذ هذا الاحنبى بماوراء المحطوط» ورضى به الاجنبى فالبيع 
من الاحنبى حائز» وفى الفتاوى العتابية: وحط المشترى أيضاء وحط البائع لايجوز ثم 
الاحنبى المشترى بالخيار ان شاء أحذ الجارية بتسعمائة» وتسعين درهماء وإن شاء 
ترك» وهذه المسئلة تدل على ان المشترىء إذا ظهر معيوبا على وجه لايتغابن فى مثله 
انه لايثبت له الخيار» ورواية الكتب متعارضة فيه ظاهر الجواب أنه لاخيار له. 

١‏ - وعن محملد: فيمن اشترى صبرة حنطة فوجد فى اسفله د كانا فله 
الخيار» وإذا اشترى طعاما فى صبرة» ثم علم مقداره فله الخيار» وهو خيار الكيف» 
وتيا زالكمية قال الشيخ شمس الأئمة الحلوانى: كان القاضى الامام ال يل 
كان يفتى بثبوت الخيار للمشترى» إذا صار مغبوناء وكان يقول: فكان فى المسملة 
روايتان فاحتار هذه الرواية رفقا بالناس. 

5-5 ولوان رجلا اشترى من رجل ثوبا بعشرة دراهم» وتقابضا فطعن 
المشترى بعيب» وححد البائع فدخحل رجحل فيما بينهما على أن يأخذ الثوب 


0١‏ 3<- أخرج الترمذى فى ستنه عن أبى هريرة ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
مرّعلى صبرة من طعام فاد حل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال: يا صاحب الطعام! ماهذا قال: 
اصابة السماء يارسول اللّه قال: أفلا جعلته فوق الطعام» حتى يراه الناس» ثم قال: من غش فليس 
من سنن الترمذى بيوع» باب ماجاء فى كراهية الغش فى البيوع ١ 45 /١‏ برقم ١175‏ 

وأخرج أبوداؤد فى سننه عن عائشة انّ رحلا ابتاع غلاماً فأقام عنده ماشاء الله أن يقيم» ثم 
ا اا ل ل ار 
غلامى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: الخراج بالضْمان سنن أبى داؤد بيوع» باب فى 
من اشترى عبداً فاستعمله» ثم وجد به عيباً 440/5 برقم ٠١‏ 
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بشمانية » وعلى ان حط البائع الأول من البائع الثانى درهما من الشمن» فان هذا جائزء 
ويكون الشمن للمشترى بيعا بنمانية» فان وجد الرجل بالثوب عيبا رده على المشترى 
الأول» وأراد به عيبا آخر سوى العيب الذى حط البائع عن المشترى درهما لأجله. 

١5 6‏ ذات وإذا«رده على اللمشدرى الأول هل للمتغرى الأول أن يرد على 
بائعهفهذا على وجهين إن قبله بغير قضاء لايكون له الرد على بائعه» وإن قبله بقضاء 
كان له أن يخاصم بائعه» واراد به عيبا آخر غير العيب الذى حط عنه درهما. 

١ 8‏ :- وإذا اشترى الرحل ثوبا بعشرة » وتقابضا فسلمه المشترى الى 
قصارليقصره فجاء به متخرقاء فقال المشترى : لا ادرى أعند القصار تخرقء أو كان 
متخرقا عند البائع فاخعتصموا فى ذلك» واصطلحوا على ان يقبل المشترى الثوب» ويرد 
عليه القصار درهماء ويحط عن البائع درهماء وعلى أن يأخذ القصار احرة من 
المشترى» فذلك جائزء وعلى المشترى أحرة القصار. 

65 - وكذلك: إذا وقع الصلح على ان يقبل البائع الثوب قال الشيخ 
الامام شمس الائمة الحلوانى: وهذا اشارة الى أنه» إذا صالحه على ان يقبله البائع» ويغرم 
لهالقصاردرهمافترك له المشترى درهما انه يجوز قال مشائخنا: وهو غلط؛ لأن 
اشتراط ترك الدراهم على المشترىء وإن كان صحيحا لأن البائع جاحد للعيب 
فاشتراط الدراهم على القصار للبائع باطل؛ لأنه ما كان بينه» وبين القصار سبب 
استوجب الضمان به عليه» وفى زعمه انه يملك الثوب ابتداء من جحهة المشترى بعد ما 
تخرق فى يد القصار فاشتراط احذ الدراهم منه هدر الا أن يكون تاويله أن يضمن 
القصار الدارهم, أولا للمشترى» ثم المشترى يدفع ذلك الى البائع ليقبل المبيع منه 
فحينتذيجوز؛ لأنه يزعم انه يملك المبيع ابتداء» وهذه الزيادة بدل ماتلف عند القصارء 
وكان له أن يأحذ إذا رد جميع الثمن. 

5- قال شيخ الاسلام: تأويل المسملة أن يقع الصلح على أن يقبل 
البائع النوب من المشترى على أن يحط المشترى من البائع درهماء ويأخذ المشترى 
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من القصار درهماً ويعطى القصار اجره» ولم يرد ان يتصالح المشترى مع البائع على أن 

يقبل البائع الثوب» ويحط عنه درهماء ثم البائع يصالح مع القصارء فياخدذ من القصار 

درهماء ويعطيه اجره؛ لأنه لاخصومة بين البائع » والقصارء وليس بين البائع» والقصار 

أحارة» حتى يعطيه اجره؛ فاما المشترى فله حق الخصومة مع البائع» والقصار فيجوز 

صلحه معهماء ثم صلحه مع البائع على أن يقبل البائع الثوب» ويمسك درهما من الشثمن 

جحائز؛ لأنه يجوز من وجوهء ولايجوز من وجه واحد ان كان الخرق كله عند القصار» 

أوبعضه عند القصار» وبعضه عند البائع» أو بعضه عند المشترى يجوز الصلح, ولايجوز 

له ان يمسك شيئا من الثمن فكان الرجحان لجابب الجواز. 

07 3- وكذلك: صلح المشترى مع القصار صحيح؛ لأنه يجوز من 
وجهين: ولايجوز من وجه ان كان الخرق كله عند القصارء أوبعضه يجوز الصلح؛» 
وإن لم يكن الخرق كله عند القصار لايجوزء فكان الرجحان لجانب الجوازء وتكون 
أجرة القصار على المشترى. 
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توح اجر 

رجل أمر رحلا ان يشترى له جارية بشمن مسمى فاشترى 
المامور جارية» وقبضها فظهر بها عيب فصالح البائع الأمر من العيب على مبلغ فالقياس 
ان يكون الصلح باطلاء وفى الاستحسان يكون جائزا. 

-:١ 48‏ وإذا اشترى الرجحل عبداء بثمن مسمى فتقابضاء ثم طعن بعيب» 
وزعم ان البائع دله له فصالحه على ان حط عنه طائفة من الثمن عن إبراء ه عن كل 
عيب» وأقام رجحل آخربينة انه كان أمره ان يشترى هذا العبد له» وقال: لاارضى بصلحه» 
فان الصلح يلزم المشترى» ولايلزم الآمر. 

-٠‏ وفى اليتيمة: سئل على السغدى عن رجل اشترى جارية فقبضها 
فلم تحض عنده فأراد ان يردها بالعيب بكونها منقطعة الدم فصالح مع البائع بشئ» ثم 
حاضت هل له أن يسترد ما دفع فقال: نعم يسترد ذلك. 

-:"١ 5‏ وفى الذخيرة: ان طعن بحبلها فصالحه البائع على ان يحطه عنه 
درهماء ثم ظهرأنه لم يكن بها حبل أنه يرد الدرهمء و كذا إذا اشترى امة فوجدها 
منكوحة فاراد أن يردها على البائع فصالحه البائع على دراهم, ثم طلقها الزوج طلاقا 
بائنا كان على المشترى ان يرد الدراهم. 

-:3١41‏ كذلك: إذاادعى المشترى العيب» وأنكر البائع فاصطلحا على ان يرد 
البائع شيئا من الثمنء ثم تبين أنه لم يكن بالمبيع عيب كان للبائع ان يسترد ما أدى» وعلى 
هذا إذا ادعى على إنسان مالاء وحقا فى شئ فصالحه على مال» ثم تبين أنه لم يكن ذلك 
المال عليه» وذلك الحق لم يكن ثابنا كان للمدعى عليه حق استرداد ذلك المال. 
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الفصل الثالث والعشرون 
فى صلح المكاتب» والعبد التاجر 

:5١51*‏ قال محمد:وإذا صالح المولى مكاتبه من مكاتبته على الف 
درهم على ان عجل له بعض المكاتبة قبل حلهاء أو حلت المكاتبة فرد المكاتب مال 
المولى» حتى يزيد له فى الأحل؛ فانه يجوز فى قول علمائناء وقال الشافعى: أنه لايجوز» 
واجمعوا انه لو باع من مكاتبه درهما بدرهمين؛ فانه لايجوز» ولو صالحه بعد ماحلت 
المكاتبة على ان آخربعضاء وعجل له بعضا كان جائزا. 

41١5‏ 31:- قال: ولو صالحه من المكاتبة» وهى دراهم على دنانير الى احل لم 
يجزء ولو كانت المكاتبة دراهم فاصطلحا على ان ابطلا الدراهمءوجعلا الكتابة على 
كذاكذا ديناراء كان جائزا فرق بين هذاء وبين ما إذا صالحه من الدراهم على دنانير الى 
اجل ذكر أنه لايجوز. 

65 قال: ولو صالحه على ان ابطلا الكتابة بالدراهم» جعل المكاتبة 
على وصيف الى احل فحل الأحل فصالح من ذلك على أربعمائة الى سنة كان ذلك 
جائزاء قال: ولو كانت المكاتبة الف درهم فادعى المكاتب أنه قد أداهاء وجحد 
المولى ذلك فصالحه على أن يؤدى حمس مائة» ويبرئه من الفضل كان جائزا. 

-:"١ 5‏ قال: وإذا ادعى المكاتب على رجحل دينا فجحد الرجل 
فصالحه المكاتب على ان حط عنه النصفء وأحذ النصف هل يجوز هذا 
الصلح فهذا على وجهين: اما ان يكون للمكاتب على ذلك بينة» أولم تكن فان 


عنك لابأس به السئن الكبرى للبيهقى» مكاتب» باب الوضع بشرط الت لتعجيل 5 551/١‏ برقم 771775 
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كان للمكاتب على ذلك بينة» فان الحط لايجوزء ويأخذمنه الباقى؛ واما إذا لم 
يكنلهعلى ذلك بينة فليس للمكاتب امكان الأحذ انما له مجرد الدعوى» 
والخصومة:» والمالء وان قل فهو انفع من مجرد الدعوىء» والخصومة بمنزلة 
الاب» أو الوصىء إذا ادعى دينا على رجحل للصغير» ثم صالحه من ذلك على 
النصف »ان كان على الدين بينة عادلة للصبى » فالصلح باطل الا أنه يتبرع» وان 
لم يكن على الدين بينة حاز الصلح. 

-١1‏ هذاإذا حط المكاتب؛ واما إذا أحرقال: يجوز تأخيره؛ إذا كان 
الدين من غير قرض؛ فاما إذا وجب باالقرض؛ فانه لايصح تأجيله. 

-:١‏ وفى مختصر خواهر زاده: ولا يجوز حط المأذونء إذا كان المدعى 
عليه مقراء فان كان جاحداء ولابينة له جاز» والصبى المأذون لايحط من غير عيب أيضا. 

-::١ 8‏ قال: وإذا باع المكاتب جارية» وطعن المشترى فيها بعيب» 
وصالحه على ان حط عنه شيئا من الثمن؛ فانه يجوز استحساناء والقياس ان لايجوزء 
ثم إذا حط عنه شيئا من الثمن للعيب ان كان ماحط مثل نقصان العيب بحيث يتغابن 
الناس فى مثله» أو أقل؛ فانه يجوز عندهم جميعا؛ فاما إذا كان اكثر من نقصان العيب 
بحيث لايتغابن الناس فى مثله تكون المسئلة على الاختالاف يجوز عند أبى حنيفة: 
ولا يحوز عندهما كما لو اشترى المكاتبء أوباع بغبن لايتغابن الناس فى مثله؛ فانه 
لايجوز عندهماء ويجوز عند أبى حنيفة: فهذا على ذلك. 

0١‏ قال: ولوادعى رجحل على المكاتب دينا فجحده المكاتب» ثم 
صالحه على ان أدى اليه بعضهء وحط عنه بعضاء فان هذا جائز. 

-:"١ 5‏ قال: وإذا عجز المكاتب» وادعى رجل قبله دينا فاصطلحا على ان 
أخذ بعضاء وآحر بعضا هل يجوز فهذا على وجهين: )١(‏ اما ان بقى فى يد المكاتب 
شئ مما اكتسبه حالة الكتابة (؟) أولم يبق فى يده شئ من الكسب فإن لم يبق فى يده 
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شئ من الكسب لايجوز الصلح اى لايجوز فى حق المولىء حتى لايؤاحذ العبد به 
للحال فاما فى حق العبد يكون جائزاء يتبع به بعد الاعتاق» إذا كان بالغا مخاطبا عاقلا 
إلا أن تقوم بينةبذلك قبل العجز؛ فانه حينئذ يجوز صلحه» وان كان بقى فى يده شئ مما 
اكتسبه فى حالة الكتابة حاز الصلح عند أبى حنيفة: وان لم يكن للمدعى على ذلك بينة 
لايجوز اقراره عند أبى حنيفة» وعندهما: لايجوز اقراره بعد العجز» وان بقى فى يده من 
الكسبء وكذا لايجوز صلحه. 

"١5‏ قال: وإذا ادعى مولى المكاتب عليه دينا فصالحه المكاتب على ان 
حط عنه بعضاء وأحذ بعضا فهذا جائز» وان ادعى المكاتب على مولاه مالاء وجحد المولى 
فصالحه على ان حط بعضهء وأخذ بعضه فالجواب فيه كالجواب فيما لو ادعى احنبى ان 
كانت له بيئة على ذلك لم يجز» وان لم تكن له بينة حاز صلحه. 

-:5١ 7‏ ولوادعى الرجل على العبد التاجر فصالحه العبد عن جحود» أو عن 
اقرار على ان حط عنه الثلث» واحر الثلث فأدى العبد الثلث فهو حائز ولو جحد المولى عليه» 
ثم ادعى عليه دعوىء ولم يكن للمدعى بينة فصالح العبد منه» فان لم يكن فى يده مال من 
كسب التجارة لايجوز الصلح يريد بقوله لايجوز الصلح فى الحال فى حق المولى؛ فاما فى 
حق العبد فهو جائزء حتى يتبع به بعد العتق» فان كان فى يده مال من كسب التجارة 
فالمسئلة على الاحتلاف الذى ذكرنا: فى المكاتب. 

-:3١ 557 4‏ وإذا كان فى يد العبد المحجور عليه متاع لمولاه فاستهلك رجحل 
ذلك المتاع فصالحه العبد من ذلك على دراهم فالجواب فيه كالجواب فى المودع, إذا 
صالح عن الوديعة المستهلكة. 

١ 6‏ ولوانعبدامحجوراعليه ادعى على عبد تاحر دينا فصالحه على 
بعض ما إدعاه» فان كان للمدعى على ذلك بينة لايجوز هذا الصلح, وان لم تكن بينة جازء 
ولو كان المدعى عبدا تاحراء والمدعى عليه عبدا محجورا لايجوز هذا الصلح سواء كان 
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للمدعى بينة» أو لم تكنء فان لم يكن له بينة لايجوز الصلح لحق مولى العبد المدعى عليه؛ 
لأنه التزم مالا بقوله» وهو محجور عليه فلا يصح فى حق المولى» ولكن يتبع بعد العتق» وان 
كان للمدعى بينة لايجوز الصلح لحق مولى العبد المدعى. 

-:"١ 5‏ وفى التجريد: ولو ادعى انسان على العبد التاحر دينا فصالحه على أنه 
حط عنه البعض جازء وان لم يكن للمدعى عليه بينة» وليس فى يده مال فصالحه على مال 
ضمنه» ولم يواخذ به للحال» ولو كان فى يده مال جاز فى قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف» 
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الفصل الرابع والعشرون 
فى صلح اهل الذمة 
-3١7‏ كل صلح جائز بين المسلمين جائز فيما بين اهل الذمة» وما لا 


يجوز بين المسلمين لايجوز بين أهل الذمة ماعدا حصلة» واحدة» وهو الصلح على 


-:7١ 5‏ أخرج البيهقى فى سننه عن عبد الملك بن عمير عمّن سمع ابن عباس لاض الله 
عنهما يقول: دخلت على عمر رضى رضى الله عنه» وهو يقلب يده هكذا فقلت: مالك يا امير المؤمنين! 
قال عر تسل لعا بالعراق لط فى هن السنلميز الماك التحنيره و اقوئات العلنا زو اله تعله انا سول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم ان يأكلوها فجملوها فباعوهاء وأكلوا 
اثمانها قال سفيان: يقول: لاتأحذوا فى جزيتهم الخمرء والخنازير» ولكن خلّوا بينهم؛ وبين بيعهاء فاذا 
ناعون تتعيدؤا العاماا نف الع فيد الستعية الكرعة جزية» باب لايأخذ منهم فى الجزية حمراً 
ولاخنزيراً؛ /١‏ 7ه برقم ١9765٠.‏ 

ونقل التهانوى فى اعلاء السنن : عن الأموال لأبى عبيد من طريق ابراهيم بن عبد الأعلى عن 
سنويدن غفلة ليلذلا قال» لعمر بق الطاب رضن اللدغته ان غهاريك بالحدوك التون والحتازير فين 
الخراج » فقال: لاتأخذوها منهم ولكن ولو هم ببيعهاء وحذوا أنتم من الثمن ‏ اعلاء السئن بيوع » باب 
حرمة بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام 4 ١4 /١‏ 
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الفصل الخامس والعشرون 

-::١‏ وإذا ادعى رجحل عبدا فى يدى رجحل انه رهنه اياه بمائة درهم 
كانت عليه فقال: الذى فى يديه العبد العبد عبدى» والمائة لى عليك فاصطلحا على ان 
يبرئه المرتهن من المائة التى ادعى عليه؛ ويزيد له حمسين» ويترك المدعى الخصومة فى 
العبد فهذا الصلح حائزء وان اقر المرتهن بعد هذا الصلح ان العبد كان رهنا فى يده 
لايتتقض الصلح. 

"١48‏ قال:ولو كان العبد فى يد المرتهن فقال: رهنته منى بمائة لى عليك 
فقال الراهن: لك على مائة» ولكنى مارهنت العبد منك فاصطلحا على ان زاده المرتهن 
حمسين درهما قرضاء وعلى أن يكون العبد رهنا بالمائة» والخمسين فهذا الصلح حائز- 

-::١‏ وان اصطلحا على أن يهب منه المرتهن حمسين درهما على أن يجعل 
الراهن العبد رهنا؛ وانما رهنه الساعة بالمائة بشرط أن يهب له المرتهن حمسين درهما 
لاجل الرهن فيكون رهنا بجعل؛ والرهن بجعل باطل» وللراهن أن يرجع فى رهنه. 

0١ ١‏ ولو اصطلحا على أن يبرئه المرتهن عن حمسين من المائة على ان 
يجعل الراهن العبد رهنا بالخمسين الباقية فهذا حائز. 

-::١ 7‏ ولوادعى المرتهن ثوبا فى يد الراهن أنه رهنه اياه بعشرة دراهم اقرضه 
اياه» وأقرانه لم يقبض الرهن فال الراهن: لك عندى عشرة الا انى لم ارهنك فاصطلحا على 
أن يحط المرتهن درهما ليرهنه الراهن الثوب فهوجائز» وكذلك: لو اصطلحا على أن يرهنه 
اياه ليحط عنه درهماء ويقرضه درهما جمعا بين الحطء والزيادة؛ فانه جائز أيضاء فان لم 
يدفع اليه الثوبء وبداله فى امساكه فله ذلك الا ان الحط لايثبت. 

-:51١ 35‏ ولو رهن رجحل رجلا متاعا بمائة درهم» وقيمة المتاع مائة درهم» 
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وهلك الرهن فى يد المرتهن» واحتلف الراهن»والمرتهن فقال المرتهن هلك المتاع 

عندىء وقال الراهن: لم يهلك فاصطلحا على ان يرد عليه المرتهن خمسين درهماء 

وأبرأه عن المائة فالصلح باطل فى قول أبى يوسف - وفى الخانية- وكذا الجوابء إذا 

ادعى المرتهن رد الرهن على الراهن؛ وانكر الراهن. 

-:3١‏ ولوان الراهن ادعى عليه الاستهلاك فلم يقربه المرتهن» ولم ينكر 
فاصطلحا على شئ جاز الصلح فى قولهم. 

-:3١ 5‏ م: ولو اقر المرتهن انه باع المتاع بمائة درهم» وقال الراهن: 
وكلتنى بالبيع» وقال المرتهن: ماو كلتك بالبيع» وقيمة الرهن مائتا درهم فاصطلحا 
على ان ابرأه من المائة » وزاد له المرتهن حمسين درهما كان ذلك جائزاء فان ظهر 
المتاع بعد ذلك عند المرتهن فقال: ماكنت بعت فالصلح جائز» ولا سبيل لصاحب 
المتاع على المتاع؛ ولو لم يكن شئ من ذلك» ولكن الراهن مات فادعى رجحل ان 
المتاع له؛ وانه كان اعاره ليرهنه فاصطلحا ان اقر المرتهن بذلكء فان المرتهن 
لايصدق على ورثة الراهن. 

١ 5‏ ":- وإذا باع المسلم من المسلم خادما بخمر بعينهاء فاصطلحا 
على ان يسلم الجارية للمشترى بهذه الخمر بمائة درهم يعطى المشترى للبائع» 
فان هذا لايجوزء وان اصطلحا على ان يسلم الخادم للمشترى بمائة درهم من غير 
حمر كان جائزا. 

-:3١ 77‏ وإذا كانت الدارفى يد رجحل فادعى ان فلانا تصدق عليه بهاء 
وقبضهاء وقال لفلان : وهبتها لكء وانا اريد الرحو ع فيها فاصلطحا على مائة درهم 
على ان يسلمله الدار بصدقة فهو حائز فلا يستطيع الرحوع فيها بعد الصلح؛ لأن فى 
زعم مدعى الهبة أنه وهبها منهء ولم يأخذ منه عوضا فبهذا الصلح يأحذ عوض هبتهء 
وفى زعم مدعى الصدقة أنه تصدق بهاء وقبضها الا أنه لما كان انكر الصدقة» وصالحه 
على مائة درهم فقد اشترى منه الصدقة ثانياء والمتصدق عليه» إذا اشترى الصدقة 
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ثانيامن المتصدق كان جائزاء وكان اقدامها على بيع الصدقة متضمنا فسخ الصدقة» 
والصدقة مما يحتمل الفسخ بعد تمامه مادامت الصدقة قائمة فى يد الفقير» فان 
المتصدق لو رجع فى الصدقة وقد رضى به الفقير حاز. 

-:3١‏ قال محمد: عقيب هذه المسئلة» ولايستطيع مدعى الهبة الرحوع 
فى الدار»ءوان ححد رب الدار الهبة» أو الصدقة» وأراد أحذ داره فصالحه الذى فى يديه 
على ثوب على ان يسلم له الدار بما ادعى من الصدقة جاز. 

::١ 8‏ قال: وإذا اصطلحا على أن تكون الدار بينهما بالسوية نصفين 
على أن يرد الذى فى يديه الدار مائة درهم فالصلح جائز. 

٠‏ وان كان فى يدى رجحل عبد فادعى رجحل على أنه تصدق عليه» 
وقبضه» و جححد الذى فى يديه العبد ذلك» وافتدى منه الذى فى يده العبد بثوب فدفعه 
اليهء وصالحه على أنه برئ من دعواه فى هذا العبد فهو جائز. 
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الفصل السادس والعشرون: فى المتفرقات 

١0١‏ قال محملد: سبيل القاضى أن يرد الخصومة مرتين» أوثلاثا ان 
كان يرجوا الاصطلاح فيما بينهم» وفى الذخيرة: لاينبغى للقاضى ان يباشر الصلح 
بنفسه بل يفوض ذلك إلى غيره من المتوسطين به» ورد الاثر عن عمر» وسبيل 
القاضى ان لايبادر فى القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين» أو ثلاثاء إذا كان 
يرحوا الاصطلاح بينهم بان كانوا يميلون إلى الصلحء و لايطلبون القضاء لامحالة. 

-:3١ 5‏ م فان قالوا: لايزيد الصلحء وطلبوا القضاء فهذا على وجهين: 
(1) الأول: ان يكون وجه القضاء ملتبسا للقاضى» وفى هذا الوجه يردهم إلى الصلح» 
وإن طلبوا القضاء هكذا ذكر شيخ الاسلام خواهرزاده قال: وهو نظير مالو هلك المال 
فى يد الاحير المشترك بأمر يمكن التحرز عنه» فان القاضى لايقضى» وإن طلبوا القضاء 
بل يأمرهم إلى الصلح ذكر شمس الائمة الحلوإنى : فى هذا الفصل أن القاضى يستعين 
بفتوى الأئمة وبفضل الحكم بينهم. 

)١(‏ الوجه الثانى : أن يكون وجه القضاء مستبينا للقاضى» وأبو الصلح» وفى 
هذا الوحجه القاضى يقضى فيما بينهم هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسى. 

-:71١ 5 3‏ وذكر شيخ الاسلام أن المسئلة على التفصيل ان وقعت الخصومة 
بين أحنبيين قضى بينهمء ولايردهم إلى الصلح وإِن وقعت الخصومة بين المحارم» 
أوبين اهل بلدين» أو بين قبيلتين يردهم إلى الصلح مرتين» أو ثلاثاء وإن ابواالصلح. 


١ ١‏ 7:- أخخرج البيهقى عن محارب قال: قال عمررضى الله عنه: روا الخصوم 
حتى يصطلحوا: فان فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن السنن الكبرى للبيهقى_ الصلح» 


باب ماجاء فى التحلل// 57/8 برقم /41 ١١5‏ 
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١645‏ - وإن كان للرحل ظلة شارعة» أو كنيف شارع على طريق 
العامة فخا صمه انسان فى طرحه فصالحه صاحب الصلح على دراهم مسماة على 
أن يتركهاء فالصلح باطل» وإن كان الامام صالح صاحب الظلة جحازعلى دراهم على 
أن يترك الظلة فى موضعها جاز الصلح» ان كان فى ذلك صلاح المسلمين» ويضع 
تلك الدراهم فى بيت المال. 

-::١ 5‏ واماإذاوقع الصلح على الطرح ان وقع الصلح على ان يعطى 
صاحب الظلة دراهم من المخاصم طرح الظلة ان كانت الظلة قديمة يجوزء وإن كانت 
حديثة احتلف المشائخ» والصحيح أنه لايجوز. 

-::١ 5‏ واما إذا كان لايدرى حال الظلة لايجوز ايضا على اصح الاقوال» 
وإن كانت الظلة على طريق حاص فى سكة غير نافدة» فان وقع الصلح على ان يأخذ 
المخاصم دراهم مسماة من صاحب الظلة» ويترك الظلة لايجوزء إذا كانت الظلة 
قديمة»وإن كانت حديثة ان لم يكن المخاصم من اهل تلك السكة» وليس له حق 
المرور تحت الظلة يتوقف الصلح على إجازة من له حق المرور واما إذا كان المصالح 
من اهل تلك السكة ان اضاف الصلح إلى جميع الظلة» فالصلح يصح فى حصته» 
ويتوقف فى حصة شركائهه فان احاز شركاء ه جاز الصلح فى الكل» وإن لم يجيزوا 
صلحهء ورفع الظلة لاشك ان الصلح يبطل فى حصة شركائهء حتى كان لصاحب الظلة 
ان يرجع على المخاصم بحصة شركائه ان كان دفع اليه جميع بدل الصلح» وهل يرجحع 
بحصته احتلف المشائخ» والاصح انه لايرجع عليه؛ واما إذا كان الصلح مضافا إلى 
نصيبه خاصة فانه يجوز الصلح. 

-:1١ 7‏ بعد ذلك ينظران تبرع الشركاء بترك الظلة سلم له جميع بدل 
الصلح. وإن رفعوا الظلة حتى يرحع صاحب الظلة على المخاصم بجميع البدل 
فالمسئلة على الاختلاف» وإن كان لايعرف حال الظلة لا يجوز الصلح؛ واما إذا كان 
وقع الصلح على الطرح » والرفع» فان وقع الصلح على أن يأحذ المصالح دراهم» ويرفع 
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الظلة فهو جائز على كل حالء وإن وقع الصلح على ان يأحذ صاحب الظلة من 

-::١‏ قال شمس الائمة السرحسى: تأويل هذه المسئلة ان الظلة كانت 
على الطريق» وصاحب الظلة يدعى ملك ذلك الموضع لنفسه» أو يدعى حق قرار الظلة 
الاسلام: وماذكرنا من الجواب فى سكة غير نافذة فتأويله» إذا كانت دارا مشتركة 
الطريق ملكالهم؛ فاما ان كانت السكة فى الاصل احيطت فان بنوا دوراً وتركوا هذا 
الطريق للمرور فالجواب فيه كالجواب فى طريق العامة. 
فالصحيح من مذهب أبى حنيفة: ان لكل واحد من احاد المسلمين حق المنع» وحق 
وقال أبويوسف ليس له حق المنع ولا حق الرفع» واما إذا كان يضر بالمسلمين فلكل 
واحد من احاد المسلمين حق المنع» والرفع جميعاء وإن اراد احداث الظلة فى سكة 
غير نافنة؛ فانه لايعتبر فيه الضررء وعدم الضرر عندنا بل يعتبر فيه الاذن من الشركاء» 
الجلوس على قارعة الطريق للاستراحة» والانتفا ع بالشمس. 

-::١‏ واما الكلام فى الاباحة ذكرأبو جعفر الطحاوى: انه بياح له 


-:3١ 48‏ أحرج ابن أبى شيبة عن الشعبى» عن علىٌ: انه كان يقطع الكنفء أو يامر بقطعها ‏ 
مصنف ابن أبى شيبة ‏ الديات» الرجل يخرج من حده شيئاً فيصيب انساناً؛ ١1١/١‏ برقم 1/475 

وأخعرج ايضاً عن شريح: انه كان لايدع ظلّة لايمرٌ فيها الفارس برمحه» ويقول: بنيتهم على رمح 
الفارس مصنف ابن أبى شيبة الديات» الرجل يخرج من حده شيئاً فيصيب انساناً 4 ١51/١‏ برقم 51/914 


الفتاوى التاتارحانية 7 5'-كتاب الصلح ‏ 5915 الفصل:”” المتفرقات ‏ ج:5١‏ 
احداث الظلة على طريق العامة» ولايأثم قبل أن يخاصم احد فى ذلك» وبعد ماخاصمه 
انسان لايباح له الانتفاع به» ويأثم بترك الظلة » وقال أبو يوسفء ومحمد : له الانتفاع» 
إذا كان ذلك مما لايضر بالعامة. 

-:"١ ١‏ وفى شرح الطحاوى: قال : وإذااشرع الرحل إلى الطريق جناحاء 
أو ميزابا فهذا لايخلو إما ان تكون السكة نافذة أوغير نافذة اما إذا كانت السكة نافذة؛ 
فانه ينظر ان كان يضر ذلك بالمارين فلا يحل له ذلك» ولكل واحد ان يقلع عنه ذلك» 
وإن كان لايضر بالمارين بحال حل له الانتفاع به مالم يتقدم احد بالرفع» والنقض» 
فإذا تقدم اليه بذلك واحد من عرض الناس فليس له الانتقاع بعد ذلكءو لايحل له عند 
أبى حنيفة حاصة» وعند صاحبيه حل له الانتفاع بعد التقدم كما كان يحل له قبله» 
وكذلك: هذا الحكم فى غرس الاشجارء وبناء الدكان» والجلوس للبيع؛ والشراء على 
قارعة الطريق» ولو تقدم اليه متقدم فصالح معه صاحب الجناح على مال ليتركء أو أذ 
من المتقدم مالا للطرح » والنقضء فلا يصح هذا الصلح» ويكون ذلك رشوة يجب 
عليه رده» ولو أشرع ذلك إلى سكة غير نافذة؛ فانه ينظر فى ذلك إن كان له فيه حق 
قديم لايمنع عن ذلككء وإن لم يكن له حق فلا هل السكة ان يمنعوه سواء كان لهم 
مضرة فى ذلك أو لم يكن. 

-:5١ 55‏ وإذا كان لانسان نخلة فى ملكه فخرج شعبها إلى ارض حاره 
فأراد الجار قطع شعبها فصالحه رب النخلة على دراهم مسماة على ان يترك النخلة» 
فان ذلك لايجوزء وقد ذكر مسئلة الظلة على سكة غير نافذة. 

اه 5 731:- وإذا حاصم اهل السكة فى ذلك فصالح صاحب الظلة معهم 
على دراهم مسماة ليت ركوا ظلته كان الصلح جائزاء حتى لم يكن لهم ان يرفعوا 
الظلة بعد ذلك» وكذلك: لو كان على طريق العامة فصالح صاحب الظلة مع الامام 
على دراهم مسماة ليترك ذلك كان حائزاء وهنا قال: لايجوز الصلح» حتى كان 


الفتاوى التاتارحانية /7'-كتاب الصلح ‏ 5980 الفصل:”” المتفرقات ‏ ج:5١‏ 
الجارعلى خحصومته فى القطعء وفى الموضعين جميعا الصلح وقع على الهواء 
مقصودا وبيع الهواء وإحارته مقصودا باطل. 

ه 5 -:7١‏ هذا إذا وقع الصلح على الترك؛ فاما إذا وقع الصلح على القطع 
فهذاعلى وجهين: (١)إن‏ اعطى صاحب النخلة جاره دراهم ليقطع كان جائزا. 
)١(‏ وإن اعطى الجار دراهم لصاحب النخخلة ليقطع كان الصلح باطلا. 

-:7١ 5‏ وفى الخانية: رجحل له نخملة» فى ملكه وخرج شعبها إلى أرض 
جاره كان لجاره أن يقطع» ويفرغ هواء ملكه ؛ لأن من ملك أرضا ملك ماتحتها إلى 
الثرى» وما فوقها إلى السماء» وكان له أن يقطع. 

-::١ 5‏ وهذاإذا لم يكن تفريغ الهواء بغير القطع بالمد إلى النخحلة» 
والشد عليها؛ فانه لايقطع يل يأمر صاحب النخلة بالتفريغ فان قطعه هو كان ضامناء 
وإن لم يمكنه التفريغ الا بالقطع انما لايضمنء إذا قطع هو من موضعه» وإذا رفع الامر 
إلى صاحبها يقطع صاحبها من ذلك الموضع؛ فان قطع اعلى منه» أو أسفل منه فى 
موضع يتضرر صاحب النخلة بذلك» وصاحب النخلة يتمكن من تفريغ الهواء بالقطع 
فى موضع آخر من غير ضرر يكون ضامنا؛ لأنه فوت على صاحب النخلة منفعة 
مقصودة من غير ضرورة» وكذا: لو كان للرحل نخلة» أو زرع فى أرض غيره بغير حق 
كان لصاحب الأرض أن يأمره عليه بالتفريغ» فان قلع صاحب الأرض واتلف عليه 
ضمانء إذا كان صاحب الزرع متمكنا من تحويل الشجرء والزرع إلى أرض له اخحرى 
من غير أن يهلك عليه ماله» ثم فى الموضع الذى لايضمن الجار بقطع السعفء إذا 
قطع؛ فانه لايرجع على صاحب النخلة بما انفق فى مؤنة القطع» وإن كان مضطرا إلى 
التفريغ؛ لأنه يتمكن من دفع الضرر برفع الامر إلى القاضى» حتى يأمر صاحب النخخلة 
بالقطعء أو يأمر صاحب الأرض بالقطع ان كان صاحب النخخلة غائبا» فإذا قطع بأمر 
القاضى يرحع إلى صاحب النخخلة بما أنفق فى القطع» فان كان فى موضع لم يكن 
هناك قاض فقطع هو كان له أن يرجع على صاحب النخلة. 
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-::١ 7‏ فلو أن صاحب النخلة صالح جاره على دراهم معلومة ليترك 
السعف على حاله» ولايقطع لايجوز هذا الصلح بخلاف الظلة» إذا كانت على سكة 
غير نافذة فخاصم أهل السكة فى ذلك فصالحهم على دراهم معلومة ليتركوا الظلة على 
حالها؛ فإنه يجوز ولايبقى لهم حق الخصومة بعد ذلكء و كذا لو كانت الظلة على 
طريق العامة فصالح صاحب الظلة مع الامام على دراهم معلومة ليترك الظلة على 
حالها؛ فإنه يجوز ذلك الصلح. 

١‏ رجحل له باب فى غرفة »أو كوة فخاصمه حاره فصالح 
جحاره على دراهم معلومة فدفعها إلى الجارليترك الكوة» ولايسدها كان ذلك 
باطلاء وكذالو كان الصلح بينهما على أن يأحد صاحب الكوة دراهم معلومة 
ليسد الكوة» والباب كان باطلا. 

48 م: قال: ولوان رجلا ادعى فى ارض رجل فصالحه صاحب 
الأرض من ذلك على دراهم مسماة» فالصلح جائز. 

١1‏ قال: وكذلك: لو كانت ارض لرجلين فيها زرع لهما فادعاه 
رحل فجحده فصالح أحدهما على أن اعطاه مائة درهم على أن يسلم نصف الزرع 
للمدعى هل يجوز هذا الصلح فهذا على وجهين: )١(‏ اما ان يكون الزرع مدركاء 
أوغير مدرك ان كان مدركا كان الصلح جائزا. (؟) فاما إذا كان الزرع غير مدرك 
لايجوز الصاح الا برضاء صاحبهء وهذا بخلاف مالو صالحه على أن يسلم له نصف 
الأرض مع الزرع على مائة درهم كان جائزا. 

-::١ 0١‏ هذا الذى ذكرنا: إذا كان الزرع مشتركا؛ فاما إذا كان الزرع كله 
لواحد فجاء انسانء وادعى فاعطاه المدعى دراهم على أن يسلم له نصف الزرع غير 
أرض ان كان مدركا؛ فإنه يجوزء وإن كان غير مدرك» وقد صالحه على نصف الزرع 


من الأرض فإنه لايجوز. 
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-:١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: سئل ابراهيم بن يوسف - عمن له على 
رجحل الف درهم؛ والمطلوب ينكر ذلك فقال الطالب: للمطلوب صالحتك على مائة 
من الالف التى عليك لى» وابرأتك عن البقية» أو لم يقل أبرأنك عن البقية قال: هو جائز, 
ويبرأ المطلوب عن الباقى فى الحكم؛ فانه يصح فى الحكمء ولم يحل له فيما بينه» 
وبين الله تعالى» وفى التوازل: فلو كان المطلوب قضاه الالف فأنكر الطالبء ثم 
صالحه المطلوب على مائة قال: الصلح جائز فى الظاهر؛ اما فيما بينه» وبين اللّه تعالى 
لايحل للطالب ان يأحذ المائة ؛ لأنه يعلم أنه لاشئ عليه. 

-:7١ 5‏ وفى الخانية: رحلا ن ادعيا أرضاء أو دارا فى يد رحلء» وقالا: هى 
لناورثناها من أبينا فجحد الذى فى يديه فصالحه احدهماعن حصته على مائة درهم» 
فأراد الأبن الآحر أن يشاركه فى المائة لم يكن له ان يشاركه» وعن أبى يوسف فى 
رواية: لشريكه ان يشاركه فى المائة. 

١ 64‏ رجل ادعى نخخلة فى أرض رجل أنها له باصلها فجحد المدعى 
عليه» ثم صالحه على أن مايخرج من ثمرة العام يكون للمدعى لايجوز ذلك. 

-:"١ 65‏ وفى الحاوى: رحلان ادعيا عبدا فى يد رحلء ثم صالح مع 
احدهما من حصته على مائة درهمء فان للآحر أن يشاركهء ولو اقر ذواليد بمال ادعياه؛ 
فإنه لايشاركه سواء كانت الدعوى فى إرثء أو شراء -وفى نوادر ابن رستم- هذا قول 
أبى يوسفء وقال محمد: لايشاركه فى الوجحهين جميعا الا ان يكون العبد مستهلكا. 

1١‏ وفى النوازل: سمل أبو بكرعن رحلين لهما على رجل مأتا درهم 
فاراد احدهما أن يأخذ نصيبه» ولايشاركه فى ذلك شريكه كيف يصنع قال: الوجه فى 
ذلك أن يبيع من المطلوب كفا من زبيب بمائة درهم» ويسلمه اليه» ثم يبرئه من نصف 
دينه القديم» ويطالبه بثمن الزبيب فلا يكون ذلك لشريكه. 

-:3:١ 7‏ وقال أبويوسف:فى الاملاء» دين بين رحلين أحال احدهما على 


الفتاوى التاتارحانية 7 5'-كتاب الصلح 59/6 الفصل:”” المتفرقات ‏ ج:5١‏ 
رجلء ثم أحال الآخر على آخر فما قبض احدها لايشاركه الآخر. 

-:1١‏ مات رجلء وعليه ديون فأدى الوصى من كسبه لأحدهم قال 
أبويوسف يشاركه الباقون» وقال محمد: لايشاركونه» ويرجع الوصى فى مال الميت» 
ولو أدى الوصى من مال الميت يشاركونه اجماعا -وفى السراجية- صالح عن ثياب 
فى الذمة ان ضرب لها أحلا جاز» صلح السكران جائز» وصلح المكره لايجوز. 

-:"١ 848‏ وفى الفتاوى الخلاصة: رجل ادعى عبدا فصالحه على دراهم» 
أو دنانير حالة» أو مؤجلة يجوز سواء كان العبد قائماء أو هالكاء وإن صالحه على 
طعام ان كان مقبوضا قبل التفرق جاز عينا كانءأو ديناء وإن كان مؤجلا ان كان 
العبد قائما يجوز»ء وفى الهلاك لايجوزء وفى الثياب المؤجلة ان كان العبد قائما 
يجوزء وفى الهلاك لا. 

-::١‏ وإن كان المدعى كيلياء أو وزنيا كالحنطة» والشعير فصالحه على 
دراهم, أو دنانير» وتفرقا من غير قبض ان ادعى حنطة معينة» وقال: غصبتنى هذه الحنطة 
صح الصلح» وإن ادعى دينا لايجوز. 

"١١‏ :- وفى شرح الطحاوى: ولو كان ماوقع عليه الصلح منقولا لايجوز 
للمدعى بيعه قبل القبض عند أبى حنيفة وأبى يوسفء وعند محمد: يجوزء وفى السراجية: 
صالح على حيوان لايجوز الا أن يكون بعينها الا إذا اتى بشرائط السلم. 

-:5١ 5‏ م:رجل اشترى من آخر ضيعة» ولم يقبضهاء ثم ان البائع باع 
هذه الضيعة من رحل آخرء وسلمها اليه» فأراد الأول أن يخاصم المشترى الغانن 


-:13١‏ قول المصنف صلح السكران جائز: 

أخرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: ماتكلّم به السكران من شيئ اقيم عليه مصنف ابن أبى 
شيبة ‏ الحدودء باب فى السكران يسرق يقطع ام لا؟ 4 45١ /١‏ برقم 559.71 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: ما اصاب السكران فى سكره اقيم عليه منصف 
عبد الرزاق ‏ باب طلاق السكران 17/ 7 برقم ١7.68‏ 


الفتاوى التاتارحانية 7 5'-كتاب الصلح ‏ 598 الفصل:”” المتفرقات ‏ ج:5١‏ 
فى الضيعة فقال له المشترى الثانى صالحنى على كذا من الدراهم » واترك الضيعة على 
ففعل فذاك جائز» وتصير الضيعة ملكا للثانى من حهة المشترى» وليس له أن يسترد ما 
اعطاه على هذا الشرطء وهذا على قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: لأنهما يريان بيع 
العقار قبل القبض؛ فاما محمد لايرى بيع العقار قبل القبض» فلا يجوز الصلح عنده. 

-:5١ 3727‏ وفى الفتاوى الصغرى: إذا كان لرجل على رجحل الف درهم 
فقضاه دراهم مجهولة بالوزن لايجوزء ولو اعطاه على وجه الصلح يجوز. 

-::١ 4‏ احد الورثة» إذا أحذ جميع التركة بالتغلب» واستهلكهاء 
والتركة عروض» وحيوانات» ثم ان هذا المستهلك صالح بقية الورثة على دراهم 
أودنانير مؤحلة فقد قيل أنه يجوز» والصحيح من الجواب ان يقال على قول أبى 
يوسف ومحمد: لايجوزء وعلى قول أبى حنيفة» ورد فتوى بعض البلدان» صورته 
بعض الورثة» إذا كان غائباء وهم كبار» والبعض حاضرء والحاضر امرأة الميت» 
وابن صغيرله فصالح الوصى المرأة عن نصيبه على بدل معلوم بشرائطه فاتفق فتوى 
الأئمة ان الوصى ان صالحها ليكون نصيبها للصغير يجوزء وإن صالحها ليكون 
نصيبها لجميع الورثة لايجوز. 

-:1١‏ ادعى حقافى دارهى منزل لجماعه فصالح احد ورثة المدعى 
على دراهم مسماة على أن يكون المدعى له خاصة جاز هكذا حكى فتوى مشائخنا. 

-:3١5‏ وفى مجموع النوازل: سئل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة عن 
رجحل مات وله مال فى يد انسان بغصبء أو عليه دين له» فطلب منه الورثة تسليم ذلك 
وعلى الميت دين مستغرق والمدعى عليه يعلم ذلك فصالحه الورثة عما عليه» أو فى 
يده على مقدار معلوم من مال نفسه قال: لايبرأ بهذا الصلح. 

37 731:- وفى فتاوى الفضلى: اسكاف سرق من حانوته خحفاف لاقوام 
فأحذ الاسكاف السارق فصالح معه على شئ قالوا: ان كان ماسرق قائما فى يد 
السارق لايجوز الصلح الا باحازة أربابهاء وإن كان مستهلكا يجوز -وفى الحانية- 
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وإن كان مستهلكاء فان لم يكن الصلح على غبن فاحش جاز الصلح» والايتوقف على 
أربابهاء م: يجوز الصلح. وإن لم يجزأربابها بعد ان يكون الصلح على دراهم» 
ولايكون الحط كثيرا. 

-:3١‏ وفى الخانية: ادعى رجحل على رجل سرقة متاع» ثم صالحه على 
مائة درهم يعطيها المدعى السارق على أن يقر السارق بالسرقة ففعل فهذه على وحوه 
ثلاثة: )١(‏ اما ان تكون السرقة عروضا. )١(‏ أو دراهم. (") أو دنانير وكل ذلك على 
وجهين : اما ان تكون السرقة قائمة» أو مستهلكة» فان كانت عروضاء وهى قائمة بعينها 
جاز الصلح وتصير السرقة ملكا للسارق بالمائة التى دفعها إلى المدعى» وإن كانت 
العروض مستهلكة لايجوز الصلحء وإن كانت السرقة دراهم ذكر فى الكتاب أنه 
لايجوز الصلح سواء كانت السرقة قائمة» أو لم تكن قالوا: تأويل ذلكء إذاكان لايعلم 
مقدار الدراهم المسروقة؛ اما إذا علم أنها كانت مائة جازء إذا قبض المائة فى المجلس» 
وإن كانت السرقة ذهبا فصالح على الدراهم ذكر فى الكتاب انه يجوز سواء كانت 
السرقة قائمة» أو هالكة؛ اما إذا كانت ذهبا مستهلكا ذكر أنه يجوز الصلح» وتأويلة» إذا 
علم وزن الذهب؛ اما إذا لم يعلم؛ فإنه لايجوز. 

-::١ 8‏ رجل قذف محصناء أو محصنة فاراد المقذوف حد القذف 
فصالحه القاذف على دراهم مسماة» أو على شئ آخر على أن يعفو عنه ففعل لم يجز 
الصلحء حتى لايجب المالء وهل يسقط الحد ان كان ذلك قبل ان يرفع الامر إلى 
القاضى بطل الحدء وإن كان ذلك بعد ما رفع الى القاضى لايبطل الحد. 

58ت اجرج أبنوداؤد دوعو الثشين فهرو نون العام + كربو الله 


ع 


داؤد الحدودء باب العفو عن الحدود مالم تبلغ السلطان 50١/7‏ برقم 547075 سئن 
النسائى ؟/ 57١‏ برقم 5/55 
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-:3١‏ وكذا رجحل زنى بإمرأة رجحل فعلم الزوجء واراد الزوج حدهما 
فصالحهه معاء أو احدهما على دراهم معلومة» أو شئ آخر على ان يعفو عنهما كان 
باطلا لايجب المال» وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع» أو بعده» والرحل» إذا قدف 
امرأته المحصنة» حتى وجب اللعان فصالحها على مال ان لاتطلب اللعان كان باطلا 
لايجب المال» وعفوها بعد الرفع باطل؛ وقبل الرفع باطل. 

-::١ 0١‏ ولوان رجلا أخحذ سارقا فى دار غيره فأراد ان يدفعه إلى صاحب 
السرقة بعد ما اخرج السرقة من الدار فصالحه السارق على مال معلوم» حتى كف عنه 
كان باطلاء وعليه أن يرد المال على السارق. 

-:3١ 5‏ ولو كان هذا الصلح من صاحب السرقة لايجب المال على 
السارق» ويبرأ عن الخصومة» إذا دفع السرقة إلى صاحبهاء ولو كان الصلح من صاحب 
السرقة بعد مارفع الأمر إلى القاضىء ان كان ذلك بلفظ العفو لايصح بالاتفاق» وإن 
كان بلفظ الهبة» والبراء ة يسقط العفو عندنا. 

-:71١‏ والامامء أوالقاضى » إذا صالح شارب الخمر على أن يأخذ منه مالاء 
ويعفو عنه لايصح الصلح» ويرد المال على شارب الخمر سواء كان ذلك قبل الرفع» أوبعده. 

-:3١65‏ قوم د خحلوا على رجحل بيته ليلاء أو نهاراء وشهروا عليه سلاحاء 
وهددوهء حتى صالح رجحلا عن دعواه على شئ» أو اكرهوه على اقرار» أو إبراء ففعل 
قالوا:فى قياس قول أبى حنيفة: يجوز الصلحء والاقرار» والابراء لأن عنده الاكراه 
لايتحقق الامن السلطانء وعند صاحبيه يتحقق الاكراه من كل متغلب يقدر على 
تحقيق ما أو عد والفتوى على قولهما. 


-:73١‏ أمرج ابن ماجة عن عبد اللّه بن صفوات» عن أبيه: أنه نام فى المسجدء 
وتوسّد رداءه» فأذ من تحت راس فجاء بسارقه إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم, فامر به النبى 
صلى الله عليه وسلم ان يقطعء فقال صفوان: يارسول اللّه! لم ارد هذاء ردائى عليه صدقة؛ فقال 
رشول الله صل اللاعلية وسل + قهلا قبل أن تان يده مكو ابن ماجك العدوداباب من سرق تمن 
الحرز/ ١85‏ برقم ١556‏ 
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-:53١ 65‏ هذا إذا شهروا عليه السلاح,ء وإن لم يشهروا عليه السلاح» 
وضربوهء فان كان ذلك نهارا فى المصر فالصلح جائز؛ لأن غير السلاح يثبت فيمكنه 
أن يستغيث فيلحقه الغوث» وإن هددوه بحشب كبير لايثبت فهو بمنزلة السلاح فى 
هذا الحكم. 

-:3١ 85‏ هذا إذا كان فى المصر نهاراء فان كان ذلك فى الطريق ليلاء 
أونهاراء أوكان فى رستاق لايلحقه الغوث كان الصلحء والاقرار باطلاء وإن لم يشهروا 
عليه السلاح. 

-:3١ 7‏ والزوج إذاهدد امرأته ليصالح من الصداق على شئ» 
أولتبرأه فهو بمنزلة الأحنبى» وإن هددها بالطلاق» أو بالتزوج عليهاء أو بالتسرى 
لم يكن ذلك إكراهاء وصلح الصبى التاحر جائز فيما يجوز الصلح للبالغ الا 
الحط بغير عيب . 

-:3١‏ وفى فتاوى آهو: ادعى مالا على رجحل فقبل بوت دعواه صالح 
المتوسطون بمقدار معلوم فلما قبض بدل الصلح أقر بان دعواه كان باطلا هل 
للمدعى عليه ان يرحع بما اعطاه من بدل الصلح قال القاضى حمال الدين: لا ان كان 
المدعى عليه منكرا -وفى فتاوى القاضى بديع الدين: له ان يرجحع صالحاء ثم تفاسخا 
بتراضيهما قال القاضى بديع الدين: سألت استاذى ظهير الدين فقال: ينفسخ ؛ لأن عقد 
الصلح واحد فإذا تفاسخا انفسخ قال القاضى بديع الدين: فيه اشكال؛ لانه إسقاط» 
والساقط لايعودء وفى المنتقى: رواية أنه ينتقض بنقضهماء وقال القاضى جمال الدين 
ينبغى ان لاتصح هذه الاقالة» ولاينتقض الصلح. 

-:1١ 8‏ اختلف ولى القتيل مع القاتل فى بدل الصلح فقال القاتل: 
صالحت على خمسمائة درهم فقال ولى القتيل لاء بل على مائة دينار فالصلح باطل 
وسقط القصاص ولاشئ على القاتل لانهما اتفقا على الصلح؛ ثم كذبه ولى القتيل 
حيث قال: على مائة دينار الا إذا رجع ولى القتيل إلى قول القاتل. 
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-:1١‏ وفى الفتاوى: ولو صالحه على عبده» وقيمة العبد اقل من أرش 
اليد فهو عفو بقدر قيمته» ورجع بالباقى » وإن كانت قيمته اكثر من الأرش لزمه 
الكل»ولو اعتصما وجب الأرش فيبطل الصلح, وقيل لايجب شئ. 

:"١ 0١‏ وفى الذخيرة: ادعى على آخر مالا معلوماء وادعى المدعى عليه 
الصلحء ان كان الصلح على جنس الحق لاحاجة إلى ذكر قبض بدل الصلحء وإن كان 
الصلح على خلاف جنس حقه لابد من ذكر قبض بدل الصلح» ومن ذكر قبضه فى 
مجلس الصلحء وهل يشترط بيان بدل الصلح بعض المتاخرين قالوا: يشترط» وبعضهم 
قالوا: لايشترط وذكر القبض يغنى عن بيانه كما فى ثمن المبيع؛ فانه لايحتاج إلى بيانه 
عند ذكر قبضه. 

-::١ 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ويجوز الصلح فى دارا الحرب بين المسلمين 
الذين دحلوه)ء فان اسلموا هناك لم يجز حلافا لأبى يوسفء وكذا لو غصب مسلم من 
حربىء أو حربى من مسلم هناك لم يجز الصلحء وقيل عند أبى يوسف: يجوزء وكذا: لو 
غصب حربى من حربى لم يجز الصلح خلافا لأبى يوسف. 

-:53١‏ وفى التجنيس المنتخبء المطلوب » إذا قضاه حقهء وانكر 
الطالب» ثم صالحه بمال جاز الصلح فى الظاهر» وفيما بينه» وبين الله تعالى لايحل 
للطالب احذ مال الصلحء ولو ابرأهء أووهبه على أنه بالخيار فالابراء والهبة حائز ان 
والخيار باطل. 

-:"١ 14‏ وفى الجامع الصغير الحسامى: ذكر فى كتاب الصلح ان 
الصلحء إذا وقع عن قيمة المستهلك على دراهمء أو دنانير» ثم اقام المستهلك البينة 
أن القيمة كانت أقل من الذى وقع عليه الصلح بغبن فاحش أن البينة غير مقبولة 
عنده» وعندهما مقبولة. 

-:١ 65‏ وفى السراجية: لو احتلف ثلاثة نفرفى ساحة فصالح احدهم 
صاحبه على عبدودفع اليه ولايرضى الثشالث بذلك فمنازعة الثالث على حالهاء 
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والمصالح يخرج عن الخصومة» ولو اراد المصالح نقص الصلح له ذلك. 

١65‏ :: إذا كتب فى محضر الصلح أنه صالح على مال معلوم لم يكف 
مالم يبين قدر المال. 

-:3١ 17‏ صالح من دم عمد على عبد جاز بيعه قبل القبض» ولو صالحه من 
دار على عبد لم يجز. 

-::١ 4‏ صالحه من دارعلى مكيلء أو موزون فى الذمة جاز الاستبدال 
عنه» إذا قال أصالحك: من دعواك لم يكن اقرارا. 

١8‏ ادعى على ميت مالا ورثته غيب الا واحدا فحكما رجلاء 
واقام البينة لم يجز على الغائبين» ويؤخذ من الحاضر مافى يدهء ولايرحع هو 
على الغاتريء 

:"١ 6‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو اصطلحا على أن اقر احدهما 
لصاحبه ببيت فى الدار فأقرله بالباقى حاز كما لو اصطلحا على أن يكون البيت 
لهء والباقى للآخر. 

-١‏ ولوادعى ساحة فى ايديهما فاصطلحا على أن يأخذ احدهما 
من صاحبه عبداء وسلمه الساحة جاز» فان بين الساحة» ثم استحق العبدء أو ظهر 
حرا عاد فى الدعوىء ولاينقض بناء ه كما قبل الصلح الا ان يستحق منها شيئا 
ببينة» ولو قال صالحتك: عن الدراهم التى لى عليكء ولم يبينها على دراهم مسماة 
حاز استحسانا. 


١ 26‏ أخخرج أبو داؤد عن عليٌ قال: بعثنى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى 
اليمن قاضياًء فقلت : يارسول اللّه! ترسلنى وانا حديث السنّ» ولاعلم لى بالقضاءء فقال: ان اللّه 
سيهدى قلبك» ويثبت لسانككء فإذا جلس بين يديك الحصمان فلا تقضينْ حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأول؛ فانه أحرى ان يتبيّن لك القضاء قال: فما زلت قاضياًء أو ماشككت فى 
قضاء بعد سنن أبى داود_ القضاء باب كيف القضاء ؟/ 4 5٠‏ برقم 80/5 
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5 - ولو صالح عن انكار على ان يشترى منه المدعى شيئا بما ادعى 
فباعه به فهو اقرار» ولو استحتق المبيع» أو ردبعيب رجع المدعى بما ادعى» وتجب 
الشفعة فيما ادعى لو كان دارا عند صحة الصلح. 

١6‏ ولو صالحه الاجنبى عن الألف على مائة عن انكار فلم يقبل 
المطلوب برئ عن الدعوى الا أن يقبل الصلحح والبراءة فيرجع الاحنبى بما ادعى_ 

4 - ولو صالحه بدنانير لتكون تلك الدراهم له لم يجز كبيعه» 
ولايجوز فى العرض ان يصالح عن بعضهء وهو مغيب» وهو اقرار بانه فى يده. 

5 - وروى - إذاصالح عن عرضء ومثلى بألف إلى أجل أنه ييطل فى 
حصته المثلى ان كان هالكاء ويصح ان كان قائماء ويصدق المالك أنه قائم؛ لانه يدعى 
الصحة» ولو كان بدل الصلح ثابتا فى الذمة لم يجز الاستبدال. 

١ 5‏ وفى التفريد: صالح من العبد الآبق» أو غيره بعد الهلاك على اكثر 
من قيمته لم يجز عندهماء وعند أبى حنيفة: يجوز . 

:"١ 7‏ وفى الخانية: رحل قال: لآحر لى عليك الف درهمء فقال له 
المدعى عليه ان حلفت أنها لك على ادفعها اليك فحلف المدعى فدفعها المدعى عليه 
قالوا: ان ادعى اليه الدراهم بحكم الشرط الذى شرط فهو باطل. 

3١‏ وفى الكافى: ان ادعت المطلقة على زوجها نسب ولدها بان 
قالت أنه ابنه منهاء وححد الرجل فصالح من النسب على شئ فالصلح باطل. 

8< وفى السغناقى: ادعت امرأة على رجحل ان هذا الصبى الذى فى 
يدها ابنه منهاء وححد الرجلء ولم تدع المرأة النكاح» وقالت: فد طلقنى» واقر الزوج ؛ 
أنه كان قد طلقهاء وبانت فصالح من النسب على مائة من الدراهم فالصلح باطل. 

-٠‏ وفى الناصرية: ولو ادعى وقفاً عليه» وانكر المدعى عليه فصالح 
من ذلك على مال لايصح. 
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-١1١‏ القيم فى امر الصغير لابد أن يكتب فى محضر الدعوى انه 
مأذون بالخصومة» واقامة البينة» وقبض كذاء ولو لم يكتب المدعى فى الصلح 
لايجوزء ولعل البدل أكثر قال السيد الامام : الاحل» وعند اصحابنا: يجوزء 
وعليه الفتوى. 

5ح وفى الظهيرية- فى المقطعات - سثل نجم الدين النسفى- عن 
امرأة وقعت بينهاء وبين زوجها مشا جرات فتوسط المتوسطون بينهما بالمصالحة 
فقالت المرأة: لااصالحهء حتى يعطينى خمسين درهما هل يحل له ذلك» أو يكون 
رشوة قال: يحل له ذلك؛ لان للمرأة على زوجها حقوقا كثيرة ثابتة من المهر» والنفقة» 
والكسوة» والصلة» والمبرة» فإذا احتمل هذه الوحوه لم يكن رشوة. 

:-١‏ وسئل شيخ الاسلام أبو الحسن : عن الصلح عن انكار بعد دعوى 
فاسدة هل هو صحيح أم لا فقال: لا بد ان تكون صحيحة. 

-:1١51١ 5‏ رجل انهم بسرقة» وحبس فادعى عليه قوم فصالحهم » ثم خرج» 
وانكرء وقال: انما صالحت خوفا على نفسى قالوا: ان كان فى حبس القاضى فالصلح 
جائز؛ لأنه لا يحبس الا بحق» وإن كان فى حبس الوالى لايصح. 

:١ 6‏ وسثل شيخ الاسلام هذا عمن مات» وله مال فى يد انسان 
بغصبء أو عارية فطلب منه الورثة تسليم ذلك» وعلى الميت دين مستغرق فصالح 
الورثة عما عليه» أو فى يده على مال دفعه اليهم هل يغرم لغرماء الميت قال: نعم» ولم 
يبرأ بهذا الصلح. 

"١ 57‏ من عليه الدين المؤجلء إذا صالح صاحب دينه على ان يجعل 
حالا انذلم يكن ذلك بعوض جاز من عليه الدين المؤحلء إذا قضى المال قبل 
الأحلء ثم استحق المقبوض» أو وحده القابض زيوفاء أو بنهرحة» أوستوقة فرده 
عاد المال إلى أجله. 
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7- رجلان لكل واحد منهما قصاص على صاحبه فاصطلحا على ان 
عفى كل واحد منهما عن صاحبه جاز الصلح. 

- ولو ادعى رجحل الف درهم فاقربهاء أو انكر فصالحه منها على 
مائة درهم إلى شهر على أنه إن اعطاء إلى شهر فهو برئ مما بقى وإن لم يعطها إلى 
شهر فمأتا درهم لم يجز. 

-:"١ 4‏ وفى اليتيمة: سئل على بن احمد عن رجل زرع ارض رجل بغير 
إذنه» ثم بعثه المالك» وطالبه بتسليم الأرضء فقال: اعطنى البذرء والمؤنة التى دحلت 
منى فصالحه بالبذرء ونقد معلوم من المون ذهبء أو غيره» والزرع فى الأرض بقل هل 
يصح هذا الصلح. ولمن يكون الربع» فقال: ان دفع اليه» مثل بذره صلحا فالربع 
لصاحب الأرض قال: وهذا الجواب انما يستقيم فيماء إذا لم ينبت على قول أبى 
يوسف ينتظرء حتى ينبت فيأمره بالقطع ان شاءء وإن شاء اعطاه المال مازاد النظر 
فتقوم الأرضء وليس فيها بذرء والأرض» وفيها بذر؛ واما إذا كان بقلا؛ فانه ينظر ؛ فان 
كانت له منفعة؛ فانه يصح الصلح سواء كان مثل البذرء أو اقل» أو اكثر. 

-١‏ وسثمل الحسن بن على : عمن ادعى على آخر فسادا فى البيع 
بعد قبض المبيع» ولميتهياً له اقامة البينة فصولح بينهما عن دعوى الفساد على 
دنانير هل يصح الصلحء فقال لاء قيل» ولو وجد بينة بعد الصلح هل تسمع البينة» 
فقال: نعم. 

"١١‏ وسثئل على بن احمدء والخجندى- عن رجل ادعى على آخر مالا 
فانكرالمدعى عليه» وحلفء ثم ادعى هذا المدعى بعد ذلك عند قاض آخر فانكر» 
وصولح بينهما هل يصح هذا الصلحء فقال على بن احمد: يصحء وقال الخجندى : بعد 
الحلف غير صحيح قال: وذكر الشيخ الامام : فى طريقه فى كتاب الصلح؛ واما إذا 
حلفهء ثم صالحهه وذكر القاضى الامام عبد الرحيم: انى ما وقفت على رواية هذه 
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المسئلة هل يصح ام لايصح؛ فانماذكر أبو زيد فى الاسرار: أنه لايصح» وهكذا ذكره 
الشيرازى : ايضا فى نكتة» وضعها بعض مشائخنا المتأخرين» وقال: يصح»وروى عن 
محمد عن أبى حنيفة: انه يصح ايضاً. 

5: وسكل أبو حامد: عن رجل ادعى على آخر دينا فأقربه المدعى 
عليه؛ ثم صالحه على شئ» ولم يكن ذلك الشئ حاضراء ثم تفرقا عن مجلس العقد 
هل يبقى الصلح صحيحا فقال: إذا كان الصلح على الجنس يجوزهء ويكون ابراء» وإن 
كان من حلاف الجنس لايبقى الصلح صحيحا مالم ينفرد البدل ؛ لأنه يصير بيع الدين 
باتدين قلف هون وقال رعى "| الماغية اللدضقى يها انين كان دوتاتين تفباليحد 
بدراهم أو انه لم يكن ذلك الشئ فى ملكه يستقيم الجواب؛ واما إذا كان فى ملكه» 
وقد اشار اليه؛ فانه يبقى الصلح صحيحاء وإن لم يكن بحضرتهما كالبيع. 

-:3١77‏ وفى مجموع النوازل: رجحل ادعى على رجل دينا خمسة الاف 
درهم وكرما فى يده فانكر المدعى عليه» ثم المدعى عليه صالحه على الف درهم جاز 
الصلحء ويكون هذا الصلح معاوضة فى حق الكرم » وفى حق الدراهم استيفاء لبعض 
الحق» وحطا عن الباقى» وتقسم الألف على خمسمائة آلاف» وعلى الكرم على قدر 
القيمة» حنى تظهر حصة الكرم فيجوز الصلح بحصة الكرم معاوضة وبحصة الدراهم 
حطاء واسقاطا. 

-:71١557‏ وفيه أيضا سئل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة عن صحة حط»ء 
وصلحء وبراءة انه إدعى فلان على فلان مالا معلوما؛ وإنه صالحه من ذلك على 
ثمانية آلاف درهم» وكان فى آخره؛ أنه ابرأه عن جميع دعاويه» وحصوماته» فقال: 
الصلح غير صحيح. 

6-- قال فى الاصل: ادعى فى غنم رجل حما فصالحه على صوف هذه 
الاغنام على أن يجزه للحال جاز فى قول أبى يوسفء وفى الظهيرية- لايجوز فى قول محمد. 
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-١5‏ م: ولو صالح على اللبن الذى فى ضرعهء أو على الولد 
الذى فى بطنه لايجوز بالاتفاق» وفى الظهيرية: ولو صالحه على صوف 
ظهر شاة ااخرى بعينها لايجوزءم: واما بيع الصوض على ظهر الشاة فى ظاهر 
الرواية لايجوز عند الكل » وروى عن أبى يوسف فى الامالى: أنه لو باع 
بشرط أن يجزه من ساعته يجوزء وهبة الصوف على ظهر الغنم» إذا شرط 
على الجز يجوز باتفاق الروايات» وهبة اللبن فى الضرع لايجوز على احدى 
الروايتين من كتاب الهبة؛ واما الصلح على قوائم الخلاف؛ فانه يجوز كما 
يجوز بيع قوائم الخلاف عند الكل. 

١17‏ ادعى فى اجمة فى يدى رحل حقا فصالحه منها على ان 
يسلم صيدها للمدعى سنةهل يجوزء فان لم يكن الصيد الذى فى الاحمة مملوكا 
للمدعى عليه لايجوز الصلح على كل حال كما لا يجوز البيع» وإن كان مملوكا له 
بان كان أحذه.ء وأرسله بالاحمةءان كان يمكنه الأحذ من غير اصطياد يجوز 
الصلح كما يجوز البيع» وإن كان بحيث لايمكنه الأحذ الا بالاصطياد لايجوز 
الصلح كما لايجوز البيع. 

-: الصلح على مخاتيم دقيق معلومة من هذه الحنطة» أو على عشرة 
ارطال مسماة من لحم هذه الشاة» وهى حية» أو على ارطال مسماة من دهن هذا 
السمم لايجوزء فالحاصل ان كل صلح يحتاج فى تسليم المصالح عليه إلى نقض 
العينية لايجوز كما فى البيع. 


١‏ أمرج الطبرانى عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم ان تباع ثمرة» حتى تطعمء و لاصوف على ظهرهء ولالبن فى ضرع المعجم الأوسط 
للطبرانى */ 9 برقم .717.7 
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-:١ 48‏ صالحه من الدين على طعام إلى اجل لايجوزء وإذا وقع الدعوى 
فيما يتعين بالتعيين» فقال المدعى عليه: للمدعى صلح كن ازسش دين بديس ده درم كه بتو 
دهمء فقال المدعى عليه: فعلت لايتم الصلح مالم يقل المدعى عليه قبلت» وكذلك: إذا 
وقع الدعوى فيما لايتعين بالتعيين نحو الدراهمء والدنانير» وطلب الصلح من جنس 
آحر؛ فاما إذا وقع الدعوى فى الدراهم» والدنانير» وطلب الصلح منه على ذلك الجنس 
يتم الصلح بقول المدعى فعلت» ولايحتاج إلى قبول المدعى عليه» وإذا قال المدعى 
بعد ما صالح مع المدعى عليه وأحذ منه بدل الصلح انى كنت مبطلا فى الدعوى كان 
للمدعى عليه أن يرحع بما اخذ من بدل الصلح. 

-:1١‏ وإذا ادعى على آخر أن له فى يده حمسين دينارا مال الشركة» وعليه 
حمسون دينارا قرضاء والمدعى عليه مقر بمال الشركة» ثم اصطلحا على نخمسين ديناراً 
لايصح الصلح فى حصة الشركة» وإن انكر المدعى عليه مال الشركة» ثم اصطلحا عليه» 
فالصلح جائز فى حصة الشركاء»ء والقرض جميعاء وإذا صالح من الدين على عين» ثم تصادقا 
على أنه لادين يبطل الصلح هذا هو المذكور فى عامة الكتب. 

-3١١‏ وفى نوادر بشر: عن أبى يوسف فى رجحل ادعى على 
رحل ألف درهم» وصالحه المدعى عليه على عبد له» ثم تصادقا على ان ليس 
عليه شئ فالمدفوع اليه بالخيار إن شاء رد العبد على صاحبه» وإن شاء امسك 
العية فيرة عليه 

١‏ ::- وفى نوادرابن سماعة: عن أبى يوسف : فى رجحل باع عبدا بالف 
درهم, وقبض الثمنء ولم يدفع العبد فضمن رجحل للمشترى تسليم العبد» وطلب 
المشترى العبد فصالح أيضا من المشترى على أن يرد عليه الشمن يعنى على المشترى 
قال هو جائز» وللبائع الثمن الذى قبض» والعبد. 

57 51:- قال ألاترى ان رجلاء لو ادعى على رجحل أنه باعه عبده بألف 
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درهمءوانكر ذلك الذى العبد فى يديه فصالح من دعواه على ان رد عليه الشمن؛ وقبضه» 
ثم اقر المدعى عليه بالبيع فالعبد له والثمن الذى قبض كذا هنا. 

-:"١ 5‏ وفى فتاوى الفضلى: رجحل اشترى من آخر ضيا عاء ثم اقر المدعى 
عليه بالبيع» ثم اشتراها رجحل آخر من البائع أيضاء واستولى عليها المشترى الثانى» 
وأحذها بالقهر» والغلبة» ثم حضر المشترى» وأراد ان يخاصم المشترى الثانى فصالحه 
المقفرى عل بال علو عمجل عن ان يدرك السيحة فى بد المشترى التاتى فلة 
يخاصمه فيها فقبض المشترى الأول المال» وترك الضيعة» فى يد المشترى الثانى» ثم 
أن المشفخق الفاتى :اراة أن تشفرخ. المبال مع المشدرى الأول ليس ل ذللك: ويلرمنة 
الضيعة فى قياس قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: وفى قياس قول محمد له ذلك. 


واللّه اعلم بالعدوانية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب الهبة 


هه -:7١‏ الهبة» والصدقة: هى التبرع بما ينتفع الموهوب له لغة» وتمليك 
العين بلاعوض شريعة» وأهلها اهل التبرع» وهو الحر المكلفء وركنها الايجاب» 
والقبول» وإنما يحنث ان لو حلف لايهب فوهبء ولم يقبل؛ لأنه انما يمنع نفسه عما 
هو مقدورله» وهو الايجاب لاالقبول؛ لانه فعل الغير. 

١ 75‏ :- وفى السغناقى: وأما شرائط صحتها فأنواع منها فى الواهبء ومنها 
فى الموهوب؟؛امافى الواهب: هو ان يكون من اهل الهبة» وكونه من أهله: ان يكون حرا 
بالغا عاقلا مالكا للموهوبء حتى لو كان عبداء او مكاتباء أو مدبراء أو أم ولدء أو من رقبته 
شئ من الرق» أو كان صغيراء أومجنوناء أولايكون مالكا للموهوب: لايصح وأما فى 
الموهوب فهو أن يكون الموهوب مقبوضاء حتى لايثبت الملك للموهوب له قبل 


بحو الاة ال ميو لحي 

ومنهم من يلمزك فى الصدقتء فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يمسخطون 
- سورة التوبة- رقم الآية:./ه 

وما أوتيكم من شيئ فمتاع الحيوة الدنيا وزينتها وماعند اللّه ير وأبقى أفلا تعقلون ‏ 
سورةالقصص رقم الآية: 5٠‏ ' 

-:3١ 75‏ أخرج ابن أبى شيبة عن عبد الله بن شداد: ان الحسين بن على مرٌ براع 
يرعى» فاتاه بشاة فاهداها له فقال له: حرٌ انت أم مملوك؟ فقال: مملوكء فردّها عليه» فقال: انها لى» 
فقبلها منه ثم اشتراه واشترى الغنمء وعتقه» وجعل الغنم له مصنف ابن أبى شيبة البيوع» 
والأقضية فى الرحل يهدى فيقبل هديته /١١‏ 555 برقم 7771417 

قول المصنف: ان يكون الموهوب مقبوضاً- أحرج البيهقى عن النصر بن انس قال: نحلنى 
انس نصف داره» قال: فقال أبو بردة: ان سرك يجوز لك فاقبضه» فان عمر بن الخطاب قضى فى 
الانحال: ان ماقبض منه فهو جائزء ومالم يقبض فهو ميراث» قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها 
السئن الكبرى للبيهقى- الهبات» باب ماجاء فى هبة المشاع ١58/9‏ برقم ١7١/5‏ 
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القبطى» وان يكون الشسوهوب متسهوما: اذا كان مما يحتمل القسمة وان يكون 
الموهوب متميزا عن غير الموهوبء ولايكون متصلاء ولامشغولا بغير الموهوب. 

-:3١ 7‏ وأما حكمها فنقول: حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير 
لازم حتى يصح الرحوع» والفسخ عندناء وعند الشافعى يقع الملك لازما الا فى هبة 
الوالد للولد. 

-:3١‏ وفى الهداية: الهبة عقد مشرو ع؛ لقوله عليه السلام : تهادوا 
تحابواء على ذلك انعقد الاحماع » م: هذا الكتاب يشتمل على اثنى عشر فصلا. 


1181 جرع الحناكم عن ابن عفررطئ الله خنهماءغن البى على اللشعليه وسلم 
قال: من وهب هبة فهو أحق بها مالم ينب منها المستدرك للحاكم - البيوع */ 10 برقم 71 ؟ 

١‏ - قول المصنف: لقوله عليه السلام: تهادوا تحابوا:- 

أمرجة أبو يعك فى سفده عن أبى غريرة قال قال رسول الله سئلى الله عليه واسلم: تهادوا 
تحابوا_ مسند أبى يعلى الموصلى 0/ ؟"” برقم 5١77‏ السنن الكبرى للبيهقى -الهبات- باب 
التحريض على الهبة 5/9 ١١‏ برقم: ١7١57‏ 

الادب المفرد للبخارى _ باب قبول الهدية / ١٠١‏ برقم 4 9ه 
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الفصل الأول 
فى الفاظ الهبة» وما يقوم مقامها 

"١8‏ ذكر الحاكم فى المنتقى: إذا كان لرحل عبد فى يدى رجحل 
قال المودع: لمولى العبد هبه لى فقال: هو لك فقال: لا أقبل فهو هبة» وإذا قال: 
لغيره هذه الجارية لك فهى هبة جائزة» وفى الخانية: يملكها إذا قبض» م: رواه ابن 
سماعة عن أبى يوسف. 

غ:- وفى هبة الاصل: إذا قال: هى لك فاقبضها فهى هبة» وفى الاصل 
جعلت هذه الدار لك فأقبضها فهى هبة» وفى الخخانية: أو قال: هى لك تسكنها فهى هبة. 

-:7١5 ١‏ م» وفى الفتاوى: عن الفقيه أبى جعفر : إذا قال: لغيره اين ترا فهذا 
هبة لاتجوز الا بالقبض ولو قال اين تراستء فهذا اقرار» وسئل أبو نصرعمن قال: جميع 
ما أملكه لفلان قال: هذا هبة لايجوز الا بالقبض» ولو قال: جميع مايعرف لى» أو ينسب 
الى لفلان فهو اقرار» وفى الفتاوى العتابية: وكذا نحلتك هبة. 

-:71١ 5 4١‏ م: وسئل أبو بكرعن رجل له ابن صغير غرس كرماء وقال: اغرسه 
باسمابنى فهذا لايكون هبة قيل له لو قال: جعلته باسم ابنى أفهذا لايكون فقال: هذا 
اقرب إلى الهبة من الأول» وقيل ان قال: جعلته لابنى قال: لاشك فى هذا أنه هبة. 

57 5 71:- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: اغرس باسم ابنى الأمر متردد» 
وإلى الصحيح اقرب»ء وقال الشيخ الامام الاستاذ: لو قال بشمار يسر حود كردم بمنزلة 
قوله جعلت باسم ولدى. 

-:"١ 5+‏ وفى الخانية: رجحل قال: جعلت هذا لولدى فلان كان هبة» ولو 
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-:5١ 5 5‏ وفى الذخيرة: وسئل نجم الدين النسفى: عمن قال: اي زمين بنام 
فلان فرزند رسيده حود كردم فاجاب أنه لايصير لابنه بهذا القدرء اذ ليس فيه مايدل 
عن السدلياة 

65<- ثوقال: وجدت فى الزيادات: عن محمد: أنه لو كان لرجل ابن 
صغيرء أو كبير معتوه» وللابن مال ورثه من امهء أو جعل له أبوه فقال: قول محمد جعل 
له أبوه يدل على أن هذا اللفظ صالحء وإن من قال: لابنه اين مال ترا كردمء أو قال: بنام 
تو كردم,ء أو أن تو كردم, أو تكلم بكلام يجرى مجراه؛ فانه تمليك من الابن. 

١517‏ ":- وفى فتاوى آهو: سثل عمن قال: لابنه ايس باغ زمينها ترا 
بازديده ام مى حور جود من مردم آن تو نيستء وقبضه الإبن قال مالك: 
نشود؛ وإنمايملك المنافع»وفى الغيائية: ولو قال: جعلته باسم ابنى يكون 
تمليكاء وعليه أكثر مشائخنا. 

-:3١‏ وفى تجنيس الناصرى: لو قال: جعلته باسم ابنى فلان فهذه هبة 


->4 4 6 71:- أحرج البيهقى عن عثمان بن عفان انه قال: من نحل ولداً له صغيراً لم 
يبلغ ان يجوز نحله» فاعلن بهاء واشهر عليهاء فهى جائزة» وإن وليها أبوه السنن الكبرى للبيهقى - 
الهبات- باب يقبض للطفل أبوه 9/ ١5"‏ برقم ١7١1/8‏ 

وأخصرج ابن أبى شيبة عن عثمان انه قال: لاتجوز الصدقة حتى تقبض الا لصبى بين أبويه» 
فانٌ قبضهما له قبض- مصنف ابن أبى شيبة- البيوع» والأقضية- باب من قال لاتجوز الصدقة حتى 
تقبض 01١/١١‏ برقم 7١4951‏ 


الفتاوى التاتارحانية 75 كتاب الهبة 25 الفصل:١‏ الفاظ الهبة وما يقوم مقامها ج: 5 ١‏ 

-:1١48‏ مء وفى الاصل: إذا قال: أعمرتك هذه الدار اعطيتك هذا الثوب 
عطية كسوتك هذا الثوب فهذا كله هبة-وفى الخانية- رجل قال: لآخر قد متعتك بهذا 
الثوبء أو قال: بهذه الدراهم فقبضها منه قال محمد : هو عندى هبة. 

-:3١‏ مء وفى البقالى: وإن قال: اعطنيه» وهو فى يده فقال: اعطيتك فهذا 
هبة» وإن كان فى يد صاحبه فهوء وديعة» وفى الخانية: رجحل عنده دراهم لغيره فقال له 
صاحب الدراهم أصرفها فى حوائجك كان قرضاء وإن كان حنطة فقال له: صاحب 
الحنطة كلها كانت هبة. 

-:1١ ١‏ مءوفى الاصل: إذا قال: منحتك هذه الدراهمء أو هذا الطعام فهو 
هبة» ولو قال: منحتك هذه الجارية فهو عارية. 

؟ 6 ١‏ ::- وفى الظهيرية: ولو قال: منحتك هذه الارض فهو عارية -م- 
فالاصل ان لفظة المنحة» إذا اضيف إلى مالايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهى هبة» 
وإذا اضيف إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهى عارية. 


5 نت أعصري لسار عن أن سلةاعن جابر قال قحتى النى صيلى الله 
عليه وسلم بالعمرى: انها لمن وهبت له صحيح البخارى - الهبة- باب ماقيل فى العمرى» 
والرقبى ١//1ه”‏ برقم 7560١‏ ف: 751765 

صحيح مسلم- الهبات- باب العمرى 78/7 برقم ١575‏ 

+0١‏ أخخرج احمد فى مسنده عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
أتدرون أىٌّ الصدقة افضل؟ قالوا: الله ورسوله اعلم» »قال: المنيحة ان يمنح احدكم انخاه الدرهم» 
أوظهر الدابة» أو لبن الشاة» أو لبن البقرة مسند احمد 457/١‏ برقم 414165 

ومو وك امرك دوهع اموقياض: و لعي على مكاي وس قال انيت 
احدكم أخاه أرضه خيرله من أن ياحذ عليها كذاء وكذاء لشيء معلوم صحيح مسلم - البيو ع- 
باب المزارعة» والمؤاجرة 4/7 ١‏ برقم ١55٠‏ 

وأعترج البخارى عن أبى هريرة قال: قال :سول الله صَلى الله عليه وسلم :“من كانت له 
ارض فليزرعهاء أو ليمنحها اخاه» فان ابى فليمسك ارضه_ صحيح البخارى - الحرث والمزارعة- 
باب ما كان اصخاب النبى صلى الله عليه وسَلم يواسى بعضتهم عضا فى الزارعةوالثمر /١‏ 6 :الم 
لك دين 


الفتاوى التاتارحانية 7595 كتاب الهبة /ااء الفصل: ١‏ الفاظ الهبة وما يقوم مقامها ج: 5 ١‏ 

7ه 5 701:- وفى الخانية: إذا دفع اليه شاة» وقال: هذه لك منحة فله ان 
يشرب لبنها وفيه رجحل منح رجلا بعير» أو شاة» أو ثوباء أو غير ذلك قال: كل 
شئ منحة مما ينتفع به للسكنى» أو اللبس مثل الدار» والثوب ولبن الشاة» وظهر 
البعير فهو عارية يرده. 

5 ه 5 -:7١‏ وفى الطعام والدراهمء وما لاينتفع الا بالاستهلاك يكون قرضا فى 
ظاهر الرواية كاعارة الدراهم» وفى النوادر: يكون هبة» م: وإذا قال: اطعمتك هذه 
الارض فهو عارية ولو قال اطعمتك هذا الطعامء فان قال: فاقبضه فهو هبة» وإن لم يقل 
فاقبضه تكون هبة» أوعارية» فقد احتلف المشائخ فى شرو حهم. 

ههه ١‏ : وفى الاصل: إذا قال: دارى لك عمرى سكنى فهو عارية» 


2718196 احرج امار من أبن أهزيرة: وسو اللناعان الل عليه وسيل قال: 
نعم المنيحة اللقحة الصفئ منحة والشاة الصفى تغدو باناء» وتروح باناء صحيح البخارى - 
الهبة- باب فضل المنيحة 0 برقم ههه؟- ف: 5179 

ارح مشله وان عريرة :عت الشى صل اللهعلي روسل اندتي قذي حيس الا وقال: 
من منح منيحة غدت بصدقة» وراحت بصدقة» صبوحهاوغبوقها صحيح مسلم - الزكاة- باب 
فضل المنيحة "7/2/١‏ برقم ٠١٠١‏ 

ورغ اعنند عع ابن هريرة:انترسول اللفصتى اللد عليه وجل فالاخير الشندفة اسح 
تغدو بأحر» وتروح بأحر» ومنيحة الناقة كعتاقة الاحمر» ومنيحة الشاة كعتاقة الاسود_ مسند احمد 
بن حنبل 5/1/7" برقم 5/5/ 

هه 6 -:7١‏ أخحرج البخخارى عن أبى هريرة» عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: العمرى 
جائزة_ صحيح البخارى- الهبة- باب ماقيل فى العمرىء والرقبى 751/١‏ برقم 7٠61‏ ف: 
8 صحيح مسلم - الهبات- باب العمرى 78/75 برقم ١55765‏ 

وأعرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: سالته عن رجل أسكن رجلا داره» فمات المُسكن» 
والمُسكن ؟ قال: ترجع إلى ورثة المسكنء قال: قلت: يا ابا عمران! أليس كان يقال من ملك شيئاً حياته 
فهو لورئته من بعده؟ قال: انما ذاك فى العمرىء فاما السكنى» والغلة» والعارية؛ فانها ترجحع إلى ورثتها 
مصنف ابن أبى شيبة - البيوع؛ والاقضية- الرحل يسكن الرجحل السكنى 01/١١‏ برقم ٠١45١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 595 كتاب الهبة 1 الفصل: ١‏ الفاظ الهبة وما يقوم مقامها ج: 5 ١‏ 
وليس بهبة» وفى السراجية: ان قال: لآخر دارى لك عمرى فهى بمنزلة الهبة» وكذا فى 
قوله نحلتك دارىء م: وكذلك: قوله نحلى سكنى صدقة فهذا كله عارية» وكذلك: إذا 
قال: هى لك هبة عارية» أو قال: عارية هبة فهذا كله عارية» ولو قال: دارى هذه لك 
عمرى تسكنها فهو هبة بخلاف قوله عمرى سكنى. 

5ه -:3١‏ وفى الظهيرية: ولو قال: أرقبتك هذه الدار لايكون هبة فى قول أبى 
حنيفة ومحمد: خلافا لأبى يوسف: والرقبى هو أن يقول صاحب الدار لمن بقى منا بعد 
صاحبه يعنى ان مت انا فهى لكء وإن مت أنت فهى لى فهذا ليس بتمليك فى الحال وهذا 
الفعل يسمى أرقاباء وهى من رقبت الشيئ رقوباء أو ارتقبته ارتقابا اى انتظرته؛ وإنما سمى 
بذلك لأن كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه» وفى الكبرى» ولو قال: دارى لك رقبى» 
أو حبسى فهو باطل عند أبى حنيفة ومحمدء خلافا لأبى يوسف. 


5 ول المصييف :+ لاتكرة عيلاف فول أن عله وسعمن حلانا لأس رسفت 
قلت: ماوجدت حديثاً يوافق صريحاً لقول أبى حنيفة» ومحمدء ووجدت مادة كثيرة من الاحاديث 
توافق لقول أن يوسى # كما اجرح أبوداود عن ايز قال قال رسول الله هلي الل عليه وسلم #العمري 
جائزة لاهلهاء والرقبى جائزة لاهلها ‏ سنن أبى داؤد - البيوع- باب فى الرقبى ؟/ 5٠١‏ برقم ./5ه؟ 

وأسر ع السيكاكن عتن تعافر :قال#قال رسول اللستلى الله عايةو مله الرقين لمق 
ارقبها سنن النسائى- كتاب العمرى ”/ ١١١‏ برقم 470777017 السنن الكبرى للنسائى- 
كتاب العمرى ١7١/5‏ برقم >1٠‏ 

وأخحرج ابن ماجة عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم: العمرى جائرة 
لمن اعمرهاء والرقبى جائزة لمن ارقبها سنن ابن ماجة - الهبات- باب الرقبى / 117 برقم 57/5 

وأخخرج الترمذى عن جابر قال: قال رسول الله صلى اللّهِ عليه وسلم: العمرى جائزة لاهلهاء 
والرقبى جائزة لاهلها ١‏ 

وقال الترمذى بحثاً: والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلى اللّه عليه 
وسلم وغيرهم: ان الرقبى جائزة مثل العمرى» وهو قول احمد واسحاقء وفرق بعض اهل العلم من 
اهل الكوفة » وغيرهم بين العمرىء والرقبى» فاحازو العمرى ولم يجيزوا الرقبى وتفسير الرقبى ان 
يقول هذا الشيع لك ماعشت» فان مثَّ قبلى فهى راجعة إلىّ» وقال: احمد» واسحاق : الرقبى مثل 
العمرى» وهى لمن اعطيهاء ولاترجع إلى الأول سنن الترمذى - الاحكام - باب ماجاء فى الرقبى 
6١‏ برقم ١514‏ 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة 289 الفصل:١‏ الفاظ الهبة وما يقوم مقامها ج: 5 ١‏ 

/اه 5 -:7١‏ وفى الخانية: رجحل قال: لغيره دارى هذه لك رقبى» وقبضها 
قال أبو حنيفة: هى عارية» وهو قول محمدء وقال أبويوسف: هى هبة جائزة» وقوله 
رقبى باطل» ولو قال: هذه الدار لك» فان مت قبلى فهى لى» وإن مت قبلك فهى لك 
ذكر عن أبى حنيفة فى النوادر : انه لو قال: هكذا كانت الهبة جائزة ويبطل الشرط. 

١‏ : م: إذا قال : هذه الدار لك ولعقبك من بعدك فهى هبة له» وذكر 
العقب لغوء و كذلك: إذا قال: هى لك» ولعقبك من بعدكء ولو قال: اسكنتك هذه الدار 
حياتكء ولعقبك بعد موتك فهى عارية له حال حياته» ولعقبه بعد موته» وذكر العقب 
هنا لايكون لغوا. 

-:"١ 48‏ وفى السراجية: قال لآخرايس جوال كندم ترا بتسكين اللام فى 
جوال فالهبة على الحنطة دون الجوال» ولو قال: بكسر اللام فى جوال فالهبة على 
الظرف دون الحنطة قال: لآخر وهبت لك قفيزا من هذه الصبرة فاكتال الموهوب 
له بحضرة الواهب لم يجزء ولو قال: وهبت لك من هذه الصبرة فقيزا فاكتله 
فاكتاله جاز. 

-:"١‏ وفى فتاوى آهو: سئل عن دابة مشتركة بينهما قال أحدهما: من 
حصة خود بتو ارزانى داشتم قال: لايكون هبة. 

0١‏ : وفى الخانية: رجحل قال لآحر: أعرتك هذه القصعة من الثريد 
فأحذها و أكلها كان عليه مثلهاء أو قيمتها قال الفقيه أبو الليث هذاء إذا لم يكن 


/1ه 5 -:7١‏ راجع إلى رقم المسألة 5١55‏ 

مه ه١‏ 7ح ]مرج مسلم عن خابر بن عبد الله: ان:رسول الله ضلى اللّه عليه وسلم قال: يمنا 
رجحل اعمر عمرى لهء ولعقبه فانها للذى اعطيهاء لاترجع إلى الذى اعطاها؟ لأنه اعطى عطاء وفعت فيه 
المواريث_ صحيح مسلم- الهبات- باب العمرى 717/5 برقم ١55765‏ 

سنن النسائى - كتاب العمرى ”/ ١١7‏ برقم 4 71/5 

السئن الكبرى للنسائى - كتاب العمرى 4/ ١١7‏ برقم 51/1 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟-كتاب الهبة ع الفصل: ١‏ الفاظ الهبة وما يقوم مقامها ج: 5 ١‏ 
بينهما دلالة» ولا التهادىء ولو قال: فى الدارهى لك هبة احارة كل شهر بدرهم, أو 
قال ان فى العطائة وذو اق كس هيد ها الشال غرف سيا الله يكرك 
قرضاء ولو دفع اليه دراهم فقال: أنفقتها ففعل فهو قرض. 

5375:- مم وفى الفتاوى: ان قال: لغيره فلال جيز مرا بخحشء فقال: 
فداى تو باد فهذا لايكون هبة» وكذلك: إذا قال: ازتو دريغ نيست فهذا لايكون 
هبة» وفى الفتاوى الخلاصة: و كذا لو قيل: لاحد الابنين ان احاك وهب من مهر الام 
من الاب ما تصنع انت فقال: هر كز مارا اختيار بريس نبوده است كه ما ويرا نيازارم 
لايكون ابراء المهر»م: وعن أبى يوسف فى المنتقى: إذا قال: لغيره هذه الجارية لك 
حلال فهذا على أنه احل فرجها له فلا يجوز الا ان يكون قبله كلام يستدل على أنه 
وهبها لهء ولو قال: وهبت لك فرجها فهو هبة» إذا قبضها. 


-:"١ ١5‏ قول المصنف: إذا قال: لغيره هذه الجارية لك حلال:- 

أحرج ابن أبى شيبة عن ابراهيم قال: سألته عن امرأة تحلّ وليدتها لابنها؟ قال: لاتحل الا 
بنكاح, أو بهبة» أو بشراء مصنف ابن أبى شيبة - النكاح ٠‏ ماقالوا فى المرأة» أو الرجحل يحل لرجحل 
حاريته يطؤها؟ 1/9" برقم ١10/1‏ 

وأخمرج ايضاً عن نافع : ان ابن عمر سثل عن امرأة احلّت جاريتها لزوجها؟ فقال ابن 
عمر: لا ادر» لعل هذا لو كان على عهد عمر لرحمهء انها لاتحل لك جارية الا جارية ان شعت 
بعتهاءوإن شغت اعتقتهاء وإن شئت وهبتهاء وإن شئت انكحتها من شئت- مصنف ابن أبى 
شيبة- النكاح 9/ 077 برقم .17/5/1١‏ شبير أحمد القاسمى بالمدرسة شاهى مرادآباد الهند 


الفتاوى التاتارخانية 98 كتاب الهبة ١؟»:‏ الفصل: ”7 مايجوز من الهبة وفيما لايجوز ج: 5 ١‏ 


517:- قال محمد فى الاصل: لايجوزالهبة الا محوزة مقسومة 
مقبوضة يستوى فيه الأحنبى» والولدء إذا كان بالغاء وقوله لايجوزأى لايتم الحكم» 
والجواز ثابت قبل القبض باتفاق الصحابة » وفى الكافى: لايثبت الملك فى الهبة 
بالعقد قبل القبض عندناء وقال مالك: يثبت» والصدقة على هذا الخلاف» ويعنى 
بالمحوز أن يكون مفرغا عن املاك الواهب» وحقوقه» ويعنى بالمقسوم أن يبقى 
منتفعا قبل القسمة» وبعدها. 

3١64‏ م: والقبض الذى يتعلق به تمام الهبة بأذن الواهب» وذلك نوعان 
صريح, ودلالة ففيماء إذا أذن له بالقبض صريحا يصح قبضه فى المجلس» وبعد 
الافتراق عن المجلسء ويملكه قياساء واستحساناء ولو نهاه عن القبض بعد الهبة 
لايصح قبضه لافى المجلس » ولا بعد الافتراق عن المجلس ولايملكه قياسا ولولم 
يكن أذن له بالقبض ولم ينهه عنه ان قبضه فى المجلس صح قبضه إستحساناء ولم يصح 
قبضه قياسا-وفى الزاد : وهو قول الشافعى» م: وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لم 
يصح قبضه قياساً واستحسانا. 


37 5 731:- أحرج البيهقى عن النضر بن انس قال: نحلنى انس نصف داره» قال: فقال 
أبو بردة: ان سرك يجوز لك فاقبضه؛ فان عمر بن الخطاب قضى فى الانحال ان ما قبض منه فهو 
حائزء ومالم يقبض فهو ميراث» قال: فدعوت يزيد الرشك فقسمها السنن الكبرى للبيهقى- 
الهبات - باب ماجاء فى هبة المشاع ١5/9‏ برقم ١7١/5‏ 

وأحرج عبد الرازق عن القاسم بن عبد الرحمن: ان عليّاء وابن مسعود كانا يجيزان 
الصدقة» وإن لم تقبضء قال: و كان معاذ بن حبل» وشريح لايجيزا نها حتى تقبض» وقول 
معاذء وشريح احبٌ إلى سفيان_ مصنف عبد الرازق - الصدقة- باب لاتجوز الصدقة 
الابالقبض ١١7/9‏ برقم ١6595265‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟1-كتاب الهبة 5 الفصل:؟ مايجوز من الهبة وفيما لايجوز ج: 5 ١‏ 

5”ه -::١‏ ولو كان الموهوب غائبا فذهب وقبض ان كان القبض بأذن 
الواهب جاز استحسانا لاقياساء وإن كان لغير إذنه لايجوزء قياساً» واستحساناء وفى 
التجريد: ولو وهب ديناً له على رحلء وأذن له فى القبض جاز إستحسانا وإن لم يأذن له 
فى القبض لم يجز. 

١65‏ وفى البقالى: عن أبى يوسف: إذا قال: أقبضه فقال: قبضت 
والموهوب حاضر جازء ان لم يبرح الموهوب له قبل قوله: قبضت ولايكفى قوله قبلت 
وإذالم يقل أقبضه فانما القبض ان ينقله؛ وإذا لم يقل: قبلت لم يجزء وإن نقل الا ان 
تكون الهبة بمسألته؛ وفى المضمرات: وفى الينابيع: لو قال لرجل: هب لى هذا العبدء 
فقال الآحر: وهبت تمت الهبة. 

-:"١ 17‏ وفى الذخيرة: قال ابو بكر : إذا قال الرجل لغيره: وهبت عبدى 
هذا منككء والعبد حاضرء فقبض الموهوب له العبد» ولم يقل : قبلت» جازت الهبة» 
وكذلك: لو كان العبد غائبا فذهب وقبضه» ولم يقل: قبلت» حازت قال الفقيه أبو 
الليق: ويقول أ بكر تال 

-:3١‏ وفى الخانية: رجحل قال لآخر: وهبت عبدى منكء والعبد حاضر 
بحيث لومديده ناله فقال: قبضته قال أبو بكر : حازت الهبة من غير قوله قبلت» ويصير 
قابضافى قول محمد وقال أبو يوسف لايصير فابضا مالم يقبضءوفى التهذيب: ولو 
وهب من عبد فالقبول» والقبض اليه لاإلى المولى الا إذا كان صغيرا. 

-:3١49‏ مء وفى المنتقى: ابراهيم عن محمد: إذا وهب جارية لامرأته» 
والجارية فى البيت» وليست بحضرتها فقالت قبلت لم يجز الا أن تكون بحضرتهما. 


-:7١ 7‏ أحرج البخارى عن ابن عمر حدياً طرفه هذا: فقال له النبى صلى اللّه عليه 
وسلم: بعنيه» فقال عمر: هو لكء فاشتراهء ثم قال: هو لك ياعبد اللّه» فاصنع به ماشئت_ صحيح 
البخارى- الهبة - باب من أهدى له هدية» وعنده جلساء ه» /١‏ هه" برقم 7511 ف:١٠50؟‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 كتاب الهبة ‏ 5755 الفصل:5؟ مايجوزمن الهبة وفيما لايجوز ج: 5 ١‏ 

١‏ ::- قد ذكرنا ان الهبة لاتتم الا بالقبضء والقبض نوعان حقيقى؛ 
وانه ظاهر وحكمىء وذلك بالتخلية» وقد أشار فى هذه المسئلة إلى القبض 
الحكمى » وهو القبض بطريق التخلية لأنهاء إذا كانت بحضرتهما فقد تمكن من 
قبضها حقيقة» وهو تفسير التخلية» م: وهذا قول محمد : خاصة» وعند أبى يوسف: 
التتخلية ليست بقبضء وهذا الخلاف فى الهبة الصحيحة؛ فأما فى الهبة الفاسدة 
فالتخلية ليست بقبض بلا حلاف. 

-:3١ 7١‏ وفى الخانية: والموهوبء إذا كان غائبا عن حضرة الواهب» 
والموهوب له فالقبض فيها أن يأمره بالقبض» وعند أبى يوسف: لايكون قبضا فيما 
ينقل» حتى يزيله عن مكانه. 

5 مم وفى المنتقى: أيضاًء إذا وهب غلامه من رجلء والغلام 
بحضرتهماء ولم يقل له الواهب اقبضه فذهب الواهبء وترك الغلام فليس له أن يقبضه» 
وفيه أيضا رجحل وهب لرجل غلاما فلم يقبضه الموهوب له» حتى وهبه الواهب من 
رحل آخر ثم أمرهما بالقبض فقبضاه فهو للثانى» وكذلك: لو أمر الأول بالقبض فقبضه 
كان باطلا لأن الهبة من الثانى أبطلت الهبة من الأول. 

-:5١ 3717‏ وفى الفتاوى الخلاصة: لو اشترى عبداء ولم يقبضه» حتى وهبه 
من رحلء أو رهنه» وأمره بقبضه فقبضه جازء م» وفى الينابيع: قال أبوجعفر: لو منع 
امرأته عن زيادة ابيها» حتى يهب مهرها منه ففعلت لم تصح الهبة. 

-:7١ 5177 5‏ وفى نوادر هشام عن محمد: لو قالت المرأة: لزوجها وهو مريض 
ان مت فى مرضك هذا فمهرى صدقة عليك فمات فى مرضه ذلك فهو باطل؛ والمهر 
على الزوجء وعلى هذاء إذا كان المال على الأجنبى. 

-:5١ 6‏ م: وهب لرجل ثوبا فى صندوق مقفل عليه» ودفع الصندوق اليه 
قال: هذا ليس بقابض لما وهب لهء ولو كان الصندوق مفتوحا فهو قابض لما وهب له. 


الفتاوى التاتارحانية 4 7 كتاب الهبة ١‏ 555 الفصل:5 مايجوز من الهبة وفيما لايجوز ج: 5 ١‏ 

-:"١ 5‏ وفى الكافى: وإذا كانت العين الموهوبة فى يد الموهوب له» 
وديعة» أو عارية» أو امانة ملكها بالهبة» والقبول» وإن لم يجدد فيها قبضاء وكذا لو 
كانت مضمونة فى يده بالقيمة» أو المثل كالمقبوض على سوم البيع» والمغصوب 
فوهب لهصح ويثبت الملك بمجرد العقدبخلاف مالو كان مضمونا بغيره 
كالمرهونء والمبيع؛ فانه يحتاج إلى تجديد القبض. 

-:53١ 7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وكل الواهب رجله بالتسليم» ووكل 
الموهوب له رجله بالقبض» وغابا صح التسليم من الو كيل» فان امتنع و كيل الواهب 
حاصمه وكيل الموهوبء ويتفرد احد و كيلى التسليم به بخلاف» و كيلى القبض 
لايتفرد احدهما. 

:"١‏ ولو وهب ذمى خحمرا لذمى فوكل الواهب المسلم بالتسليم» 
أوالموهوب له المسلم بالقبض جازء والتوكيل بالهبة توكيل بالتسليم. 

"١8‏ م: وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة من رحلين» أو من 
جماعة عندهما صحيحة:» وعند أبى حنيفة: فاسدة وليست بباطلة» حتى يفيد 
الملك عند القبضء وفى الغياثية: هو المختار ذكره الصدر الشهيدء م: فالشيو ع من 
الطرفين فيما يحتمل القسمة مانع صحة الهبة» وتمامها بالاحماع» ومن طرف 
الموهوب له مانع حواز الهبة عند أبى حنيفة: خلافا لهم»وفى الذخيرة: حتى ان من 
وهب داره من رحلينء واحمل الهبة فقال: وهبت منكما هذه الدار على قول أبى 
حنيفة: لايجوز وعلى قولهما يجوز. 


١‏ أخرج البخمارى عن ابن عمر: انه كان مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
مسفرء وكان على بكر :ضعب لعمرة وكان يتقده النبى ضلن الله عليه وسلمء فيقول أبؤه: يا عبد الله! 
لايتقدم النبى صلى اللّه عليه وسلم احدء فقال: له النبى صلى اللّه عليه وسلم: بعنيه» فقال عمر: هو 
لك» فاشتراه ثم قال: هو لك يا عبد اللّهء فاصنع به ما شئئت_ صحيح البخارى - الهبة- باب من 
اهدى له هدية» وعنده جلساء ه /١‏ 3560 برقم /ااهاف: 711١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5*9 كتاب الهبة 2 الفصل:؟ مايجوز من الهبة وفيما لايجوز ج: 5 ١‏ 

-:3١‏ م: وإنما اشترط كون الموهوب مقسوماء ومفرغا وقت القبض» 
والتسليم لاوقت الهبة بدليل انه لو وهب نصف الدار شائعا وسلمء ثم وهب النصف 
الباقى» وسلم لايجوزء ولو وهب النصف شائعاء ولم يسلمهء حتى وهب النصف 
الآحر» وسلم الكل يجوز على أصل أبى يوسف» ومحمد: إذا وهب الدار من رجلين» 
وسلم اليهما جملة يجوزء ولو سلم إلى كل واحد منهما نصف الدار لايجوز فهذا يبين 
لك أن العبرة لحالة القبض. 

-:53١١‏ واختلف عبارة المشائخ فى بيان معنى ذلك بعضهم قالوا: بان هبة 
المشاع عندنا غير فاسد الا أنها غير تامة لانعدام القبض على وجه التمام بسبب 
الشيوع فإذا انعدم الشيوع قبل القبض ذلك من تمام القبض فعملت الهبة السابقة 
عملهاء وبعضهم قالوا: بان التسليم فى معنى شرط العقد فى العقد فى باب الهبة» فإذا 
أزال الشيوع قبل القبض صار كأن العقد وقع على المفرز المقسومء ولهذاء إذا وهب 
النصفء ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل جازء وجعل كأن العقد 
واحد ضرورة اتحاد الشرط» وهو القبض» والتسليم بخخلاف ما إذا كان يفرق التسليم. 


-:53١ ٠‏ أحرج ابن أبى شيبة عن عروة» عن عائشة ان ابابكر كان نحلها 
جداد عشرين وسقاًء فلما حضر قال لها وددت انك كنت حزتيه» أوجد دتيه» وإنما هو اليوم 
مال الوارث ‏ مصنف ابن أبى شيبة البيوع» والأقضية» من قال لاتجوز الصدقة حتى تقبض 
برقم 7١5.5‏ 

وأخرج عبد الرزاق من طريق المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القارى: انهما 
سمعاعمر بن الخطاب يقول: مابال أقوام ينحلون ابنائهمء فإذا مات الابن» قال الأب: مالى» 
وفى يدىء وإذا مات الأب» قال: قد كنت نحلت ابنى كذا وكذاء لانحل الا لمن جازه» 
وقبضه عن ابيه- مصنف عبد الرزاق - الوصايا- باب النحل ٠١7/9‏ برقم ١56 ٠.9‏ 

وأخرج ايضاً عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز: انه لايجوز من النحل الاما 
عزل» وافرد» واعلم_ مصنف عبد الرزاق - الوصايا- باب النحل 9/ 4 ٠١‏ برقم 4 ١561١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 7-كتاب الهبة 6 الفصل: ” مايجوز من الهبة وفيما لايجوز ج: 5 ١‏ 

-:3١‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو وهب نصف الدار من رحل ثم قسم 
وسلم جازء وفى الفتاوى العتابية: ولو وهب النصف وسلم الجميع لم يجز» ولو وهب 
الجميع وسلم متفرقا جاز» ولو وهب نصف ثياب مخختلفة» أو نصف العبيد جاز. 

7ه 71:- م وفى المنتقى: ابن سماعة عن أبى يوسف فى رجحل قال: 
لرحلين وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها ولهذا نصفها جازء وهكذا روى ابن 
سماعة عن محمد: ولو قال: لاحدهماء وهبت لك نصفها ولهذا نصفها لم يجزء 
ولو قال: وهبت لكما هذه الدار لك ثلثهاء ولهذا ثلثاها على قول محمد: يجوزء 
وعلى قول أبى يوسف لايجوز. 

-:3"١ 65‏ وفى الخانية: رجحل وهب لرحجلين الف درهمء وقال: لاحدكما 
منها الشلثء والثلثان للآخر لايجوز فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف؛ ويجوز فى قول 
محمدء و كذا: لو قال: لاحدكما منها ستمائة» وللآخر أربعمائة» وفى المضمرات: ولو 
قال:وهبت منكما هذه الدار» والموهوب لهما فقيران صحت الهبة بالاحماع. 

-:7١‏ م: وعنه ايضا فى رحل وهب نصف الدار غير مقسومء ودفع 
الدار اليه فباع الموهوب له ماوهب له لايجوز بيعه قال؛ وهو بمنزلة من باع هبة 
لم يقبضهاء وذكر محمد فى الاصل: هبة الدار من رحلين لايجوزء وعطف عليها 
الصدقة فقال: وكذلك الصدقة» وهذا يدل على انه إذا تصدق بما يقسم على 
رحلين لايجوز عند أبى حنيفة: كالهبة . 

-:١ 1‏ وفى الجامع الصغير: قال لو تصدق بعشرة دراهم على فقيرين 
يجوز قال الحاكم الشهيد: يحتمل أن يكون المراد من قوله» وكذلك الصدقة على 
غنيين فيكون ذلك بمنزلة الهبة» والاظهر ان فى المسئلة روايتين فعلى رواية الجامع 
الصغير: فرق بين الهبة» والصدقة. 

-:7١ 7‏ وفى الجامع الصغير: أيضالو وهب عشرة دراهم من فقيرين 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة 27 الفصل:؟ مايجوزمن الهبة وفيما لايجوز ج: 5 ١‏ 
جازء وجعل الهبة من الفقير كالصدقة؛ واما إذا وهب عشرة دراهم من غنيين عند 
أبى حنيفة لايجوز. 

-:3١‏ وذكر الشيخ احمد الطرا ويسى فى شرح كتاب الهبة: إذا وهب 
الرحل لرجل نصف درهم صحيح من الدراهم العدلية أنه يجوزء وهو الصحيح» وجعل 
هذا بمنزلة هبة المشاع فيما لايحتمل القسمة» وذكر اصلاء فقال: كل مايوجب قسمته 
نقصانا؛ فإنه مما لايحتمل القسمة» وإذا لم يوجب نقصانا فهو مما يحتمل القسمة فعلى 
هذا القول ان كان الدرهم الواحد ينتقض بالهبة بالقسمة يجوزهبة نصفهء وإن كان 
لاينتقض لايجو ز هبة نصفه. 

١8‏ 3:- وذكر الصدر الشهيد فى واقعاته: إذاوهب لرحلين درهما 
صحيحا تكلموافيه قال بعضهم: لايجوز قال: والصحيح أنه يجوزءوفى 
السراحية: وعليه الفتوى» وفى الخانية: والدينار الصحيح قالوا: ينبغى أن يكون 
بمنزلة الدرهم الصحيح. 

-:1١‏ م وفى المنتقى: ابن أبى مالكء» عن أبى يوسف: فى رجحل معه 
درهمانء فقال: لرجحل وهبت لك درهما منهما قال: ان كانا مستويين فى الوزن» 
والجودة لم تجز الهبة الا أن يفرزله احدهماء وإن كانا مختلفين فالهبة جائزة. 

0١‏ - قال:وامافى الدراهم المقطعة» والمكسرة فلا يجوز حتى يفرز» 
ولوقال: وهبت لك احد هذين الدرهمين» وهما مختلطان وهما مما يميز فالهبة باطلة» 
وفيه أيضاً عن أبى حنيفة: إذا دفع درهمين إلى رجلين قال: أحدهما لكما لم يجز كانا 
فى الوزن سواءء أو مخحتلفين» ولو قال: نصفها لكما ان كانا فى الجودة» والوزن سواء لم 
يجزء وإن كان احدهما ادون من الآحرء أو اردى جاز. 

وفى الخانية: وإن قال: وهبت لك ثلثها وهما فى الوزن» والجودة سواءء ودفعهما 
اليه جاز. 


-:"١ 5‏ وفى فتاوى آهو: وسثئل القاضى بديع الدين عمن قال: لذى رحم 


محرم يكيرايس ينج دينار ترا وبسوى وى انداخت فقبل ان يقبض باز كرفت قال: لم 
يصح الهبة؛ لأنه ماتم بالقبضء والتخخلية فلا يصير قابضا. 

-:١ 7‏ وفى الخانية: رجحل دفع تسعة دراهم إلى رحلء» وقال: ثلاثة لك 
قضاءمن حقكء وثلاثة لك هبة» وثلاثة تصدقت بها عليك قال محمد: ثلاثة قضاء 
جائزة» وثلاثة صدقة لم تجزولم يضمن وثلاثة هبة لم يجز ويضمن نص أن الهبة 

-:7١5 5‏ م وفى فتاوى أبى الليث: رجل قال: لخحتنه بالفارسية اين زمين 
تراء فاذهبء وازرعها ان قال: الختن عند ما قال: هذه المقالة قبلت» وزرع صارت 

-:١6‏ وكذلك: لو وهب عبده لرحلين» أو وهب رحلان عبدا لهما 
من رحل» وكذلك: لو وهب رجحل من رحلين نصف عبدين» أو نصف ثوبين 
مختلفين هروى» ومروىء أو نصف عشرة اثواب زطى»وهروى» ومروى» وكذلك 
الدواب المختلفة على هذاء وإن وهب نصيبا له فى حائطء أو طريق» أو حمام 
ومعت املظ فيو عات 

-::١ 5‏ وفى الخانية: وفيما إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع, إذا هلكت 
الهبة عند الموهوب له هل تكون مضمونة عليه» ذكر ابن رستم: رجحل دفع درهمين إلى 
فى الآخر امين؛ وإنما ضمن؛ لأنه أحذ بهبة فاسدة نص فيها تكون مضمونة. 

-:"١7‏ وذكر فى مضاربة الكبير: رحل دفع إلى رحل الف درهم» 
القابض يضمن حمسمائة درهم» ولو وهب نصف الدار» أو تصدق» وسلم ثم 


الواهب باع ماوهبء أو تصدق ذكرفى وقف الاصل: أنه يجوز بيعه» ولو باعه 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة 48 الفصل:؟ مايجوز من الهبة وفيما لايجوز ج: 5 ١‏ 
الموهوب له لايجوز بيعه؛ لأنه لم يملك نص أن هبة المشاع فيما يقسم لايفيد 
الملكء وإن اتصل القبض» وبه قال الطحاوىء» وذكر هشام : أنه يفيد الملك» 
وبه أحذ بعض المشائخ» وفى السراحية: وبه يفتى . 

1:١‏ وفى الخانية: عبد بين رحلين وهب له أحد الموليين شيئا يحتمل 
القمسة لايصح أصلاء وإن كان الموهوب شئيا لايحتمل القسمة حازت الهبة. 

-::١68‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وهب الحربى المستأمن للمسلمء وعاد 
إلى دار الحربء ثم عاد جاز القبض استحساناء ولو كان عليه ما لان مختلفان فوهبه 
احدهما صح والبيان اليه. 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة ‏ 5758 الفصل:؟ وهب رجل درا فيها متاع ج: 5 ١‏ 


برخي ب 

0- وهب رجل ذاراً فيها متاع الواهب دفعها إلى الموهوب له فالهبة 
باطلة هكذا ذكر فى الزيادات: ومعناه أنه غير نافذة» وفى الذخيرة: معناه أنه غير تامة 
وفى البقالى: فى الدار متاع الواهبء أوانسان من أهله. 

<١‏ الاصل فى جنس هذه المسائل ان اشتغال الموهوب بملك 
الواهب يمنع تمام الهبة لأن القبض شرطء وهذا لأن الموهوب مادام مشغولا بملك 
الواهب كان يد الواهب قائمة على الموهوب لقيامها على ما هو شاغل للموهوب» 
وقيام يد الواهب على الموهوب يمنع تمام يد الموهوب له؛ فاما اشتغال ملك الواهب 
بالموهوب لايمنع تمام الهبة لأن الموهوب فارغ لامانع فيه عن تمام القبض لأن 
اشتغال ملك الواهب بالموهوب لايوجب يد الواهب على الموهوب فلا يمنع تمام يد 
الموهوب له فلا يمنع تمام الهبة. 

5- جمنا إلى تخخريج المسثئلة فنقول الموهوبء وهو الدار 
كانت مشغولة بملك الواهب فمنع تمام القبض» وفى الذيرة: تمام الهبة» وهو 
المعنى من البطلان المذكور فى الكتاب ألاترى أنه لو فرغ الدار» وسلهما اليه 
فارغة تمت الهبة فيها. 

675 م: وكذلك: لو وهب لرحل جرابا وجوالقا فيه طعام الواهب 
-وفى الخانية- و سلم فالهبة غير تامة» ولايعتبر الشغل وقت العقدء إذا وقع التسليم فارغا 
مفرزاء أو يعتبر الاذن بالقبض بعد تفريغ الدار» ولايكفى قوله مع الشغل سلمتها اليك. 

-:5١ 16 5‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وهبه فارغاء وسلم مشغولا لم يصح» 
ولاايصح قوله اقبضهاء أو سلمت اليكء إذا كان الواهب فيه» أو اهلهء أومتاعه» م: ولو 
وهب ما فى الدار من المتاع» وما فى الجراب» والجوالق من الطعام»ء وسلم فالهبة تامة. 


الفتاوى التاتارحانية 9 1-كتاب الهبة  73١‏ الفصل:؟ وهب رجل درا فيها متاع ج: 4 ١‏ 

- ونظير هذاء إذا وهب جارية من رجحل وعليها حلى وهب 
الجارية دون الحلى» سلمها فالهبة تامة» وكذلك: إذا وهب دابة» وعليها سرج» 
أولجام وهب الدابّة دون السرجء واللجام» وسلمها اليه فالهبة تامة» وفى الفتاوى 
العتابية: وروى: انه إذا سلمها دحل الثياب» والحلى فى الهبة» وكذا السرج» 
واللجام فى هبة الدابة. 

5 5::- وفى الخانية: وكذا فى الصدقة» ويكون الثوب» والحلى للواهب 
التمو هرف «الند الوتعي ةق هليه كرة اورفو و لعا قال رضي اللناعنهة فا كان 
النوب عليها قدر مايسترعورتها ينبغى ان يكون ذلك للموهوب له» ولو وهب الحلى 
الذى على الجارية» والثوب» ولم يهب الجارية لم تجز الهبة» حتى ينزعه» ويدفع الثوب» 
والحلى للموهوب له» م: ولو وهب السرجء واللجام دون الدابة فالهبة غير تامة» ولو ان 
الواهبء أود ع المتاع» والطعام من الموهوب لهء ثم وهب الدارء والجوالق منهء وسلم 
الكل اليه تمت الهبة فى الدار. 

37- وفى فتاوى أبى الليث: إذا وهبت المرأة دارها من زوجهاء وهى 
ساكنة فيهاء ولها أمتعة فيهاء والزوج ساكن معها يصح. 

3 وفى الذخيرة» وفى المنتقى: عن أبى يوسف : لايجوز للرجل أن 
يهب لامرأته»ء وإن تهب لزوجهاء أو لاجنبى دارا وهما فيها ساكنان» و كذلك الهبة 
للولد الكبير لأن يد الواهب ثابتة على الدار. 

11١1‏ م»وفى المنتقى: رحل وهب عبده من رجل» وعلى عنق العبد شئ 
يحمله وهب العبد دون الذى فى عنقه» وسلمه حازت الهبة فى العبد» ولو وهب حمارا 
عليه حمل وهب الحمار دون الحمل لايجوز. 

5-٠‏ ولووهب لرجل ارضا فيها زرع» ونخخل أونخلاً فيها تمر 
وهب زرعاء أو نخخلا فى أرضء أو تمرافى نخل لم تجز الهبة» وفى الذخيرة: فان 
كان وهب الزرع» وأمره بالحصادء أو وهب الثمرء وأمره بالجذاذ» والقبض جاز 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة ١‏ 577 الفصل:؟ وهب رجل دارا فيها متاع ج: 4 ١‏ 
استحساناء وفى فتاوى آهو: لاتجوزهبة النخيل دون الثمر» والارض دون الزرع. 

05 م: وهب دارا وسلمها إلى الموهوب له وفى الدارمتاع 
الواهبء ثم وهب المتاع منه بعد ذلك وسلمه اليه حازت الهبة فى المتاع» ولاتجوز فى 
الدار ولو وهب المتاع أولا وسلمه اليه» ثم وهب الدار منه» وسلمها اليه جحازت الهبة 
جملة جازت الهبة فى الكل. 

5- وفى الخانية: ولو وهب المتاع أولاء وسلم الدار مع المتاع» ثم 
وهب مافيها من النخيلء والزرع» وسلمها حملة» وكذلك: إذا وهب النخيل» ولم 
وسلم البيت لم يجزء حتى يقبض المتاع فيزيله عن مكانه» وعند محمد: يجوز» ويصير 

114 م: وهب من آخخر دارافيها متاع الواهب» ووهب الدارء والمتاع 
جملة بعقد واحدء وسلمها إلى الموهوب له» ثم جاء مستحق» واستحق المتاع دون 
الدار فالهبة تامة فى الدار» وفى الخانية: وهو كما لو استعار داراء أو غصب متاع رجل» 
يجز له ثم جاء مستحق» واستحق المتاع كان له أن يضمن الموهوب له وذكرابن 
رستم ان هذا قول محمد: اما فى قول أبى يوسف: لواستحقء وسادة منها تبطل الهبة فى 
الدار؛ لأن موضع الوسادة من الدارلم يقبض. 

065- -م- وكذلك: لو وهب حوالقا بما فيه من المتاع» وسلمها الى 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة ‏ 5# الفصل:”“ وهب رجل دارا فيها متاع ج: ١‏ 
الموهوب له أو وهب جرابا بمافيه من الطعام» ثم استحق المتاع» والطعام كانت الهبة 
تامة من الجراب» والجوالق» وفى الخانية: وكذا: لو وهب جوالقا بما فيه من المتاع » 
وخلى بين الكلء ثم استحق الجوالق صحت الهبة فيما كان فيه» ولو وهب من رجحل 
داراء وسلم فاستحق نصفها بطلت الهبة فى الباقى. 

065 م: ولو وهب ارضا بمافيه من الزرع» وسلمهاء أو وهب نخخيلا 
بمافيها من الثمرء وسلمهاء ثم استحق الزرع» والثمر بدون النخيل» والارض فالهبة 
الشف لطر الع يعات ديلة الخوالةوالهرات» والدار. 

-:3١17‏ وفى الخانية: ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامهاء ثم استحق 
الطعام بطلت الهبة فى قول أبى يوسف: قال ابن رستم: وهذا قول أبى حنيفة» وقال 
محمد: لاتبطل الهبة فى السفينة. 

333:- م ء وفى المنتقى: قال لغيره: وهبت لك هذين البيتين واحدهما 
مشغول لاتجوز الهبة فى واحد منهماء ولو قال: وهبت لك هذا البيت» وحصتى من هذا 
البيت الآخر جازت الهبة فى البيت. 

55 وقيه أيضا: إذا وهيتن ذارة من ابين له احدهما ضغي فى عياله: 
والآخر كبير قال: ان قبض الكبير جحازت الهبة لهماء وذكر فى موضع آخرعن أبى 
يوسف : أن الهبة فاسدة» وهو الصحيحء ولاشك فى فساد هذه الهبة عند أبى حنيفة: 
وإنما الشك فى مذهبهما؛ فإنه لو وهب من كبيرين يجوز عندهما: وإذا كان احدهما 
صغيرا قال: لاتجوزء وهكذا ذكر فى فتاوى أبى الليث. 

١‏ ::- قال البقالى: الحيلة أن يسلم الدار إلى الابن الكبير» ثم يهب الدار 
منهماء الحسن بن زياد عن أبى يوسف: إذا اعطاه نصف داره صدقة عليه» ونصفها هبة 
له» وقبل ذلك الرحلء» وقبضها فهو جائز» وله ان يرجع فى نصفها الذى سماه هبة. 

-0١‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وهب داره لامرأته ولمافى 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة ‏ 57858 الفصل:؟ وهب رجل دارا فيها متاع ج: 5 ١‏ 
بطنهاء أو تصدق عليهما لم يجزء ولو وهب لحى وميتء أو حائط جاز كله 
للحىء ولو وهب داره لأولاده» وفيهم كبيرلم يجز لأن القبول شرط فى حق 
الكبير» ولو وهب رب المال مال المضاربة من المضارب» وهو دين» وأمره 
بقبضه» فان كان فيه ربح لم يجز. 

:م وفى فتاوى آهو: قال: لرجحل وهبت نصيبى من هذا العبد منك» 
والموهوب له لايعلم كم نصيبه صحتء وقال بعضهم: لايصحء ولو وهب نصيبا من العبدء 
أو الدار لايدرى كم هو لم يجزء ويضمن ان قبض الجميع» وإِن كان بتسليمه. 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة ه*: الفصل: ١‏ إذاوه ب الدين ‏ ج:5١‏ 


ملو ع منه 

30# ب دوهي لحرن نر طبرل عليه التدورى ود كل صابن اقيض سيعانة 
حاز ذلك استحساناء والقياس أن لايجوز وبه أحذ زفر» وفى الابانة: لو قال: وهبت لك 
الدراهم التى لى على فلان فقبض مكانه أمانة جاز. 

4ح م: وإذا وهب ماعلى ظهر غنمه من الصوفء أو ما فى ضرعه من 
اللبن لم يجزء فان أمره بجز الصوف» وحلب اللبن ففعل» وقبض جاز استحساناء وان لم 
يأمره بالجزء والحلبء والقبض بعد ذلك لم يجز قياساء واستحساناء وعلى هذا زرع 
الارض» وثمر الاشجارء وإذا أمر بجذاذه»ء وحصاده كذا ذكر فى الاصل. 

5 0- وذكر فيه أيضا: إذا وهب مافى بطن جاريتهء وفى الخانية : أو ما 
فى بطن غنمه لرجل» وسلطه على قبضهء إذا وضعت فوضعتء وقبضه الموهوب له لم 
يجزء وكذا دهن السمسم قبل ان يعصرءوالزيت فى الزيتون»ودقيق الحنطة من أصحابنا 
من يقول: على قياس هبة الدين ينبغى أن يجوز هنا أيضاء إذا سلطه على القبض» 
والاصح انه لايجوزء وفى فتاوى البقالى: عن محمد انه يجوز فى الدهن و كذلك فى 
قوله ان ادرك الثمر» وقد طلع. 

"١75‏ وفى الفتاوى الخلاصة: والبنت لو وهبت مهرها من أبيها ان أمرته 
بالقبض صح. وفى التجريد: ولو وهبه سمنا فى لبن لم يجزء وفى الكافى: ولو وهب 
دقيقا فى برأودهنا فى سمسم لايصحء وان اخرجهماء وسلمهماء وفى الهداية: فى 
الدقيق قال: ان طحن وسلم لم يجز. 


١١4‏ 9:- أعمرج الطبرانى عن ابن عباس قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
ان تباع ثمرة حتى تطعم؛ ولاصوف على ظهرء ولالبن فى ضرع المعجم الاسط للطبرانى ؟/ 9 


51١/ برقم‎ 


الفتاوى التاتارحانية 9 7“-كتاب الهبة 3غ الفصل:7 إذاوهبالدين ‏ ج:5١‏ 
محم م: رجل ضلت منه لؤلؤة فوهبها لرجل وسلطه على قبضهاء 
وطلبهاء وقبضها قال أبو يوسف: الهبة باطلة» وقال زفر: الهبة جائزة ذكر الحاكم. 
"١‏ وفى المنتقى: إذا وهب مال المضاربة للمضارب» وبعضها على 
الناس» وبعضها فى يده جازت الهبة فيما فى يده؛ واما ما كان على الناس» فان قال: 
أقبضها فهو حائز» وان كان فى المال ربح فلا يجوز. 


الفتاوى التاتارحانية 9 7'-كتاب الهبة ١‏ /8*90 الفصل:" مايتعلق بالتحليل ج: ١5‏ 


الفصل الثالث: فيما يتعلق بالتحليل» وما يتصل به 


:داو فاون أن اللية: رجحل قال لآخر: انت فى حل فيما أكلت 
هذاقول ابن زياد حكى عنه نصير قال نصير: سالت محمد بن سلمة: عن ذلك فقال: 
كل من أكل فهو فى حلء وفى السراجية : والفتوى على أنه يحل. 

6 م: قال نصير: أيضا سألت محمد بن مقاتل عن رجحل له شجرة 
هو المختار» واذا قال: لآخر حللنى من كل حق لك على ففعل» وابرأه من غير أن يعلم 
ماله عليه قال أبو يوسف: برئ مما عليه حكماء وديانة» وقال محمد: فى الحكم 
والصحيح قول أبى يوسف. 

57١‏ وفى الخانية: رجحل قال: لآ خحرانت فى حل من مالى حيث ما 
اصبت فخحذ منه ما شئت عن أبى يوسف: ان هذا على الدراهمء والدنانير خاصة» 


١٠‏ 3:- أخرج أبوداؤد عن عبد اللّه بن قرط عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: ان 
اعظم الايام عند اللّه يوم النحرء ثم يوم القرء وهو اليوم الثانى» قال: وقرب لرسول الله صلى اللّهِ عليه 
وسلم بدنات خحمسء أوست فطفقن يزدلفن اليه بايتهن يبدأ فلما وجبت جنوبهاء قال: فتكلم 
بكلمة حفية لم أفهمهاء فقلت: ما قال؟ قال: من شاء اقتطع سنن أبى داؤد- المناسك- باب 
الهدى اذا عطب قبل ان يبلغ /١‏ 45 ؟ برقم ١1776‏ 

١5١‏ ":- قول المصنف: لو حلب بقره» او غنمه:- كما أخخرج البخارى عن عبد اللّه 
بن عمر: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: لايحلبن احد ماشية امرئ بغيراذنه» أيحب احدكم 
ان تؤتئ مشربته فتكسر خزانته» فينتقل طعامه» فانما تحزن لهم ضرو ع مواشيهم اطعماتهم, فلا 
يحلبن احد ماشية احد الآ باذنه صحيح البخارى - اللقطة - باب لاتحلب ماشية احد بغير اذن 
1 برقم 781/1 ف: 7470 

صحيح مسلم - اللقطة - باب تحريم حلب الماشية بغير اذن مالكها ؟/ 6٠١‏ برقم 1١177‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 ؟-كتاب الهبة ‏ 55/68 الفصل:١"‏ مايتعلق بالتحليل ج: ١5‏ 
ولو أحذ من أرضهء او شجره فاكهة» او لوزة» او حلب بقرة» او غنمه لايحل له ذلك. 

::١‏ وفى النوازل: سكل أبو بكر: عن رجحل قال: ابحت لفلان ان يأكل 
من مالىء» والمباح له لايعلم بذلك» فان تناول من ذلك بالجهل؛ فانه يتناول حراماء 
ولايسعه ذلك مالم يعلم بالاذن» والاباحة. 

3117:- وفى الذخيرة: وفى وكالة النوازل: رجحل له على آخردين» ولايعلم 
بجميع المال فقال له المديون أبرئنى ممالك علىٌ فقال: فى الدارين أبرأتك قال نصير: 
لايبرأً الا بقدرمايتوهم لهعليه» وقال محمد بن سلمة: يب رأ عن الكل قال الفقيه أبو 
الليث: الجواب فى القضاء قال ابن سلمة: وفى حكم الآخرة كما قال نصير: وهذا 
اللفظ بظاهره عامء وهذا يبتنى عليه حكم القضاء الا أنه لايرضى بقلبه الا بالتوهم» 
وحكم الآخرة مبنى على الرضا. 

-:3١ 5‏ م: وعن نصير قال سئلت الحسن بن زياد عن رجحل قال لآخر انت 
فى حل مما أكلت من مالى» او قال: أحذتء او قال: اعطيت قال: لايحل له ان يأحذ» 
وان يعطى الا للاكل خاصة» وسئل أبو بكر : عمن قال: لآخر جعلتك فى حل الساعة أو 
قال فى الدنيا قال نصير هو فى حل الدارين» ولو قال: لااخاصمكء ولااطلبك فى مالى 
قبلك قال: هذا ليس بشئء وحقه عليه على حاله. 

5 5:- وسمل أبو القاسممء عمن سيب دابته لعلة فأحذها انسان 
وأصلحها لمن تكون قال: لمن سيبهاء وان قال: من شاء فليأ حذها فأحذها رجحل 
فهى له قال الفقيه أبو الليث: الجواب هكذا اذا قال: لقوم معينين من شاء منكم فليا 
حذهاء وان لم يقل ذلك لقوم معينين» او لم يقل ذلك اصلا فالدابة على ملكه 
صاحبهاء وله ان يأحذها اين وجدها. 


١‏ - أخصرج ابوداؤد عن ابان: ان عامراً الشعبى حدثه: ان رسول الله صلى اللّه 
سنن ابى داؤد- البيو ع- وانيعاقن مح حر در ماوع برقم 4 5057 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة اع الفصل: "7١‏ مايتعلق بالتحليل ج: ١5‏ 

وفى الفتاوى ذكر المسئلة مطلقة من غيرفصل بينما إذا قال ذلك القول أو قال 
مطلقاء وفى الخانية: ولو سيب دابته» وقال: لاحاجة لى اليهاء ولم يقل هى لمن أحذها 
فأخذ انسان لاتكون له. 

١5‏ وفى الحاوى: سئل أبو بكر: عمن رمى ثوبه لايجوز أن يأحذه 
احد حتى يقول حين رماه من اراد أن يأحذه فليأحذهء و كنا فى طريق مكة رمى رحل 
بقصعة فقال: له رجل أرفعها قال: لا. 

-:31١37‏ وفى الواقعات: سئل عمن رفع عيناءوزعم الرافع ان الملقى قال: 
من أحذها فهوله» واقام البينة؛ فانه يكون للآخذ » وان كان الملقى غير حاضر لكن اخبر 
بما قال: الملقى» وسعه ان يأحذه بالخبر. 

-:3١‏ وفى العيون: ولو ان رجلا غصب من رجل داراء او درهماء وهى 
فى يد الغاصبءفقال المغصوب منه: انت فى حل؛ فإنه يبرأ من ضمانهاء وهى على 
خَاليا للتقصوس سه 

-:3١768‏ وفى الذخيرة: وعن محمد: اذا كان لرجل على آخر مالء» فال: قد 
احللته لك فهى هبة وان قال: حللتك منه فهو براء ة» وفى الفتاوى: ولو قال: بالفارسية ترا 
بحل كردم, وله عليه دين يبرأ المديون» ولو قال: همه غرماء را بحل كردم يبرأ غرماء ه. 

::- وفى جامع الفتاوى: يأكل التمر» ويطرح النوى فيلتقطه الرحل» 
وجلد الشاة نحرها الرحل فسلخها فدبغ الجلدء وصاحبها تركها؛ لأنه لاحاجة له فهذا 
لابأس بأن يأحذه. 

١‏ ::- وفى نوادر هشام فى سرقين الدابة فى الخان: اذا ذهب صاحبها 
فهى لمن أحذها ولايكون صاحب الخان أولى بها. 

5 م وسمل أبو بكر : عن عبد مأذون دفع من مال مولاه» أو من 


١55‏ ؟:- أخرج ابن أبى شيبة عن درهم قال: سالت ابا هريرة» قلت: انه قد جعل على 
درهماً فى اليوم فاتصدق؟ قال: لايحل لك من دمكء ولا من مالك شيئ الآ باذنه» تناول المسكين اللقمة- 
مصنف ابن أبى شيبة- الزكاة- من كره للعبد ان يتصدق بغير اذن مولاه "/ 53١‏ برقم ١٠١19‏ 


الفتاوى التاتارحانية 759 كتاب الهبة 556 الفصل: "7١‏ مايتعلق بالتحليل ج: ١5‏ 
تجارته شيئا لانسان هبة هل يسعه أن يقبل منه قال: ان دفع شيئا لو بلغ مولاه كره ذلك 
لايسعه ان يقبل» وأن دفع شيئاء لو بلغ مولاه لايكره ذلك وسعه أن يقبل منه. 

١‏ واذا وهب للصغير شكا من الماكول هل يباح لوالده ان يتناول من 
ذلك روى عن محمد نصا أنه يباح» وفى الذخيرة: واكثر مشائخ بخارى على أنه لا يباح. 

15 وفى فتاوى اهل سمرقند: اذا اهدى الفواكه الى الصغير يحل 
للابء والام الاكلء اذا اراد بذلك الا بوين لكن اهدى للصغير استصغارا لاهدية» واذا 
احتاج الاب الى مال ولده» فان كان فى المصرواحتاج لفقره اكل بغير شئ» وان كانا 
فى المضارة» واحتاج اليه لانعدام الطعام معه» وله مال» ولده أكل بالقيمة لقوله عليه 
الصلوة و السلام» الاب احق بمال ولده» اذا احتاج اليه بالمعروفء والمعروف ان 
يتناول بغير شيع ان كان فقيراء و بالقيمة ان كان موسرا. 

65ح م: رجحل اتخحذ وليمة للختان فأهدى الناس هداياء ووضعوا 
بين يدى الولد فهذا على وجهين: اما ان قال: هذا للولدء أو لم يقل فالجواب فى 
الجهتين واحد فنقول المسئلة على قسمين: اما ان كانت الهدية تصلح للصبى مثل 
ثياب الصبيان» أوشئ يستعمله الصبيان كالصولجانء والكرة أو لاتصلح للصبى 
كالدراهم. والدنانير» أو من متاع البيتء والحيوان ففى القسم الاول الهدية 
للصبىء وفى القسم الثانى ينظر الى المهدى» فان كان من اقرباء الاب» أو من 
معارفه فهى للاب» وان كان من اقرباء الام» أو من معارفها فهى للام هكذا حكى 


5 731:- أخحرج أبوداؤد عن عمرو بن شعيب» عن ابيه» عن جله: ان رجلا اتى النبى 
صلى اللّه عليه وسلم » فقال: يا رسول اللّه! ان لى مالاًء وولداً وان والدى يحتاج مالى» قال: انت 
ومالك لو الدكء ان اولادكم من اطيب كسبكم, فكلوا من كسب» اولادكم_ سنن أبى داؤد- 
البيوع - باب الرحل يأكل من مال ولده 49/87 برقم .5" 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة  855١‏ الفصل:37 مايتعلق بالتحليل ج: ١54‏ 
عن الشيخ الامام أبى القاسم » والفقيه أبى الليثء وفى النوازل: وبه نأحذء وفى الينابيع» 
وقال بعضهم: اذا قالوا: للولد فهى له» وان لم يقولوا شيئا فهى للوالد. 

-::١65‏ م: وكذلك: اذا اتخذ وليمة لزفاف ابنته الى بيت زوجها فاهدى 
اقرباء الزوج أو اقرباء المرأة» وهذا كله» اذا لم يقل المهدى اهديت للابء أو للأم فى 
المسئلة الاولى» وللزوج» أو للمرأة فى المسئئلة الثانية» وتعذر الرحوع الى قول المهدى؛ 
اما اذا قال: فالقول قول المهدى؛ لأنه هو المملك. 

وفى الخانية: وقال بعضهم: فى الاحوال كلها تكون الهبة للوالد؛ لأنه هو الذى 
اتخذ الوليمة» وقال بعضهم: يكون للولد» والاعتماد على ماقلنا اولا. 

17 م وفى فتاوى أهل سمرقند: رجحل قدم من السفرء وجاء بهدايا الى 
من ينزل عنده قال له: اقسم هذه الاشياء بين اولادك» وبين امرأتنك» وبين نفسكء ان 
كان المهدى قائما يرجع فى البيان اليه» وان لم يكن فما يصلح للنساء خاصة فهو 
للنساءء وما يصلح للصغار من الاناث فهو لهن» وما يصلح للصغار من الذكور لهمء وما 
يصلحله فهو له» وان كان يصلح للرحلء والمرأة جميعا ينظر الى المهدى إن كان من 
اقارب الرجحلء او من معارفه فله» وان كان من اقارب المرأة» أو من معارفها فلهاء فاذاً 
التعويل على العادة فى ذلك. 

31 وفى فتاوى أبى الليث: رجل اهدى إليه جاره شيئا من 
الماكولات فى اناء فاراد أن ياكل فى ذلك الاناء هل يباح له ذلك قال: ان كانت الهدية 
ثريدء أو نحوه يباح له التناول من الاناء» وان كانت الهدية مثل الفاكهة» ونحوهاء فان 
كان بينهما انبساط فى مثل هذا يباح. 

"١4‏ :- سمل أبو مطيع: عن رجل قال: لآخر ادخل كرمى ونحذ من العنب 
كم يأحذ قال: أحذ عنقودا واحداء وفى الغياثية: هو المختار. 


الفتاوى التاتارحانية 75 كتاب الهبة "ع الفصل: "7١‏ مايتعلق بالتحليل ج: ١5‏ 

حم م: وان قال: حذ من البر قال: يأحذ مقدار منوين؛ لأن 
المنوين يجوز فى كفارة اليمين قال الفقيه أبو الليث يجوز له أن يأخحذ من العنب 
مقدار مايشبع انسان. وفى السراجية: اذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه» أو 


-:3١‏ قول المصنف: اذا دفع الرشوة لدفع الجور عن نفسه:- 

أخحرج البيهقى عن ابن مسعود رضى الله عنه: انه لما اتى أرض الحبشة أحذ بشيئ فتعلق به» 
فاعطى دينارين حتى خخلى سبيله_ السئن الكبرى للبيهقى- آداب القاضى- باب من اعطاها ليدفع 
بها عن نفسهاء أو ماله ظلماًء أو يأخذ بها حقا ١ 45/١5‏ برقم 51١5/‏ 

وأخخرج ابن أبى شيبة نحوه_ مصنف ابن أبى شيبة - البيوع» والاقضية - الرحل يصانع عن 
نفسه 3١4/١١‏ برقم ١714174‏ 

وأمرج البيهقى عن وهب بن منبه قال: ليست الرشوة التى ياثم فيها صاحبها بان يرشو 
فيدفع عن ماله ودمه انما الرشوة التى تأثم فيها ان ترشو لتعطى ماليس لك السنئن الكبرى 
للبيهقى- آداب القاضى- باب من اعطاها ليدفع بها عن نفس أو ماله ١ 45/١‏ برقم ٠59‏ ” 


الفتاوى التاتارحانية 9 1-كتاب الهبة ”15857 الفصل:5 فىهبةالدين ‏ ج: ١5‏ 


-:5١1١‏ وفى الذخيرة: هبة الدين ممن عليه الدين حائزة قياساء 
واستحساناء وهبة الدين من غير من عليه الدين جائزة» إذا أمره بقبضه استحساناء وذكر 
شمس الأئمة السرحسى فى شرح كتاب الهبة: ان هبة الدين ممن عليه الدين لايتم من 
زفر: أنه سوى بينهماء وقال: تتم الهبة» والابراء بدون القبول» وهذا الذى ذكرنا إحتياره» 
وفى الخانية: وعن أبى يوسف أنها لاتصح من غير قبول كما قال شمس الائمة 
السرحسىء م: وذكر فى بيوع الواقعات فصل الهبة كما ذكر شمس الائمة : أنها 
لاتتمم من غير قبول» وذكر عامة المشائخ ان هبة الدين ممن عليه الدين» وابراء ه يتم من 
غير قبول» ويرتد بالرد» وفى الغياثية: والاظهر هذاء وهو المختار. 

؟ ١6‏ ::- م: هذا كله فى حق الاصل: أما هبة الدين من الكفيل» وابراء ه 
عن الدين فالهبة منه لاتتم بدون القبول» ويرتد بالردء وابراءه يتم من غير قبول» 
ولايرتد بالرد» وان وهب الدين الذى على الاصيلء أو ابرأه فمات قبل الرد فهو 


هذا الابراء يعمل ردهء ويقضى بالمال» وهذا قول أبى يوسف» وقال محمد: لايعمل 


-:1١١‏ أحرج البخارى فى صحيحه تعليقاً: قال شعبة عن الحكم هو جائز» ووهب الحسن 
بن على لرحل دينه صحيح البخارى -هبة- باب إذا وهب ديناً على رجل رقم الباب: /١ ١7١‏ 4 هم 

وأخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن شعبة قال: قال لى الحكم: أتانى ابن أبى ليلى فسألنى عن 
رجحل كان له على رجل دين فوهبه له» أله أن يرجع فيه؟ قلت: لا وسألت حماداً فقال: بلى له أن يرحع 
فيه مصنف ابن أبى شيبة - بيوع - الرجل يهب للرجل الدين يكو ن عليه 45٠/١١‏ برقم 57/14 


الفتاوى التاتارحانية 4 *'-كتاب الهبة 1555 الفصل:5 فىهبةالدين ‏ ج:5١‏ 
رده» والبراء ة ماضية على حالهاء ولو وهب الغريم الدين من الوارث صح بلا خلاف» 
وفى الخخانية: سواء كانت التركة مستغرقة» أو لم تكن فلو أن الوارث رد الهبة صح رده 
فى قول أبى يوسف رحمه اللّه : وتبطل الهبة» وقال محمد: لايصحح وقيل: لاخعلاف 
بينهما فصح رده عندهما: وانما الخلاف بينهما فيماء إذا وهب الدين من الميت فرد 
الوارث عند أبى يوسف: يصح رده» وعند محمد: لايصح. 

-:7١3‏ وفى الخزانة: عقد أن يكون الموت فيهما بمنزلة القبول فى العقد 
هبة الدين من المديونء إذا لم يقبله» حتى مات المديون والوصية» إذا لم يقبله الموصى 
له حتى مات الموصى له تجب الهبة» والوصية- وفى الفتاوى العتابية: ولو وهب الدين 
لابن من عليه الدين» وهو صغير لم يجز. 

-:3١ 5‏ وفى الفتاوى الخلاصة: ولو قال: له الغريم ابرأتنى ممالك على 
فقال: قد أبرأتك من دينى عليك فقال: لا أقبل فهو برئ. 

-::١‏ وفى اليتيمة: سئل عمر الحافظ عمن مات» وترك ورثة» وديونا 
على الناس» ونقوداء وعروضا فقبل ان يقتسموا ذلك وهب احد الورثة حصته مثلا كان 
بحصة النصف من الدين ممن عليه الدين هل تصح هذه الهبة فقال: تصح استحسانا 
كمالو صالح بعض الورثة مع البعض قيل له فلو كان مكان الدين عين» والمسئلة على 
حالها كيف الجواب؟ فقال: نعم يصحء ويكون كالحقة. 

55 ::- سئل يوسف بن محمد: عن رجحل دفع إلى آخر دينارا بناء على أنه 
عليه» ثم تصادقا ان لادين عليه هل له ان يسترد ذلك منهء فقال: نعم له ان يسترد ذلك منه 
سألت ابا حامد عن رحل علق البراءة بأمر كائن» فقال: يجوزء ويكون تنجيزا. 

-:"١ 17‏ وفى فتاوى آهو: ولو قبض المال من المديونء ثم قال له: 
وامى كهمرابودهاست بتو بخشيدم صحت الهبة» وإذا صحت الهبة كان 
للمديون ان يرحع على رب المال يعنى بما دفع إلى رب الدين» إذا وهب الدين من 
المديون فلم يقبل» ولم يرده» حتى افترقا عن المجلس فجاء بعد أيام» ورده احتلفوا 


الفتاوى التاتارحانية 75795 كتاب الهبة هع الفصل: ؟ فى هبة الدين ج: ١‏ 
فيه» والصحيح انه لايرتد» وذكر شمس الائمة الحلوانى: حلافا بين الفقيه أبى بكر 
الاسكاف»ء وبين أبى القاسم الصفار. 

-:"١1‏ وقال شمس الائمة الحلوانى: هذا الاختلاف بناء على ان 
الرححان فى هبة الدين ممن عليه الدين بطريق الاسقاط أم بطريق التمليك فمن 
قال: بطريق التمليك قال: لايقتصر الجواب على المجلس» ومن قال: بطريق 
الاسقاط قال: يقتصر وفى الفتاوى الخلاصة: وهل يشترط لصحة الرد مجلس 
الابراء اختلف المشائخ فيه» ولو سكت بعد الهبة» وافترقا فهو كالقبول» ولو مات 
قبل القبول فه وكالقبول. 

48 م: ولو كان لرجل دين على عبد الغير فوهب الغريم الدين 
لمولاه صح سواء كان على العبد دين مستغرق» أو لم يكن» وفى كتاب 
المأذون فى باب هبة عبد التاحرء فان رده المولى هل يرتد برده قيل: هو على 
الخلاف الذى تقدم فى رد الوارث» وقيل: بان هذا يرتد احماعاً وفى الخحانية : 
هو الصحيح. وفى الغياثية: هو المختار. 

3-3 وفى الذخيرة: وإذا وهب غريم الميت الدين لبعض ورثة 
الميت فالهبة لهم كلهم »وفى فتاوى آهو: ولوابرأ الغريم احد الورثة من الدين 
صح فى نصيبه. 

501 م إذا كان الدين بين شريكين فوهب احدهم نصيبه من 
المديون صحء ولو وهب نصف الدين مطلقا ينفذ فى الربع» ويتوقف فى الربع كما 
وهب نصفه للعبد المشترك» من عليه الدين» إذا وهب مالا من رب الدين يملكه 
رب الدين بالهبة لابالدين. 

:"١ 5‏ وفى الزيادات: فى آخر باب الحوالة» وفى فتاوى أبى الليث: إذا 
قتال الشنولى: لمكاتيه وهبه لك مال غليك: فقال المكاتن: لا أقبل غتق المكاش: 
والمال دين عليه. 


الفتاوى التاتارحانية 9 *'-كتاب الهبة 15155 الفصل:15 فىهبةالدين ‏ ج:5١‏ 

١55‏ : وفيه سمل أبو بكر عن شريكين قال احدهما: لصاحبه وهبت 
منك حصتى من الربع فرد علىٌ رأس المال فرده عليه» ثم اراد ان يطالبه بالربع قال: إن 
كان المال قائما غير مستهلكء ولم يقسمه» حتى وهبه فالهبة باطلة. 

361:- وفى فتاوى آهو: سمل برهان الدين عمن مات مفلساء وعليه 
دين فتبرع انسان بقضاء دينه هل يسقط دينه قال: لا؛ لأن اسقاط الساقط لايتصور؛ 
لأنه سقط بموته مفلسا؛ لأن ذمته لم تبق» ولايبطل حق المطالبة فى الآحرة . 

565- سكل أيضا عن المستأجرة» إذا مات حتى إنفسخت الاجارة» 
فقال: ورثة المستأحرة للآخر ماازس خانه بيزا رشديم هل يبرأ عن مال الاجارة قال: 
لاييرأ بل يسقطء قلت: سثل القاضى بديع الدين عن امرأة المتوفى قالت: هشت يك 
خويش» وكا بين بفر زندان ارزانى داشتم هل يبرأعن التركة قال: لا. 

-:3١5‏ وفى الفتاوى: قيل لصاحب الحق: ان غريمك ماتء ولم يترك 
شيئاء فقال: هو فى حلء فإنه يبرأء وعلى هذا لو قيل: كذا فقال: هو برئ ثم تبين حلافه؛ 


فإنه يبرأء ولو قال: فهو برئ لايبرأً. 


3641 هذه المسئلة كما كانت لكن ورد فى الحديث مايخالف لهذه المسئلة 
كما أخرج الترمذى فى سننه عن أبى قتادة أن النبى صلى اللّه عليه وسلم اتى برحل ليصلَّى عليه » 
فال النبى صلى الله عليه وسلم: صِلُّوا على صاحبكم؛ فان عليه دينا قال: أبو قنادة: هو علىٌ» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقاء«فقال؛ بالوفاء فصَلى عليه 

وأرج ايضاً عن أبى هريرة: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يؤتى بالرحل المتوفى 
صلوا على صاحبكم فلما فتح اللّه عليه الفتوح قام » فقال: انا أولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفئ 
من المسلمين» وترك دينا فعلىّ قضاءه: ومن ترك مالا فهو لو رثته ستن الترمذى - جنائز- باب ما 
جاء فى المديون 7١5 /١‏ برقم ١٠١1754١18‏ 


الفتاوى التاتارحانية 4 *'-كتاب الهبة ‏ 15151 الفصل:15 فىهبةالدين ‏ ج:5١‏ 

١07‏ :- وسمل القاضى جمال الدين عمن تبرع بقضاء الدين لرجل فابرأً 
الطالب المطلوب بعد استيفاء الدين هل يرجع المتبرع بما أدى قال له: ان يرجحع» ولو 
قال: لآحر كردن شوى مادر خود را ازحقى كه مادرترا بر كردن وى بود ازاد كن 
فقال: ازاد كردم اكروى مادر من بحل كند فقال كردم هل يكون إبراء قال: لا؛ لأنه 
تعليق بخخطر» وهذا باطل» وكذا لو قال: لرجل مرا بحل كن فقال: بحل كردم اكر مرا 
بحل كنى فقال: بحل كردم لايصح ابراء ه» ويصح ابراء الثانى» ولو قال: فى الصورة 
الأولى كردنء أو بيزار كردم » أو قال: ازاد كردم وليكن تاما در مرا بحل كند يصح هذا 
الابراء؛ لأن فى الأولى أتى بكلمة التعليق. وفى الثانية: أتى بكلمة الاستدراك» وهو لكن 
فيصح الابراء» فى الثانية لافى الأولى. 

06-- قال أيضا: ولو قال: مرا بحل كن تاترا بحل كنمء فقال: بحل 
كردم فقال: من نيز بحل كردم هرجه دين است يبرأ منه» وهرجه عين است كالغصب» 


الفتاوى التاتارحانية 5 5'-كتاب الهبة  55/١‏ الفصل:5 الرحوع فى الهبة ج: 5 ١‏ 


8 ::- وفى الفتاوى العتابية: الرجوع فى الهبة مكروه فى الاحوال 
كلهاء ويصح. 

-:53١‏ م:الهبة انوا ع هبة لاحنبى وهبة لذى رحم محرم» وهبة لذى رحم 
ليس بمحرم, أو لمحرم ليس بذى رحمء وفى جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل 
لايح كرت امات الس لاسن ادهو فى ارتم السهره» 


36:- أخرج الببخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال: قال النبى صلى اللّه عليه 
وسلم العائد فى هبته كالعائد فى قيئه صحيح البخارى- هبة- باب لايحل لاحد ان يرجع فى 
هبته» وصدقته /١‏ /51" برقم 41 704/2255 ف: 75171747511 

نا عع امن مناسه فى يطله عن أبن جريزة قال قال رسؤل اللدتصان اللشعلية 
وسلم: الرجل احق بهبته مالم يثب منها سنن ابن ماجه - هبات - باب من وهب هبته رجاء 
ثوابها ؟/ ١177١‏ برقم 77.17 

المستدرك للحاكم - بيوع؟/ 875 برقم 513717 قديم 7/ 7ه 

أحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامر قال: إذا وهب الرجل الهبة فهو احق بها مادامت فى 
يدهء فإذا اعطاها فقد حازت_ مصنف ابن أبى شيبة- بيوع- فى الرحل يهب الهبة فيريد أن يرحع 
فيها 7857/١١‏ برقم 7571١٠‏ 

قول المصنف: الآ انّ بعد التسليم لاينفرد الواهب الخ:- 

أخمرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عبيد الله قال: قال سفيان لارحوع فى هبته الاعند 
القاضى-_ مصنف ابن أبى شيبة- بيوع- فى الهبة يرجع فيها /١١‏ 5/85 برقم 4 771/1 

مصنف عبد الرازق - مواهب- باب العائد فى هبته 9/ ١١١‏ برقم 45 ١55‏ 

قول المصنف: وإذا وهب احد الزوجين لصاحبه الخ:- أخرج الطحاوى فى شرح معانى 
الآشارعن أبى منصور قال قال ابراهيم إذا وهبت المرأة لزوجهاء أو وهب الرجل لامرأته فالهبة 
جحائزة» وليس لواحد منهما ان يرحع فى هبته ‏ شرح معانى الآثار- الهبة» والصدقة- باب الرجوع 
فى الهبة 9'/ 5" برقم ./اه 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة ‏ 21584 الفصل:ه الرجوع فى الهبة ج: ١4‏ 
وفيما سوى ذلك له حق الرجوع الا ان بعد التسليم لاينفرد الواهب بالرحوع بل 
يحتاج فيه إلى القضاءء أو الرضاءء وقبل التسليم ينفرد الواهب بذلك» وإذا وهب احد 
الزوجين لصاحبه لايكون له حق الرجوع. 

"١3١‏ وفى الخانية: ولا يرجع فى الهبة من المحارم بالقرابة كالاباء» 
والامهات» وان علواء والا ولاد» وان سفلواء وأولاد البنين» وأولاد البنات فى ذلك 
سواءء وكذلك الاحوة» والاخواتء والاعمام» والعمات» والمحرمية بالسبب لابالقرابة 
لاتمنع الرجحوع كالأباءء والأمهات» والاخوة» والاخعوات من الرضاع. 

0:١‏ :- وكذا المحرمية بالمصاهرة كأمهات النساءء والربائب» وازواج 
البنين» والبنات. 

١77‏ - رجل وهب شيئا من ذى الرحم المحرم واحد هما مسلم, والآخر 
كافر لايرجع الواهب فى الهبة» ولو وهب لاخيه» واحنبى عبدا فقبضاه كان له ان يرجحع 
فى نصيب الأحنبىء وللواهب ان يرجع فى هبته قبل أن يقبضه الموهوب له كان 
الموهوب له حاضرء أو غائبا أذن له فى قبضه ام لم يأذن. 

-:3١ 15‏ وفى الزاد: وان وهب هبة لذى رحم محرم فلا رحوع فيهاء وقال 
الشافعى للوالدأن يرج عفيما وهب لولده» ثم الرحوع فى الهبة قد يمنع لمانع» 


ش 11ت اعدرج البها كم قن مهدر فاع قبمرة ريطن اللاغبه عن الى على 
الله عليه وسلم قال: إذا كانت الهبة لذى رحم محرم لم يرحع فيها المستدرك للحاكم - 
بيو ع- 8777/8 برقم 4 777 قديم 7/ 7ه 

السئن الكبرى للبيهقى- هبة - باب المكافاة فى الهبة 9/ ١1١‏ برقم /61 ١77‏ 

سنن الدار قطنى- بيوع ”7/ 5" برقم 55255 

-:31١ 3717‏ وللواهب ان يرجع فى هبته الخ:- 

أخحرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن عامرقال: إذا وهب الرجل الهبة فه وأحق بها مادامت فى 
يدهء فإذا اعطاها فقد حازت_ مصنف ابن أبى شيبة- بيو ع- فى الرحل يهب الهبة فيريد أن يرحع 
فيها 785/١١‏ برقم 5511٠.‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟-كتاب الهبة ع الفصل:ه الرحوع فى الهبة ج: 5 ١‏ 
والمانع اذ العوضء وان يزداد الموهوب فى بدنه حيرا زيادة متصلة. 

وفى السراجية: متولدة من الاصلء أو غير متولدة» م: حتى ان زيادة السعر لاتمنع 
الرحوع؛ وكذلك الزيادة المنفصلة -وفى الفتاوى الخلاصة- كالولد من النكاح» 
والسفاح -م- لايمنع الرحوع فى الاصل كما يأتى بعد هذاء وان يخرج الموهوب من 
ملك الموهوب له وإن يموت الواهب وإن يموت الموهوب له وان يهلك الموهوب» 
وان يتغير الموهوب من جنس إلى جنس لهلاك الموهوب حكما لصير ورته شيئا آخر 
وفى الخزانة أو غيره عن حاله بان كانت حنطة فطحنهاء أو دقيقا فخبزه» أو سويقا فلته 
بسمنء أو كان لبنا فاتخذه جبناء أو سمناء أو اقطا. 

:"١‏ وفى السغناقى: المراد بالزيادة المتصلة هو الزيادة فى نفس 
الموهوب بشئ يورث زيادة فى قيمة الموهوب فى نفسه كالسمن» والجمال. 

1:35 وذكرفى المنافع: والمشائخ جمعوا الموانع فى قوله» ومانع 


١5‏ ":- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن سفيان قال: ...... وكان بعض من يشار 
إليه يقول: إذا تغيرتء أو احدث فيها حدثاً فلا رجوع فيها من نحو أرض وهبت له فزرع فيها 
زرعاً» أو ثوبا صبغهء أو داراً بناهاء أو جارية» ولدتء أو بهيمة ولدت الخ مصنف عبد الرزاق- 
مواهب- باب الهبة» إذا استهلكت ١١7/9‏ برقم ١5081١‏ 

1١35‏ أحرج الطحاوى فى شرح معانى الآثارعن عمر قال: من وهب هبة لذى 
رحم جحازت» ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو أحق بها مالم يشب منهاء أو يستهلكهاء أو يموت 
احدهما_ شرح معانى الآثار - الهبة والصدقة- باب الرجوع فى الهبة / 4 0" برقم 55519 

اعلاء السنن- هبة باب امتناع الرجوع فى الهبة بهلاك الموهوب أو موت أحدهما ١ 55/١5‏ 
برقم 57957- مصنف عبد الرزاق -مواهب- باب الهبات ٠١1/9‏ برقم .م ١5557‏ 

نقل ابن خزم فى المحلى من طريق ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز انه كتب ايُما رجحل وهب 
هبة لم يثب عليهاء فاراد أن يرجع فى هبته» فان ادركها بعينها عند من وهبها له لم يتلفها أو تلفت عنده 
فليرجع فيها علانية غير سرّثُم ترد عليه الآ أن يكون وهب شيئا متثبتاً فحسن عند الموهوب له فليقض 
له بشرواه يوم وهبهاله الاامن وهب لذى رحم, فانه لايرجع فيهاء أو الزوجين ايّهما اعطى صاحبه 
شيئاً طيبة به نفسه فلا رجعة له فى شيئ منها المحلّى لابن حزم - هبات // ١0‏ 


الفتاوى التاتارحانية 5 75- كتاب الهبة ١‏ الفصل:ه الرجوع فى الهبة ج: ١5‏ 
عن الرجوع فى الهبة ياصاحبى حروف ”دمع حزقة“ (١)الدال‏ الزيادة. (؟) الميم موت 
الواهبء أو الموهوب له. (") والعين العوض. (5) والخخاء الخروج عن ملك الموهوب 
له. (5) والزاء الزوحية. (5) والقاف القرابة. (/) والهاء الهلاك فى يد الموهوب له. 

7غ م: ذكر فى باب العطية من هبة الاصل: إذا وهب لرجل عبدا 
مريضابه جرح فداواه الموهوب لهء حتى برئْ فليس للواهب ان يرحع فيها للزيادة 
الحاصلة عند الموهوب له ولهذا لو كان اصمء أو اعمى فسمع» أو ابصر؛ واما إذا مرض 
فى يد الموهوب له فداواه» حتى برئ» كان للواهب ان يرجع فيه وان كان الموهوب 
داراً أو ارضا فبنى فى طائفة منها بناء» أو غرس شجراء وفى التحفة: أو نصب فيها 
دُولابا م: فلا رجوع فيهاء وهذا إذا كان مابنى يعد زيادة» فان كان لايعد زيادة 
كالاموىء أو يعد نقصانا كالتنور» وفى الكاشانة لايمنع الرحو ع. 

-:3١‏ وفى الخانية: رجحل وهب داراء وبنى فيهاء و حصصهاء أو طينهاء 
أوجعل فيها مغتسلاء وفى الظهيرية أو زحرفها بالذهبء الخانية: أو ارضا فبنى فى 
طائفة منها بناء» أو غرس شجرا فلا رجوع فى شئ من ذلك عندناء وقال ابن أبى ليلى: 
له ان يرحع فى جميع ذلك. 

١/848‏ ":- وفى التفريد: ولو انبت فى ناحية منها نخلاء أو بنى بيتاء أو دكاناء 
أو أربا كان ذلك زيادة متصلة فيهافلا يرحع فى شئ منها هذاء إذا كان الدار 
كبيرابحيث يعد الزيادة فى الكل؛ اما إذا كان صغيرا حقيرا فلا عبرة له» ولو كانت 
الارض عظيمة بحيث لايعد الزيادة زيادة فى الكل؛ فانما يعد زيادة فى تلك القطعة فله 
ان يرحع فى غيرها. 

-:3١٠‏ ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجو ع» والمانع من 
الرجوع الزيادة المالية فى العين كذا ذكر شمس الائمة السرحسى: والنقصان فى الهبة 
بفعل الموهوب له أو لابفعله لايمنع الرحو ع. 


7١51/6 راحع إلى تخريج رقم المسئلة‎ -:3١ 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة عه الفصل:© الرحوع فى الهبة ج: 5 ١‏ 

١‏ - الحسن بن زياد فى المجرد عن ابى حنيفة: إذا وهب لرجل ثوبا 
فصبغه بسواد فله أن يرحع فيه» وفى الخانية: وقال صاحباه لايرحع» وفيها وان كانت 
الهبة ثوبا فصبغه احمرء أو اصغرء أو خاطه لايرحع الواهب» ولو قطع ولم يخطه كان له 
ان يرجع -م- قال ابن أبى مالك: كان أبو يوسف أولا يقول: فى هذه المسئلة بقول 
أبى حنيفة: ثم رجع» وقال: ربماانفق على السواد اكثر مما انفق على بعض الاصباغ 
فأرى انه زيادة فليس له ان يرحعء من المشائخ من رحع قول أبى يوسف: ومن المشائخ 
من قال: أن ابا حنيفة ماقال: بانقطاع حق الرجحوع فى سواد يزيد فى قيمة الثوب؛ 
وانما قال بذلك فى سواد ينقص فى قيمة الثوب» ومنهم من قال قول أبى حنيفة: فى 
مطلق السوادء وفى الخانية: هذا إذا كان السواد لايعد زيادة» فان كان يعد زيادة تزداد 
قيمته بذلك لايرجع عند الكل. 

373:-مء وفى المنتقى: ذكر هشام عن محمد : رحل وهب لرجل 
جارية اعجمية فعلمها القرآن» والكلام» والكتابة فللواهب ان يرحع فيها فى قولهم» 
وكذالو علمها عملا ذكره بعد هذا يريد بقوله فى قولهم فى قول عامة العلماء 
سوى قوله» وقال لانهم يقولون: ما انفق عليها فى ذلك لايضيفه على رأس المال فى 
بيع المرابحة يشير إلى ان هذا ليس بزيادة على الحقيقة» اذ لو كان زيادة لكان ما 
انفق عليها مضموما إلى رأس المال. 

١‏ ::- قال محمد: ولهان يبيعها عليه مرابحة عندنا: وقد اشار إلى انه 
زيادة على الحقيقة فلا يكون للواهب ان يرحع فيهاء ثم ذكر محمد بنفسه اصلاء فقال: 
كل مازاد صلاحا بفعل فى العين فليس للواهب ان يرجع فيهاء وما كان بغير فعل احد» 
أو من غلاء سعر فله ان يرجع فيه» وذكر بعد هذا عن الحسن بن زياد عن أبى يوسف: 
انه لارحوع فيه قال: ثمة روى أبويوسف» عن أبى حنيفة مثل قوله. 

-::١! 614‏ وفى واقعات الناطفى: رحل وهب لرجل جارية فعلمها القرآنء أو 
الكتابة» أو المشط ليس له ان يرجحع هو المختار -م- ذكر الحاكم: إذا ولدت الجارية 
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الموهوبة ولدا فله ان يرحع فيهاء ولا يرحع فى ولدهاء وقال أبويوسف؛ انما يرجع فيهاء 
إذا استغنى الولد عنها. 

-::١65‏ وفى الحاوى: قال بشرقلت: وإن اختصموا فى الرحو ع, والولد 
صغير» ثم ادرك» وقد كان ابطل القاضى الرحو ع له فى الأمة قال له الرجو ع فيها. 

-:3١5‏ م وفى فتاوى أبى الليث: وهب من آخ ركرباسا فقصره الموهوب 
له فليس للواهب ان يرحع فيه» وفى الخانية: بخلاف مالو غسله؛ لأن القصارة زيادة 
بحلاف الغسل» وفى الإملاء» إذا غسله» أو قصره له ان يرحع فى الهبة- 

:3١ 7‏ م: وهب من آخحر عبدا كافرا فاسلم فى يد الموهوب له فليس 
للواهب ان يرجع فيه» وعن محمد ان له ان يرجحع»؛ وفى السراجية: إذا علم الموهوب 
حرفة» أو القرآن» أو كان كافرا فاسلم فى يد الموهوب له صح الرحوع. 

5 م وفى فتاوى أبى الليث : رجحل وهب لرجل ثمرا ببغداد 
فحمل الموهوب الثمر ببلخ ليس للواهب أن يرجع فيه» فان محمدا نص فى 
السيرالكبير: ان من وهب لرحل جارية فى دار الحرب» واحرجها إلى دار الاسلام 
ليس للواهب ان يرجع فيها. 

-:3١8‏ وفى المنتقى: محمد عن أبى حنيفة: فى رجحل وهب من آخر ثيابا 
هروية بهّرات فحملها إلى العراق» أو وهب طعاما فى العراق فحمل الموهوب له إلى 
مكة فليس للواهب ان يرحجع قالوا: وهذاء إذا كان قيمته فى المكان المنقول إليه اكثر؛ 
اما ذا كان اقلء» أو كانا على السواء فللواهب ان يرجحع -وفى البقالى: ذكر الزيادة فى 
وضع المسئلة» فقال: لو حمل الثياب إلى بلد»وزادت قيمتهاء وان كان انفق فى النقل 
مالا بان اعطى فى الكراء مالا يرجع على كل حال. 

-::١‏ وذكر القاضى الامام على السغدى: إذا كانت الهبة شيئا لاحمل 
لهء ولا مؤنة فحمل الموهوب له إلى بلد يعز فيهاء ويغلو سعرها فلا رحوع فيهاء ولو 
حمله إلى بلد لا يعز فيهاء و كان السعر فى بلدتين على السواءء ثم عزء وغلا سعره 
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فللواهب الرجحوع كما لوغلا سعره فى بلدهء ولو نقط المصحف باعراب فلا رجوع» 
وكذاقيل: فى تحديد السكين» وللواهب ان يرحع فى بعض الهبة ان شاء» وكذلك: لو 
وهب عبد الرحلين» أو جعله لاحدهما صدقة. 

الوك لتحيو مالف لو وه ريعلاة ارما غيت اتيطنيها الموهوية :لض 
ثم اراد احدهما ان يرجع فى هبته فله ذلك» وفى الخحانية: ثم اراد احدهما ان يرجحع 
بحصته. والآحرغائب كان له ذلكء و كذا:لو وهب نصف العبد لاحدهماء 
وتصدق بالنصف على الآخر كان له ان يرجع فى الهبة دون الصدقة» ولو وهب دارا 
فهدم الموهوب له بناءها كان له ان يرجحع فى الارض» و كذا فى عين الدارء إذا 
استهلك البعض بهدمم, أو بيع كان له ان يرحع فى الباقى» وإذا وهب دارا فرحع فى 
بعضها لاتبطل الهبة فى الباقى. 

:!١ 05‏ وفى اليتيمة: سئل الحسن بن زياة عمن وهب لآخر مرأة» وقبضها 
بأذنه» وصقلها هل يقطع هذا الفعل حق الرجوع فقال: لاء ونظيره غسل الثوب. 

١‏ م: إذا حبلت الجارية الموهوبة» فان كان الحبل قد ازداد فيها خيرا 
فليس لدان يرجع فيهاء وان كان قد ازداد فيها شرّاء فله ان يرجع فيهاء وهذا؛ لأن حال 
النساء مختلف منهن من إذا حبلت سمت» وحسن لونهاء ومنهن من إذا حبلت اصفر 
لونها ودق ساقهاء والزيادة تمنع الرحوع» والنقصان لايمنع فينظر فى ذلك. 

-:3١14‏ وفى المنتقى: رحل وهب لرحل رضيعا فشب عند الموهوب له» 
وكبرء وطالء ثم صار شيخا فاراد الواهب ان يرجع فيه» وقيمته الساعة اقل منه قيمته 
حين وهبه فليس له ان يرحع فيه» وفى الخانية: لأن الزيادة فى البدن تمنع الرحوع؛ وان 
كانت تنقص من القيمة» وكذا لو كان نحيفا فسمنء أو كان قبيحا فحسن لايرجع 
الواهب» م: ولو كان طويلا يوم وهبه فطال عند الموهوب لهء وكان ذلك الطول 
نقصانا لازيادة بل كان اسمج لهء وكان ينقص ثمنه فهذه الزيادة ليست بزيادة حقيقة 
فلا تمنع الرحوع وقد يكون للشئ زيادة صورة نقصان معنى كالاصبع الزائدة. 
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-:"١6‏ وإذا وهب لرحل حديدة فضربها سيفاء أو وهب دفاتر فكتب فيها 
لم يكن له ان يرحع فى ذلك؛ اما لتبدل العين» أو لزيادة فى العين. 

15 - إذا وهب له اجذاعا فكسرهاء وجعلها حطباء أو وهب له لبنا 
فجعله طينا فله ان يرجع فيهاء وان اعادها لبنا لم يرجع فيهاء ولو وهب له بختجا فجعله 
حلا لم يرحع فيه -وفى الظهيرية- والبخحتج المطبوخ من ماء العنب الذى ذهب ثلثاه» 
وبقى ثاثه» ثم يصب عليه من الماء مقدار ما ذهب منه» ثم يطبخ ادنى طبخة» حتى 
لايفسدء ثم يترك» حتى يشتد» ويقذف بالزبد» وهو معرب» واصله يخته. 

17 م: ولو وهب له سيفافجعله سكيناء أو كسرهء وجعل منه سيفا 
آخر لم يرحع فيه» ولو وهب له حماما فجعله مسكناء أو وهب له بيتا فجعله حماماء فان 
كان البناء على حاله لم يزد فيه شيئا فله ان يرجعء وان كان زاد فيه بناءء أو أعلّقَ عليه 
باباء أو حصصهه أو اصلحه» أو طينه فليس له ان يرحع فيه. 

-::١‏ ولو وهب له شاةء وفى الخانية: أو بقرة» م: فذبحها فله ان يرحع 
فيهاء وهذا بلا حلاف» وكذالو ضحى بهاء أو ذبحها فى هدى المتعة لم يكن له ان 
يرجع فيها فى قول أبى يوسفء وقال محمد: يرجع فيهاء ويجزيه الاضحية» والمتعة» 
ولم ينص على قول أبى حنيفة: واحتلف المشائخ فيه قال بعضهم: انه كقول أبى 
يوسفء وقال بعضهم: انه كقول محمد: وهو الصحيح. 

-:"3١68‏ وفى الخانية: وهب لآخر دراهم وسلمها إلى الموهوب له ثم ان 
الواهب استقرضها من الموهوب له فاقرضه جاز» ولايكون للواهب ان يرجع فى الهبة ابدا. 


-:3١68‏ أخحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن سفيان قال: إذاوهب رجحل لرجل دراهم» 
ثمان الواهب قال: للذى وهب له: اقرضنيها فاقرضهاله فقد صارت ديناً للموهوب له على 
الواهب فهى بمنزلة الاستهلاك لارجوع فيها مصنف عبد الرزاق- مواهب- باب الهبة 
إذااستهلكت ١١7/9‏ برقم ١56281‏ 
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٠‏ + رجل وهب ترابا فبله الموهوب له بالماء بطل حق الواهب فى 
الرجوع بخلاف ما إذا وهب سويقا فبله الموهوب له بالماء؛ فانه لاييطل حق الواهب 
فى الرجوع كما لو وهب حنطة فبله الموهوب له بالماء. 

١‏ - رجل وهب عبدا فقطعت يده عند الموهوب لهء واخدذ الموهوب 
له ارش اليد كان للواهب أن يرجع فى الهبة فيأخذ العبد» ولايأذ الارش فى قول أبى 
حنيفة» وأبى يوسف. 

5 -: وعن محمد: رجحل وهب جارية» وسلمها إلى الموهوب له» ثم 
رجحع فيها بغير قضاءء ولارضاء واعتقها لم يجز عتقه قال: وليس له ان يرحع فيها 
الابقضاءء أو رضاءء وان لم يقبضه. 

911/0 - مريئض وهب لهعبده ثم رجع الواهب فى الهبة بغي قظناء فرده 
المريض عليه برضاء حاز ذلك من الثلثء فان كان الرد بقضاء لا يجوز» ولاشئ لورثة 
المريض على الواهبء و كذلك رجحل اشترى عبداء وقبضهه ثم وهبه لانسان» وسلمء ثم 
رجع فى الهبة بغير قضاءء ثم وجد بالعبد عيبا كان له ان يرده على بائعه جعل الرجو ع 
فى هذا بغير قضاء بمنزلة الرحوع بقضاء القاضى. 

١6 5‏ وفى السراحية: وهب دينا له عليه لم يرجع؛ وهب له ثمرة فى 
نخل» وأمره بالقبض فقبض كان له الرحوع. 

65 - وهب لرجل هبة» وقبضها الموهوب له ثم وهب الموهوب له 
من رجحل آخحرء ثم رحع فيها الواهب الثانى» أو رد عليه فللواهب الأول ان يرحع فيها 


عليه قال: ليس له أن يرجع فيه مصنف ابن أبى شيبة -بيو ع- الرحل يهب للرجل الدين يكون عليه 
ل يي 
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وفى الخانية: وعلى قول زفر: إذا كان الرحوع بغير قضاء لايكون للواهب الأول ان 
يرحع» م: ولو وصل إلى الواهب الثانى بهبة» أو صدقة» أو ارث» أو بوصية» أو شرى» 
أوما اشبه ذلك لم يكن للواهب الأول ان يرحع فيه. 

51 5:- وفى السغناقى: ولووهب ماغصبء أو باعء أو تصدق» 
أوأحرء أورهنء أوأودع» أو اعار فهلك ضمنوا قيمته فلا يرحع الموهوب له» 
والمتصدق عليه بما ضمنوا على الغاصبء ويرجع المستأجرء والمودع» والمرتهن 
بالقيمة عليه ويرجع المشترى بالثمن عليه» ولايرجع السارق من الغاصب» ولا 
غاصب الغاصبء وفى السراجية: ولو زال الموهوب عن ملك الموهوب له يبطل 
الرحوع فلو عاد إلى ملكه عاد حق الرحوع. 

7 ::- وفى السغناقى: فى المبسوط: والايضاح» والرجوع فى الهبة بغير 
قضاء فسخ كالرجوع بالقضاءء وعلى هذا دلت مسائل اصحابنا: فانهم قالوا: الرحوع 
فى المشاع الذى يحتمل القسمة يصحء ولو اعتبر هبة مبتدأة لم يصح مع الشيوع» 
وكذلك لايتوقف على القبض فلو كانت هبة مبتدأة لتوقف على القبض» م: يجب أن 
يعلم بان الرجوع فى الهبة على رواية الجامع: فسخ عند محمد: سواء كان الرحوع 
بقضاءء أو بغير قضاء. 
- وكذلك على رواية الاصل: من رواية أبى حفص» وعلى رواية الاصل: 
من رواية أبى سليمان فسخ إذا كان بقضاء؛ فاما إذا كان بغير قضاء فهو عقد حديد» 
وعلى قول أبى يوسف: هو فسخ على كل حالء وقد ذكرنا المسئلة بتمامها مع مافيها 
من اعتلاف المشائخ فى زكاة الجامع. 

8 ويجوزتصرف الموهوب لهفى الهبة مالم يحكم القاضى 
بنقضهاء فإذا حكم فلا يجوز تصرفهء وكذلك قول محمدء وأبى حنيفة: وان مات فى يد 
الموهوب له قبل أن يقبضه الواهب بعد ماقضى القاضى به لم يكن للواهب ان يضمنه 
الااان يكون منعه بعد القضاءء وقد طلب منه الواهب فحينئذ يصير متعديا فيضمن» ولم 
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يتراد الهبة بعد الرجوع؛ ولم يحكم به الحاكم» حتى وهب الموهوب له الهبة من 
الواهبء وقبضه الواهب فهو بمنزلة رده» أو رد الحاكم. 

٠‏ م: وإذا قضى القاضى بابطال الرحو ع لمانعء ثم زال المانع عاد 
الرحوع» بيانه» إذا بنى فى الدار الموهوبة بناء» وابطل القاضى رجوع الواهب بسبب 
البناء فهدم الموهوب له البناء» وعادت كما كانت فله ان يرجع فيهاء وهذا بخلاف 
مالو اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة ايام فحم العبد فى مدة الخيار» وخاصم 
المشترى البائع فى الردء وابطل القاضى حقه فى الرد بسبب الحمى فى مدة الخيار 
ليس له ان يرد. 

-::1١‏ وهب لامرأة هبة» ثم تزوجها فله ان يرحع فيهاء ولو وهب لامرأته 
هبة» ثم أبانها فليس له ان يرحع فيها. 

05 وفى السراجية: إذا وهبت المنكوحة لزوجهاء حتى فسد 
النكاحء ثم رجحع الواهب يعود النكاح ذكر الصدر الشهيد فى الخلافيات: ذكر محمد 
فى الكتاب: فى مواضع ان بالرحوع فى الهبة يعود إلى الواهب قديم ملكه»ء والمراد 
منه العود إلى قديم ملكه فيما يستقبل لافى مامضى» ألاترى ان من وهب مال الزكاة 
من رجحل قبل الحول» وسلمه إليه» ثم رجع فى الهبة بعد الحول لايجب على الواهب 
زكدة مامضى فلم يجعل قديم ملكه عائدا إليه فى حق زكاة مامضى و كذلك من 
وهب من آخخر ذاراً وسلمها إلى الموهوب له» ثم بيعت دار بجنبهاء ثم رجع الواهمب 
فيها لم يكن للواهب أن يأخذها بالشفعة» ولو عاد إليه قديم ملكه فيمامضى » وجعل 
كأن الدار لم تزل عن ملكه لكان له الأحذ بالشفعه. 

-١‏ وفى الخانية: إذا وهب لذى رحم محرم؛ء وهو مكاتب لايرجحع 
مادام مكاتبا فى قولهمء فان عجزء ورد فى الرق كان للواهب ان يرجع فى قول أبى 
يوسف» وقال محمد: لايرجع, ولو أدى الكتابة فعتق لايرجع الواهب فى قولهم: 
والصدقة» إذا تمت بالقبض لايرحع المتصدق فيما كان للقرابة» أوللاجنبى. 
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111371 م: وهب لعبد رجحل شيما فالقبولء والقبض إلى العبد» وبعد 

القبول» والقبض الملك للمولى فبعد ذلك ينظرء ان كان العبدء ومولاه كل واحد منهما 

احنبيا عن الواهب فللواهب حق الرحو ع وفى السراجية: وكذا لو كان عبد إمرأته. 

65 :: م: وان كان العبد أجنبيا من الواهب» ومولاه ذورحم محرم من 
الواهب بان كان مولى العبد احا للواهب فللواهب حق الرحوع فيها عند أبى حنيفة: 
حلافا لهماء وان كان العبدء ومولاه كل واحد منهماء ذا رحم محرم من الواهب فعلى 
قولهما: ليس للواهب حتق الرجو ع؛ واما قول أبى حنيفة: قال الكرحى: قال محمد: 
قياس قول أبى حنيفة أن له حق الرحوع» وقال الفقيه أبو جعفر: ليس له حق الرجو ع» 
وفى الذخيرة: قال شمس الأئمة السرحسى: هو الصحيح. 

3075 م: وان كان لرجل دين على عبد رحل فوهب المولى العبد من 
رب الدين» وسلمه إليه» حتى سقط دينه» ثم رحع المولى فى العبد قال أبو يوسف: يعود 
الدين» وقال محمد: لايعود الدين هكذا ذكر فى الزيادات» وذكر الحاكم فى المنتقى: 
قو لأبى يوسف: كقول محمد حكى عن البلخى أن ابا يوسف استحسن قول محمد» 
فقال:أرأيت لو كان الدين لصبى على عبد رجحل وهب مولى العبد العبد من الصبى» 
وقبله الوصىء وقبض العبد» حتى سقط الدين» ثم رجع الواهب فى هبته لو قلنا لايعود 
الدين ملك الوصى تصرفا ضارا بالصبى» وأنه فاحش. 

1377 ":- وفى الخانية: وإذا وهب العبد المديون من صاحب دينه بطل دينه» 
وكذا: لو كان على العبد حناية خطأ فوهبه» ولى الجناية بطلت» ويكون للواهب ان 
يرحع فى هبته استحساناء وإذا رجع مولى العبد فى هبة العبد لايعود الدين» والجناية فى 
قول محمد: ورواية عن أبى حنيفة: وفى القياس لايصح رحوعه فى الهبة» وهو رواية 
الحسن عن أبى حنيفة» والمعلى عن أبى يوسف وهشام عن محمد: وفى الاستحسان 
يصح رجوعه وفى الظهيرية: وعلى قول أبى يوسف يعود الدين. 

5": وفى الذخيرة: قال محمد: فى آخر الجامع رجحل وهب لعبد رجحل 


الفتاوى التاتارحانية 9 7“ كتاب الهبة 5 الفصل:ه الرحوع فى الهبة ج: 5 ١‏ 
جارية» وقبضها العبد» ثم اراد الواهب الرجوع فى الهبة» والمولى غائبء وفى الظهيرية: 
فان كان المال فى يدى المولى ليس له ان يرجع» وان كان العبد مأذونا فله ذلك» وان 
كان العبد محجورا عليه لم يكن له ذلك» حتى يحضر المولىء فان قال العبد: انا 
محجورء وقال الواهب: انت مأذون ولى ان أرجع فيها قبل حضور مولاك فالقول قول 
الواهب مع يمينه قالوا: وهذا استحسانء والقياس ان يكون القول قول العبد» ثم انما 
حلفنا الواهب على العلم» ولو اقام العبد بينة أنه محجور لاتقبل بينته. 

648":- هذا كلهء إذا كان المولى غائباء والعبد حاضراء فان حضر المولى» 
وغاب العبد فاراد الواهب ان يرجع فى هبته» فان كان الموهوب فى يد العبد لم يكن 
المولى خصماء وان كانت الهبة فى يد المولى كان المولى خحصماء فان قال المولى» 
أودعنى هذه الجارية عبدى فلان» ولاأدرى أوهبها له ام لاء فاقام المدعى بينة على الهبة 
فالمولى حصم وإذا قضى القاضى بالجارية للواهب فقبضها الواهب» ثم حضر 
الجرعوت الهتؤانك ايكون هي فالقول قؤله لكوك الحريةاصناك ز كاله رأ عد 
الجارية» ثم ليس للبائع ان يرحع فى هبته. 

0" وان كانت الجارية قد ماتت فى يد الواهب كان للموهوب له 
الخيار ان شاء ضمن الواهب قيمتهاء وان شاء ضمن المودع, فان ضمن الواهب لايرجحع 
على المودع بما ضمن» وان ضمن المودع لايرجع على الواهب بما ضمن ايضاء ثم 
أوجب الضمان فى الكتاب» ولم يحك فيه خلافاء وذكر الكرحى ان هذا قول محمد: 
فاما عند أبى يوسف لايضمن. 

5١‏ 5”::- وان قال المولى قد علمت انك وهبتها للذىء أو دعنى الا انه ليس 
بعبد لى فاقام المدعى البينة على ان فلانا الغائب عبده لاتقبل هذه البينة ان كان العبد 
حياء وان قال الواهب: ليس لى بينة» وطلب يمين المودع باللّه ان الغائب ليس بعبد له 
استحلفه القاضى» فان حلف برئ عن الخصومة» وان نكل لزمته الخصومة» ولو اقام 
المدعى بينة على اقرار المولى ان فلانا عبده تقبل بينته» وقضى بالرجوع» وان اقام 


الفتاوى التاتارحانية 94 -كتاب الهبة  24“١‏ الفصل:ه الرجوع فى الهبة ج:5 ١‏ 
المدعى بينة على ان الغائب عبد هذا الرحلء وانه مات قبلت بينته» وصار ذو اليد 
خحصماءوان اقام المدعى بينة على ان الغائب كان عبده» وأنه قد باعه من فلان بالف 
درهمء وقبضه فلان منه لم تقبل بينته» وان اقام المدعى بينة على اقرار الذى فى يده 
الجارية» أنه قد باع فلان الغائب من فلان ولم يقم البينة على اقراره ان الغائب عبده 
فالقاضى لا يقبل هذه البينة» ولا يجعل الذى فى يديه خصما. 

5 5"53:- وفى العيون: صبى له على مملوك وصية دين وهب الوصى 
المملوك من الصبى جازء وبطل الدين» ولو اراد الوصى ان يرجع فى هبته روى 
هشام عن محمد: أنه ليس له ذلك قال الشهيد: فى واقعاته هذا الجواب خللاف 
ظاهر الرواية قيل: ويجوز ان محمدا: انما ابطل حق الرحو ع فى هذه الصورة دفعا 
للضرر عن الصبى» فان من مذهبه ان الدين الساقط بسبب الهبة لايعود بفسخ الهبة- 

7 - المعلى عن أبى لايوسف: رجحل وهب لرجل شجرة» وقطعهاء 
وأنفق فى قطعها فله الرحوع. 

وفى الخانية: ولو وهب شجرة بأصلها فقطعها الموهوب له كان للواهب ان يرجع 
فيهاء وفى مكانها من الارض هو الصحيح فلو أنه جعل الشجرة ابوابا وجذوعا لايرجحع 
الواهب فيه» وروى: أنه يرجع فى الجذو ع كما لو جعلها حطبا فإنه يرجع فى الحطب. 

1 رجل وهب لرجل شيماء ثم قال الواهب: اسقطت حقى فى 
الرجو ع لايسقط حقه. 


الفتاوى التاتارحانية 79" كتاب الهبة 1 الفصل:1 الهبة من الصغير ج: ١5‏ 


الفصل السادس فى الهبة من الصغير 
5 :: وفى الذحيرة- وإذا اراد الرجل ان يفضل بعض أولاده فى الهبة فى 
حال الصحة روى عن أبى حنيفة : انه لابأس بهء إذا كان التفضيل بسبب زيادة الفضل له 
فى الدين» فان كانا سواء يكره هكذا ذكر فى بعض المواضع» وعن أبى يوسف: أنه لابأس 
به إذا لم يرد الاضرار بالثانى» وذكر فى بعض المواضع ان كان التفضيل بالزيادة فلا بأس 
بذلكء وان كانا فى البرسواء لاينبغى ان يفعل ذلكء» وان كان له ولد فاسق لايعطيه» 
وينبغى أن لايعطيه اكثر من قوته كى لايصير معينا له على المعصية. 


6 ::- أحرج الطحاوى فى شرح معانى الآثارعن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن 
والصدقة» باب الرحل ينحل بعض بنيه دون بعض ”*/ 70" برقم /١1/1ه‏ 

وأخمرج ايضاعن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم انها قالت: انّ أبابكر الصديق 
نكمي لجان عرق ون رتفا مووالة بالغائة فلن حهرفه الرفاة قال و الام وا بده داكن انعد من العام 
احبٌ الى غنى منكء ولا اعز الناس عليٌ فقرأ من بعدى منكء وانى كنت نحلتك جداد عشرين 
وسقاًفلو كنت جددتيه» واحرزتيه كان لكء وانما هو اليوم مال وارث؛ وانما هو اوكء واحتاك 
فاقتسموه على كتاب الله تعالى فقالت عائشة: واللّه ياأبت لو كان كذا وكذا لتركته؛ انما هى 
اسماء فمن الأخرى قال: ذوبطن بنت خارجة اراها حارية_ شرح معانى الآثار» الهبة» والصدقة» 
باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض "5٠0/7‏ برقم 5١/1ه‏ 

مؤطا الامام مالك»اقضيةء باب مالايجوز من النحل / 4175 

أخحرج مسلم فى صحيح عن النعمان بن بشير قال: انطلق بى أبى يحملنى الى رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم » فقال: يارسول الله! اشهد انى قد نحلت النعمان كذا وكذامن مالى فقال: 
اكل بنيك قد نحلت مثل مانحلت النعمان؟ قال: لاء قال: فاشهد على هذا غيرى» ثم قال: أيسرّك 
ان يكونوا اليك فى البرٌ سواء قال: بلى قال فلا إذاً صحيح مسلم »هبات » باب كراهة تفضيل بعض 
الاولاد فى الهبة 31/7" برقم ١51751‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة 2 24517 الفصل:" الهبةمن الصغير ج: ١5‏ 

55 :- وفى الفتاوى الخلاصة: وان كان بعض أولاده مشتغلا بالعلم 
دون الكسب لابأس بان يفضله على غيره» وعلى جواب المتأخرين لابأس بان يعطى 
من أو لاده من كان متأدبا. 

717" م: قال محمد فى الاصل: كل شئ وهبه لابنه الصغير» واشهد 
عليه وذلك الشئ معلوم فى نفسه فهو جائز» والقبض ان يعلم ما وهبه له والاشهاد 
ليس بشرط لازم فان الهبة تدم بالاعلام» ولكن ذكر الاشهاد احتياطا احترازا عن 
الجحودء إذا كبر الولد » وفى الفتاوى الخلاصة: بخلاف ماإإذا كان الابن بالغا حيث 
يشترط قبضهء وان كان فى عياله. 


3::- وفى المضمرات: وعلى هذا كل من كان وليا للصغير فوهب 


5 5:- أخصرج البيهقى فى سننه عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصارى انه انطلق 
كن وان مفر مت الو رجلا من الأنصار فسا وموه بأرض له فاشتراها منه فاتاه رجل فقال: انى 
رأيت انك اشدريت ارضأء وتصدقت بها قال ابن عمر: فان هذه الارض لابنى واقد فانه مسكين 
نحله اياها دون ولده السنن الكبرى » هبات » باب مايستدل به على انّ امره بالتسوية بينهم فى 
العطية على الاختيار دون الايجاب 9/ ١75‏ برقم ١775‏ 

7 ::- أخرج مالك عن سعيد بن المسيّب ان عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً 
له صغيراً لم يبلغ ان يجوز نحله فاعلن ذلك واشهد عليها فهى حائزة» وان وليها أبوه موطأ مالك» 
وصية» باب مايجوز من النحل / 4/5 

السنن الكبرى » هبات» باب يقبض للطفل أبوه ١57/9‏ برقم ١71177‏ 

وأعرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن سيرين قال: سئل شريح مايجوز للصبى من النحل؟ 
قال: إذا اشهد واعلم, قيل: فانٌ اباه يجوز عليه؟ قال: هو أحق من حاز على ابنه مصنف عبد 
الرزاق_ وصاياء باب النحل 9/ ٠١7‏ برقم ١551١١‏ 

"١/8‏ > ارين ج البيهقى فى سننه عن عبد الرحمن بن عبد القارىٌ أن عمرابن 
لسعلاب رجي اللمععدقال : مابال اقوام ينحلون أولادهم نحلة» فان مات احدهم قال: مالى فى 
يدىء وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى لانحلة الانحلة يجوزها الولد دون الوالدء فان مات 
َوَرِئه السئن الكبرى » هبات» باب يقبض للطفل ابوه 9/ ١57‏ برقم ١7119‏ 

موطأ مالك اقضيةء باب مالايجوز من النحل / 5154 


الفتاوى التاتارحانية 4 1-كتاب الهبة ‏ 285“15 الفصل:7” الهبةمنالصغير ج: ١5‏ 
منه شيما؛ فانه يملك الصبى بالهبة» وإذا ارسل غلامه فى حاجته» ثم وهبه لابنه 
الصغير صحت الهبة فلو لم يرجحع العبد حتى مات الوالد فالعبد للولد» ولايصير 
ميرائًا عن الوالك: 

3548:- وكذلك: إذا وهب عبدا آبقا له من ابنه الصغير فما دام مترددا 
فى دار الاسلام جازت الهبة» ويصير الاب قابضاً لابنه بنفس الهبة» وفى السراحية: 
الا إذا ابق الى دار الحربء وفى المنتقى» عن أبى يوسف: إذا تصدق بعبدآ بق له على 
ابنه الصغير لايجوزء وروى المعلى عنه: انه يجوز فحصل عنه روايتان» وفى الخحانية: 
وصى اليتيم: إذاوهب عبده للصغير» وللصغير عليه دين صحت الهبة وسقط دينه» 
فان اراد الواهب ان يرجع فى هبته كان له ذلك فى ظاهر الرواية» وروى هشام عن 
محل أنه اليب ل ذلك: 

::- وإذا كان العبد فى يد رجل رهناء أو غصباء أو بشراء فاسد فوهبه 
صاحب العبد من ابنه الصغير لايجوز ولم يجعل الأب قابضا لابنه الصغير بقبض هؤلاء» 
ولو كان العبدء وديعة فى يدى رجلء وفى الفتاوى الخلاصة: اوفى يد المستعير فوهبه 
صاحب العبد من ابنه الصغير يجوزء وجعل الاب قابضا لابنه بيد مودعه. 

7١‏ ::- وفى الكافى: وإذا وهب الاب لطفله ملك الصغير بالعقدء ولافرق 
بينماءإذا كان فى يدهاو فى يد مودعهه و كذء إذا وهبت للطفل امه شيئاء وهو فى 
عيالهاء وأبوه ميتء ولاوصى له جازت الهبة» وقبض الام بمنزلة قبض الأب لو كان 
حياء وكذا كل من يعوله كالعم والاخ. 

:مم وفى فتاوى أبى الليث: رجحل وهب لابنه الصغير داراء والدار 
مشغولة بمتاع الواهب جاز وفى الفتاوى العتابية: وهو الماحوذء وعليه الفتوى» 
م:وسيأتى بعد هذا عن أبى حنيفة» وأبى يوسف: مايخالف هذا. 

-:3١737‏ وفى المنتقى : عن محمد رجحل وهب دارا لابنه الصغير» وفيها 
ساكن بأجر قال: لايجوزء ولو كان بغير أجرء وكان هو فيها يعنى الواهب فالهبة جائزة 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟7-كتاب الهبة 5 الفصل:"> الهبة من الصغير ج: ١5‏ 
بخلاف ماذا كان ساكنا بأحر» وكون الواهب فى الدار لايمنع تمام الهبة» وعن أبى 
يوسف: لايجوز للرحل ان يهب لامرأته» وان تهب لزوجهاء أولاجنبى داراء وهما 
ساكنان فيهاء و كذلك الهبة للولد الكبير. 

١7‏ ::- قال: ولو وهبها لابنه الصغير» وهو ساكن فيها يعنى الواهب جازء 
وقدمرهذء وعن أبى يوسف برواية ابن سماعة ان هبته لابنه الصغير فى هذه الصورة 
لايجوز كهبته لابنه الكبير» وهكذا روى عن أبى حنيفة. 

::- وعنه أيضا فى رحل تصدق بارض مزروعة على ولده الصغير ان 
كان الزرع له جاز» وان كان الزرع لغير الاب باحارة لايحوز. 

5 113075 ":- وفى الخانية: رجحل وهب فى صحته كل المال للولد جاز فى 
القضاءء ويكون آثما فيما صنع. 

1١‏ 7:- وفى اليتيمة: سئل عمر النسفى عمن امر أولاده ان يقتسموا أرضه 
التى فى ناحية كذا بينهم» وارادبه التمليك فاقتسموهاء وتراضوا على ذلك هل يبثت 
لهم الملك ام يحتاج فيه الى ان يقول: لهم الاب ملكتكم هذه الاراضىء أو يقول: لكل 
واحد منهم ملكتك هذا النصيب المفرزفقال: لاوسئل عنها الحسن فقال: لايثنبت 
الملك لهم بالقسمة. 


1:31 أخرج مسلم فى صحيحه عن النعمان بن ب:* بشير ان رسول اللّه صلى الله عليه 
00 ألك بنون سواه قال: نعم قال : فكلهم اعطيت مثل هذا قال: لا» قال: فلا أشهد على 
ر- صحيح مسلم هبات »باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة / 1 برقم ١77‏ 

وأحرج البخسارى فى صحيحه عن النعمان بن بشير ان أباه أتى به الى رسول الله صلى الله 

: عليه وسلم فقال: انى نحلت ابنى هذا غلاماً فقال: اكل ولدك نحلت مثله قال: لاء قال: فارجعه_ 
صحيح البخارى هبة » باب الهبة للولد /١‏ 57" برقم 4 ١51١‏ ف: 75/5 

7 ::- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن شبرمة فى رجحل نحل ابنه ثلث أرضه» 
أوربعهاءولم يقاسمهالابالفرق قال: ليس له الا ما أذ من القوم قال معمر: واخبرنى بعض 
أصحابنا عن ابراهيم النخعى: انفكا يراه ععائر أو يفول الفرق عبازةن مضي عبد الزز اق ونان 
باب النحل 9/ 5 ٠١‏ برقم ١5601١65‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة ‏ 245 الفصل:" الهبةمن الصغير ج: ١5‏ 

::- وفى التجنيس الناصرى: ولو وهب دارا لابنه الصغير» ثم اشترى 
بها دارا احرى فالثانية لابنه الصغير خلافا لزفر: وإذا وهب لابنه» وكتب به على شريكه 
فمالميقبض لايملكه» ولو دفع لابنه مالا فقتصرف فيه الابن يكون للاب الا إذا دلت 
دلالة على التمليك. 

8": الحسن بن زياد عن أبى حنيفة: فى رجحل تصدق بداره على ابنه 
الصغير» وله فيها متاع؛ أو هو ساكنهاء أو كان فيها قوم يسكنون بغير احر» ولم يفرغها 
حازت الصدقة» وان كان فى يدى رجحل باجارة لم تجز الصدقة وقيل جوابه فى الصدقة 
فيماإذا كان فيها ساكن باحرء أو بغير احر يوافق حوابه فى الهبة» وجوابه فى الصدقة» 
فيماإذا كان هو الساكنء أو كان فيها متاعه يخالف جوابه فى الهبة فالمروى عنه فى 
الهبة» إذا كان الواهب فى الدارء أو كان فيها متاع الواهب أنه لايجوز فكما ان الهبة 
تفتقر الى القبض فالصدقة تفتقر الى القبض فيكون فى المسكلة روايتان عنه. 

6 وفى المضمرات: وان كان الموهوب له من اهل القبض فحق 
القبض له» وان كان صغيراء أو مجنونا فحق القبض لوليه. 


5::- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن ابن 
عبد القارى انهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال اقوام ينحلون ابناء همء فإذا مات الابن قال 
الاب مالى وفى يدىء وإذا مات الاب قال: قد كنت نحلت ابنى كذا وكذا لانحل الآ لمن حازه» 
وقبضه عن ابيه مصنفه عبد الرزاق» وصاياء باب النحل 9/ ٠١7‏ برقم؟ 2١5 ٠‏ السئن الكبرى» 
هبات» باب يقبض للطفل أبوه 9/ ١5"‏ برقم ١711/9‏ 

قول المصئف: وان كان صغيراً الخ:- أخرج البيهقى فى سننه عن عثمان بن عفان انه قال: 
من نحل ولداً له صغيراً لم يبلغ ان يجوز نحله فاعلن بهاء وأشهد عليها فهى جائزة» وان وليها أبوه- 
السنن الكبرى» هبات» باب يقبض للطفل أبوه 9/ 5 ١‏ برقم: »١ 7١18‏ موطا مالك» وصية» باب 
مايجو ز من النحل 4/5 

وأخمرج ايضا عن سعيد بن المسيّب قال: فشكى ذلك الى عثمان فرأى انّ الوالد يحوز 
لولدهء إذا كانوا صغاراً السنن الكبرى هبات» باب يقبض للطفل أبوه 9/ ١57‏ برقم ١71/0‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 -كتاب الهبة ‏ 245537 الفصل:" الهبةمن الصغير ج: ١5‏ 
وفى الظهيرية: لو تصدق على ابنه الصغير بدار» والاب ساكن فيها لايجوز فى 
قول أبى حنيفة: ويجوز فى قول أبى يوسف : وعليه الفتوى. 

-:"510١‏ وفى الذخيرة: ولو قال الاب وهبت هذا الشيئ لابنى الصغير 
جحازت الهبة من غير قبول لأن الاب يتولى هذاء وكل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه 
بالايعجحاب كبيع الأب ماله من ابنه الصغير» ولو اتخذ لو لده الصغير ثياباء ثم اراد ان يدفع 
الى ولد آحر ليس له ذلك الا ان يبين وقت الاتخخحاذ أنه عارية لهء وكذلك: لو اتحذ 
لتلميذه ثياباء ثم أبق فاراد ان يدفع الى غيره. 

5 م: قال فى الاصل: وقبض الابء والجد فى الهبة على الصغير 
جائز سواء كان الصغير فى عيالهماء أو لم يكن» وكذلك قبض وصيهماء الهبة على 
الصغير جائزة سواء كان الصغير فى عياله» أو لم يكن؛ فاما غير الاب» والجد نحو الاخ» 
والعم.ء والام» وسائر القرابات القياس ان لايملكون قبض الهبة على الصغير» وان كان 
الصغير فى عيالهم» وفى الاستحسان يملكونء إذا كان الصغير فى عيالهم» وكذلك 
وصى هؤلاءء وكذلك الاحنبى الذى يعول اليتيم» وليس لليتيم احد يربيه سواه جاز له 
قبض الهبة عليه استحسانا. 

3757::- وفى الفتاوى الخلاصة: ولو اراد احنبى ان ينزعه من يده ليس له 
ذلكء وفى الاخ يصح قبضه ان كان الاب غائبا غيبة منقطعة ان كان فى حجرهء وإن 
كان فى عيال من اختاره الاب ليس للاخ ولاية» م: ويستوى فى هذه المسائل التى 
ذكرنا: إذا كان الصبى يعقل القبض أولا يعقل. 

١175 +‏ ::- وهذا كله إذا كان الاب ميتاء أو حيا لكن غائبا غيبة منقطعة؛ فاما 
إذا كان حيا حاضراء والصبى فى عيال هؤلاء الذين ذكرنا هم هل يصح قبض هؤلاء 
الهبة على الصغير لم يذكر هذا الفصل فى الكتاب نصا الا أنه ذكر فى الاحنبى» إذا كان 
يعول اليتيم» وليس لهذا اليتيم احد سواه جاز له قبض الهبة عليه» وهذا الشرط يقتضى 
ان لايصح قبض هؤلاءء إذا كان الاب حاضراء وذكر فى الجد أيضا أنه لايملك القبض 


الفتاوى التاتارحانية 9 *- كتاب الهبة ا" الفصل:"> الهبة من الصغير ج: ١5‏ 
على الصغيرء إذا كان الاب حياء ولم يفصل بينماء إذا كان الصغير فى عياله» أو لم يكن 
فظاهرمااطلقه يقتضى ان لايصحء وذكر فى الامء إذا وهبت له عبداء واشهدت على 
ذلك وأبوه ميت جائز قبضهاء وهذا الشرط يقتضى ان لايصح. 

51":::- وفى الخانية: إذا وهب احنبى لصغير فحق قبض الهبة» والقبول 
يكون للاب» فان مات الابء أو غاب غيبة منقطعة كان ذلك لوصى الاب؛ لأنه بمنزلة 
الاب» وهو أولى من الجدء فان لم يكن وصى الاب فحق القبض يكون للجد اب الاب» 
ثم بعده وصى الجدء ولا يجوز قبض هؤلاء الاربعة الا ان يكون الصغير فى عياله» فان 
كان الصغير فى حجر العم» وعياله فوهب للصغير هبة» ووصى الاب حاضرافقبض العم 
وان قبض الاحنبى الذى الصغير فى عياله جاز. 

1:55 مم وذكرفى الصغيرة: التى يجامع مثلها وهى فى عيال الزوج انه» 
إذا قبضت هىء أو الزوج جاز القبض» وهنا الاطلاق يقتضى ان يصح القبض من الزوج 
حال حضررة الاب فمن المشائخ من سوى القبض من هؤلاء على الصغيرء وان كان 
الاب حاضراء وما ذكر من الشرط وقع اتفاقا فى الكتب» وإليه ذهب الشيخ الإمام فخر 
الاسلام على البزدوى: ومنهم من فرق بين الزوج» وغيره» وقال: يصح قبض الهبة عليها 
من الزو ج حال حضرة الاب» ولايصح قبض غيره حال حضرة اللاب» وان كان الصغير 
فى عياله» وإليه ذهب شيخ الاسلام شمس الائمة السرخسى. 

317::- وفى الخانية: ولو كانت الصغيرة فى عيال الجدء أو الاخ» أو الام» 
أوالعم فوهب لها هبة فقبض الزوج جاز» م: ثم شرط فى قبض الزوج على زوجته 
الصغيرة» إذا كانت يجامع مثلها فمن اصحابنامن قال: إذا كانت لايجامع مثلها لم يجز 
قبض الزو ج عليهاء والصحيح انه إذاكان يعولهاء وهى لايجامع مثلها جاز قبضه عليها؛ 
وانما اشترط ذلك لبيان ان العول لايجب عليه إذا كانت لايجامع مثلها؛ فاما إذا عالها 


الفتاوى التاتارحانية 4 1-كتاب الهبة ‏ 285594 الفصل:” الهبةمنالصغير ج: ١5‏ 

37":- وفى الذخيرة» والصغيرة: إذا لم يبن الزوج بها لايجوز قبض الزوج 
عليهاء ولكن يقبض الولى عليهاء م: ولايجوز قبض الزوج الهبة لهاء ويجوز قبض الاب 
الهبة عليهاء وان كانت فى عيال الزوج» وان كان الصغير قد قبض الهبة بنفسه جاز 
قبضه استحساناء ان كان يعقلء وهذا قول علمائنا الثلاثة. 

48 ::- وفى الذخيرة: قبول الهبة من الصبى صحيحء إذا تمحضت الهبة 
منفعة فى حق الصغير؛ اما إذا كان فيه ضرر الصبى لايصح حتى انهء إذا وهب رجل 
لصبى عبدا اعمىء أو ترابا فى دار قيل: ان كان يشترى من ذلك شىئع؛ فانه يصح قبوله» 
ولايردء وان كان لايشترى منه ويلزمه مؤنة النقل» ونفقة العبد؛ فانه يرد ذلك ورد الهبة 


الفتاوى التاتارحانية 9 7-كتاب الهبة 6 الفصل:7 حكم العوض فى الهبة ج: ١‏ 


م: الفصل السابع: فى حكم العوض فى الهبة 

::- وفى السراجية: وتفسير التعويض ان يأتى الموهوب له بلفظ يعلم 
الواهب أنه عوض هبته» وسيأتى بيانه» رجحل وهب لرجل عبدا على أنه يعوضه ثوبا بعينه 
واتفقاعلى ذلك» ولم يقبض واحد منهما حتى امتنع احدهما منه فله ذلك» وان تقابضا 
حاز بمنزلة البيع» وليس لواحد منهما ان يرحع فيه بعد ذلك. 

١‏ "::- قال فى الاصل: إذا عوض الموهوب له الواهب من هبته 
عوضاء وقبضه الواهب فليس للواهب ان يرحع فى هبته بحصول مقصوده» وهو 
تاكدالملك فى الموهوب» ويشترط ان يضيف الموهوب له العوض الى الواهب 


::- أخرج البيهقى فى سننه عن أبى موسى الأشعرى قال: قال عمر بن 
الخطاب رضى اللّه عنه الإنحال ميراث مالم تقبض- السنن الكبرى هبات» باب شرط القبض 
فى الهبة 9/ ه5١‏ برقم ١١1١15‏ 

ونقل المحلىٌ من طريق مطرف عن الشعبىٌ قال الواهب أحق بهبته ماكانت فى يده» فإذا 
امضاها فقبضت فهى للموهوب له المحلى لابن حزم هباتء حجة من لم يجز الهبة» والصدقة الا 
بالقبض// > 

أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن ابراهيم قال: الهبة لاتجوز حتى تقبضء والصدقة تجوز قبل 
ان تقبض- مصنف عبد الرزاق مواهب» باب الهبات ٠١1/9‏ برقم ١56179‏ 

:> حرج الححاكم فى مسعدركه عن ابن عمرغن الفين :صل الله علي ولع 
قال: من وهب هبة فهو أحق بها مالم يغب منها_ المستدرك للحاكم بيو ع7/ 170 برقم 771 
قديم 7/١‏ 7ه 

أمرج عبد الرزاق فى مصنفه عن الشورى قال: ونقول: ذوالرحم ذوالرحم قال: ونقول: 
لايكون الثواب حتى يهبه» ويقول: هذا ثواب ما اعطيتنى» وان اعطاه مثل ذلك_ مصنف عبد 
الرزاق_ مواهب» باب الهبات 9/ ٠١9‏ برقم ه507١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة ١‏ الفصل:7 حكم العوض فى الهبة ج: ١5‏ 
فيقول : هذا عوض من هبتك» أو ثواب من هبتكء أو بدل عنهاء أو مكانهاء أو ما اشبه 
ذلكء وفى الخانية : أو قال: كافأتكء أو اثبتنك» أو تصدقت بها عليك بدلا عن هبتك» 
وفى التجريد: أو حازاتك» وفى الهداية: أو فى مقابلتهاء م: حتى ان الموهوب له إذا 
وهب للواهب شيئاء ولم يقل هذا عوض هبتك أو ما اشبهه من الالفاظ لايصير عوضا 
دل يكوك عه نس فس حان لكل والسؤيقيه نوع فى معدو اليلاك لالتيتتد مق 
العوض الابالقبض بعد التسمية. 

؟ ١76‏ ":- وفى السغناقى: اما إذا ذكره بحرف الباء بان قال: وهبت منك هذا 
العبد بثوبك» أو بالف درهممء وقبله الآخر يكون بيعا ابتدأء وانتهاء بالاحماع. 

-:7١7 37‏ وفى الخحانية: فان كانت الهبة بشرط العوض يشترط لها شرائط 
الهبة فى الابتداء حتى لايصح فى المشاع الذى يحتمل القسمة» ولايثبت بها الملك 
قبل القبضء ولكل واحد منهما ان يمتنع من التسليم؛ وبعد التقابض يثبت لها حكم 
البيع» ولايكون لاحدهما ان يرحع فيما كان له» ويثبت بها الشفعة» ولكل واحد منهما 
ان يرد بالعيب ماقبض. 

١75‏ ::- وان استحق مافى يد احدهما يرجع على صاحبه بما فى يده ان 
كان قائماء وبقيمته ان كان هالكاء والصدقة بشرط العوض بمنزلة الهبة بشرط العوض» 
وهذا استحسانء والقياس أن تكون الهبة بشرط العوض بيعا ابتداء» وانتهاء. 

::- وفى الكافى: والهبة بشرط العوض بأن يهب عبده لرجل 
على ان يهب الموهوب له عبده هبة ابتداء حتى يبطل بالشيو ع» وعدم القبض» 
وقال زفر» والشافعى: ينعقد بيعا ابتداء » وانتهاء حتى يثبت الملك بمجرد العقد» 
ولايبطل بالشيوع. 

157 5":- وفى الذخيرة: وإذا تصدق الموهوب له على الواهب بصدقة» 
أونحله أواعمره» وقال: هذا عوض هبتك جاز» والتعويض من الاجنبى صحيح يبطل به 
حق الرحوع للواهب فى الهبة» ولايكون للمعوض حق الرجوع لافى العوض» ولاعلى 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟-كتاب الهبة الفصل:/7 حكم العوض فى الهبة ج: 5 ١‏ 
المعوض عليه سواء عوض عنه بأمره» أو بغير أمره» وفى الخخانية-: إلاان يقول الموهوب 
له: عوض فلانا عنى على انى ضامن» وهو كما لو قال: لغيره اطعم عن كفارة يمينى» أو 
قال: زكاة مالىء» أو قال: هب لفلان عبدك هذا عنى» فان المامور لايرجع على الآمر الا 
ان يقول: لهالآمرعلى انى ضامن بخلاف مالو قال لغيره: اقبض دينى لفلان فقضاه » 
وكان للمأموران يرجع على الآمر» وان لم يقل: على انى ضامن. 

7 ::- وفى الظهيرية: الاصل فى حنس هذه المسائل إن كان مايطالب به 
الانسان بالحبس» والملازمة يكون الامر بادائه سببا للرجو ع من غير اشتراط الضمان» 
وكل مالا يطالب به الانسان بالحبسء والملازمة لايكون الامر باداءه سببا للرجوع الا 
بشرط الضمانء وإذا استحقت الهبة كان للمعوض ان يرحع فى عوضهء ان كان قائماء 
وان كان هالكا ضمن قيمته الا رواية عن أبى يوسف رواه بشران العوض لايضمن, إذا 
استحقتء والعوض مستهلككء وان استحق العوض كان للواهب ان يرحع فى هبته ان 
كانت قائمة -وفى الخانية ولم تزدد خيرا -م- وان كانت هالكة فليس له ان يضمن 
الموهوب له قيمتهاء وان استحقت نصف الهبة فللموهوب له ان يرجع بنصف العوض» 
وان كان العوض قد هلك رجع بنصف قيمته» فان قال الموهوب له: ارد مابقى من 
الهبة» وارحع بجميع العوض لم يكن له ذلك. 

7 5::- وإذا استحق بعض العوض من يد الواهب فاراد الواهب ان 
يرجع ببعض الهبة ليس له ذلك» ويكون مابقى عوضا عن الكل» فان شاء امسك 
الباقى من العوضء ولاشئ له غير ذلك» وان شاء رد مابقى» ورحع بجميع الهبة» 
وفى الكافى: وقال زفر: إذا استحق نصف العوض له ان يرحع بنصف الهبة» 
وفى الخحانية: فان قال الواهب: ارد مابقى من العوضء» وارحع بجميع الهبة ليس له 
ذلكء وقال زفر: إذا استحق نصف العوض كان للواهب ان يرحع فى نصف الهبة» 
وعندنا ليس له ذلك؛ لأنها ليست بمعلومة » ولهذا يصح التعويض بشئ يسير 
وكثير من جحنس الهبة» أو من غير جنسهاء وإن كانت الهبة الف درهمء والعوض 


الفتاوى التاتارحانية 194 كتاب الهبة ١‏ 41 الفصل:/ا حكم العوض فى الهبة ج: 5 ١‏ 
درهم منهاء أو كانت الهبة داراء والعوض بيت منها لم يكن عوضاء وكان للواهب 
ان يرحع فى الهبة استحسانا . 

وفى الخانية: وقال زفر: يكون عوضاء م:و كذا: إذا كانت الهبة دراهم, وثوبا 
فعوضه الدراهم» أو الثوب عن كل الهبة لم يكن عوضا استحسانا. 

8 1 - والحاصل ان عقد الهبة» إذا كان واحدا لايصير بعض الموهوب 
عوضا عن البعض؛ واما إذا وهب له هبتين فى عقدين مختلفين . 

وفى الخانية: فى مجلس واحدء أو فى مجلسين» م: فعوضه احدهما عن 
الآخر كان عوضاء وهذا قول أبى حنيفة» ومحمدء وقال أبو يوسف: لايكون عوضا 
فى الوحهين. 

::- كل هبة من واهب يكون ان يرحع فيها؛ فانها لاتكون عوضا عن 
شئ وهبه معهاء أو قبلهاء أو بعدهاء وان رضى بها عوضاء فان كانت قد تغيرت بزياد ة 
كانت هبة أى عوضاء ولو كانت احداهما صدقة» والأخرى هبة فعوضه الصدقة من 
الهبة كان عوضاء وهذا كله على ما اصله أبو يوسف ظاهر. 

0١‏ ولو وهب له حنطة فطحن بعضهاء وعوضه دقيقا من تلك 
الحنطة كان عوضاء و كذلك: لو وهب له ثيابا وصبغ منها ثوبا بعصفرء أو خاطه 
قميصا وعوضه اياه كان عوضاء وكذلك: لو وهب له سويقا فلت بعضه» وعوضه 
اياه» وفى الخحانية: إذا وحد الواهب فى العوض عيبا لم يكن له ان يرحع فى شئ من 
الهبة كان العيب فاحشاء أو لم يكن . 

5 رجل وهب عبده لرجلين فعوضه احدهما عن حصته كان للواهب ان 
يرجع فى حصة الآخر» ويصح رجوعه فى النصف الشائع؛ ولو عوضه احدهما عن نفسه» 
وعن صاحبه لايكون للواهب ان يرجع فى شئ من العبد» ولو وهب نصرانى لمسلم هبة 
فعوضه المسلم خمراء أو خنزيرا لم يكن عوضاء وللنصرانى ان يرجع فى الهبة» و كذا الرحل 
إذا عوض الواهب شاة مسلوحة» ثم ظهر أنها ميتة رحع الواهب فى هبته. 
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5::- رجل وهب لرحل ثوبا لغيره» وسلمه إليه فاحاز المالك جازت 
الهبة من المالك» وله ان يرجع فيها مالم يعوض» أو يكون الموهوب له ذارحم 
محرم من المالك فحقوق الهبة تكون لصاحب الهبة لاللذى باشرها فلو ان 
الموهوب له عوض للذى باشر الهبة» أو كان بينهما قرابة فذلك لايمنع صاحب 
الهبة عن الرجووع فى الهبة. 

4 ::- وفى الكافى: ولو وهب دارا فعوضه عن نصفه له ان يرحع فى 
النصف الذى لم يعوض. 

"1 وفى الفتاوى العتابية: ولو وهب داره بشرط عوض وقيمته الف 
فباعها بألفين قبل نقد الثمن أحذ الشفيع بالفين» ويدفع الموهوب له للواهب ماشرط» 
أو قيمته» ولو حضر الشفيع بعد ما دفع المشروط الى الواهب احذها به. 

1 3::- م: عبد ماذون له فى التجارة وهب لرجل هبة وعوضه الموهوب 
له من هبته فلكل واحد منهما ان يرحع فى الذى له» والهبة باطلة. 

وفى الخانية: وإذا بطلت الهبة بطل التعويضء م: و كذلك اب الصغير إذا وهب 
من مال الصغير شيئاء وعوضه الموهوب له لايصح. 

/71:":- وفى الخخحانية: وكذلك الصغير إذا وهب ماله لرجحل فعوضه 
الموهوب له لايصح لأنه عوضه عن هبة باطلة» وكذلك: إذا وهب رجل للصغير 
هبة» وعوضه الأب من مال الصغير لم يجز التعويض» وللواهب ان يرجحع فى هبته. 
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الفصل الثامن: فى حكم الشرط فى الهبة 

:١١‏ وفى البقالى: عن أبى يوسف: إذا قال: لغيره هذه العين لك ان 
شعت فدفعه إليه» فقال : شئت يجوزء وعند محمد: فى الثمرء إذا طلع» فقال: صاحب 
الثمر لغيره هو لك ان ادركء أو قال: إذا كان غد فهو جائز بخلاف دحول الدار. 

38:- وفى المنتقى: ابن سماعة عن محمد: رجل قال لغيره: وهبت لك 
هذه الامة على ان تعوضنى ألف درهم فدفع إليه الامة فوطيهاء وولدت له قال: آمره ان 
يدفع العوض الذى شرطء أو القيمة. 

157 وفى فتاوى أبى الليث: سثئل أبو نصر عن رجل قال لآخر: 
ابرأتنك عن الحق الذى عليك على انى بالخيار قال: البراءة حائزة والخيار باطل 
ألاترى انه لو وهب له شيئا على أنه بالخيار جازت الهبة» وبطل الخيار فالبراءة أولى. 

١‏ ::- وفى الكافى: وإن وهب لرجل امة على ان يردها عليهء أو على ان 
يعتقهاء أو على ان يست ولدهاء أو وهب له داراء أو تصدق عليه بدار على ان يرد عليه 
شيئاء أو يعوضه شيئا منها فالهبة جائزة» والشرط باطل. 

7 ":- وفى الخانية: رجل وهب لآخر ارضا على ان مايخرج منها من 
زرع ينفق الموهوب له ذلك على الواهب قال أبو القاسم: ان كان فى الارض كرم» 
أوأشجار جحازت الهبة» وبطل الشرط» وإن كانت الارض قراحا فالهبة فاسدة. 


7١‏ ::- أخرج عبد الرزاق فى مصنفه عن طاؤس أنه قال: من وهب هبة ليس 
يشترط فيها شرطاً فهو جائز» وقال: معاذ من أهل اليمن قضى: ايما رجحل وهب ارضاً على انك 
تسمع لى» وتطيع فسمعء؛ واطاع فهى للموهوب له» وايّما رحل وهب كذا وكذا إلى احل» ثم 
رجع إليه فهى للواهبء إذا جاء الأحل وايّما رجحل وهب أرضاء ولم يشترط فهى للموهوب له 
هكذافى الشرط قضى به معاذ بينهم فى الإسلام مصنف عبد الرزاق» مواهبء باب الهبات 
١/8‏ ابرقم ١٠56174‏ 
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-:7١377‏ وفى الاسبيجابى: رحل وهب لرجل هبة» أو تصدق عليه بصدقة 
على ان يرد عليه ثلثهاء أو ربعهاء أو بعضهاء أو يعوض ثلثهاء أو ربعهاء أو بعضها فالهبة 
حائزة» و لايرد عليه» و لايعوضه بشئ. 

5 "3:- وفى العيون: ولو وهب رجحل لآخر غلاما على ان الموهوب 
له بالخيار ثلاثة ايام قال أبو يوسف: ان احتار الهبة قبل ان يتفرقا جازت الهبة » والا 
فهى باطلة. 

::- وفى الكافى: ومن له على آخر الف درهممء فقال: إذا حاء غد فهو 
لك» أو انت منه برئ» أو قال: إذا أديت إلى النصف فالنصف لكء أو انت برئ من 
النصف الباقى فهو باطل . 

-:7١737‏ وفى الفتاوى العتابية: إذا قال: ابرأتك على ان تعتق عبدكء أو قال: 
انت برئ على ان تعتقه بابرائى اياك فقال: قبلت» واعتقت به يبرأ عن الدين. 

١777‏ ":- وفى فتاوى أبى الليث: امرأة قالت: لزوجها وهبت منك مهرى 
على أن كل امرأة تتزوجها تجعل أمرها بيدى فهذا على وجهين: اما ان لم يقبل» أو قبل 
ففى الوحهالأول: لاتصح الهبة» وفى الوجه الثانى: تصح فبعد ذلك المسئلة على 
قسمين: اما ان جعل امرها بيدهاء أو لم يجعل» فان جعل فالهبة ماضية» وإن لم يجعل 
فكذلك ذكر هذا عن الشيخ أبى بكر الاسكافء وفى الظهيرية: كمن اعتق امة على ان 
لاتتزوج فقبلت عتقت تزوجتء أو لم تتزوج -وفى التجنيس الناصرى- والمخختار أنه 
يعود المهر لانعدام الشرط؛ لأن الهبة لاتصح بدون رضاها. 

5- وفى الخانية: امرأة قالت: لزوجها وهبت مهرى لك على ان 
لاتظلمنى فقبل الزوج ذلك» ثم ظلمها بعد ذلك قال أبو بكر الاسكاف» وأبو القاسم 
الصفار الهبة فاسدة»ء وقال محمد بن مقاتل: فى مسئلة الظلم مهرها عليه على حاله» 
لاك مها و العو على فزن الفول ال فنولكها رضن الله عنه وصدي: انا لايق 
المهر» إذا ضربها بغير حق؛ اما إذا ضربها لتأديب مستحق عليها لايعود المهر. 
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9 ::- وفى الظهيرية: امرأة قالت: لزوجحها وقت الجهازأولم فما انفقت 
فى الوليمة فانقص ذلك من مهرى قال أبو بكر البلخى : الامر كما قالت. 

"١!‏ وفى المنتقى: امرأة قالت: لزوجحها تصدقت عليك بالالف التى لى 
عليك على ان لاتتسرى على» أو قالت على ان لاتتزوج على فقبل» ثم تزوج» أو تسرى 
فلا رجوع فى الالف. 

-::”53١‏ وذكر فى كتاب النكاح من فتاوى أبى الليث: أيضا إذاقال 
الرجل: لامرأته أبرئينى عن مهرك» حتى اهب لك كذا فابرأته» ثم أبى الزوج أن يهبها 
قال نصير: يعود المهر عليه كما كان» وذكر فى كتاب الحج امرأة تركت مهرها 
إلى الزوج على أن يحج بها فلم يحج بها قال محمد بن مقاتل: مهرها عليه على 
حاله» فإذا اختلف المشائخ فى هذا الفصل قال صدر الشهيد : والمختار للفتوى 
ماقاله نصير» ومحمد بن مقاتل: أنه يعود. 

5 :5 : امرأة قالت: لزوجها انك تغيب عنى كثيراً فان مكثت معى» 
ولاتغيب فقد وهبت لك الحائط الذى فى مكان كذا فمكث معها زماناء ثم طلقها 
فالمسئلة على وجوه خمسة: 

)١(‏ إذا كانت عدة منها لاهبة للحال» وفى هذا الوجه لايكون الحائط للزوج. 

)١(‏ الوحه الثانى: إذا وهبت لهء وسلمت إليه» ووعدها أن يمكث معهاء وفى هذا 
الوحه يكون الحائط للزوجء وإِن لم تسلم الحائط للزوج لايكون الحائط له. 

(") الوجه الثالث: إذا وهبت على شرط ان يمكث معهاء وسلمت إليه» وقبل 
الزوج» وفى هذا الوجه الحائط للزوجء» وهكذا ذكر عن الشيخ الإمام أبى القاسم: 
وعلى قياس قول نصير» ومحمد بن مقاتل: وهو المختار لايكون الحائط للزوج؛ وفى 
البرهانية: والمختار ان لايكون الحائط للزوج لأن الهبة فاسدة. 

(4) الوجه الرابع: إذا قالت: وهبت منك ان مكثت معى ففى هذا الوجه لايكون 
الحائط للزوج. 
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(5) الوجه الخامس: إذا صالحته على أن يمكث معها على أن الحائط هبة ففى 
هذا الوجه لايكون الحائط للزوج. 

-:73١77‏ وفى فتاوى الفضلى: امرأة وهبت مهرها لزوجها طمعا انه يقطع 
لها ثوبا كل حول مرتين بقدرهاء وفى الخانية: وقبل الزوج ذلك» م: وقد انقضى 
حولانء ولم يفعل؛ اما ان لم يكن ذلك شرطا فى الهبة» أو كان ففى الوجه الأول لايعود 
مهرها لزوجهاء وفى الوجه الثانى يعود» وكذلك المرأة » إذا وهبت مهرها لزوجها على 
ان يحسن إليها فلم يحسن كانت الهبة باطلة. 

45 :: امرأة وهبت لزوجها ضيعة على ان يمسكهاء ولايطلقهاءوفى الخحانية: 
فقبل الزوج ذلكء» م: ثم طلقها بعد ذلك فهذا على وجهين: اما ان شرطت للامساكء وترك 
الطلاق» وقتا موقتاء أو لم تشترط ففى الوجه الأولء إذا طلق قبل مضى ذلك الوقت فالهبة 
باطلة» وفى الوجه الثانى الهبة صحيحة. 

5 ::- وهبت مهرها من زوجها على أن لايطلقهاء وقبل الزوج قال: 
خحلف الهبة صحيحة »وفى الخانية: طلقها ام لم يطلق» م: والشرط باطل. 

5 3::- وسئل الفقيه ابو جعفر عمن منع امرأته عن المشى إلى أبويهاء 
وهى مريضة فقال: لها ان وهبت لى مهرك أبعثك إلى أبويك فقالت المرأة: افعل» ثم 
قدمها إلى الشهود فوهبت بعض مهرهاء وأوصت بالبعض على الفقراء» أوغيرهم» 
وبعد ذلك لم يبعثها إلى أبويهاء ومنعها قال: الهبة باطلة. 

7 ::- وفى الخانية: رجحل وهب لرجل ارضاء وسلمها إليه وشرط ان 
ينفق الموهوب لهعلى الواهب من الخارج كانت الهبة فاسدة بخلاف ما إذا 
انق الينة كوها» وشرظ اذ ينفق الموهوات لفغ الو اهن و مره نان المة 
تصح الهبة» ويبطل الشرط. 

11 رجل قال لمديونه: ان لم تقض مالى عليك حتى تموت فانت فى 
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حل فهو باطل» ولو قال: رب الدين» إذا مت فانت فى حل فهو جائز. 

538:- ولوقالت لزوجها المريض ان مت من مرضك هذا فانت فى حل 
من مهرى» أو قالت: مهرى عليك صدقة فهو باطل» ولو قال الطالب: لمديونه» إذا مت 
فانا برئ من الدين الذى لى عليك جاز» ويكون وصية من الطالب للمطلوبء ولو قال: 
ان مت فانا برئ من ذلك الدين لايبرأء وهو مخاطرة» ولو قالت المريضة لزوجها ان مت 
من مرضى هذاء فمهرى عليك صدقة» أو قالت: فانت فى حل من مهرى فماتت من 
ذلك المرض كان مهرها على زوجها. 

"١‏ المراة إذا ارادت أن يتزوجها الذى طلقهاء فقال لها المطلق 
لااتروحك حتى تهبنى مالك على فوهبت مهرها الذى عليه على ان يتزوجهاء ثم أبى ان 
يتزوجها قالوا: مهرها عليه على حاله تزوجهاء أو لم يتزوجها. 

0١‏ ::- وفى السراجية: إذا وهبت من الزوج شيئا على أن لايطلقها إلى 
وقت كذا فطلقها قبل مضى تلك المدة فالهبة باطلة. 
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فى اختلاف الواهبء والموهوب لهء والشهادة فى ذلك 

65 3::- عين فى يدرجل جاء رجلء وادعى ان صاحب اليل» وهبه منه» 
وسلمهاليه» و جححد صاحب اليد ذلك فجاء المدعى ببينة شهدت على اقرار الواهب 
بالهبة» والقبض كان أبو حنيفة: أولا يقول: لاتقبل هذه الشهادة» ثم رحع» وقال: تقبل 
وهوقو ل أبى يوسف ومحمد: وعلى هذا الخلاف الرهن» والصدقة» ولو كان هذا 
الاختلاف بين الشاهدين يمنع قبول الشهادة بلالاف بأن شهد احد الشاهدين على 
معاينة القبض» وشهد الآخر على اقرار الواهب بذلك. 

5- ولو كان العبد فى يد الموهوب له فشهد الشهود على اقرار 
الواهب بالقبض جازت الشهادة على قوله الأول» والآحرء وإن كان الواهب اقربذلك 
عند القاضىء والعبد فى يده أحذ باقراره هكذا ذكر المسئلة هناء ولم يذكر لأبى حنيفة: 
قول أول» وآخرء وذكر فى كتاب الاقرار قوله الأول قال مشائخنا: ماذكر هنا أصح. 

464::- إذا استودع رجحل وديعة» ثم وهبها له وجححدهء وشهد عليه بذلك 
شاهدان» ولم يشهدا بالقبض فهذا جائز قال: فان ححد الواهب ان يكون فى يده يومئذ 
يعنى فى يد المدعى يوم ادعى الهبة» وقد شهدت الشهود على الهبة» ولم يشهدوا على 
معانية القبضء ولا على اقرار الواهب بالقبض» والهبة فى يد الموهوب له يوم خاصم إلى 
القاضى؛ فانه يجوزء إذا كان الواهب حياء وإن كان ميتا فشهادتهما باطلة. 


73:- أخمرج البخخارى فى صحيحه عن عبد اللّه بن عبيد اللّهِ بن أبى مليكة انّ بنى 
صهيت سولى: ابن تددغان اذغوا بيتين» وججرة ان رسول الثداصلن الله علية وسبلم اغطن :ذلك 
عتهيباً فقال: مروان :من ييه لكما عل ذلك قالرا أبن عمر قدغاه: فيد لأعطى رسول الله صلق 
الله عليه وسلم صهيباً بيتين» وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم صحيح البخارى _ هبة» باب 
بلاترحمة 751/١‏ برقم ١565٠‏ ف:4 7717 
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65 :":- رجل وهب لرجل عبداء وقبضه الموهوب له» ثم جاء رحل» 
واقام بينة أنه كان اشتراه من الواهب قبل الهبة والقبض بطلت الهبة» وإن لم يشهدوا 
على الشراء قبل الهبة؛ انما شهدوا على الشراء لاغير فهو للموهوب لهء وكذلك ان 
أرخ شهود الشراء شهراء أو سنة» وإن كان العبد فى يد الواهب فاقام الموهوب له 
البينة انه وهبه له وقبضه قبل الشراءء واقام المشترى البينة انه اشتراه قبل الهبة» وقبضه 
مكه نلعيل لماجي الكوام: 

365- رجحل وهب لرحل متاعاء ثم قال : انما كنت استودعتك فالقول 
قول صاحب المتاع مع يمينه» وإذا حلف اخذ المتاع» فان وجده هالكاء فان كان 
هلك بعدماادعى المستودع الهبة فالمستود ع ضامن لقيمته» وإن كان الهلاك بعد 
دعوى الهبة فلا ضمان . 

- وفى المنتقى : بشرعن أبى يوسف: اثفق الواهبء والموهوب له 
أن الهبة كانت بشرط العوض» ولكن اختلفا فى مقدار العوض فقال الواهب: العوض 
الفء» وقال الموهوب له: خمسمائة» والعوض لم يقبض بعدء والموهوب قائم بعينه 
فللواهب الخيار ان شاء قبض حمسمائة» وإن شاء رجع فى الهبة» وإن كان الموهوب 
مستهلكا رجع بقيمتهء وإن اختلفا فى اصل العوض فال الموهوب له للواهب 
ماشرطت لك العوض اصلا فالقول قوله» ويكون للواهب الرحوعء إذا كان الموهوب 
قائماء وإن كان مستهلكا فلا شئ على الموهوب له» ولكن حلف الموهوب له هنا على 
دعوى الواهب باللّه ماشرط العوض يريد به» إذا كان الموهوب مستهلكا. 

3::- وفى الخحانية: ولو ادعى رجحل عبدا فى يد غيره» وزعم انه كان 
وهبه الذى فى يديه» و كان العبد غائبا عنهما فقبضه الموهوب له بغير إذنه» وقال 
الموهوب له: وهبته لى» وقبضته بإذنك فالقول قول الموهوب له» وإن قال 
الموهوب له: حين وهبته لى كان فى منزلك لابحضرتنا فأمرتنى بقبضه فقبضته 
لايصدقء وفى الكافى: ولو ادعى الموهوب له الهلاك صدق. 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟-كتاب الهبة الفصل:4 احتلاف الواهب والموهوب له ج: ١‏ 

89 3::- وفى التجنيس الناصرى: وإذا قال الزوج: وهبت مهرها فى 
صحتهاء وقالت الورثة: بل فى مرضها فالقول قول الزوج. 

3:5٠‏ وفى الذخيرة: دارفى يدى رجل قال: لآخر تصدقت بها على» 
وأذنت لى فى قبضها فقبضتهاء وقال الآخر: لم آمرك وقبضت بغيرإذنى فالقول 
للمتصدقء ولو قال المتصدق عليه كانت فى يدى فتصدقت بها على وقال المتصدق 
لاه بل كانت حينئذ فى يدى قبضتها بغير أمرى فالقول للمتصدق عليه» ولو قال المدعى 
عليه وهب لك والدى هذا العين فلم تقبضه الا بعد موته» وقال الموهوب له قبضته فى 
حياته» والعين فى يدى الذى يدعى الهبة فالقول للوارث. 

١‏ وإذا اراد الواهب الرجحوع فى الهبة فقال الموهوب له: انا احوك» أو 
قال: عوضتكء وإنما تصدقت به على وكذ به الواهب فالقول قول الواهب وهذا 
إستحسانء والقياس ان يكون القول قول الموهوب له: وكذلك إذا كانت الهبة حادمة 
فقال: وهبتها لى وهى صغيرة فكبرت عندى وازدادت خيرا فكذبه الواهب فالقول قول 
الواهبء وهذا استحسانء والقياس ان يكون القول قول الموهوب له. 

؟ ١٠6‏ ::- وفى الكافى: ولو ادعى الموهوب له أنه بثمن عندى» وكذبه الواهب 
فالقول للواهب عندناوعند زفر القول للموهوب له ولو كان الموهوب أرضا فيها بناء» 
أوشجرء أو سويقاء وهو ملتوت» أو ثوباء وهو مصبوغ» أو مخخيط فقال الموهوب له» وهبتها 
لى وهى صحراء فبنيت فيهاء أو غرست وهبته لى» وهو غير ملتوت» غير مخيط» 
أوغيرمصبوغ فلتته اناء وصبغته» وحطته انا وقال الواهب: لاء بل وهبت كذلك فالقول قول 
الموهوب له: وكذلك: إذا احتلفا فى بناء الدار وحلية السيف. 

7- وفى المنتقى : إذا اراد الواهب الرجوع فى الهبة» وادعى 
الموهوب لهانها هلكت فالقول قول الموهوب له: ولايمين عليه» فان عين الواهب 
شيئاء وقال: هذا هو الهبة يحلف الموهوب له عليه. 

5 51:- وفى المنتقى: ابن سماعة عن محمد فى رجحل وهب جاريته من 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟-كتاب الهبة ل الفصل:4 احتلاف الواهب والموهوب له ج: ١‏ 
رحلء وقبضها الموهوب له» وأولدهاء ثم اقام الواهب البينة انه كان دبرها قبل أن يهبها 
قال: يأحذهاء ويأحذ عقرها وقيمة أو لادهاء و كذلك: لو مات الواهب» واقامت الامة 
البينة ان الواهب كان دبرها قبل أن يهبها لهذا الرحل كان الجواب كما قلنا. 

ه١٠١‏ - وفى الفتاوى العتابية: ولو استولدها الموهوب له فاقامت الجارية 
بينة أن الواهب كان دبرها احذها الواهب وعقرهاء وقيمة ولدهاء والولد حر بالقيمة» 
ولووهب عيناهء ثم اقربه لآخر» وقال: كان هذا لك وهبتها بأمرك» وقال المقرله: بعتها 
منك بكذاءو قال الموهوب له كان للواهب» وهى مجهولة ضمن الواهب قيمتها 
للمقرله» وله أن يرحع فى الهبة. 

5 ::- وفى الحاوىء فى فتاوى أبى الفضل: سثئل عن رحل وهب 
ترج ارطيا كان فن يدانه مدة» وبعد أبيه كانت فى يده فجاء مدع يخاصمه قال 
أبو حنيفة» وأبو يوسف: خصومته مع الموهوب له دون الواهب» وقال محمد: ان 
اراد اذ الارض فكذلكء وإن أراد أحذ القيمة حيث استهلكها بالهبة كان أن 
يخاصم الواهب. 

1:57 وفى الخانية: ولو وهبت المرأة شيئالزوجهاءوادعت انه 
استكرهها فى الهبة تسمع دعواها. 

:م ء وفى البقالى: يجوزالرجوع فيما وهب للعبد بغيبة المولى ان 
كان مأذونا له» ويصدق الواهب انه مأذون فلا تقبل بينة العبد على انه محجور الا ان 
يكون على العلمء ولو غاب العبدء والهبة فى يده فلا خصومة مع المولى» وإن كانت 
فى يده فهو الخصمء إذا صدقهء أوقامت عليه البينة. 


الفتاوى التاتارحانية 755 كتاب الهبة 5 الفصل:١٠١١01‏ هبة المريض ج: ١5‏ 


الفصل العاشر: فى هبة المريض 

8" قال فى الاصل: ولاتجوزهبة المريض» ولاصدقته إلامقبوضة» فإذا 
قبض جازت من الثلث» وإذا مات الواهب قبل التسليم بطلت. 

-٠‏ يجب أن يعلم بان هبة المريض هبة عقدا وليست بوصية» 
واعتبارها من الثلث ما كانت لأنها وصية» ولكن لأن حق الورثة يتعلق بمال المريض» 
وقد تبرع بالهبة فيلزمه تبرعه بقدر ما جعل الشرع له» وهو الثلث» وان كان هذا 
التصرف هبة عقدا شرط له سائر شرائط الهبة» ومن جملة شرائطها قبض الموهوب له 
قبل موت الواهب. 

١‏ :-مريض وهب داره من رجحل وسلمها إليه» ثم مات» ولامال له غير 
الدارء ولم تجز الورثة الهبة» ونقضت الهبة فى الثلثين لم تبطل الهبة فى الثلث الباقى» 
وبهذه المسكئلة تبين ان ملك الورثة» واستحقاقهم ينبت بسبب مقصور على حالة 
الموةة ولا مقتد إلى أول المرضن اذلو اسعد بيرع اث الهبة وجحدت زتها الداميلك 
للورثة» وصار المريض واهبا ثلث الدار شائعاء وهبة ثلث الدار شائعا لايجوز. 


5- وذكر محمد بن موسى الخوارزمى صاحب كتاب الجبر» 


8": أحرج البخارى فى صحيحه عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت فعادنى 
النبى صلى اللّهِ عليه وسلم فقلت يار سول اللّه! ادع اللّه ان لايردّنى على عقبىّ قال: لعل اللّهِ يرفعك» وينفع 
بك ناساً قلت: اريد ان أوصىء وانما لى ابنة فقلت اوصى بالنصف قال: النصف كثير قال: فالثلث قال: 
النلث والشلث كثير أو كيبر قال فأوصى الناس بالثلث فجاز لهم ذلك_ صحيح البخارى_ وصاياء باب 
الوصية بالثلث /١‏ 8” برقم 7557 ف: 71747 

٠‏ 5:- قول المصئف: ومن جملة شرائطها قبض الموهوهب له قبل موت الواهب: 
راحع إلى تخريج رقم المسئلة 71155 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة هع الفصل:١١1‏ هبةالمريض ج: ١‏ 
والمقابلة ان المريض إذا وهب جاريته من رحل» وسلمها إلى الموهوب لهء فوطيها 

الموهوب لهء ثم مات الواهبء ولا مال له غير الجارية» ولم تجز الورثة الهبة نقضت فى 

الشلثين؛ وكان على الموهوب له ثلغا عقر الجارية للورثة» وهذا يشير إلى ان حق الورئة 

يستندء ولايقتصر على حالة الموت ذكر حواب المسئلة على هذا الوجه» ولم يستند 

إلى اصحابناء ولو كان ماذكره صحيحا بطلت الهبة فى الثلث الباقى فى مسئلتنا لكن 

لاتكاد تصح لأنه مخالف لجواب كتب اصحابنا ففى سائر كتب اصحابنا :ان حق 

الورثة» وملكهم لايستند بل يقتصرء وان العقر لايبجب. 

3١8١7‏ وفى الفتاوى العتابية: ولو وهب المريض عبدا هو جميع ماله 
بشرط ان يكون عوض قيمته مثل ثلثى الهبة» أو اكثر جاز» وان كان اقل فالموهوب له 
ان شاء اكمل الثلثين» وان شاء رد جميع الهبة » وأحذ عوضه» و كذا إذا عوضه من غير 
شرطء ولو لم يكن فيها عوض فأعتقه الموهوب له» وهو مريض أيضا سعى فى ثلثيه 
لورثة الواهب» وفى الثلث لورثة الموهوب لهء ولو كان على الواهب دين مستغرق سعى 

6 ::- يضرب الغريم بالدين» وورثة الواهب بثلثى القيمة» ولو قتل 
الموهوب له الواهب رد الهبة» ولوقتله العبد فداه» أو دفع ثلثه بالجناية» وثلثيه رداً للهبة» 
ولو اعتقه الموهوب له فى مرض الواهب فلا سعاية عليه» ولو أعتقه بعد موته» والدين 

65 :- وروى إذاوطى الواهب المريض الامة لم يثبت النسبء وعليه 
العقر للموهوب له» ولو ثلث الامة» وثلث الولده وباقيها لورثة الواهبء ولو قطع 
الواهب يدها ففى وجوب الأرش روايتان» ولو وطيها الموهوب له» ثم رحع 
الواهب المريض فعن محمد انه لاعقر عليه» وفى رواية الحسن يضمن الموهوب له 
من العقر بقدرما فسخ الواهب الهبة» وإذا استولدها الموهوب له ثم رجع الواهب 
المريضء فعن محمد: انه لاعقر عليه» وفى رواية الحسن يضمن الموهوب له من 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة كم الفصل:١١1‏ هبةالمريض ج: ١‏ 
العقر بقدر مايفسخ الواهب الهبة» ورحع ورثة الواهب بثلثى قيمتهاء وان لم تلد 
فبئلثيها وثلثى العقر. 

65 - ولووهب المريض دارا بشرط العوض فأخذها الشفيع بقيمة 
العوض فللورثة ان ينقضوا فى الثلثين» وللشفيع ان يرد جميع الدار» ويأحذ عوضه. 

7ح م: قال محمد فى الجامع: وهب عبدا قيمته ثلثمائة درهم من 
رجحل صحيح على ان يعوضه الموهوب له عبدا يساوى مائة درهم وتقابضاء ثم مات 
المريض من ذلك المريض» ولامال له غير العبد» وابى الورثة ان يجيزوا ماصنع الواهب 
كان للموهوب له الخيار ان شاء نقض الهبة» ورد الموهوب كلهء وأخذ عوضهه وان 
شاء رد ثلثى العبد الموهوب على الورثة» وسلم ثلثه له» ولم يأحذ من العوض شيئا. 

"::- وفى الصغرى: إذا وهب المريض شيئا لايخرج من الثلث يرد 
الموهوب له مازاد على الثلث من غير خيار» م: فان قال الموهوب له: ازيد فى 
العوض بقدر الزيادة من المحاباة على الثلث لم يكن له ذلك» ولو كان المريض 
وهب كرتمرٍ يساوى ثلث مائة على أن يعوضه كرتمر يساوى مائة » وتقابضاء ثم 
مات المريضء ولامال له سوى ذلك فللموهوب له الخيار ان شاء نقض الهبة» ورد 
الكر الموهوبء وأحذ كره» وان شاء أخذ نصف الكر الموهوب» ورد نصفه» 
واسترد نصف الكر الذى هو عوض. 

-:١١48‏ وفى جامع الفتاوى: مريض له عبد يساوى عشرة آلاف وهبه 
لرجحل وسلمه إليه» ولامال للواهب غيره» ثم ان العبد قتل المريض الواهب -حطأ فأراد 
الموهوب له دفعه بالجناية دفع نصف العبد بالجناية. 

3::- وفى العيون: هشام عن محمد: رجل وهب عبدا فى مرضه لرجل 
له على العبد الف درهمء ثم مات الواهب» ولامال له غيره رجع إلى الورثة ثلثا المملوك؛ 
وبطل الدين» وهو قول أبى حنيفة» ومحمدء وأبى يوسف: ثم رجع أبو يوسف» وقال: 
يعود ثاثا الدين» فان وهب الرحل فى مرضه غلاما لابنه» ولابنه على هذا الغلام دين 


الفتاوى التاتارحانية 94 '-كتاب الهبة ١‏ /61/ الفصل:١١1‏ هبةالمريض-< ج:5١‏ 
قال: فان صح فهو جائزء وان مات فصار للورثة عاد دينه. 

١‏ م » وفى المنتقى: رحل وهب عبده من مريض» ورحع فيه بغير 
حكمء ورده إليه المريض قال: يجوز من الثلث» ولو رحع فيه بقضاء قاض جازء و لاشئ 
لورئة الموهوب له فيه. 

5 - وفى الخحانية: الواهب إذا رحع فى هبته فى مرض الموهوب له بغير 
قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب لهء أو من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة: 
ان فى القياس يعتبر من جميع ماله 

7 :- م: مريض وهب جاريته لمريض فرد الموهوب له على الواهب 
بهبته منه فهو جائز» وليس لورثة الموهوب له ان يرجعوا فى شئ مما وهب. 

5 35:- وفيه أيضا: مريض وهب عبده لرحلء وعليه دين يحيط 
بقيمته» ولامال له غير العبد فأعتقه الموهوب له قبل موت الواهب جازء ولو 
اعتقه بعد موته لايجوز. 

::- وفيه أيضاابن سماعة» عن أبى يوسف: رجحل وهب عبدا له فى 
مرضههء ولا مال له غيره فاعتقه الموهوب له قبل موت الواهب» وهو معسر نفذ عتقه» 
وإذا مات الواهب بعد ذلك فلا سعاية على العبد. 

57 :- وفى فتاوى أبى الليث: مريض وهب لرجل جارية فوطيها 
الموهوب له» ثم مات الواهب» وعليه دين يستغرق يرد الهبة» ويجب له على 
الموهوب له العقر قال الصدر الشهيد: هو المختار ء وفى الحاوى: كان أبو نصر 
يقول: لاعقر عليه. 

7 م: وفى الاصل مريض وهب لمريض عبداء وسلمه إليه فأعتقه» 
وليس لواحد منهما مال غيره» ثم مات الواهبء ثم مات الموهوب له فان العبد يسعى 
فى ثلثى قيمته لورثة الواهب» ويسعى فى الثلث الباقى لورثة الموهوب له. 

3"6:- وفى الذخخيرة: مريضة وهبت صداقها من زوجها فهذا على 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة غ5 الفصل:١١1‏ هبةالمريض ج: ١5‏ 
وجهين: اما ان برأت من مرضهاء أو ماتت فى مرضها ففى الوحه الأول صحء وفى 
الوجه الشانى فالمسعلة على قسمين: اما ان كانت مريضة غير مرض الموت» أو 
مريضة مرض الموت ففى القسم الأول كذلك الجواب» وفى القسم الثانى لم يصح 
الاياجخارة الورتة: 

-::١!49‏ وفى السراجية: ولو وهبت المرأة مهرها من الزوج فى حالة الطلق» 


3:- وفى تجنيس الناصرى: الحامل إذا أخذها المخاض حكمها 


١‏ 1:5 وفى الملتقط مريضة تقوم إلى حاحتهاء وترجع من غير معين على 
القيام» والقعود» فهذه فى حكم الاصحاء ينفذو يلزم هبة المهر من الزو ج والهبة 
للواظة والتضعدق لأكتر هن القلت: 

:0١‏ وفى جامع الفتاوى: مريض وهب غلاما لامرأته فقبضته» 
وأعتقتهءثم مات المريض فالعتق نافذ» ويضمن القيمة. 

-:3١87‏ وفى السراجية: مريض وهب عبده»ء ولامال له غيره فباعه» ثم مات 


المريض صح تصرفهء وضمن ثلثى قيمته لورلته. 


-:3١‏ أخرج عبد الرزاق عن الشعبىٌ قال: إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقهاء 
وهى مريضة لم يجز- مصنف عبد الرزاق العدة» والنفقة 57/1 برقم 4 ١771١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟7-كتاب الهبة 8 الفصل:١١‏ المتفرقات ج: ١‏ 


الفصل الحادى عشر: فى المتفرقات 

"١١5‏ إذا قال: لغيره وهبت لك هذه الغرارة الحنطة» أو هذا الزق السمن 
دحل تحت الهبة الحنطة» والسمن دون الغرارة» والزق» وبمثله» لوقال: وهبت لك 
غرارة الحنطة» وزق السمن دحل تحت الهبة الغرارة» والزق دون الحنطة» والسمن. 

-:"١ 75‏ وفى المنتقى: قال أبو حنيفة: إذا قال الرحل لغيره جعلت لك هذه 
الدار عمرىء أو قال: حياتىء أوقال: حياتكء أو قال: عمركء وفى الخانية: أو هى لك 
حياتك» م: فإذا مت فهو رد على هذه هبة جائزة» وهذا الشرط باطل» والهبة لاتبطل 
بالشروط الفاسدة. 

١875‏ 3:- وفى الخانية: وتفسير العمرى أن يقولء» وهبته منك على أنك ان 
مت قبلى فهو لىء وان مت قبلك فهى لك فهذه هبة جائزة» والشرط باطل. 

-:7١8 7‏ وفى الظهيرية: أو يقول: هذه لك عمرىء فإذا مت انا أذ ورثتى 
بدك وغنى تلليك لالتحال قنصح-: وعن الت ضلى الله غليةوشلم اه احاز العمر” 
وابطل شرط المعمرءوفى الكافى: وصح العمرى» للمعمر حال حياته» ولورثته من بعده. 


١‏ 7:- أخرج أبوداؤد فى سننه عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول اللّهِ صلى اللّه 
عليه وسلم فى امرأة من الانصار اعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها: انما اعطيتها حياتهاء 
وله أعوة فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم هى لها حياتهاء وموتها قال: كنت تصدّقت بها عليها 
قال: ذلك ابعد لك سنن أبى داؤد اجارة» باب من قال فيه» ولعقبه ؟/ 50١‏ برقم 1ه ه" 

+ أغمرج مسلم فى صحيحه عن جابر وهو ابن عبد اللّهِ انّ رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم قضى فيمن اعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة لايجوز للمعطى فيها شرطء ولاثنيا قال 
أبو سلمة: لأنه اعطى عطاءء ووقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه_ صحيح مسلم 
هبات» باب العمرى 7/ /” برقم ١517©‏ 

71/1 راجع الى تخريج رقم المسئلة‎ -:3١8717 


الفتاوى التاتارحانية 755 كتاب الهبة ٠غ‏ الفصل:١١‏ المتفرقات ج: ١‏ 
5::- مءوفى مجموعالنوازل: رجحل وهب لرجل شيئاء وقبضه 
الموهوب له» ثم اختلسه من الواهب» واستهلكه غرم قيمته للموهوب له. 

389 - ولو وهب لرجل شاة» وقبضها الموهوب له ثم ذبحها الواهب 
بغير امره» أو وهب له ثوباهء ثم قطعها بغير أمره فففى الشاة يأحذ الموهوب له الشاة 
المذبوحة» ولايغرم له الواهب شيئاء وفى الثوب يأخذ الموهوب له الثوب» ويغرم 
الواهب له مابين القطع» والصحة. 

5::- وفى فتاوى أبى الليث: إذا قال لغيره: على وجه المزاح هب لى 
هذا الشئ فقال: وهبت» وقال الآخر قبلت» وسلم إليه جاز. 

51ت وق الجا يوط عيدالله بد المنازلة ا نة سر قوم دربت الطليور 
فوقف عليهم, وقال: هبوه منى حتى تروا كيف اضرب فدفعوه إليه فضربه على الارض» 
وكسرهء وقال: أرأيتم كيف اضرب فقالوا: ايها الشيخ خدعتناء وانما قال لهم: ذلك 
احترازا عن قول أبى حنيفة : فان عنده كسر الملاهى يوجب الضمانء وهذا دليل على 
ان هبة المازح جائزة. 

5 5::- وفى مجموع النوازل: رجحل له على رجحل الف درهم صحيح» 
والف درهم غلة قال: وهبت منك احدى هاتين الالفين يجوز والبيان إليه -وفى 
الغارا قال منت جما اللد ارك النبيةوالتيان] هاداد شيا دور ره وعد مدان 
مات قبل البيان. 

337 :- وفى فتاوى آهو: رجحل له على آخر مائة وحمسون درهما مائة 
حال عمسون مؤجل فوهب رب الدين للمديون حمسين فذلك الموهوب ينصرف الى 
الحال أم الى المؤجل افتى الإمام الاجل برهان الدين المر غينانى بانه وينصرف إليهماء 
وبه افتى القاضى بديع الدين. 

05 ::- ماوجدت هذه القصّة فى كتب آثار التابعين» ولكن وحدت فى كتب الفقه 


كما فى فتاوى قاضيخان ( خانية على هامش الهندية ١5/7‏ 
والحموى على هامش الأشباه الاشباه/ 41 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة ١‏ الفصل:١١‏ المتفرقات ج: ١‏ 

"١15‏ :- سثل برهان الدين عمن وهب مال الاحارة قال: لاتصح هبة 
المستأجرء م: قال فى الاصل: ال وكيل فى باب الهبة فى معنى الرسول حتى يجعل العاقد 
هو الموكل دون الوكيل . 

6 :: وفى البقالى: التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم؛ وللوكيل بالتسليم 
ان ي وكل غيره بخلاف الوكيل بالقبض» وفيه ايضاء إذا وكل الواهب رجلا بالتسليم» 
وغاب» وو كل الموهوب له رجلاء وغاب جازء فان امتنع وكيل الواهب عن التسليم 
خاصمه و كيل الموهوب له. 

13١65‏ وفى الخحانية: رحل امر شريكه بان يدفع الى ولده مالا فامتنع 
الشريك من الاداء قالوا: ان كان امره بالدفع الى ولده على وجه الهبة للولد لم يكن 
للولد ان يخاصم الشريك» وان لم يكن الأمر بالدفع على وجه الهبة للولد كان للولد ان 
يخاصم الشريك. 

17 3":- وفى اليتيمة: سئل عن رجحل نزع الدلو من البثر الا انه بعد لم 
يخرجه جاء رجحل واحرجه هل يصير ملكا للثانى» فقال: على قياس قول أبى حنيفة» 

- وسمل على السغدى عمن قال لامرأته هبى لى جميع املاكك 
فقالت: وهبت هل يدخل فيه المهر ام لاقال: لا. 
السحاب فامتلاً الكوز من المطر فجاء انسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء هل لصاحب 
الكوزان يسترد الكو مع الماء فقال: نعم قال رضى اللّه عنه: وجوابه فى الكوز مما لا 
اشكال فيه» امافى الماء؛ فإنه ينظر ان كان اعده لذلك حينئذ يسترده» وان لم يعده 
لذلك لايسترده» وسئل يوسف بن محمد وحمير الوبرى عن الشيوع: هل يكون مانعا 
من الاباحة كما يكون مانعا من صحة الهبة فقال: ليس بمانع بحلاف الهبة. 

وسئل على بن احمد عن رجحل دخل الحمام» وقد دفع الى 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟7-كتاب الهبة الفصل:١١‏ المتفرقات ج: ١‏ 
صاحب الحام الأجرة فاغترف من الاناء ماء بإناء دفعه إليه صاحب الحمام كما هو 
العارة فى يلدناهل يصير ذلك الماء ملكا للمغترف ام يكون ذلك لصاحب الحمام» 
ويكون منه اباحة للداخلين فقال:صار احق به من غيره» ولكن ماصارت ملكا له. 

١‏ ::- وسثل والدى عمن خاصم زوحته» وآذاها بالضربء والشتم حتى 
وهبت الصداق منه» ولم يعوضها هل لها حق الرحوع فقال: هذه البراءة باطلة. 

؟ ١6‏ ::- وسئل الخجندى: عمن دفع الى امرأة احنبية عينا لارادة سوء مثل 
الزناء هل له ان يطلب منها مادفع إليها فقال: ان قال: دفعت إليك لازنى بك له ان يطلب 
منهاء وان وهبها أرادة منه الزناءء وهى قائمة بعينها له ان يستردها منهاء وان كانت 
مستهلكة لاحق له. 

-:7١8‏ م وفى فتاوى النسفى: سثل نجم الدين عن امرأة اعطت زوجها 
مالا بسواله ليتوسع بالتصرف فيه فى المعيشة فظفر بالزوج بعض غرماء الزوج فاستولى 
على ذلك المال هل للمرأة ان تأحذ ذلك المال من ذلك الغريم قال: ان كان وهبه من 
الزوج» أو اقرضه منه فلاء وان كانت اعطته ليتصرف فيه على ملكها فلها ذلك. 

5 3:- وسثل أيضا: عن رجحل له ثلاثة بنين كبار» وكان دفع لواحد 
منهم فى صحته مالاليتصرف فيه ففضلء وكثر ذلك فمات الاب أيختص به هذا 
الابن» أو يكون ميراثا عنه بينهم قال: ان اعطاه هبة فالكل له وان دفع إليه ليعمل فيه 
للاب فهو ميراث. 

5 ::- وفى الحاوى: قال محمد: رجحل قال: لقوم انى قد وهبت حاريتى 
هذه لاحدكم فليأخذها من شاء فأخذهاء واحد منهم كانت له. 

١8665‏ !: وفيه ايضاقال رحل: أذنت للناس فى تمر نخيلى فمن أخذ شيئا 
فهو له فبلغ الناس فأحذوا منه كان لهم. 

١7‏ ":- وفى اليتيمة: سئل والدى عن رجحل قال لآخر: ادفع لى اصطبلك 
عض كوه نمه دان :طاناقيه له لدى تركو السزقزو قال عنامي الدانة قارف الله 


الفتاوى التاتارحانية 9 75-كتاب الهبة 1597 الفصل:١١‏ المتفرقات ج: ١‏ 
عنه: وهكذا أجاب به على بن الحسين السغدى: وسئل على مرة اخرى فقال: هو لمن 
القى الحشيس سواء كان غاصبا للاصطبلء» أو مستعيراء أو غاصبا للدابة» أو مستعيرا لها 
الاان يكون جعل لذلك موضعا معروفاء أو قال صاحب الاصطبل لصاحب الدابة ادفع 
لى دبتنك حتى تبيت فى اصطبلى فحينئذ يكون لصاحب الاصطبل. 

-:3١‏ م وفى فتاوى أبى الليث: سئل الفقيه أبو بكر عن المرأة ارادت ان 
تهب مهرها من زوجهاء ولايبرأ زوجها عن ذلك مإذا تصنع قال تصالح: عن مهرها مع 
رجحل على لؤلؤة» أو على شئ آخر سرا من زوجهاء ولا ينظر الى ذلك الشئ» فإذا فعلت 
برئ الزوج» ثم تهب مهرها من الزوج. ثم تنظر الى اللؤلؤة فتردها بخيار الرؤية فيعود 
لمعل حالم 

-:3١418‏ وفى السراجية: هبة المهر من الزوج الميت تصح استحسانا. 

6 م: وسمل الفقيه أبو الليث ايضا عن امرأة وهبت مهرها الذى لها 
على الزوج لابن صغير لهء وقبل الاب قال: انا فى هذه المسئلة» وافق فيحتمل الجواز 
كمن كان له عند عبد رجحل وديعة فأبق العبد» ووهبه مولاه من ابن المود ع» فإنه يجوزء 
وسئل مرة اخرى عن هذه المسئلة فقال: لايجوز قال الفقية أبو الليث: وبه نأحذ» وفى 
الغياثية: هو المختار» وفى فتاوى آهو: وعن ابن سلام,ء إذا قالت: وهبت مهرى عليك 
كذالو لدى جاز وصاردينا على الزوج. 

0 :م وفى العيون: رحل دفع ثوبين الى رجل» وقال: ايهما شعت 
فهو لكء والآخر لابنك فلان» وفى الكبرى» وهو صغيرء م: فهذا على وجهين: 
(1) اما أن يبين الذى للابن قبل ان يفترقا عن المجلس. (7)أو لم يبين ففى الوحه 
الأول حازوفى الوجه الثانى لايجوزء وعلى هذا لو وهب من آخرغلاما على ان 
الموهوب له بالخيار ثلاثة ايام ان احتار الهبة قبل ان يتفرقا حازت الهبة» وان لم 


الفتاوى التاتارحانية 9 5 كتاب الهبة 5 الفصل:١ 20١‏ المتفرقات 56 

"١5‏ :- وفى الذخيرة: إذأوهب الرحل عبده من رحلء ثم ان الموهوب له 
وهب ذلك العبدج من آخمر بعد ما قبضه الموهوب له الثانى لايكون للواهب الأول 
سبيل لا على الواهب الثانى» ولاعلى الموهوب له الثانى» ولكن يرجع الواهب الثانى فى 
هبته إن شاءء ثم يرحع الواهب الأول على الواهب الثانى. 

-:7١‏ وفى فتاوى النسفى: رجل قال لامرأته بين يدى الشهود غفر اللّه 
لك حيث وهبت لى المهر الذى لك على فقالت: آرى بخشيدم فقال الشهود هل نشهد 
على هبتك فقالت: هزار تن كواه باشيد فقال: يعرف الردو التصديق فى اثناء كلامها 
فيحمل على ما يرون. 

4 7 ::- وفى الخانية: رجحل وهب عبد انسان بغي ر أذن المولى» وسلّم» ثم 
ادعى مولاه انه عبده» واقام البينة» وقضى القاضى له» ثم اجاز المولى هبة العبد ذكر 
الخصاف: أنه لاتجوز احازته فى قول أبى حنيفة: وهذا على الرواية التى عند أبى حنيفة: 
ان قضاء القاضى للمستحق يكون فسخا للمعقود الماضية؛ اما فى ظاهر الرواية لايكون 
فسخا كذا ذكر شمس الائمة الحلوانى: فإذا لم ينفسخ البيع بالاستحقاق لاتنفسخ الهبة 
فتصح احازة المستحقء والفتوى فى البيع فى ظاهر الرواية . 

-:5١65‏ وفى جامع الفتاوى: عبد مديون وهب فاراد الغرماء نقض الهبة 
فللغرماء ذلك فلو فدى الواهبء أو الموهوب له قبل التقض تمضى الهبة» وكذلك 
الصدقة» وبيع المولى من غيره كذلك : ولو احازو الهبة بطل حقهم الا ان يعتق العبدء 
ولو اوصى بالعبد لرحل» ثم مات ليس للغرماء نقض الوصية بل يباع العبد الذى فى يده 
ولو فضل الثمن عن الدين فالفضل للموصى له» وفى الصدقة» والهبة لايكون الفضل 
للموهوب له والمتصدق عليه. 

55 ::- وفى واقعات الناطفى: رجل قال لمكاتبه: وهبت مالى عليك فال 
المكاتب: لا اقبل الدين عتق المكاتبء والمال دين عليه. 


الفتاوى التاتارحانية 4 1-كتاب الهبة ‏ 8946 الفصل:١١‏ المتفرقات ١‏ ج:5١‏ 
17":- وفى البرهانية: رجحل اشترى من رجل دارا فوهبها من غيره قبل 
القبض جاز بالاتفاق. 

:م وفى فتاوى أهل سمرقند- رجحل اقر أنه وهب من فلان عبدا 
كان هذا اقرار صحيحاء وفى الخانية: والاصح ان اقرار الهبة لايكون اقرارا بالقبض» م: 
وذكر فى العيون:ان من قال لآخر: وهبت لى الف درهم, ثم قال: بعدما سكت لم 
اقبضها فالقول قوله» وفى واقعات الناطفى: والفتوى على المذكور هنا. 

38:- م وفى فتاوى أهل سمر قند: عبد بين رحلين وهب أحدهما 
شيما لهذا العبد فهذا على وجهين : ان كان الموهوب شيئا يحتمل القسمة لاتصح 
الهبة اصلا اشترى من آخخر داراء ووهبها من غيره لم يجز فى قول أبى يوسفء وعند 
محمد: يجوز. 

- وإذا وهب جاريتين فولدت احلاهمافعوضه الولد عنهما لم يكن 
له ان يرج ع فى واحدة منهماء وفيه وهب لمكاتبه هبة» ثم اراد ان يرحع فيهافان عجز 
المكاتبء أو اعتق فلهان يرجع فيماء إذا اعتق» ولايرحع فيما إذا عجز» وهذا قول 


محمدء وقال أبو يوسف: له ان يرحع فى الوحهين جميعا. 


/اكم ١‏ - أر البجارق فى ضبحبحة عن ابن غتمزقال؛ كنا مع النبى 'صلى الله عليه وسلم 
فى سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبنى فيتقدم أمام القوم فيزحره عمرو يردّه» ثم يتقدّم فيزجحره 
يي كه فال المج ضرح اللاغليةا وجاك لحر يقي كنا ل عراف واارسة نبالل[ قال وول اللستملي 
الله عليه وسلم بعنيه فباعه من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال النبى صلى اللّهِ عليه وسلم هو لِك يا 
عبد الله بن عمر تضنع به ما شفت- صحيح البخارى ‏ بيو ع» باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل 
ان يتفرقا١/‏ 5/15 برقم 5٠٠١54‏ ف: 2717١5‏ 


هبة باب من اهدى له هدية» وعنده جلسائه طلوهم برقم /اماه؟ ف: "١1١‏ 


الفتاوى التاتارحانية 55 كتاب الهبة 5 الفصل:١١‏ المتفرقات ج: ١‏ 

١‏ ::- قال فى الاصل: ايضا اعتق مافى بطن جاريته» ثم وهب الجارية 
من رجلء وسلمها إليه حازت الهبة فى الام ولو باعها لم يجز قال فى الكتاب: الاترى 
انه لو باع جارية حاملاء واستثنى ما فى بطنهالم يجز البيع» ولو وهبهاء واستثنى ماافى 
بطنها حازت الهبة فى الام والولد. 

١5‏ 7:- وفى الخانية: ذكر فى عتاق الاصل : لو دبر ما فى بطنهاء ثم 
وهب الام قيل فيه روايتان فى رواية لاتجوز الهبة» والاعتاق» والتدبير جميعاء وقيل 
حازت الهبة فيهماء والصحيح هو الفرق بين الاعتاق» والتدبير» فى الاعتاق تجوز 
الهبة» وفى التدبير لاتجوزء وفى الذخيرة: هبة البناء بدون الارض حائزة» وفيه رب 
الدين إذا بلغه موت غريمه فقال: جعلت فى حل » أو قال: وهبته» ثم ظهر انه حى 
فقال: ليس له ان يأحذ منه. 

١/6371‏ 7:- إذا قال لغيره: وهبت نصيبى من هذا العبدء ولم يعلم الموهوب له 

75 :-:و د كرفئ كناب الضيد حليكا يدل على ان الهدية ميشتر كة ييخ 
جلساء هء وبين المهدى إليه قال الطحاوى: إذاكانت الهدية شيئا لايحتمل القسمة 
كالثوبء أو مما لايؤكل فى الحال كاللحم؛ ونحوه لم يجعل لأصحابه منهء شيئاء وان 
كانت الهدية شيئا يحتمل القسمة» وهو مهيأ للاكل فى الحال يجعل لاصحابه من ذلك 
حا روباك البقنه لعلف 


1١.07 5‏ 7:- أعمرج الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى 
الاتعاح وسكت : من أهديت له هدية» وعنده قوم فهم ش ركاؤه فيها المعحم الكبير 
للطبرانى /١١‏ 86 برقم ١١1١/0‏ 

السنن الكبرى ‏ هبات» باب ذكر الخبر الذى روى من اهديت له هدية» وعنده ناس 9/ ١4‏ 
برقم ١5775/21177517‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 ؟-كتاب الهبة /او الفصل: ١ ١‏ المتفرقات 06 

-:71١‏ الاب إذا وهب عبدا لابنه الصغيرء ثم مات الاب» ثم استحق رجحل 
العبد» وضمن الابن فالابن لايرحع على كل حالء وان ضمن الابن بعد البلوغ ان جدد 
الابن فيه قبضا بعد البلوغ لايرجع على الاب بما ضمن» وان لم يجدد رحع. 

١8/5‏ 5:- وفى الفتاوى: عن محمد: انه قال: فيمن وهب لرحل نخلة» وهى 
قائمة لايكون قابضا لها حتى يقطعهاء ويسلمها إليه» وفى الشراء إذا حلى بينه» وبينها 
صار قابضالهاء وهب من آخر دراهم, ثم استقرضها منه فأقرضها جازء وليس للواهب ان 
يرجع ابدا. 

١7‏ 7:- إذا اودع الرجل رجلا شيئاً من الاشياء» ثم لقيه فوهبه له» وليبس 
الشىئ بحضرتهما فالهبة جائزة» إذا قال الموهوب له: قبلت لايحتاج فيه الى قبض 
جديدء وكذلك هذا فى العارية» والاجارة. 


الفتاوى التاتارحانية 9 *- كتاب الهبة الفصل:7١‏ فى الصدقة ج: ١‏ 


الفصل الثانى عشر: فى الصدقة 

-:7١7‏ وفى الغياثية : الصدقة على الغنى هبة» وان ذكر لفظ الصدقةء 

والهبة من الفقير صدقة» وإن ذكر لفظ الهبة واحد اللفظين حاز ان يذكرهء ويراد به الآخر 
كر 15 ود يعوب رما 

١8‏ ::- وفى السراحية: لو تصدق على غنيين حاز فى رواية عن أبى حنيفة: 
وهو قولهماء ولو تصدق على فقيرين جاز بالاحماع. 

36:- م: قال محمد فى الاصل: والصدقة بمنزلة الهبة فى المشاع» 
وغير المشاع فى حاجتهاء الى القبض قال: الا أنه لارحو ع فى الصدقة إذا تمت 
فينتفى الرجوع فى الصدقة مطلقا من غير فصل بينماء إذا كان المتصدق عليه غنياء 
أو فقيراء واخحتلف المشائخ فيه منهم من قال: ما ذكر من الجواب محمول على ما 
إذا كان المتصدق عليه فقيراء أما إذا كان غنيا كان للمتصدق حق الرحو ع» ومنهم 
من سوى بين الفقير» والغنى» وظاهر الاطلاق فى الكتاب يدل عليه. 

1١١05‏ :- وذكر فى المنتقى: أنه لارجو ع فى الصدقة سواء كانت 
الصدقة على غنى» أو فقير قال ثمة» والقياس فى الصدقة على الغنى الرحوع 
استحساناء وقلنا بانه لارحو ع» واما إذا وهب للفقير شيئا فلا رحوع فيه استحساناء 
وذكر المسئلة فى الاصل مطلقاء وذكر فى بعض المواضع إذا وهبها منه» وهو 


١‏ 7:- أخمرج البيهقى فى سننه عن عثمان» وابن عمر وابن عباس رضى اللّهِ عنهم 
انهم قالوا: لاتجوز صدقة حتى تقبض- 

وأخرج عن معاذ بن جبل» وشريح انهما كانا لايجيز انها حتى تقبض - السنئن الكبرى ‏ 
هبات» باب شرط القبض فى الهبة 9/ ١55‏ برقم ١7111/41571١15‏ 

مصنف عبد الرزاق ‏ صدقة» باب لاتجوز الصدقة الابالقبض94/ ١١7‏ برقم ١557‏ 


الفتاوى التاتارحانية 595 كتاب الهبة 6868 الفصل:7*١‏ فى الصدقة ج: ١‏ 
محتاج فهو على وجه الصدقة» وذكر فى بعضهاء إذا وهبها من الفقير» وهو عالم بحاله 
قال فى الاصل: فكذلكء إذا اعطى سائلاء أو محتاجا على وجه الحاجة» ولم ينص على 
الصدقة فلا رحوع فيه استحسانا. 

3١١05‏ - وفى الخخانية: رحل فى يده دراهم فقال: للّه على ان أتصدق 
بهذه الدراهم فتصدق بغيرها قال نصير: حاز» وان لم يتصدق حتى هلكت الدراهم 
فى يده فلا شيع عليه. 

١‏ 7:- وفيها رجحل تصدق على امرأة معسرة لها زوج موسر قال 
محمد بن سلمة: ان كان الزوج يوسع عليها فى النفقة فهى موسرة بغنى الزوج» 
وفى السراجية: إذا وهب من الفقير شيا لايمك الرحو ع» وقيل هذا: إذا نوى 
الصدقة» وفى التهذيب: ولو تصدق قطعة نقرة على فقيرين جاز اتفاقا. 

١5‏ م وفى المنتقى: ابراهيم عن محمد رجحل تصدق على رحل 
بصدقة» وسلمها إليه» ثم استقاله الصدقة فاقاله لم يجز حتى يقبض» و كذلك الهبة» 
إذا كان لذى رحم محرمء وقال: كل شئ لايفسخه القاضىء إذا احتصما إليه فهذا 
حكمه» وكل شئ فسخخه القاضىء إذا اختصما إليه فاقاله الموهوب له فهو من مال 
الواهبء وان لم يقبض. 

65 ":- يجب ان يعلم بان الصدقة لاتقبل الاقالة» والفسخ» ويجعل 


اقالة الصدقة تمليكا مبتدأء أو هبة مبتدأة. 


١05‏ - أخرج البخارى فى صحيحه عن سفيان قال: سمعت مالكاً يسأل زيد 
بن اسلم قال سمغت أبى يقول: قال عمر: حملت على فرش فى سبيل الله قرأيتة باغ فسالت 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال: لاتشتر» ولاتعد فى صدقنك صحيح البخارى هبةء 
باب إذا حمل رحلا على فرس "69/١‏ برقم 7675 ف: 25775 زكوة» باب هل يشترى 
صدقته 5١1١/١‏ برقم /551 ١‏ ف: ١5/5‏ 


الفتاوى التاتارحانية 79 كتاب الهبة ٠ه‏ الفصل:7١‏ فى الصدقة ج: ١‏ 

١5‏ 3:- وفيه أيضا: إذا تصدق بداره على امرأتهء وعلى مافى بطنهاء 
وهى حامل لم يجز شئ من الصدقة» و كذلك: لو قال لها: تصدقت عليك» وعلى 
غلامىء أو قال: عليك» وعلى نفسى بهذه الدارهم لم يجز شئ من الصدقة» 
وكذلك: لوقال لها تصدقت عليك» وعلى الرحل الذى فى هذا البيت ففتح الباب 
فإذا ليس فيه احد. 

7 انما هذا بمنزلة رحل قال: تصدقت بهذه الدارعلى بنى الصغار 
الثلاثة» وهو يرى أنهم احياء» وكان بعضهم ميتا يوم قال هذا القول: وهو لايعلم 
فالصدقة باطلة» ولو قال هذا: وهو يعلم بموت الميت منهم جازت الصدقة كلها للحى 
منهم أشار الى ان الايجاب» إذا وقع لمن يملك» ولمن لايملك بوجه من الوجوه كان 
الايجاب بكماله لمن يملك» وعند ذلك لايتمكن الشيو ع اصلا فيجوز الايجاب» وإذا 
وقع الايجاب لشخصين كل واحد منهما ممن يملك بوجه من الوجوه فالايجاب 
يكون لهماء وعند ذلك يتكمن الشيوع من احد الجانبين فيمنع جواز الايجاب على 
قول من يرى الشيو ع من احد الجانين مانعا. 

3:- إذا تصدق على رجحل بصدقة وسلمها إليه ثم مات المتصدق 
عليه والمتصدق وارثه فورثه تلك الصدقة فلا بأس عليه. 

١١8‏ ":- وفيه أيضاء إذا قال: جعلت غلة دارى هذه صدقة فى 
المساكينء أو قال: دارى هذه صدقة فى المساكين فما دام حيا يؤمر بالصدقة 


١88‏ 7:- أعرج القرمذى فى سننه عن عبد اللّهِ بن بريدة عن ابيه قال: كنت جالساً 
عند النبى صلى الله عليه وسلم: إذا أتته امرأة فقالت: يا رسول اللّه إنى كنت تصدقت على امّي 
بجارية» وانها ماتت قال: وجب اجرككء وردّها عليك الميراث_ سنن الترمذى » زكوةء باب ماجاء 
فى المتصِدّق يرث صدقة ١ 45 /١‏ برقم 51 

صحيح مسلم_ صيامء باب قضاء الصيام عن الميت /١‏ 7" "برقم ١١49‏ 

سنن أبى داؤد زكوةء باب من تصدق بصدقة ثم ورثها /١‏ 7714 برقم ١755‏ 

سئن ابن ماحه_ صدقات» باب من تصدق بصدقة ثم ورثها ١177/5‏ برقم 77926 


الفتاوى التاتارحانية 9 5 كتاب الهبة أنه الفصل:” ١‏ فى الصدقة ج: ١‏ 
فاما إذا مات قبل تنفيذ الصدقة فالدار» والغلة ميراث عنه» ولو نذر بالتصدق صريحا كان 
الجواب كما قلنا فهنا كذلك أيضا. 

-:"١‏ إذا قال جميع مالى صدقة فهذا على الاموال التى يجب فيها 
الزكاة» ومالالزكاة فيه لايدخحل استحساناء وكذلك: إذا قال: جميع ما املك عند 
بعض المشائخ» وعند بعضهم يدخل جميع مايملكه قياساء واستحسانا. 

0١‏ ::- وفى الحاوى: إذا قال للّه على ان أتصدق بهذه الدراهم 
فتصدق بغيرها اجحزاه» وان لم يتصدق حتى هلكت فى يده فلا شئ عليه. 

365"::- وفى فتاوى آهو: رجحل دفع الى رحل عشرة» وقال: تصدق بها 
على فلان الفقير فتصدق بغيرها من عند نفسه وأمسك تلك العشرة قال القاضى: 
بديع الدين يضمن بالإتفاق رحل دفع الى رحل عشرة دراهم؛ أومأمة من حنطة» 
وقال: ادفع الى فلان الفقير فدفع الى غيره فى الحاوى أنه يضمن وقال ظهير الدين 
لطيو زان تسوه سورع السزوقان جاتن مط قير 

7 5"5:- سئل القاضى بديع الدين عمن دفع لرحل فقير دراهم» وقال 
تصدق بها فانفقها على نفسه قال: لايجوز. 

14 :: وفى الفتاوى: قال الفقيهأبو بكر: إذا كان الرجل محتاجا 
فالانفاق على نفسه افضل من التصدق قال الفقيه أبو الليث: إذا كان يعلم انه لو انفق 
يصبر على الشدة فالإنفاق على غيره أفضل» وفيه أيضا لا بأس بالتصدق على المكدين 
الذين يسألون الناس الحافاء ويأكلون» وفى السراجية: اسرافاء م: مالم يظهر للمتصدق 
ان ما يتصدق عليه ينفق فى المعصية. 


5 ":- أحرج عبد الرزاق فى مصنفه عن سفيان قال: لو قال: رجحل لرحل تصدق 
بمالى على من شكت لم يكن له ليأخذه لنفسه» ولكن ليعطيه ذارحم أو ولداً ان شاء ‏ مصنف عبد 
الرزاق ‏ صدقة» باب لاتجوز الصدقة الا القبض ١١7/9‏ برقم ١5151‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 7-كتاب الهبة  ١‏ ”٠ه‏ الفصل:7١‏ فى الصدقة ج: ١‏ 

١6‏ وفى السراجية: سكل النبى صلى اللّه عليه وسلم: إذا كثر السوال 
فمن يعطى قال: من رق قلبك عليه» وفيها التصدق بثمن العبد على المحتاجين افضل 
من الاعتاق» رجحل احرج الدراهم من الكيس ليدفعه الى المساكين فلم يدفع فلا شئ 
عليه من حيث الحكم . 

65 :: رجحل تصدق على ميتء أو دعا له فانه يصل الثواب الى الميتء إذا جعل 
ثُواب عمله لغيره من المومنين جازء قوله مالى فى المساكين صدقة لايتناول الديون على الناس. 

١7‏ ::- الصبى إذا تصدق بماله بأذن الاب لايصحء وفى واقعات 
الناطفى- رجحل تصدق بأمة» ودفعها إليه» وعليها ثياب» وحلى جازء وتكون الثياب» 
والحلى للذى تصدق بها. 

6 :: رجل فى يده فتصدق بها على ولده الصغير ولم يقل قبضتها له ثم 
احرحها من يده فبلغ الصبى وأقام البينة على قول الأب فالدارله. 

8 وفى تجنيس الناصرى: عن عائشة رضى اللّه عنها ان سائلة 
سألتها فامرت خادمتها فأعطتها فلما رجعت قالت: ما قالت السائلة قالت قالت: بارك 
اللافلك فإلاك ظايعه التحفيها وقول » وفك قلا تقول العردقة لذا قطنا : 


-::١45‏ أمرج الترمذى فى سننه عن ابن عباس انّ رجلا قال: يا رسول اللّه! انّ امىّ 
توفيت أفينفعها ان تصدقت عنها قال: نعم قال: فانٌ لى مخرفاً فاشهدك انى قد تصدقت به عنها ‏ 
سنن الترمذى- زكوة» باب ماجاء فى الصدقة عن الميت ١ 45 /١‏ برقم 5 5 

صحيح مسلم- وصية» باب وصول ثواب- الصدقات الى الميت7/ 5١‏ برقم ١57٠0‏ 

ونقل الهيئمى عن الطبرانى عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: 
إذا تصدق بصدقة تطوّعاً فيجعلها عن أبويه فيكون لهما أجرهاء ولاينقص من أجره شيئا- مجمع 
الزوائد ١88/8‏ 

56 :- أخحرج النسائى فى سننه الكبرى حديث عائشة بتغيّر يسير فانظر: عن عائشه 
قالت: اهديت لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم شاة فقال: اقسميها قال: وكانت عائشة إذا رجع 
الخادم قالت: ماقالوا: لك تقول : مايقولون يقول: بارك اللّهِ فيكم فتقول عائشة : وفيهم بارك الله تردٌ 
عليهم مثل ماقالواءويبقى اجر لنان السنن الكبرى للنسائى كتاب عمل اليوم والليلة» باب 
مايقول لمن اهدى له 5/ 8٠‏ برقم ١٠١118‏ 

عمل اليوم واليلة لابن السنيء باب مايردٌ المهدى إذا دعى له / 4 4 ؟ برقم ./1؟ 


الفتاوى التاتارحانية 9 7-كتاب الهبة ٠.7‏ الفصل:7١‏ فى الصدقة ج: ١‏ 

8 3:- وفى الهداية: من نذر ان يتصدق بماله يتصدق بجنس مايجب فيه 
الزكدة -وفى الينابيع- وهذا استحسانا احذبه اصحابنا: والقياس ان يتصدق بجميع 
مالهء وبه أحذ زفر: ثم لافرق بين أن يكون مال الزكاة ذهباء أو فضة» وبين أن يكون 
سائمة» أو مال التجارة» وكذلك: إذا نذر بجميع مايملكه -وفى الهداية - ومن نذران 
يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع» ويروى انه والأول سواءء ويقال له امسك منه 
ماتشتفقه على نفسنك: وعيالك الى ان تكتسب» فإذا اكسبت تصدق تمقل ما أتفقت»ة 
ولوقال: مالى فى المساكين صدقة» ولانية له دخل فيه ارض العشر دون ارض الخراج» 
وقال محمد: يتصدق بهما جميعا. 

١‏ وفى واقعات الناطفى: رجحل قال لرجل: كل منفعة وصل الى من 
مالك فعلى ان اتصدق به فوهب له شيئا فعليه ان يتتصدقء وان أذن له ان يأكل من طعامه 
فليس له ان يتصدق به. 

م م: وعن الحسن البصرى- فى من يحرج كسرة الى مسكين فلم 
يجده قال: يضعها حتى يجيئ آخرء فان أكلها اطعم مثلهاء وقال عامر الجهنى هو 
بالخيار ان شاء قضاهاء وان شاء لم يقضها لاتجوز الصدقة الا بالقبض» وقال محمد: من 
احرج صدقة فهو بالخيار ان شاء امضى» وان شاء لم يمضء وعن عطاء مثله قال الفقية 
أبو الليث - وهو المأخوذ. 


65ح ماوجدت اثر الحسن البصرى فى هذه المسئلة» ولكن وحدت اثر 
عمروبن العاص رضى اللّه عنه من طريق ابن سيرين فانظر: أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن 
سيرين قال: كان ابن العاص يقول: إذا احرج اليه بالكسرة فلم يوجد حبسوهاء حتى يجيئ غيره- 
زكواة» فى المسكين يؤمر له بالشئ فلا يوجد 497/5 برقم ٠١/51١١18‏ 

وقول عامر الجهنى أنخرج ابن أبى شيبة معناه فى مصنفه من طريق اسرائيل عن جابر» فانظر 
عن أبى جعفرء وعامرء وعطاء قالوا: ان شاء أمضاهاء وان شاء أمسكها_ مصنف ابن أبى شيبة 
زكوة» من رخص أن يصنع بهاماشاء 437/5 برقم ٠١8951‏ 


الفتاوى التاتارحانية 9 7-كتاب الهبة  6٠8‏ الفصل:7١‏ فى الصدقة ج: ١‏ 

6 - وفى تجنيس الناصرى: إذا قال السائل بحق اللّهه أو بحق محمد : 
ان تعطينى كذا لايجب عليه الحكمء والاحسن فى المروءة ان تعطيه» وعن المبارك قال 
يعجبنى» إذا سأل سائل لوجه الله تعالى ان لا يعطى. 

-:751١4 ٠‏ وفى الخانية : إذا فعل الصغير شيئا من الحسنات لمن يكون ثواب 
ذلك احتلفوافيه قال أبو بكر الاسكاف : حسناته تكون له دون أبويه» وانما يكون 
لوالديه احر التعليم» والارشاد» وقال بعضهم: حسناته تكون لأبويه» 

واللّه اعلم بالصواب. 


ا م ل :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبمنا ل تع لهال الس سنن أبى داؤد زكوة باب كراهية المسألة يواه الله تغالى هما 
برقم ١51/1١‏ 

وأخمرج عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استعاذ باللّه 
فاعيذوه» ومن سأل بالله فاعطوه؛ ومن دعاكم فأجيبوه الخ سنن أبى داؤد زكوة» باب عطية من 
سأل باللّه /١‏ 7 برقم ١5177‏ 

شعب الايمان_ زكوة» فصل فى الاستعفاف عن المسئلة 8« 71/1715 برقم 01701 "2 ,ل 9ه" 

وأخر ج الطبرانى حديثاً طويلاً فى هذا الباب فانظر المعجم الكبير ١١1/8‏ برقم كك 

-:315٠‏ أخرج مسلم فى صحيحه عن ابن عباس عن النبى صلى اللّهِ عليه وسلم 
:القن ركبا بالر و سنا ففال من الفو ع قالوًاةالفسلمرة تقالر اهن انف قال رمز لق الله فرفعك 
إليه امرأة صبيًا فقالت: الهذا حج قال: نعم ولك احر_ صحيح مسلم ‏ حج» باب صحة حج 
الصبىٌ 471/١‏ برقم ١175‏ 

سنن الترمذى_ حجء باب فى حج الصبىّ ١85 /١‏ برقم /47 

سنن أبى داؤد_ مناسكء باب فى الصبىٌ يحج 47/١‏ ؟ برقم ١178‏ 

سنن النسائى _ حجء الحج بالصغير 7/ ابرقم 4 2755 مسند احمد قديم 7١9 /١‏ جديد 
برقم:./5/١‏ 

وذكر الشيخ شبير احمد العثمانى معنى ماجاء فى الحديث؛ ولك أجر نقادٌ عن القاضى عياض:- 

وأحرها فيما تتكلفه فى أمره فى ذلك وتعليمه» وتجنيبه مايجتنب المحرم فتح الملهم 8/ "1/٠‏ 

تم المجلد الرابع عشر بفضل اللّهِ تعالى» وسيأتى بعده 
المجلدالخامس عشر أوّله كتاب الاجارة. 
شبير أحمد القاسمى بالمدرسة شاهى مرادآباد الهند 


الفهرس الإجمالى ه ٠ه‏ من الفتاوى التاتارحانية ج: 5 ١‏ 
المجلد الرابع عشر *211104-1.010 الصفحة 
"م كتاب الإقرار+10.؟-178م., ا 
هذا الكتاب يشتمل عق خمسة وعشرين فصا 

الفصل الأوّل في بيان شرط جواز الإقرار 0 5000م 
الفصل الثاني في بيان مايكون إقراراً ومالايكون ا 
الفصل الثالث في بيان مايصح به الإقرار و مالايصح 0 وون 
الفصل الرابع في بيان من يصح له الإقرار و من لايصح اا الى 
الفصل الخامس في بيان من يصح الإقرارومن لايصح اا يوان 
الفصل السادس فيالإقرارعلى نفسه بالحيوان وغير ذلك .... 8 
الفصل السابع في الإقرارباأحذ الشئمن مكان 0033000170777 زياد 
الفصل الثامن في الاحتلاف الواقع بين المقر والمقرله الا لب 
الفصل التاسع في الإقرار بشئى مبهم 0 انان 
الفصل العاشر في الخيار والاستثناء والرجوع لل 
الفصل الحادى عشر في الرحل أقر بمال دفع إليه ادا 
الفصل الثانى عشر في إقرار الرحل بدين له على غيره أو بو ديعة له فى 

يد غيره لآخر 1 
الفصل الثالث عشر في تكرار الإقرار اا ا 
الفصل الرابع عشر في الإقرار مقدار مضافاً إلى صنفين من المال .. ١‏ 
الفصل الخامس عشر فيما يكون إقزارأبا لشر كه ومالايكرك كسا ]ا 
الفصل السادس عشر في نفي المقرله ملك المقر به و إقراره به لغيره.... 17 ١‏ 


الفهرس الإجمالى 0ه من الفتاوى التاتارحانية ج: 4 ١‏ 
الفصل السابع عشر في إسناد الإقرار إلى حال ينافى صحته وثبوت 

حكمه لاخ م م ات ١55500020‏ 
الفصل التاسع عشر فيالإقرار بالنكاح 1 
الفصل العشرون في إقرارالررحل على نفسه أو على غيره للع ماة١‏ 
الفصل الحادى والعشرون فى أقارير المريض وأفعا له اميق دوج ١‏ على 
الفصل الثا نى والعشر ون فى إقرار الوارث بعد موت المورث م١‏ 
الفصل الثالث والعشرون فى الإقرار با لنسب 00000000000000 لكل 
الفصل الرابع والعشرون فيما يكوون إقراراً بالإبراء ومالايكون»وفى 

الأواء صريياً ا ا 
الفصل الخامس والعشر ون فى المتفرقات 15 [ ز[ ز[ [ ز 2111111 ه١1"‏ 


وو 
بن 
/؟/ كتاب الصلح مها 0 


هذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصاد: 


الفصل الأوّل في بيان شرط جواز الصلح وحكمه 0 رون 
الفصل الثاني في بيان أنواع الصلح ب0031311 0 
الفصل الثالث في بيان مايصلح بدلا ومبدلاً في الصلح 

ومالايصلح ا 1 
الفصل الرابع في الصلح عن الغير ام شار ا 5140 


الفصل الخامس في بيان مايجوز من الصلح ومالا يجوز ررم 


الفهرس الإجمالى .٠ه‏ من الفتاوى التاتارحانية ج: 5 ١‏ 
الفصل السادس فيما يشترط فيه قبض بدل الصلح في المجلس 

وفي الصلح الذي يبطل بعد صحته 6" 
الفصل السابع في الصلح والإبراء عن الشرط لاض 
الفصل الثامن في صلح الأب والوصى ومن أشبههما لسن 
الفصل التاسع في صلح الوارثء وإقرار الوصى لبعض الورثة 

فت ومن المال عيزانا عن الجييث لام 
الفصل العاشر في الصلح على أن المدعى عليه يحلف وهو 

برئ من المال ما 5 
الفصل الحادى عشر في الصلح على الخدمة والسكنى والغلة.... 51 
الفضل الغا عشر في الصلح عن الدماء والجراحات 75 
الفصل الثالث عشر في العوارض المحدثة في بدل الصلح وفي 

تصرف المدعى في بدل الصلح.... دين 
الفصل الرابع عشر في شرط الخيار في الصلح» وفي الخيار من غير 

شرط 0 ا ا ا 
الفصل الخامس عشر في بينة يقيمها المدعى عليه بعد الصلح يريد 

إبطال الصلح اتساو ا اا امامو م 521 
الفصل السادس عشر في دين على شيء يقع به الإقرار مد و 556 
الفصل السابع عشر في الاستحقاق في الصلح 56864 
الفصل الثامن عشر في المسائل المتعلقة بالأحل والبراءة ”3 
الفصل التاسع عشر في الصلح عن الحقوق التي ليست بمال.... همه" 
الفصل العشرون في الشهادة في الصلح 000000000000003 0 ير 


الفصل الحادى والعشرون في الصلح في السلم ام المج اوفوت 516 


الفهرس الإجمالى 


الفصل الثا نى والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 
الفصل السادس والعشر ون 


في صلح المكاتب والعبد التاجر :2 
في صلح أهل الذمة 000 
في الصلح في الرهن والبيع الفاسد والصدقة 


9 كتاب الهبة وره١؟-4.ولم‏ 


الفصل الأوّل 
الفصل الثاني 
الفصل الغالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 


هذا الكتاب يشتمل على اثنى عشر فصائ: 
فى ألفاظ الهبة وما يقوم مقامها ا 


فيما يجوز من الهبة ومالا يجوز م ا ل 


عون 
نكن 
كن 
لكل 
50١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار 6٠84‏ فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 


بسم اللّه الرحمن الرّحيم 

وا كتاب الإقرار الصفحة 
#اا يدي الافر ال وا 1 0 
سيت الاقران ا 00101 000 
1 7 شرظ الافراق ب 0 0 ااا 
5 ركو الاقران ا 0 1 
60٠/‏ حكوالإقرار اود سا تس تابن او ل 5 
8ه الإقرار نوعاك 2 
98 #إقرار حقوق العباد 0 
511 متى يصح الرجحوع عن الإقرار [1ذ1[1[ذ[ذ[ [ [ [ 1 00000001 ّ 

الفصل الأوّل: في بيان شرط جواز الإقرار 0 
"0١‏ كوه لديا جع اي الل راي 5 
7ه بطلان الإقرار بردٌ المقرله 37 اا 00 
1١١‏ إعادة المقر الإقرار بعد بطلانه وتصديق المقرله 000 

الفصل الثانى: فى بيان مايكون إقراراًء ومالايكون 1 
+ ." خروج الكلام على وجه الكناية عن مال ادّعاه المدّعى 1 
65 5 قو الرجل لفلان على ألف درهم مم ديه ل ل 
5" قول الرحل: مرا بفلان ده درهم دادنى است كو ا 0 
07 قولالرجل: لفلان فى مالى ألف درهم الوسر و 0 
.”5 قول الرجحل: له من مالى ألف درهم ذا 
106 ”5 قولالرجحل: له عندى ألف درهم زد 0 0000 


قول الرجل: له علي ألف 00 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 


0١‏ إقرار الرجحل بدار له ثم دعواه البيع أو الشراء منه ا 
5 دعوى كل من الرجلين دار صاحبه» وصلحهما على الخروج من 
دارفى يد صاحبه بز ز 22 00 
0 قول الرحل: هذا الثوب عارية يملكه فلان 5 
+5 .>" قول الرجحل: هذه الدراهم عارية من قبل فلان آ ز ز [ 0 0000000 
65 قولامرأة:أنا أمتك بالوجاع سا سوط سب ل و 3 
06757 قولالعبد: كاتبنى أو أعتقنى أو مثل هذه الألفاظ م 5 
7ه قول الرجل: هذا لفلان ميراث من أخيه زدز 5 00 00 
0 قولالرجل: كل عبد لي فهو لفلان مسا لذ 
8 قول الرحل: هذه الدار ليست لي وهى له أو مثلها اا ا 
0 قولالرحجل: جميع مالي لفلان > اعم موب اواك كوي خا 
١‏ قول الرحل: أمّى أمة لهذا تحادة اوه قار فق ةا دق مدو ا 
؟ 5*6 إقرار الرجل بعد الدحول بالطلاق قبله ا لم ا ا 
*017”> قول الرجل: فعلت كذا إذا كان لك على مائة ل 10 
7١ 5‏ إرادة الرحل إخحراج أمته» وإقرارها لأبيها بدين الس ١37‏ 
2*0 عين فى يد رجل اقدم رجحل على الشراء منه ا نذا 
56*65 قو الرحل: لك على ألف وأنت حرٌ ماس براي موف ا 
2560٠7‏ قول الرجل لأمته أياسارقة يازانية أو مثلها 3 
كا قول الرحل: له على ألف درهم أو على هذا الجدار 1 
68 دعوى الرجل على الآخر أنك قبضت منى كذا بغير حق ا 
غ١0"‏ قول الرحل: له عندى ألفا درهم وديعة ل ا ا 
0١‏ /بإقرار الأب لابنه الصغير بعين و و 1 
05 صلحالورثة على شيء وفيهم المراهق» وإقراره الصلح عند البلوغ ١١‏ 
6 دعو الرتخا فين ازا 0 


61 إكراهالرجل على بيع العفار وقوله حوفا ليس هذا بملك لي ١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار 0١‏ فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 


5 
5١155 
5١١6 / 


01 
01 
0 
"0 
0١ 
”.1 0 


5*4 
ه٠١‏ ." 
0 
/." 
."5 
6 
ا 
5.0151 
اك 
و 
004 
6" 
ا 
ليه 


قول الرجل: مولاها احتال فى إسقاط الحمل فأتى فى نحجالة لذلك.. 

سؤال المرأة الطلاق بشرط البراءه ثم دعواها بالايقاع عليها ثلنا 
قول المؤذن: كردم فى جواب من قال له زن را طلاق كردى 
وظنّ أنه قال صلوة كردى ا ل 
قول الرجل: هى طالق ثلنا ثم تزوجهاء وقال لم أكن تزوجتها حين الطلاق.... 

قول الرجاة: لأخد كماعلى كذا 12111111131 
إقرار الرحل بنكاحها ومهرها فقالت هى لم أعلم أنه تزوجنى 
دعوى الرجل نكاح امرأة وإنكارهاء ثم قولها أثناء الخصومة اعطنى المهر 
دعوى الرجل مالا معلوماء وقول المدعى عليه استهزئ لامرك اتفكر اليوم 
فى سبعة مواضع سكوت الرجل يكون إقرارابالرق 525 
فصل: فى كل لفظ يكون إقراراً بالملك للمخاطبء ومالايكون 
ستة ألفاظ تكون إقراراً بالملك 0 
دعوى الرجل دارا فى يد غيرء وقول صاحب الدارللمدعى سلم إلى هذه الدار.. 

قول الرجل: اصطلحنا على أن أسلم الدار على أن تسلم لي ألف درهم 
قوله بعد ذكر الصلح سلم لي حصومتك فى هذه الدار بألف 
قول الرحل لغيره: سلم لي شراء هذه الدار بام ا ا 
قول الرحل: أرضى هذهء وذكر حدودها لفلان 5ك 
إقرارالرحل بعين لرحلء ثم إنكاره ار ا 
إقرار ذى اليد بالعين لرجل» ولم يكن بينهما سبب من أسباب الملك 
قول الخصم للقاضى الاأقرولاأنكر 0 
قول المرأة زنيت بأمّى» وإنكار الزوج» ثم قوله فى الغضب فعلت ذلك 
إقرار الرجل أن عليه لفلان حنطة من سلم شط[ 
خطبة الفتاة والعقد لها النكاحح ثم موتها قبل الزفاف وطلب الزوج الميراث... 

قول الأب لابنتى جهاز كذا وكذا؟ فهل يكون إقراراً؟ 5-5-5 
دعوى الرحل سدساً وقول المدعى عليه لاأدرى أسدس أم ربع 


١١ 
1 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار 5 3 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 


5116 
516 
50 
5.١1/١ 
5/1 
١ 


:/ا .5 
5.1/5 
51/5 
5 
5١6‏ 
/ 5 
ا ل( 
١م١5‏ 
ال ١‏ 
ال ١‏ 


5: 
5١/5 
5١15 
5 /ا1‎ 
١ لا‎ 
55 
5 


إقرار المريض بأن البقرة صداق امرأتى كما سر لكا 
قول الرجل: عند القاضى مسيل ماء دار هذا فى دارى فمره بتحويله عن دارى... ١‏ 
إقرار الرحل: بدفع غلة الدار إلى فلان وماس مس ا 1 
لول ريا ابن امن 00 0 000 
قول الرجل لابنه الصغير اين مال ترا كردم أو مثلها ع 12 
قول الرجل:اين زمين بنام فلال فرزند نارسيده خحود كردم. ٠١‏ 
نوع: فى الجواب الذى يكون إقراراً والذى لايكون 5 
قول الرجحل: اقض الألف الذى لي عليككء وقول الآخر: نعم. "١‏ 
قول الآخر فى الجواب اقعد واتزنهاأو مثل هذه الألفاظ 0 


قول الرحل: أعطنى ألف درهمء وقول الآحر اتزنها أو مثلها... "١‏ 
قول الرجل: أعطنى الألف الذى لي عليكء وقول الآخر: اصبر أو مثلها .. ١١‏ 
قول الآخر فى الجواب: اجلس فاتزنها أو انتقدها أومثلها.. ١”‏ 
قول الآخر فى الجواب: اتّرنها إن شاء الله تعالى أو مثل هذه الألفاظ... ‏ 7م 
إقرار الرحل بالألفاظ المختلفة فى العربية» والفارسية يي 0 
دعوى عشرة دراهم وقول المدعى عليه بدفعها إلى أخيه بأمر المدعى ١‏ 
إقزار الحدض عليه بالمنال ال ا ا ا 010 
دعوى الرجل مالا من صصك وجحود المدعى عليه» وقوله لك 

عدار كيبازغيوما كين فن الصبلك ب ا 0 
دعوى الرجل بأنى دفعت إليك وقول المدعى عليه بأ سبب دفعت ونظائرها  ١‏ 
قول الرجل: اعتقت غلامككء وقول الآخر وأنت أعتقت أيضا ونظائره 4" 
قول الرحل: أنت قتلت فلاناء وقول الآحر وأنت قتلت فلانا 4" 
إقرار الرحل لرجل بالدين وموته ودعوى الورثة إقراره به تلجئة 5" 
دغوى الرجل غلى رج ل آلفا حمسمالة مخطلة وحمسلمالة موجعلة. :هم 
قبل لرجل لماقتلت فلاناء وقوله كذا كان مكتوبافى اللوح المحفوظ2 ه" 
قيل لفلان هل عليك لفلان كذا وإيماءه برأسه ا 
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١ه‏ قولالرجل لى عليك ألف درهم؛ وقول الاخر أخرعنى دعواك أو مثله ١5‏ 


05 دعوى الرجل على الآخر فقوله آخرعنى هذه الألف التى ادعيت أو مثله.. ه», 
3 + اقول ريه لعتره: أغطنى الألفة التى إلى عليلك فقو لي 


يدحل على مالى أومثله ماسو و الام بجوي هلسرو سو 1 
06 قول الرجل لى عليك مائة درهم, وقول الآخر ماثة بعد مائة أو مثله “؟ 
6 قو ل الرجل:غرمائك على أو مثله فى العربية والفارسية ا 


201 دعوىالرجل على الآخر الفبض منه كذا بغير حق» وقوله بعدم القبض بغير الحق.... ‏ 0؟ 
".١‏ دعوى العشرة» وقول المدعى عليه: ازيس حمله مرا ينج درهم 


8.* قول الرجل: لي عليك ألفء وقول الآخر إِمًا خمسمائة منها فلا أو مثله 1" 
قول الرجل: لى عليك ألف درهم؛ وقول المدعى عليه الحق أو الصدق أو مثله ٠.‏ 
١.؟."*‏ قول الرجل: غفر الله لك حيث هبت ليالمهر وقولها آس بخشيدم 57 


5 قولالرجل: لك علىٌ درهم دقيق أو مثله 1 0 0000000 
20703 قول الرحجل اقرضتنى ألفا فلم أقبل أو مثله 1 
307 قول الرجل: لفلان على ألف فيما أعلم أو مثل ذلك اي 0 
5 شهادةالنصرانى بالوحدانية والرسالة فى علمه فماهو الحكم... "٠.‏ 
تقول الرحل:لفلان علىٌ ألف فى حسابى أو مثل ذلك ع ا 
7 كو ن الأخذ والاعطاء بين رجحلين» وقول احدهماما كان فى 
جحريدتك فهو كذلك أو مثله ا ذا 
دعوى الرجل دينا مؤجلاً وحلف الآخر ماله اليوم قبلى شيء أو مثل ذلك ١  .‏ 
8 ضمان الرجل مال الأجرة كمه 7 ل و ا ل 


ادع" دعوى المال على الآخر وقوله إن فلانا قضاك هذا المال عنى أو مثل ذلك "١‏ 
.دعوى الرجل على غيرة أن له فى :يذه كذاغرضاً وشهادة الشهود: ' ٠م‏ 
75 مسألة دعوى بعض من سهام الدار م 0 
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دعوئ الرتخل ذار وقؤل المدعى عليه ملك توكير أو .مقله اخ 


إقدام الرحل على الاستيام هل يكون إقراراً 3 
قول الرحل: فى ما أحسب أو مثله 1 1 21000 
قول الرجل: وجدت فى كتاب لفلان المائة أو مثله 0 
قول الرجحل: للصكاك: اكتب له خط بيع هذه الدار ونظائره ‏ م 
قول الرحل: فى سجل أو مثله ماو ا 0 
قول الرحل: لفلان على ألف من ثمن المتاع 0 
قول الرحل: للقسّام اقسم هذه الدار 0 
قول الرجل: لفلان على ألف إنشاء الله أو مثله 000 
قول الرحل: لفلان علىٌ ألف إن متّء وبيان الأحل مدي 0 
قول الرجل: إذا قدم فلان فله على ألف أو مثله ا ا 
تعليق الإقرار على مشية فلان أو على خحطر ان 
تعليق الإقرار بحمل المتاع إلى منزله 0 
قول الرحل: اشتر منى عبدا فى يدك أو مثل ذلك 000 
قول الرحل: أعطنى ثوب عبدء وقول الآخر: نعم 0 
كتابة شهادة الشراء هل يكون إقرارا؟ بده وو اماو ل 
قول الرجل اخبر فلانا أن له علي ألف أو مثله 0 
قول الرجحل: لاتخبر فلانا أن له علىٌ ألف أو مثل ذلك ا 
قول الرجحل: اشهدوا أن لفلان علىٌ ألف أو مثل ذلك 1 
قول الرحل: لاتشهدو أن عبدى حر أو مثل ذلك ا 
قول الرحل: جميع مافى يدى لفلان أو مثله او ا ا 
قول الرحل: فلان شريكى فى جميع مافى الحانوت حو 5 
إقرار الرجل بشركة الآخر معه فى الطحن واوا ا 
إقرار الرحل لابنه بجميع مافى المنزل فى صحته 1 
إقرار الرحل ببيع جميع مافى البيت من فلان 0 
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إقرار الرجل لإمرأته بجميع ماهو داخل المنزل ا ا 
إقرار الرجل لإمرأته بالبيت» وما اغلق عليه الباب 5200 
تحليل الرجل ماله لغيره اول اس م 0 
إقرار الرحل بحائط ثم قوله عنيت به البناء 0 
إقرار الرحل بشجرة أو نخل 700 21207 
إقرار الرحل لرحل بنخل فى أرض 51000000008 
إقرار الرحل بنخلة فى بستانه ]6ر0 1 00001 
إقرار الرحل بالزرع للآخر 8“ ش15 
إقرار الرجل بالنخلة والكرم للآخر 8“ ش15 
إقرار الرجل بالدار» والأرض للآخر حا 
إقرار الرجل بالدار للآخر وبالبيت لنفسه 0ش*ظ125 
إقرار الرحل بالدار للآخر و بالبناء لنفسه ا و ب 
إقرار الرجل بالبستان للآخر واستثناء النخلة 0 
تنفيل الإمام وقوله: من أصاب جبة فهى له وإصابة رجل جبة خرٌ 
إقرار الرحل بالسيف لآخر واستثناء الحلية ا 
إقرار الرحل بالجارية للآخر وولدها لنفسه 25271 
إقرار الرحل بالخاتم للآخر والفص لنفسه اباو ا 
إقرار الرجل ببناء الدار لنفسه وأرضها للآخر وههنا حمس مسائل 
تعن المسائل الحسة على أصلين ال م وو يا 
قول الرجل: هذا الخاتم لى إلافصه ونظائره 00 
إقرار الرجحل بالأرض للآحر وفيها أشجار 2000 
إقرار الرحل بالأرض للآخر وفيها زرع 0 
إقرار الرحل بنصف الغلة للآخر ا ا 
إقرار الكيس بما فيه من الدارهم للآخر 2100 
قول الرجل: هذه الأرض لفلان» وفيها زرع فالزرع لمن يكون؟ 
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إقرار الرحل بالخاتم فالحقة والفصٌ لمن يكون؟ 500 
إقرار الرحل بكون الحنطة من زرع الآخر 0000 
إقرارال رجحل بالصوف الذى فى يده من غنم الآخر 265ظ1252 
إقرار الرحل بالجارية للآحر فهل يدخل فيه الولد؟ 211 
قول الرجل: هذا اللبن من غنم فلان 0 
إقرار الرحل بغصب الحنطة على الحمار 0 
إقرار الرجل بغصب الثوب من عيبة وشح الم ال ا 
إقرار الرجل بتمر فى قوسرة ا ا 
دحول كلمة” فى“ على مايصلح ظرفا للمذكور 52500 
نوع آخحر: فى الإقرار بالكتابة 

الإقراربالكتابة على وجحهين عدم كونه مستبيناً 0 
كوق الكتابة ممديها وسالة كتاب الرسالة 0 


إقرار الرجل بوحوده فى الكتاب للآحر ألفا ا 
كتابة الرحل فى صحيفة الحساب لفلان على ألف 577 
قراءة الرجل صككا بمال» وقوله الآخرأشهد عليك بهذا المال» وقوله: نعم 
الإشارة من الأخرس هل يكون إقرارا؟ ا 
مايوجد مكتوباً فى ”يادكار“ بخط البيّاع فما هو الحكم؟.. 
قراءة الرحل صكا ومسألة الشهادة عليه ج2220 
كتابة الرحل على رسم الرسائل إلى الآخر 5« 
كتابة الرجل على وجه الرسالة بحضرة الشهود ثم محوه ... 
كتابة الرحل على نفسه ذكر حق بحضرة قوم ثم قوله أشهدوا 
كون الكتاب تصدرا مرسوما دخو مايكتب 8 11000000 
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7 كتابة الرحل بين أمين» وقوله أشهدوا 0 000000000 
3*6 كتابة الرحل الإقرار على وجه الرسالة 55 
9523 كباية الرعول على توج الرسالة فى تون ابا داو و 
ماكان مكتوبا بخط البيّاع والصراب والسمسارفما هو الحكم؟ هه 
باب: الرحو ع على الإقرار 
0١‏ /إقرار الرحل بكون المرأة أحته» ثم إرادته التزوج منها مووي 96 
0»605 إقرار الرحل ببنوّة عبده ثم قوله: أو همت يي ات 
3١91‏ إقرار الرحل بمال وجححود المقرله» ثم رجوع المقر 9 
4 هبة رجل شيئا ومساومته للبيع» ثم إرادة الرجوع ند 
الفصل الثالث : فى بيان مايصح به الإقرار» ومالايصح اه 
6 صح<االإقرار بالمجهول 6 1 ااال 


20*65 كل تصرف لايشترط لصحته إعلان ما صادفه ذلك فالإقرار به مع الجهالة صحيح.. ‏ لاه 
/5"1.” كل تصرف يشترط لصحته اعلام ماصادفه ذلك التصرف 


فالإقرار مع الجهالة لايصح ما مع الام مو ار ور 630 
66 إقرار الغصب مع الجهالة فيؤمر المقر بالبيان ب و ذه 
995 - يزان التقورشهقا على وجحيين و ا و ا نا “اق 
6 الجهالة المتعلقة بالإقرار على ثلثة أوجه مادا ابرلا سوبي ناه 
2١‏ جهالة المقر والمقربه 50 
565 بيان المقر ماليس بمال فهو على وجحهين اد ل ع أرة 
003 الإقرار للمجهول وبالمجهول هل يصح؟ ند مب طحق 
5 707 إقرار الرجل بغصب الشيء ثم قوله فى البيان أراد به حمراً أو غيرها.... 2 9ه 
0 9 كرون العيد مستهلكاء وقول الحقر فوقه الف 0000 
5 إقرار الرحل بغصب شاة» فالرجو ع فى البيان إليه وسح دون أله 
0 /إقرار الرحل بدابة على نفسه فما هو الحكم؟ اع ٠‏ 1 


5 إقرار الرجل بكرٌ حنطة للآخر فى طعامه 0000 00 
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إقرار الرجل بغصب العبد من هذا أومن هذاء ودعوى كل واحد 


منهما لنفسهء وحلف المقر لكل واحد منهما على ثُلنا أوجه... 


صلح الرجلين قبل اليمين تمسطعم اود واوا و و 0 
قول الرجل: لك على هذا الرحل ألف و ا 
إقرار الرجل أن لفلان عنده وديعة 1 
قول الرحل لهذا على مثل ما لهذا علىٌ 0 


قولالرحا: لهذا على ألف وسكونه ثم قوله ولهذا على مثل هذا 


إقرار الرجل بنصف الدرهم ودينار وثوب بالخفض ا 
إقرار الرحل لابنيه بعد موت أمهّما وهما بالغان 2006 
إقرار الرجل لولده الصغير بعين عا خووا او بان نم وو 


الفصل الرابع : فى بيان من يصح له الإقرار ومن لايصح 


إقرار الرحل لما فى البطن على ثلثة أوجه شإ 
واذا الوحل سيا لاشيم وجورك المال +اللحتين ب 
بيان الرجل من جهة الوصيّة شه*ش*51ظ 


ولادة المرأة ولدين جنينين فما هو الحكم فى المسألة؟ 


إقرار الرحل لصبئْ صغير بدين ا اط ا ا 1 
إقرار الرحل بإقراض الصبى له والصبئّ لايعقل م 
إقرار الرحل باستيعاد الصبئ عنده والصبى لايعقل 9-هظ*ظ2ظ2 
إقرار الرحل بالكفالة للصبى والصبىٌ لايعقل ا 
إقرار الرحل بالكفالة عن اللقيط للآخر والصبى لايعقل . 


الفصل الخامس: فى بيان من يصح الإقرار ومن لايصح 


إقرار الحر العاقل البالغ بحق 1010 


1١ 


17 
17 
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قول الابنة أقل من حمسة عشر بالحيض 252000 
إقرار الصبى بالبلوغ ومقاسمته الوصى ا 
إقرار الصبى بالكتابةو العتق على المال 15207000 
إقرار الصبى المحجور عليه بدين أو غيره ل 
إقرار السكران اتقامه جخ 1 ل مجان بو اس ا 
إقرار المراهق فى مجلسه بالبلوغ فى دعوى كانت له أو عليه.. 
مسألة إقرار الأحرس بالكتابة 32701111 
إقرار العبد التاحر بدين أو غيره لرحل ا 
إقرار العبد لمولاه بشىء فى يده 050 
إقرار العبد المأذون بالجناية اف ا و لديف ا ا ا 
إقرار العبد التاحر بمهر المرأة أو السرقة 00 
إقرار العبد بالكفالة بالعتق 1707711 
إقرار العبد بعتق فى عبد له 0000 
إقرار العبد بالطالاق ضوع تمن ما وطق الموج الوم باجم 
الفصل السادس: فى الإقرار على نفسه بالحيوان وغير ذلك 
إقرار الرحل للآخر عليه بعبد 0011 

إقرار الرجل للآخر عليه بشاة أو بقرة أو بعير 520 
إقرار الرحل للآخر عليه بثوب هروىئ 01101111ظ3ظك1ص 
إقرار الرجل للآحر عليه بعبد قرض للح 
إقرار الرجل للآخر بشيئين لب ب ل 
إقرار الرحل للآحر عليه بدار أو أرض أو غيرها 20 
الفصل السابع: فى الإقرار بأحذ الشيء من مكان 

إقرار الرحل بأحذ الثوب من دار بينه وبين الآخر 200 

إقرار الرحل بقبض المائة من بيت فلان 0 27377070 

إقرار الرجل بقبض عدل زطئ من أرض فلان ا 


1 إقرار الرحل بأحذ سرج كان على دابة فلان 1/1 
5 قولالرحل بأخحذ المائة من دار فلان ا أ 
5 شهادة الشاهدين على اتيان رجل أرض فلان والاحتفار فيها واستخراج الألف منها 5" 
0751 شهاددة الشهود على أذ رجل كرا من دار الآخر ام 1 
إقرار الرجل بركوب دابة الآخر وأحذ الآخر الدابة منه  ....‏ 5" 


8 وإقرار الرحل بأخذ الثياب من الحمام والمسجد الجامع والخان ‏ 5" 
إقرار الرحل بأخذ الثوب من المسجدء وهو مسجد الجماعة ‏ هم“ 

الفصل الثامن: فى الاحتلاف الواقع بين المقر والمقرله 7ن 
0١‏ إقرارالرجل بأخذ الألف وديعة والألف غصباًُوضياع الألف المغصوبة ‏ 5" 
5 إقرار الرجل بإيداع الألف وأخذ الألف غصبا وضياع الوديعة . ٠١“‏ 
0.88 /إقران الرحل باد الألى وديحة»وقول رب المال باعدها عضا ار 
4 الاخحتلاف بين المقر والمقرله فى كراء الدابة ا 
»” الاحتلاف بين الوارث والمشترى فى ثمن المبيع وقبضه... ٠‏ 
5 تإقرار الرحل بقبض الألف كانت له على الآخرءوقول الآخر /ا 


لم يكن لك على شيء م مهمه مهم 
17“"»*” الاختلاف بين المقر والمقرله فى كون المأحوذ وديعة وملكاً. ٠‏ 
الاختلاف بين الرحلين بإحارة الدار وملكها 00-١‏ دن 
8 الاحتلاف بين المقر والخياط فى ملك القميص عسويو لال 
5 الاحتلاف بين المقر والمقرله فى إعارة الثوب وملكه ا 
0١‏ اختلاف المقر والمقرله فى البيع ودفعه امك ل أ 
2 قولالرجل بالاستقراض منه كرًا ودفعه والأمر بدفعه إلى الآخر وإنكار المقرله ٠/١‏ 
00> قول الرجل: أحذت مالك وأنت حربى عد اه ا در خا 
عاسم" قول رب الثوب بخياطة الآخرلهء ولم يقل بالقبض 6 


0/5 قول الرحل بوديعة دار فى يد اللآخر ا ا ا 3 


005 جنس هذه المسائل على ثلثة أنواع مع ال ا اق 
07 قول الرجل بزرع الآخر الأرضء وهو ليء وقول الآخرهو لي 78 
#إقرارالرجل للآخر بالألف من مال فلان» وقول المقرله هو مالى ‏ 9“ 


9 اخحتلاف المقر والمقرله فى التأحيل والتعجيل ا 
>١٠‏ إقرار الرجل بأخذ الألف وديعة وهلاكهاءوقول صاحب المال بأخذهاغصا ... /٠١‏ 
0١‏ إقرار الرجل بإعارة الدابة» وقول الآخر بغصبها 010010000 


5 قول الرجل باستعارة الثوب وهلاكه وقول المقرله بالغصب /١‏ 
7٠*83‏ قول الرحل بغصب الألف والربح فيهاء وقول المقرله قد أمرتك به /٠١‏ 
64 استهلاك لحم رجحل يطوف فى السوق ثم فوله هى ميتة ونظائره.. /١‏ 
5 دعوى المقرله قرضا وإنكار المقر القرض وإقراره بالألف وديعة /١‏ 
5 دعوى المقرله ثمن بيع وإنكار المقرذلك وإقراره بألف قرض /١‏ 
0*7 دعوى المقرله ألفا ثمن بيع وإنكار المقرذلك وإقراره بالغصب 5/ 
3١‏ إرادة المقرله بأخذ الدراهم بأعيانها وإرادة المقر بدفع دراهم آحر 8./ 
8 دعوى المقرله ألفاً قرضا وإقرار المقر بألف ثمن المتاع ... م 


+ اراز الريد| فيضن كل الغنال'الميك عن الناسن ا كير 
١ه‏ إقرار الرحل بوطئ الأمة ثم شراء أبيه تلك الأمة و 1 
5 إقرار الرجل للآخر بالألف ثمن المتاع وعدم قبضه المتاع 54/ 
5 احتلاف المقر والمقرله فى قبض المتاع ناوي كا 
4 /إقرار الرجل بالمائة قرضا لما فى بطن فلانةوقول أب الجنين 
توضية أب المقر للجديرم ِْ0100131321 0 0 
5 اخحتلاف الأمة والمولى فى الاعتاق قبل الولادة وبعده 1 
15 إنكار المقرله أولاء ثم قوله فى مكانه بل لي عليك ب م 


7 قول الرجل: لفلان على ألف من ثمن هذا العبد فالمسألة على وجحهين ه٠/‏ 
رم" قول الرحل: له على ألف من ثمن عبد اشتريته» ولم اقبضه .. هم 


8 قول المصنف هذه المسألة على وجوه 00 
إقرار الرحل ببيع الدار من ذى اليد وإنكار ذى اليد الشراء .. 5/ 
١‏ إقرار الرجل بابتياع العبد من الآخر وقطع الحديثء ثم قوله بعدم القبض 5/ 


؟ ٠١4٠‏ إقرارالرجل للآخر بالألف من ثمن الخمر» وقول المقرله: هى من ثمن لبر 5/ 
604٠0‏ إقرار الرجل : لك علىٌ ألف ثمن العبد الذى فى يدك م ابر 
05 اخحتلاف المقر والمقرله فى البيع والشراء ملي الاير 
جحود المقر بالبيع من غير ذكر الثمن واشة ا ار 
05 7إقرار الرجحل لآخر بألف حرام أو ربا و ا ار 
7 كتابة الصك بألف ثمن برّئم قوله هى ثمن الخمر ل 
(إقرار الرجل بالألف تلجئة» وقول المقرله هى لي عليك حق // 
8 إقرارالرجل للآخر بألف من ثمن بيعء ثم قوله بأنها زيوف // 
564٠‏ قبض الرحل من رجل ألفا ثم قوله هى ستوقة اس خا 
أ اع.* قول الطالب: قضيتنى ألفاء ثم قوله بعد ذلك هى زيوف ... 13 
5 إقرار الرحل بوديعة الألفء ثم قوله إنها زيوف مع و ا 


قول الرجل: لك على ألف من تمن الدارفقوله بل لي عليك ألف قرض 5/ 
615 /إقرار الرحل بغصب الألف وسكوته» ثم قوله هى زيوف ... 3/ 
6 (إقرار الرحل بعشرة أفلس من قرضء ثم قوله هى من الكاسدة .. 54/ 
657 وإقرارالرجل للآخر بكر حنطة من ثمن مبيع إلا أنه من الحنطة الفاسدة  4٠‏ 


7 إقرار المسلم إليه بقبض رأس المالء ثم دعوى الزيافة - 3 
5 بيع الغرماء العبد فى الدين 1 1[1ؤ1[1 |1[ |[ [ ا 1 01 
8.* قول الرحل لفلان على عشرة مثاقيل» ثم قوله هى سوداء ... 08١‏ 
٠ه‏ تقول المقر من ضرب كذا غير نقد البلد د 
0١‏ قول الرجل: أسلمت إلى عشرة إلا أنى لم اقبضه وقول رب السلم بالقبض  4١‏ 
5 إقرار الرحل بقبض رأس مال السلمء ثم دعوى الزيافة 5 


30 إقرار الطالب بقبض الدين وتكذيب المطلوب, ثم قوله: نعم قبضتها من وكيلى 4١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار 2 7ه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 


0*6 قول الرجل: أقرضتنى ألفاء ولم تدفعها إلى موه كد ا بر ان 
65 قول الرحل: بعتنى دارك بألف» ولم أقبض 1 
5*5 قول الرجل: أقرضتنى ألفا فلم أقبل 010000 
17 قو الرحل له على ألف قرضا لم أقبضه مرا سو مي 517 
إقرار الرحل للآخر على ألف ثم هى تنقص كذا رد 


0*8 دعوىالرجل دارافى يده على الآخر وإنكار المدعى عليه اليد 87 
274 'إقرار الرجل للآخرعليةماثةغذدا إلا أنها وزن خمسة أو صرب ستة .+9 
١‏ »6 إقرار الرحل بالكوفة للآخر عليه مائة» ثم قوله هى تنقص دانقا 815 


5*5 بيع الرحل عبداء ثم إقراره بحريته واو اج لوكو ل “له 
207١ 5 37‏ قول الأمةلغير ذى اليدهو دبرنى وتصديقه» وقول ذى اليد بل أنت أمتى 2 ه» 
4 5*1” قول الرجل بعتنى دارككء ثم قوله لم اقبض م 3 

الفصل التاسع: فى الإقرار بشيء مبهم 535 
قو الرجل: لفلان على دراهم ا ا ا 
75 قول الرجل: علي غير ألف مثله 0 
07> قول الرجل: كذا اكذا درهما فما هو الحكم؟ ع 5 


4 قولالرجل: لفلان على كذا وكذاأو كذا وكذادرهما... 87 
7١689‏ قولالرجل: لهعلىٌ كذا وكذا درهما و كذا وكذا دينارفما هو الحكب؟ ‏ 410 


5*2 قول الرجل: لفلان علىٌ أموال عظام اا 000 
5*0١‏ قولالرجل :له علىٌ مال نفيس أو مثله 000000 
05> قول الرحل: لفلان على مال لاقليل» ولاكثير أو مثله ا ره 
3١5 *‏ قول الرجل: له على فليسٌ ونظائره جاسب اوسا اه 
614 قول الرحل: لفلان على دراهم مضاعفة ومثله و ته 
5 1 قول الرحل: لفلان على شياه كثيرة ده 
0*0 إقرار الرحل بمطلق الشركة 1 


017 قولالرجل: له على حنطة كثيرة و انيه واسساوواد و ره 


1 


١٠١١ 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار ‏ 286*848 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
3١‏ إقرار الجل بأقفزة حنطة 0075 0 0 111111( 
48 إقرار الرحل بجذع فى دار لإنسان 211111108 
قول الرجل : له على حق وإرادته حق الإسلام 111 
١‏ إقرار الرحل للآخر بحق فى عبده أو أمته ل 
© 7/إقرار الرحل بحق فى يده للآخر د 
عىع.؟» إقرار الرحل بحق فى عبد له» ثم جحوده 2010000 
4 مسألة دعوى الزيادة فى الإقرار 3 5ط 
3١5‏ تفسير المقر الحق وقوله هذا الجذع أو غيره 1570 
6*5 إقرار الرحل بحق فى أصل البستان» ثم تعيين ثمرة النخلة ... 
517 0 /إقرار الرحل بحق فى أرضء ثم قوله بالإحارة 8 *شظ25 
قول الرحل: فى عبد لفلان فيه شركة 20 
565 إقرار الرحل للآخر بمائة ودرهم 000 
/إقرار الرحل للآخر بألف وعبد 11 
5١51١‏ إقرار الرجل للآاخر بعشرة ودرهم 1 
5 إقرار الرحل للآخر بدرهم أو دينار 000 5#( 
8:51 + كوث لبد كووعقيتن العدة يتحرف الؤاو أ دونه 50 
14 إقرارالرجل على نفسه بدار أو شاة اك اا 
165 /إقرار الرحل للآخر بجزء من الدار 111111111018 
5١5‏ إقرار الرحل للآخر بشاة فى غنمه» وعدم تعيين شاتها 1 
١5617‏ /إقرار الرحل للآخر بالعشرة فى دراهمه ا ب 
4 » تقول الرحل: له عشرة فى دارهمى بخخيار العشرة 226 
018 كون بعض الدارهم زيوفا فى دراهم المقر 500 
6*٠‏ إقرار الرحل للآخر بعشرة دراهم ودانق ا 
الا غ١٠5‏ إقرار الرحل للآحر ألف درهم عارية 0 شغ« 
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إقرار الرحل للآخر عليه بين درهم إلى مائتى درهم أو من 
درهم إلى مائتى درهم ا ا 0 
إقرار الرجل للآخر عليه من درهم إلى عشرة لوح و 
إقرار الرحل للآخر مابين عشرة دراهم إلى عشرة دنانير .... 
إقرار الرحل للآخر بما بين هذين الحائطين 00 
إقرار الرجل للآخر عليه مائة مثقال ذهب وفضة أو كرا برو شعير 
إقرار الرحل للآخر مابين شاة إلى بقرة 10 110770700 
إقرار الرحل للآحر بعشرة دراهم فى عشرة دارهم 22 
إقرار الرحل للآخر بدرهم فى دينار أو مثله ش53 
إقرار الرجل للآحر بدرهم فى قفيز حنطة 85 ظ121 
إقرار الرجل بثوب فى ثوب أو بثوب فى عشرة أثواب ونظائره 
قول الرجل فى الإقرار درهم بدرهم أو درهم على درهمين 
قول الرحل: درهم بجهة درهم أو مثله 1 
قول الرحل فى الإقرار درهم فدرهم 0000100749 
الفصل العاشر: فى الخيار والاستثناء والرحوع 

قول الرجحل: لفلان علي ألف على أنى بالخيار م 
قول الرجل لفلان علىّ ألف من ثمن المبيع على أن المقر بالخيار 


إقرار الرحل بالدين من كفابة على شرط الخيار مدة معلومة 
شراء الرجل عبدا بغبن فاحش فى الصحة على أنه بالخيار» ثم اجازته فى المرض 
أقوال العلماء فى حد الاستثناء 11111 001111 
بيان ألفاظ استثاء التتحصيل والتعطيل 00000 
إقرار الرجل واستثناء متصاد ا 


كو اليش مرخ غير عضن السيتست مكةوبيان أنقالها... 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار ‏ 5**“ 286 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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استغناء الرجل هل يكون رجوع؟ 5 15 
قول الرجحل: لفلان عشرة إلا حمسة إلاستة 0000 
قول الرجل: لفلان على ألف إلا ديناراً ادو ا 
قول الرجل: لفلان على نصف درهمء ودينار وثوب 52006 


قو الوجل :على عشرة الاسبعة إلا حمسة إلا ثلثة إلا درهما 


قول الرحل: له على عشرة» ثم قوله بعد السكوت إلآ درهماً 
إقكرا ون الريهز #تجاليى وانضاء هيا 7ب ب 0101100 
قول الرحل لفلان على درهم إلا رطل من زيت 00 
قول الرحل: لفلان على عشرة إلا درهما زيفاً 5000 
قول الرجل: لفلان على ألف درهم وللآخر مائة دينار إلا درهما من الألف 
قول الرجل: لفلان علىٌ ألف درهم وللآخر مائة دينار إلا قيراطاً 
قول الرحل: لفلان على ألف درهم إلا مائة وخحمسين 5-5-5 
قول الرجل: لفلان عليٌ ألف درهمء ومائة دينار إلا مائة 
درهم وعشرة دنانير عدار م 1 مدل الاق اد وو ب تن 
قول الرجل: لفلان على كرحنطة وكرٌ شعير إلا كرحنطة وقفيز شعير 
قول الرحل لعبده: أنت حر إن شاء اللّه ادا ا ل 
قول الرجل: لفلان على مائة درهم يا فلان إلا عشرة 5 
قول الرحل: لفلان على درهم غير درهم ومثله 200000 
قول الرجل: مافى هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألف درهم فإنها لي 14 
قول الرحل: لفلان على ألف إلا أن يبدو لى غير ذلك 0 
قول الرحل: لفلان على مائة إلا قليلاٌ ش2ظ” 
قول الرحل: لك على ألف إلا خمسمائة وحمسمائة 5-7 
إقرار الرحل بشيء بعينه واستثنائه عنه من صفة أو غير صفة . 
قول الرجل: له على ألف درهم إلا درهم إلاشيئا 5000 
قول الرحل: لفلان على ألف إلا ألفين 0 


١١7 


١١7 
١١ 
١١ 


98 قولالرجل: لك على ألف درهم وضح إلاماثة دينار نبهرحة ١١‏ 
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قول الرجل: لفلان على عشرة جياد إلاخمس زيوفا 5500 
قول الرجل: له على ألف درهم غلّة إلامائة وضح 2521 


قول الرجل: مافى هذا الكيس من الدارهم لفلان إلا ألى درهم فإنها لي ... 


قول الرحل: هذه الدار لفلان إلانصيبا منها فلفلان 0000 
قول الرجحل: لفلان على دينار إلامائة درهم 1100011 
قول الرحل: لفلان على شعرة دراهم إلا درهماً دائقا 5 
قول الرجحل غصبت فلانا هذا العبد إلا نصفه 20 
قول الرجحل: مالي له إلا ألف درهم فإنها لي ونظائره 500 


مسألة الكتابة بالإقرار مع الاستثناء 1ك 
قول الرحل: له على ألف درهم لا بل حمسمائة 50 
ذكر خلاف الجنس الأول بعد كلمة لا بل 9 ظههظ52ظ2 
فقول الرج ا هذ لعي لرية ذا بل لعدزو 5000000 
إقرار الرجل للآخر بالغصب 5500 
قول الرحل: لفلان على درهم لا بل درهمان 0 
قول الرحل: لفلان على درهم لاء بل دينار ا ل 
فول الرينة :الك عل للك انم الشي لخه يل تعن العما ريب 
قول الرجل: لفلان على ألف أو نصفها لفلان 12000 
قول الرجل: لفلان على مائة درهم وألف دينار وكرحنطة لاء بل لفلان 
قول الرحل: هذه الدار لفلان لاء بل لفلان 6ه ش53 
استيلاد الحاضر الآمة » ثم مجئ الأوّل ولصديق الوالد الحاضر 
قول رب الدين: قبضت منك درهما أسود لاء بل درهما أبيض 
قول الرحل: لفلان علىٌ ألف درهم بيض لاء بل سود 50 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار “28 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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كون الدين عشرة دراهم وعشرة دنانير» وقول رب الدين 
قبضت منك دينارا لا بل درهما 1237010 
قول الرحل: قبضت منك كذا من هذا الصك لاء بل من هذا الصك 
قول الرحل فى دراهم فى يده هى لفلان لاء بل لفلان 0 
قول الرجحل: فى عبد فى يده هذا العبد مضاربة لفلان» ثم 
قوله بشراء ه بمال رب المال ا ا 00 
قول الرحل: هذه الألف أو دعنيها فلان لا بل فلان 556 
قول رب الدين: قبضت من هذا عشرة لا» بل من هذا 0 
قول رب الدين: دفعت إلى مائة بيدك» ثم قوله لا؛ بل أرسلت بها 
إقرار المديون بإرسال العشرة مع الغلام بغير حرف الواو وبحرف الواو 
قول الرحل: قبضت منك مائة لا» بل من كفيلك 20000 
قول البائع بقبض الثمن من المشترى» ثم قوله بالمقاصة ... 
قول الرحل: قبضت من فلان عشرة دراهم تنقص دانقين ... 
قول الرحل: غصبت فلانا غلاما أبيض لاء بل أسود 0 
الفصل الحادى عشر: فى الرحل أقر بمال دفع إليه 

قول صاحب اليد: هذه الألف لفلان دفعها إلى فلان وإقرار الدافع 
بدأ المقر بالدفع» ثم بيان الإقرار بالملك المطلق 000 
قول الرحل: هذه الألف لفلان أقرضنيهافلان ودعوى كل منهما . 
إقرار صاحب اليد أن العبد لفلان باعنيه الآخر بإذن الأول وتصديقه .. 
إقرار الرحل بأن العبد لفلان غصبه فلان المقرله من فلان آخر . 
قول الرجحل: هذه الألف لفلان أرسل بها إلى مع فلان 
وديعة» ودعوى كل منهما م ا ا 0 
قول الرحل: هذه الدابة لفلان أرسل بها إلى مع فلان 55 
إقرار الرحل بعتق عبد الغير» ثم إقرار برقبه لآخر ثم ملكه .. 
قول الرحل: هذه الألف لفلان أحذتها من فلان 20-0 
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قول الرجل: لفلان علىٌ ألف جاء نى بها فلان 000 
إقرار الرجل هذا الصبى ابن فلان غصبته من فلان آخر 5-7 
إقرار الخياط بأن هذا الثوب لفلان أرسله إلى مع فلان» ودعوى كل منهما 
إقرار الرحل بأن فلانا سلم الثوب إليه لقطعه قميصاء وهو 
لفلان ودعوى كل منهما 0 15170010701010 
إقرار الرحل باستعارة الثوب من فلان بعثه إلى مع فلان .... 
إقرار الرجل إن فلانا أتاه بالثوب عاريةمن فلان» ودعوى كل منهما 
قول صاحب اليد فلان دفع المال إلى مضاربة» ثم إقراره بذلك المال للآخر 
إقرار صاحب اليد فى العبد أنه لفلان» ثم قوله بالوهم 5 
إقرار صاحب اليد بكون الوديعة لفلان»ثم إكذاب نفسه والإقرار بها للآخر ... 
إقرار الرجل هذه الألف لفلان أودعنيهافلان» وقول المقرله بالغصب منه 
قول الرحل: لفلان على ألف من ميراث فلان ا 
قول الرحل: أودعنى فلان هذه الألف وهى لفلان 1-0 
إقرار صاحب اليد حرية العبدء ثم الإقرار به لفلان 000 
إقرار الرحل بدفع زيد إليه الدار وقوله أنها للمالك لظ 
قول صاحب اليد: هذا ابن فلان وهذه امرأة فلان وهذا 
الألف لفلان وموت فلان تمد حسف وبا و و ا 
الفصل الثانى عشر :فى إقرار الرحل بدين له 

على غيره أو بوديعة له فى يد غيره لآخر 

كون الدين لرجل فى صك بإسمه وإقرار الطالب أن ما فيه لفلان 
هل يكون للمقرله حق قبض الدين بدون توكيل من جهة المقر 
إقرار الرحل أن دينا له على فلان لفلان 0000 
إقرار الرحل ما لي على فلان لفلان 00 
إقرار رب الوديعة أن الوديعة التى فى يد فلان لفلان 52007 
الفصل الثالث عشر: فى تكرار الإقرار 


١7 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار .لاه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
>»*”>١ 5865‏ إقرار الرجل بالماثة لرجل والإشهاد عليهءثم إقراره بالمائة لذلك الرجل بعينه ...2 ١78‏ 
"0٠6١‏ كو الإقرار مطلقا غير مقيد بالسبب ا 
3١51‏ إقرار الرجل بالمائة وإشهاد الشهادين» ثم إقراره بالمائة وإشهاد الشاهدين ١15‏ 
٠١ 57‏ إقرار الرجل بالمائة وإشهاد الواحد عليه ثم إقراره بالمائة وإشهاد الآخرعليه ه7١‏ 
..إقرازالرجلية فى صكية وف كل شاهن ا ا افا 
641 »230 عدم كون الإقرار مقيدء و كونه فى موطنين والاشهاد عليه شاهدين ١١6‏ 
»0 (إقرار الرجل للمدعى بألف عند القاضىءثم إقراره له بها فى يوم آخر.. ١5‏ 
0١‏ عدم كون الإقرارفى صكين وكون الشهادة فى موطنين فى 
كل موطن شهود بألف 00000000085 
65 (إقرارالرجل بألف ومائة دينار فى موطن ثم إقراره فيه بألف درهم ١1 ٠.‏ 
7١555‏ إقرار الرحل بألف للمدعى» ثم إقراره بخمسمائة له فى مجلس آخحر ١17‏ 
65 إشهاد الرجل على نفسه بألف إلى شهر وإشهاد الآخرين بألف إلى شهر 2 ١0‏ 
5 دعوى الرحل بألف كتب فى صكء وفيه أن لاشيء عليه 
غيرها والمائة فى صلك آخر فيه لاشئ عليه غيرها ا 
5 ماكان مكتوبافى الصكين كونه فى وقتين كم عب وت ل 
36©7 قول الرحل فى العبد: أو دعنيه فلان» ثم قوله أو دعنيه فلان آحر ١١/‏ 
الفصل الرابع عشر: فى الإقرار بمقدار مضافا إلى صنفين من المال ١١9‏ 
4 تإقرار الرحل أن لفلان عليه مائتى مثقال ذهب وفضة لمعي 0 
8ه (إقرار الرجل أن لفلان عليه نصف درهم ودينا وثوب “قا 
وإقرار الرحل أن لفلان عليه عشرة أثواب هروية ومروية ا ا 
الفصل الخامس عشر: فيما يكون إقرارا بالشركة» ومالايكون ١4٠.‏ 
١‏ وقرار الرحل أن لهذا الرحل فى هذا العبد ألف وهو عبد المقر..  ١1.‏ 
6 #إقرار الرجل أن له فى هذا البرذون ألفاً 1ه 
*6ه إقرار الرحل أن لفلان جريبا فى هذا البستان متت م ما 
4 6 إقرار الرحل أن لك فى هذا العبد ألف درهم عاو اي 11 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار ١‏ 3 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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كون الدار فى يد رجلين وشهادة كل على صاحبه بالإقرار له بنصف الدار ١5٠0‏ 
إقرار الرحل أن نصف الدار لرحل ثم إقراره أن نصفها للآخعر ١5١‏ 


إقرار الرجل ببيت من دار مشتركة دبال و قا 
كون الطريق بين الإثنين بين دارين» وإقرار أحدهما لرحل بثلثه ١4١‏ 
إقرار الرحل بشرب فى نهر مشترك 11 
إقرار الرحل بربع الدار لرحل وربعها لنفسه ل ا ا ا 
إقرار أحد الشريكين بالنصف لرحل ب ا 
الفصل السادس عشر: فى نفى المقرله ملك المقربه وإقراره به لغيره 43 ١‏ 
قول المقرله ماكانت هذه الدار لى» ولكنها لفلان ل كا 
قول المقرله هذه الألف لهذا الآخر ورثها عن أخيه ا 1117 
إقامة الرحل بينة على إقرار أبيه أن الدار له» ثم إقرار الابن أن 

أصل الدار كانت لأبيه لشسا مقس فيه سواسو السو ايلم 
قول رب الدين: الألف التى لى على فلان هى لفلان» وقول 

الآخر: ما هى لى على فلان 10000000000000 


إقرار الرجل باستفياء الدراهم» وقول الآخر: كانت لك على وهبتها لى ١54‏ 
إقرار الرجل ما لى عليه شيء» وقول الآخر: قد كان لك على ألف وقد قبضها.. ١54‏ 
قول الرجل: قد ابرأتك مالى عليك» وقول الآخر: كان لك 


على ألف وتصديق الأول ع ا امي ا 13 
الفصل السابع عشر: فى إسناد الإقرارإلى حال ينافى صحته وثبوت حكمه 5 : ١‏ 
إقرار الرحل بأنه أقرفى الصبا لفلان بألف درهم حي 4 
إقرارالزوج بالتزوج حال كونه مجوسيا ل يي 1 
قول الرحل: بأنه أقر فى النوم 00 0 
إقرار الرحل بالتزوج فى الصبا متت و جو نلد اللره ور ١‏ افا 
إقرار الرحل بأحذ الألف من الآخر فى الصبا 00000001 


إقرار الحر بأنه أقر لفلان بألف حال كونه الصبا 00 
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إقرار الرحل بأنه أقر للآخر بألف قبل الإعتاق 500 
أقر الرحل بقطع يد العبد بعد إعتاقه ب ا 
اقرار الرحل بوطيئ الجارية بعد إعتاقها بار ا و 
اقرار العبد لرجل: قطعت يدك وأنا عبد ا ا 
اعتاق الرجل عبده» ثم إقراره أنه أحذ منه هذا الشئ فى حالة الرق 
بيع الرحل عبده من الآخر فإقراره بقطع يد هذا الألف قبل البيع 


الفصل الثامن عشر: فى الجمع بين الشيئين المتناقضين فى الإقرار 


إقرار الرجل للآخر عليه ألفا وأنه قضاه إياه موصولا بإقراره. 
إقرار صاحب اليد بأن هذا العبد لفلان اشتريته بألف» ثم 
قوله بالشراء من الآخر بخمسمائة 20005 
إقرار المريض بعبد بعينه لامرأته» ثم إعتاقه 0ش 
إقرار الرحل بأن هذا العبد لك اشتريته منك ا 
قول الرحل جميع مافى يدى لفلان 110000 
الفصل التاسع عشر: فى الإقرار بالنكاح 

إقرار الرحل بالتزوج بألف وتصديق المرأة بعد موته 5 
دعوى المرأة على الزوج بالتزوج فى العدة»وقول الزوج 


إقرار المرأة بالتزوج من فلان» وتصديق الزوج بعد موتها... 
الفصل العشرون: فى إقرار الرجل على نفسه أو على غيره 

إقرار الرحل أن لفلان على وعلى فلان ألف درهم 55 
قول الرحل: لفلان عليه ألف درهمءثم قوله عنيت معى فلانا 
قول الرجل: لفلان علينا وإشارته إلى نفسه وآخرين معه ألف درهم 
قول الرحل: لفلان على رحل منا ألف 000000 
قول الرحل: أقرضنا فلان ألف درهم مط ا ل ا 
موت الرحل وتركه ألفاء وقول رجحل بترك الألف عنده وأنا ابنه 


١ / 
١ / 
١ / 
١/8 
١5 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار ١‏ "ه20 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
6 قولالرحل مات أبوك» وترك هذا ميراثا وأنا أحوك بيب الما 
5 وات الرجم ل وتركةه ابنية»:وإقرار احدهما بمال عن الأبدن 181١‏ 
7 موت الرحل وتركه أحوين وإقرار أحدهما بأخ, وإنكار الآخر ١٠١“”‏ 
4ه قول الرجل: لكما على ألف من ثمن عبد خا 
48 قول الرجل: غصب أباكما ألفا ولاوارث له غيركما ل “اها 
الفصل الحادى والعشرون: فى أقارير المريض وأفعاله م0١‏ 
2 تصرف المريض فيما ينقض ا ا ا ل 
5 #/إقرار المريض لوارثه أو الوصية له اا لس الو اها 
5 هل للمريض إحالة بعض غرمائه على من ليس له عليه شيء؟ ١١”‏ 
النوع الأول: فى الإقرار لوارثه ولقاتله 5 ١‏ 
057 إقرار المريض لوارثه متى يجوز؟ 0000 اا 
20> كو ن المقرله وارث المريض وقت الإقرار مه و 01 
5 إقرار المريض لامرأته» ثم طلاقها قبل الدحولوموته بعد انقضاء العدة ١54‏ 
5" إقرار الرحل أن للجارية عليه مهرا بعد إعتاقها 1 
/51 205 عدم كون المقرله وارثا وقت الإقرار ز ‏ 0 0000 
إقرار الرحل لغير وارثء ثم صير ورته وارثاعند الموت 0 ددا 
48 علدم كون المقرله وارثا وقت الإقرارلكن سبب الإرث كان قائماً هه١‏ 
كون المقرله وارثاوقت الإقرار» ثم حروجه من أن يكون 
وارثاء ثم صيرورته وارثا لمع في ادم ل و “أهرة 1 
ساح 0 إقرار الرجل لابنه وهو عبدء ثم إعتاقه قبل الموت د أواة١‏ 
5 قول الرجل: بعت المتاع بأمره واستوفيت الثمن وضع عندى. ١57‏ 
*055 إقرار الرحل فى مرضه لامرأته بدين» ثم موتها قبله ولها ابنان ١١5‏ 
164 إقرار المريض لامرأته بالدين» ثم موتها قبله ولها ورثة كوو قا 
566 إقرار الرجحل بعبد فى يده أنه لفلان» وقول المقرله لم يكن 
لى» وإنما هو لفلان المقر المريض الل ا 017 
3١5‏ إقرار المريض باستيفاء عشرة دنانير كانت على ابنته الميتة وإنكار ابنه ...2 اه ١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار 4ه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
17 قولالمرأة: ماترك زوجى شيئاء ثم دعوى المهر ومو “لق 
7تإقرار المريض بدين من مهرها واوا سوسوي نذا 
0648 مسألة إقرار المريض لقاتله اا 
إقرار المريض بقبض وديعة كانت عند وارثه اوور رك ره 1 
١‏ إقرار المريض باستيقاء دين الصحة من مديونه ام ارقا 
05 إقرار الرحل لوارثة بشيء وموتهء ثم اختلاف المقرله وبعض الورثة ١5/‏ 
50> اخحتلاف الورثة فى إعتاق العبد فى المريض والصحة اي 1 
3١4‏ إقرار المريض بمهر ألف » ثم قيام البينة على هبة المرأة مهرها فى حياته ١5/‏ 
ه7١‏ إقرار المريضة باستيفاء مهرها وموتها ا و كما 
57 إقرار الرحل بالنكاح ثم جحوده» وتصديق المرأة مكو 85 
0317 إقرار المرأة بالنكاح ثم جحودها مدب ع وسو يي ا 
نوع آحر: فى إقرار المريض لأحنبى ١‏ 
4 إقرار المريض للأجنبى متى يجوز؟ 0008 0 0 1000 
8 الحاجة الأصلية مقدمة على حق غرماء الصحة ا ا 
0 إقرار المريض بدينء ثم إقراره بوديعة اخ ا ا 
عار 7 “راز المريف اديه جلي خدج اج لوتب سو “ا 
65 استقراض الرحل فى مرضه باد لو اموا حرس موواو وا لكا 
8 (إقرار الرحل للأحنبى» ثم قوله هو ابنى ابو لكا 
".*" قضاء بعض غرماء الصحة دينه» ثم موته 1 
6 إقرار المريض للأحنبى بدين ألفء ثم بوديعة ألف بعينها 
لرحل» ثم بدين ألف لرحل 0011 121000 
0*5 7/ققرار المريض بدينين على التعاقب ل 1 
لاجر :7 “قنول المقرله الأول وآزراءهالعيت عدم الديقئ ا ا 
قضاءدين بعض الغرماء دون البعض اممو ل 
8 إقرار الرحل بدين» ثم بوديعة تحاصا 0 000000 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار ‏ ه" 0ه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
استقراض الرجل فى مرض الموت أو شراء شيء ومعاينة الشهود.  ١7‏ 
١‏ تزوج المرأة فى مرضه بألف لوج وو م 0 
5+©” إقرار المريض بدين ألف بعينهاء ثم إقراره بوديعة ألف بغيرها لآخر ١7‏ 
7307 ا بيع المريض عبدا من الأحنبى وبيع المشترى من وارث المريض..  ١57‏ 
نوع آخخر: فى الجمع بين الوارث والأجنبى فى الإقرار ١‏ 
0*4 إقرار الرحل للوارث والأجنبى 0000 
6 إقرارالمريض بدين ألف لرجلين أحدهماوارئه» ثم موته من ذلك المرض ١515‏ 
5 إقرار المريض بدين لغير الوارثء ثم استدانته من وارثه 
بمعاينة الشهود ثم موته ما اما ا او السك ار امت 1187 
07 تقول المريض لورثته: لفلان على حق فصدقوه بمال قال ثم موته  ١565‏ 
نوع آخر: فى المريض يقر لوارثه فيقر الوارث بالمقر به لغيره ١57‏ 
إقرار المريض لبعض ورثته بعينه» والتسليم إليه ثم موته .... ١55‏ 
7١89‏ إقرار المريض لأحد الورثة بعبدء وقول المقرله ليس لى لكنه لفلان ولصديقه ...2 ١5‏ 
9٠٠‏ إقرارالمريض للأجنبى بعين» وقول الأحنبى ليس لى»ولكنه لفلان وارث المقر ١5‏ 
١‏ هبة المريض عبدا لبعض الورثة» ثم إقرار الموهوب له أن 
المريض أقربه للوارث الآخر قبل الهبة منى وج سيم “ا 
5 تكذيب المقرله الثانى» وقوله العبد عبدى ولااعرف مايقول ١17‏ 
نو ع آخر: فى إقرار المريض باستيفاء دين 
وجب له فى حالة الصحة أو فى حالة المرض ١58‏ 
60 الدين الواحب للمريض على وحهين 01 0 0 0 0 10000 
64 علم وجوب الدين فى الصحة بقول المريضء وقول من داين معه ١5/7‏ 
0 كوندين المريض واجباعلى الوارث» وإقرار المريض بالاستيفاء ١5‏ 
85> وجوب الدين للمريض على غيره بدلا عن غير مال وإقراره بالاستيفاء ١53‏ 
67 بيع المريض عبده بمثل القيمة» وإقراره باستيفاء الثمن .... ١59‏ 
(إقرار المريض ببيع العبد ومن فلان» وقبض الثمن وإنكار فلان ذلك ١59‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار ‏ 2875 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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إقرار المريض بقبض قيمة ما استهلك عليه فى المرض .... 
إقرار العبد المأذون بدين فى الصحة» ثم مرضه وإقراره بدين 
وجوب الدين لر جل فى الصحة وإقرار رب الدين فى 


المريض بألف أنها وديعة عنده ل 
إقرار الرحل بألف هى وديعة هى أجودمن الألف الواجب للمريض .. 
إقرار الرحل بألف زيوف أنها وديعة عنده ش*©ظ 


إقرار الرحل بمائة دينار فى يده أنها وديعة عنده لمكاتبه.... 
قول المريض: أخذت هذه الألف النبهرحة من غريمى قضاء 


إقرار المريض بقبض جناية عليه ا م ا 
إقرار المريض بشراء داره فى يده بألف من ابنه وأجنبى وعدم نقد الثمن ... 
بيع المستقرض من مقرضه عبدا ا 000 
أودع مورثه بحضرة الشهود وإقرار المورث فى مرضه بإتلافه 
إقرار المكاتب لسيده بألف ولأحبنى بألف 00 
اقراض الأحنبى مكاتبا الفا ومرضه وإقرار سيده ألفا 5 
إقرار المكاتب لسيده بوديعة مائة ديناروإقراره للأجنبى بألف وموته 
إقرار الجانى بقطع يد المريض خطأ وإقرار المريض باستيفاء 
ماوجب له وما صالح عليه ات كيح الول يسني اكه لجيه للم اام 1ل 
قطع الرحل يد عبد الآخر 0000 
إقرار المرأة باستيفاء مهرها فى المرض ا 
إقرار المرأة باستيفاء المهر فى المرض بعد الدحول والطلاق.. 
طلاق المريض امرأته بسوالهاء ثم إقراره لها بدين 00 
إقرار المريض باستيفاء قيمة العبد من الغاصب 00 
العبد وإقرار المريض باستفياء قيمته 1701010118 
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الفتاوى التاتارحانية الإقرار 2 /اله 2 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
١‏ غصبالرحجل عبدا وهلاكه فى يد الغاصب اسمس ا 
5 بيع المريض عبده وإقراره باستيفاء الثمن فى مرضه ثم موته. ١75‏ 
70 بيع المريض دارا له بثلثة آلاف إلى ستة » وعليه ديون 
الصحة وموت البائع من مرضه مع لم مو ا ا ب ١‏ 1/187 
”> كتابة المريض عبده إلى سنة 0 
كتابة الرجل عبده فى الصحة وإقراره بالاستفياء فى المرض .. ١7‏ 
75 وقرار الرجل فى الصحة بغصب الجارية»وقوله فى مرض موته هى مدبرة ... ١٠75‏ 
3١723‏ بيع العبد فى الصحة وقبض المشترىءوإقراره باستيفاء الثمن فى المرض ١1 ٠.‏ 
7١74‏ “عدم حيس المشترى العبذ لحقه وت مو 1 
6 إقرار المريض ببيع عين فى يده من فلان فى الصحة وقبض الثمن  ١117‏ 
ردالمشترى المبيع بسبب عيب على المريض ام و ل 
0١‏ قولالمريض كنا لى عبد بعته منك فى الصحةوقبضت 
الثمن وتصديق الآخر ل ا 0 
75 بيع المريض عبدا قيمته ألف بألفين وإقراره بالاستيفاء وعليه دين الصحة ١1/2.‏ 
237373 شراء الرجل عبدا فى الصحة بأقل من قميته ورده بعيب فى المريض .. 2 ١17/‏ 
نوع آحر: فى المريض يريد إيصال النفع إلى ورثته ١)‏ 
4 كونالألف للمريض على الأحنبى وكفالةالوارث بها فى 
الصحة وإقرار المريض باستيفاء ذلك متف ا م قا 
هع إبراء المريض الوارث عن الكفالة ا ا و ا 
557 تبرع المريض على الأجنبى وإبراء الكفيل الوارث اح ذا 
17 إحالة الكفيل الوارث اا 0 
4 إقرار المريض بغصب الجارية من الكفيل أو دعها إياه ثم موته ١789‏ 
68 قبض المريض المال من وارثه الذى عليه دين بمعاينة الشهود . ١١79‏ 
كتابة المريض عبده وإقراره باستيفاء بدل الكتابة وموته من مرضه ١/٠١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار / فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
6١‏ توكيل الرحل رحلا ببيع عبده وبيع الوكيل من وارثه وإقرار 
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الموكل بقبض الثمن فى المرض 0000 
نوع آخعر: فى إيثار المريض بعض غرماء ه أو عط ورنه 

رجحل له على رجحل ألف حالة باعه الغريم عبدا بألف إلى سنة 
بيع الرحل العبد أولا بألف نسيئة ثم استقراض البائع من 
المشترىء ثم مرض المستقرض 00000 
لوكان على الآخحر حمسمائة ثم شارك الآخر رحلا آخر... 
إيداع الرحل ألفا أباه فى صحته» وقول العبد الأب فى 
المرض باستهلاكها وإنكار الورثة 00 
إقرار الرجل بدين مشترك لوارثه ولأحنبى 8 ش25 
قول الأب فى المرض بشراء الدار من احد ابناءه ومن 
الأحنبى وإقراره بقبضها منهما 00 000 
تكذيب الابن أباه وتصديق الأحنبى 00 
سوال إحدى المرأتين فى مرض الزوج بالطلاق وطلاقه» ثم 
إقراره لها بالماثة و ا وا 
سوال المرأة بالطلاق فى مرض الزوج وطلاقه» ثم إقراره لها 
بدين مائة غير صداقها وقد وهبت مهرها ش”ظ3ظ 
طلاق الرحل امرأته ثلثا فى المرض بسؤالهاء ثم إقراره لها 
بدين ولأحنبى بدين والوصية للآخر بالثنلث 1 1070101 
طلاق الرحل إحدى امرأتيه ثلثا بأمرهاءثم إقراره لها بدين .. 
كتابة الرجل عبده فى المرض وليس له مال غيره» ثم إقراره 


باستيفاء بدل الكتابة لبوق تدم او وك اا 
إقرار الصبى بالبلوغ ومقاسمته الوصية 5252« 


إقرار المكاتب لمولاه بألف فى صحته وللأجنبى بألف فى الصحة 
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١8١ 
١8١ 
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الفتاوى التاتارحانية الإقرار ‏ 4" 2 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
57 أداء المكاتب الألف إلى المولى من دين أقربه فى صحته للمولى ١/5‏ 
/71 ترك المكاتب ابنا ولد فى مكاتبته ل ا ل ا 
4 كابة الرجل عبده على الألف وإقراضه أجنبيا ألفا ثم مرض 
المكاتب» وإقراض المرلى ألفا لماي مات سم اي اانا 
8 إقرار المكاتب فى المرض باستيفاء ماله على مولاه مي ازا 
2كتابة الرجل عبده على الألف فى صحته وإقرار المكاتب 
فى المرض للأجنبى بألف ا ا “دا 
١‏ كتابة الرجل عبده على الألف ثم مرض المكاتب وإقراره 
لمولاه بقرض ألفء ولأحنبي بقرض ألف لد موي نا 
5 كتابة الرجل عبده وإقراضه ألف درهم فى صحة المكاتبء ثم موته .. ١/0‏ 
237١37‏ كتابه الرجل عبده على الألف وإقرار المكاتب لأحد الابنين بدين ألفء ثم موته ١/8‏ 
4 إقرار المريض بألف درهم بعينها أنها لقطة عندى ثم موته.. ١/84‏ 
75 (إقرار المريض بدارهم أنها لقطة زز ‏ 0 0000 
15 قول المريض: هذا العبد وديعة عندى لرجل سماه عو ا 
7 إعتاق الرجل أحد عبديه» وبيان العتق المبهم فى المرض .. ١5‏ 
353 شراء الرجل عبداً بغبن فاحش على أنه بالخيار» ثم إجازة البيع فى المرض ١3٠0 ٠.‏ 
69 (إقرار المرأة باستيفاء الصداق من زوجها فى مرض الموت.. ١1٠‏ 
دعوى الرجل على الآخر مالاً وإثباته وإبراء ه الراشوويو قا 
0١‏ إقرار المريض ببيع عبد من ابنه وقبض الثمن منه» ثم أودعه عند ه ١5١‏ 
5 صورة المحاباة فى إقرار المريض ببيع عبده من ابنه وقبض الثمن منه.. ١*١‏ 
08 إقرار الرجل فى مرضه بأرض فى يديه أنها وقى فالمسألة على ثلثة أوجه. ١9“”‏ 
61 إقرار المريض للأجنبى» ثم موت المقرله» ثم موت المريض ١57”‏ 
65 تإقرار المريض لوارثه وللأحنبى بدين ا ا 
الفصل الثانى والعشرون: فى إقرار الوارث بعد موت المورث ١57‏ 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار 5ه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
7785 إقرار الاين أن على أبيه لفلان دين ألف ولفلان لرجل آخر ألف درهم ١9‏ 
”> إقرار الابن بوديعة لفلان وبالدين لآخر يي 1 
04 إقرار الوارث بدين ألف على الميت وإقراره بأخ له ا 
8 ترك الرحل ألفا وإقرار الابن بدين أو نكوله م ا 1 
(إقرار الوارث بألف وديعة بعينها لرجل» ثم أقرالثانى بدين ألف على أييه .. ١415‏ 
0 قو لالرجل لفلان: ألف درهم دين على » ثم قوله :لاء بل لفلان ألف درهم ١415‏ 
4*5 قول الرحل: هذه الألف تركها الميت وديعة له وقول الآخر 

لى على أبيك ألف درهم دين ةزةزة ةزةزةز ‏ دز ز زد 2 0 0 0 
>١3‏ ولادة الجارية بعد موت السيد وإقرار بعض الورثة أنه ابن الميت.. ه56١‏ 
64 إقرار الابن لامرأتين وقوله :هذه امرأته لاء بل هذه عنتمي .356 
تك ١‏ قول الغريم: قد قبض الميت منى خمسمائة فى حياته 

وتصديق أحد الابنين وتكذيب الآخر 0 0000000 0 
5 (إقرار أحد الأحوين بأخ وإنكار الآخر توبدا ان سس دا 
3530١7‏ موت الرجل وترك ثلثة بنين وله على أحدهم ألف درهم فأقر فى مرضه بقبضه.. ١17‏ 
6 إقرار الرحل فى مرضه ببيع عبده فى صحته من ابنه وقبض 

الثمن منه ثم إيداع الابن العبد إليه 00016 0 000 
8 شولام التي الشركة فى ينهي تم فغعوى وجل علق 

أبيهم ثلثة آلاف درهم جتنو ات و 1 
إقرار الرجل بأخ» وليس له وارث ثم رجوعه عن إقراره ١931  ....‏ 
١‏ دعوى الرحل على الميت ألفا وتصديق الوارث والدفع إليه» 

ثم دعوى الآخر على الميت دينا 1 
5 إذا كان لرحل مولى الموالات فأقر بأخ أو ابن ثم مات ... ١91/8‏ 
إذا أسلم ووالى رجلا ثم أقربأخ 8 000 
٠ 5‏ إقرار أحد الابنين أن أبانا قبض الأبق من الغريم ا 


الفتاوى التاتارحانية الإقرار 0١‏ فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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مريض له على أحد أبناء» الثلاثة ألف درهم فقال: قبضت هذه الألف 
إقرار الابن بأخ له بعد موته أبيه ثم إقراره بأخ آخر 5ط 
إقرار الابن بابن للميت ثم رجوعه وقوله: إنما أحى هذا الرجل الآخر . 
الفصل الثالث والعشرون: فى الإقرار بالنسب 

صحة إقرار الرحل بأربعة نفر د 0000 
دعوى المرأة على رجحل أنه ابنها أو على امرأة أنها امرأتها 
إقرار المرأة بصبى أنه ابنها وشهادة القابلة لها 55 
ملك رجل عبداً فى الصحة وإقراره فى المرض أنه ابنه. ... 
قول أحدسيدى طفل لايعبر عن نفسه هو ابنى وابنك 9 
قول أحد سيدى أمة هى أم ولدى» وقول الآخر بإعتاقها قبل دعوى الأول 
قول الزوج: هى ابنى من أخخرىء وقول المرأة: هو ابنى من الآخر 
مسألة إقرار المقتول بأخ 0 
تركت المرأة زوجا وأخا الأبء ودعوى رجل أنه أحوها لأب وأم 
إقرار المريض بأنه أحوه أو عمه خم ابو ا 
إقرار المرأة بزوج وبنت وأحت وابن اطبا او 
قول ابن النصرانى لمسلم: أنت وارثى أبى النصرانى 0 
إقرار أحد الأخوين بعبد ولد فى ملك أبيهما 1 
موت الابن والأب وإقرار كل واحد لامرأة أنها زوحة أبيه.. 
ترك الرحل ابنين وامرأة وإقرار الابنين امرأة أحرى بزو جيته. . 
رجحل فى يده مال فأقر أنه ورث من امرأة له ثم إقراره لرجل أنه أخوها 
مجهول النسب فى يده ألف فقال: ورثتها من أبى ثم أقر بأخ لأب وأم 
إقرار الرحل بعبد لرحل أنه ابنه وموته 51201011 


رحل فى يده مال فقال: أو دعنى وأحبرنى أن هذه ابنه أو أخوه 
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الفصل الرابع والعشرون: فيما يكون إقرارا 

بالإبراء» وما لايكون وفى الإبراء صريحا 
إقرار الرحل لاحق قبل فلان المح م حا ام و 
قول الرحل: لاحق لى قبله برئ من كل عين ودين 0 
إشهاد الرحل على رجحل أنه برئ إليه من كل مال قبله 0 
إقرار الرحل أن فلانا برئ من حقه قبله 1 
قول الرحل: لاحق لى فيما فى يدى 5 
قول المرأة: أنت زوجى » وقول الرجل: تروجتنى فرددت ثم قوله: كنت أمرت 
إقرار الرحل أنه ليس لى مع فلان شيء اع فا 
قول الرحل: قد علمت أنه لاحق لى على فلان 27010 
جاء رجحل بشاهدين على الآخر بالألف» وجاء المطلوب 
بشاهدين على البراءة عنها والمسألة على ثلثة أوجه 37 
لوكان لرجل على رحل صكآن وفى يد المطلوب براءة .. 
وفاة المرأة وطلب زوجها من ورثتها براء ته من المهر 0006 
بيع الرحل عبدا ثم إقراره أنه كان حرا 0 
إإقرار الرحل للآحر بألف وقول الآخر: لا أقبل ري 
قول الرجل: وهبت الدين الذى كان لى عليك» وقول الآخر: لا أقبل .. 
قول الرحل: قد خحرحت من هذه الدار 000008 
حاصم رجل رجلا فى دار يدعيهاء ثم قال: أبرأتك من هذه الدار 


بألف»ء وقول الاخر نعم الا ال مسار أله ع اف عت امه ا ا ا 
قول الرحل: حرجت من هذا العبد ثم ادعاه وأقام البينة.... 
حعل المرأة زوجها فى حل ا حو ا 


إقرار المرأة بأن الصداق الذى على الزوج ملك فلان لاحق لى فى ذلك 


4 يح بيد ابيا بيجا عجيحد ا جمد جمد جد 
-_- 


51١١ 
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51١ 
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51 
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الفتاوى التاتارحانية الإقرار "887 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
إبراء صاحب الحق المديون عن بعض حقه حوفا من شر أقرباء المديون.. 5١“‏ 
48 دعوى الرجل على الآخر قيمة فرس» وقول الآخر: أبرأتتى عن الفرس 5١7 ٠.‏ 
إقرار الوصى باستيفاء دين الميت على الغريم ا 
6١‏ بيع الوصى شيئا وإقراره باستيفاء الثمن ا 
5 /إقرار الوصى بقبض كل دين على الناس للميت 111 
086 إقرار الوارث بقبض جميع مافى منزل الميت ا 11 
1 دفع وصى الميت ماكان فى يده من تركة الميت إلى ولد 

الميت وإشهاد الولد أنه قبض التركة كي اجن ل 

الفصل الخامس والعشرون: فى المتفرقات 1" 
6" فول الرجا حمسن مى نايك.داد ثراو قول الأخرة سبيت 

درهم بيش أزس نهست ده بود سطس واس قا 
5 قضاءدين إنسان وإرادة أحذ صك الإقرار وإباء المقرله من الدفع "١‏ 
7١517‏ بيع الرحل عبداً ثم إقراره أنه كان حرا وإنكار المشترى.... 5١5‏ 
إقرار المقضى له بعد القضاء بالدار أنها دار فلان لاحق له 

فيها وتصديق المقرله ا ا داك 
8 دعوى الرجل أن فلاناغصبه ثُوبا وإقرار المدعى عليه ثم احتلا فهما فى قيمته "١‏ 
تقول المرأة: للزوج هرجه مرا بايست ازتو يافتم وطالبته بمهرها بعد الطلا  5١5‏ 
0١‏ قولالرجل: يافلان لك علي ألف درهم يا فلان ا ا 
5 قول الرجل: لورثة فلان علي ألف درهم ا ا 
0308 رجل فى يديه عبد فقال: أنا عبد فلان ل 
65 قولالرجل لأحى علىٌ درهم ولم يسمهم ده 
6 رجحل فى يده دار أقرأن لرجل نصفها وقبل الدفع إليه أقرلآحر بنصفها "5١7‏ 
65 دعوى الرحل على رحل مالاكثيرا والصلح على شيء يسير 

عن جميع الدعاوى سرا مجنواب سمو و ا ا ا 


الفنتاوى التاتارحانية الصلح 0 86148 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
67 إقرار الرجل بغصب مال الصبى وإقرار الوارث بدين على المورث "١7‏ 
ولادة الأمة ثلثة أولاد فى بطون ودعوى المولى نسب أكبرهم "١9‏ 
8“ لوكان لهعبد ولهابن ولابنه ابنان» فقال المولى: أحدهم 
ولدى ومات بلابيانه اك ونس الا ل مشر و 1 
داربين زيد وسعيدء وإقرار زيد أنها بينهما وبين عمرو وذر. "١9‏ 
1١‏ كيس فى يد رحل وإقرار أحدهما لثالث بنصفه وتكذيب الشريك  5١٠.‏ 
5 كيس فى يد ثلثة» وإقرار احدهم لشريكه بثلثة أرباع وله ربع "٠٠‏ 
0837 قول زيد: غصبنا من بكر ألف درهم وكنا ثلثة انفس مووي ا 
5315 تواضع الرجلين فى السر علي أن يتابعيا تلجئة بشيء يخاف البائع أن يغصب منه 5*٠‏ 
05> قولالرحجل: على ربع حنطة ا ا 
75و١٠"‏ إقرار أحد المتفاوضين بكفالة ا 
"٠١/717‏ إقرار الصبى ببلوغه إذا كان ابن ثلث عشرة سنة م 1 
7 اآمارة الزوج دار امرأته العو ا ا 
كتاب الصلح ا 
56*48 بيان معنى الصلح وسببه وركنه وحكمه وشرطه وأنواعه .. 7 
الركن فى الصلح أربعة 1 
الفصل الأول: فى بيان شرط جواز الصلح وحكمه 24 
0١‏ شرط جوز الصلح أن يكون البدل مالامعلوماً ا 
65 قبول الصلح هل هو شرط؟ -133 0 0 
088 شرطالصلح على التفصيل ا 0 
64 حكمالصلح فى جانب البدل امس امو اي 0 
5 حكمالصلح وقوع البراءة عن الدعوى لمعو مسي ا 
65 ددليل جوازه قوله عليه السلام:ا لصلح جائز بين المسلمين.. "١5‏ 
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الفصل الثانى: فى بيان أنواع الصلح 

الصلح على أربعة أنواع 000 
دعوى الرجل شيئا معلوما من الدار والصلح من ذلك على مال معلوم 
الصلح على ثلثة أضربء صلح مع الإقرار ومع السكوت ومع الانكار 
صورة الصلح على الإنكار ا 0 
الصلح على الإنكار بعد دعوى فاسدة 10000 
الفصل الثالث: فى بيان مايصلح بدلا ومبدلا فى الصلح ومالايصلح 


ماصلح معاوضة إن كان عن اقرار فهو معاوضة المال 
بالمال من الجانبين ا ا 1 ل لا 
دعوى الرجل مالا فى يد رجحل فصالح منه على شيء 50 
اختلافهما فى القدر والوصف بعد الهلاك 22000 
إن كان موصوفا فى الذمة فالشرط فيه بيان القدرو الوصف 
الفصل الرابع: فى الصلح عن الغير 

إجماع العلماء على جحواز صلح الفضولى ل 
دعوى الرجل حقا قبل رجل فصالحه عنه غيره فهذا على وجهين 
المصالح صالح المدعى بأمر المدعى عليه 0 
بيان فائدة وجوب المال على المصالح بحكم العقد ع 
لوأضاف المال إلى نفسه أو ماله ولم يقل: أناضامن 0 
قول الرحل: صالحتك على هذا العبد » ولم ينسبه إلى نفسه 
صلح المصالح بغير أمر المدعى عليه مح حك له لماوح اه 1 م ناف 
كون المدعى عليه مقرا بالمال وصلح المصالح بأمره 0 
كون الدعوى واقعا فى العين وهو على قسمين الأول كون المدعى عليه منكرا 


5” 


الفتاوى التاتارخانية الصلح 0 845 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 


القسم الثانى كون المدعى عليه مقرا مود وو 11 
توقف صلح الأحنبى على الإحازة ا 1 
إقرار المدعى عليه بعد صلح الأحنبى امسا مس 1 
تو كيل الرحل رجلا بالصلح عنه فصالح الدج ار 5 
دعوى الرحل على رجحل ألفا فصالحه رجل عنه على المائة. ٠*6‏ 
صالح رجحل عن رجل بغير أمره ا بحو اما ل 0 


دعوى الرحل دارا فى يد رحل فصالح الأحنبى على مال  ...‏ 6 *” 
دعوى الرجل قبل رجحل دعوى رجحل فصالحه رجحل بغير أمر 


المدعى عليه ووجود المدعى الدراهم زيوفا ل 
دري الرهضا داراقق يندرا وصنهوه متاحب اليد أو 
إقراره فصالح رجل متطوع الطالب على مال العو ا ل 


غصب الرجل من الآخر جارية فصالحا رجل المغصوب منه على كذا درهما.. ‏ “+5 
وقوع الصلح من المدعى مع الفضولى على مال على أن 

يكون المدعى به للفضولى بسحن المحم السطووواط لبي ا 
وقوع الصلح من المدعى مع الفضولى على أن يكون المدعى به للمدعى عليه 50 
الفصل الخامس: فى بيان مايجوز من الصلح ومالايجوز 0 /“” 


جواب الصلح من دعوى المال 0 ا 
الصلح على تحريم الحلال أو تحليل الحرام سا م 1 
عدم جواز الصلح فى سبعة أشياء 0 
لو كان لرحل عطاء فى الديوان ومنازعة الآخر فيه فصالحه 

المدعى على دراهم معلومة 000 
جواز الصلح إذا كان البدل عينا قائما مملوكاله 1 
كون المدعى به ذهبا أو فضة وبدل الصلح من جنسه و ا 


دعوى الرجل على رجل شيئا فاعترف فصالحه على المنافع "4١‏ 


الفتاوى التاتارخانية الصلح << 8807 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
كون الصلح عن الإنكار أو السكوت رجع على دعواه .. 


لوكان الصلح عن سكوت أو إنكار رجع عن حصومته من الدعوى . 
هلاك بدل الصلح أو استحقاقه أو استهلكه مستهلك 0 
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نوع منه: فى صلح بعض الورثة 


كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال 20 
صلح المرأة عن ثمنهاء ولم يكن لزوجها ديون على الناس 
وكان المأحوذ أكثر من نصيبهاء فالمسألة على وحهين.... 
بطلان الصلح على مثل نصيبها أو أقل من نصيبها من الدراهم حالة التصادق 


صلح المرأة على أرض أو دنانير اف اه 


صلح المرأة على دراهم 00000 


صلح المرأة على دراهم ودنانير 1 


مصالحة الورثة امرأة على حيوان بعينه أوعرض بعينها 5006 


مصالحة الورثة امرأة من الدين والعين على مال أو على أن 
تأحذ الدين من الغريم ا 


عدم كون الدين مستثنى من الصلح 000 


شرط الورثة بأن السلطان لو طمع شيئا من الطمع فلاشيء عليك . 
إدحال الورثة الدين فى الصلح على أن يخرجو المصالح عنه ويكون الدين لهم 
كون التركة غير المكيل والموزون» ولكنها أعيان غير معلومة 
دعوى المرأة على ورثة الزوج ميرائها. فصالحوها على أقل من نصيبها 


صلح أحد الابنين الآخر على كذا درهما.. 


صلح الرحل مع امرأة أبيه من ميراثها 550 
قبض الابن جميع التركة» ثم صالحته المرأة 
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بميت دين لم يعلم به الورثة 0 
لوكان على الميت دنانير ومبلغ من الحنطة والشعير 
فصالح غريمه مع ورثته ا ا ب ا 
دعوى الرحل حقا فى دار فى يد الورثة فصالح أحدهم من 
حقه على أن تكون له خاصة م ا ا 
دعوى الرجل دارا فى يد الآخر فصالح رحل منها على عبد 
على أن تكون الدارله بت 0000 


ترك الرجل امرأة وابنا ومائتين وعقارا وديونا على الآخر ومسألة الصلح ... 
ترك المرأة زوجاء وأما وأحا لأم وأا لأب وأم فما هو الحكم ؟ِ 
ترك الميت أموالاً كثيرة وابنا وامرأة وصلح المرأة على 


ترك الرجل ابنين» ودعوى رجل على أبيهما مائة وإقرار أحد الابنين والصلح ... 
عدم جواز الصلح بين الورثة على أن يكون الدين لأحدهم . 
صلح الابن والابنة الموصى له سك ا ل 0 


نوع آخخر: فى الصلح عن المغصوب والوديعة والهبة والإحارة وغيرها "5١‏ 


غصب الرجل ثوبا واستهلاكه فصالحه منه على أكثر من قيمته 
إن كان العبد مستهلكا فصالحه على دراهم مثل قيمة العبد أو أكثر 
حق المغصوب منه قبل قضاء القاضى بالقيمة فى العين .... 
غصب الرجل شاة وذبحها وأكلها فضمن رجل تلك الشاة فما يجب على الغاصب؟ 
أقرض رجل شاة واستهلكها المستفرض بعد القبض فما يجب على المستفرض ؟.. 
وقوع الصلح على أكثر من قيمة العبد مؤجلا 21270 
وقوع الصلح على دراهم مثل قيمة العبد حالا وافتراقهما من 


إباق المغصوب فصالحه مولاه على دراهم أو على المكيل أو الموزون 
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غصب الرحل كرحنطة ثم صالحه على دراهم مسماة .. 
غصب الرجل مائة درهم وعشرة دنانير واستهلكها وصالحه 


غصب الرجل كرحنطة ثم صالحه على نصف كرحنطة فالمسألة على وجهين . 
ولو صالحه على ثوب ودفع إليه حاز وهو الجواب فى سائر 
المكيلات وكل مايحتمل القسمة ع ا 
غصب الرجل عبد من رجحلين واستهلكهه ثم صالحه 
احدهما عن نصيبه على دراهم او وحن ل ع ل ا ا 0 
كون العرض قائما وصلح أحدهما الغاصب عن نصيبه فهذا على وجوه .. 
غصب الرجل إناءٌ مصبوغاً من فضة فصالحه منه على مثل 
وزنه من الفضة ثم فارقه قبل الإعطاء 8 هشش”هظ5ظ1 
غصب الرحل طوقا فيه مائة دينار وضياعه من الغاصب 
والصلح على -حمسين دينارا “[زؤزؤز610[ز0[ز1ز1ز[ز1ز[1ز[ز[ز[ [|[|[|[ |[ |[ |[ [ز[ | |[ [|ز[ز|[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1ا 00 
غصب قلب فضة وصالحه بعد الغصب على أكثر من قيمته. 
غصب الرجل عروضا وحنطة وشعيرة وصالحه المغصوب 


لوصالح الغاصب الأول بمادون قيمة المغصوب فما هو الحكم؟ 
وقوع الصلح فى الوديعة على أربعة أوجه باو ا 
فى الوجه الثالث بعد وقوع الصلح لو قال المالك:إن المودع 
لم يقل قبل الصلح بضياع الوديعة وهو يقول: لا بل قلت .... 
قول المودع: هلكت أو ربطت والمالك لم يقل شيئا بل سك 
دعوى صاحب المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه فصالحه على شيء. 
كون الوديعة قائمة وهى مائتا درهم فصالح المودع المالك على مائة درهم ... 
استيداع المرأة رحلا وديعة كانت عندها لغيرهاء ثم قبضها 
منه » ثم استيداعها آخر وقبضها منه ففقدت منها متاعا .... 
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الفتاوى التاتارحانية الصلح  ٠.‏ هه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
0١‏ صلح المرأة من صاحب المتاع على قيمة المتاع على وحهين  "٠‏ 
65 نفقت الدابة تحت المستعير وإنكار ربٌ الدابة الإعارة 

وصالح المستعير على المال ا 
20 دعوى الرجحل دينار» ودعوى المديون قضاءه وإنكار 

الطالب» ثم صلحه على شيء ثم قيام البينة على القضاء .... "5١‏ 
61 إن أقام المدعى بعد هذا بينة على الهبة والقبض ا 
هارو . ؟ دعوى الرجل على الآخر مائة درهم أمانة فى يده واصطلحا على عشرة دنانير.. 1 
05 جوز الصلح عن الأمانات قبل دعوى الأمين الهلاك أو الردٌّ ‏ 7" 
07 صلحأخ امرأة الزوج من ميراثها على دراهم ومتاع وسمى 

ذلك كله ثم احتلافهما فى ذلك فهذا على وجوه 0 لوس 
اسستيجار الرجل من الآخر دارا واخقلافهما فى المدة 

شهرين أو ثلثة أشهر وصلحهما ا ا 
89»*” والأصل فى هذه المسائل أن ينظر فى الزيادة إن كانت مجهولة لايجوز..  ٠8‏ 
صلحالآحر والمستأحر على سكنى الأشهر الثلاثة بعشرة 

على إن إعطاء المستأجر أرضا معينة 08 00 
5١‏ دغنوق رب الندابة أكق رمن الأجراالمسسمى»ودغوئ 

المستأجر أبعد من مكان المسمى وصلحهما ا سس 1 
65 دعوى الرجل استكراء الدابة بركاف لحمل الثقل إلى بغداد 

وجححود رب الدابة» ثم صلحهما اا 

نوع: فى صلح العامل بيده 5 
5 دفعالرجل إلى قصار ثوبا فخرقه بدقه فصالحه رب الثوب 

على دراهمء فالمسألة على وجحهين لوا ا امام لا 
45 وقوع الصلح على مكيل أو موزون فى مسألة القصار 1 
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وقوع الصلح بين رب الثوب والقصار على أن يأخذ من 
القصار حنطة مسماة إلى أحل ا ل 
دفع الغزل إلى حائك ينسجه سبعا فى أربع فعمل أكثر من 


صلح صاحب الغزل والحائك على أن يأخخذ الثوب ويعطى الحائك بعض الأجر 
دفع الثوب إلى صباغ لصبغه بقفيز عصفر بدرهمين فصبغه 


هلاك الثوب عند القصار ثم صلحه بعد ذلك على دراهم .. 
رد القصار الثوب على صاحبه وطلب الأجر» ودعوى 
صاحب الثوب إيفاء الأحر ثم صلحهما وس 
قول الراعى المشترك بموت شاة وتكذيب رب الغنم ثم 


قول الراعى بموت شاة من الغنم فصالحه رب الغنم على دراهم معدودة .. 
دعوى القصار بدفع الثوب وتكذيب رب الثوب ثم صلحهما . 
نوع: فى الصلح فى المهر والنكاح والطلاق 

تزوج الرحل امرأة على خادم ثم صالحه على شاة بعينها .. 
جواز الصلح فى النكاح على أكثر من مهر المثل 52000 
دعوى المرأة النكاح بألف وهذا الصبى ابنه منها فصالحهما 
من جميع الدعوى على المائة مو مش لا جا لبا ع ما 
دعوى المرأة الفرض فى المهر وححود الزوج ثم لحهما 
صحة الصلح عن دعوى النكاح وكان خلفا والمسألة على وجهين .. 
دعوى المرأة النكاح وححود الرحل فصالحته على مال ... 
قتل المكاتب رجلا عمداً وله وليان فعفا أحدهما وصلح الآخر 
طلاق الرجل قبل الدخول واحتلافهما فى المهر وصلحهما على مقدار ... 
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دعوى التزوج على امرأة وجححوها ثم صلحهما على المائة 


على أن تقرله بالنكاح 000 
دعوى الرحل على الآخر ألفا فقال له المدعى: أقرلى بألف 
حتى أعطيك مائة فأقر 2171111 
دعوى الرجحل عبدا و جحود صاحب اليد فصالحه على 
المائة على أن يقرله بالعبد 1000 


إقرار المرأة بالنكاح فى هذه الصورة 5001 
وقوع المشاحرة بينهما وبين الزوج » وقول المرأة: لا 
أصالحه حتى يعطينى خمسين درهماً 000 
دعوى المرأة النكاح فصالحها على المائة على أن تترك دعواها 
دعوى المرأة الطلقات الثلاث وجححود الزوج ثم صلحهما 
كون الدعوى من المرأة فى بائن فصالحته على أن يطلقها تطليقة بائنة 
دعوى التزوج على امرأة وهى منكرة فصالحت على المائة 
على أن يبرئها من التزوج ةزةزةز ز زد 01 0101111111 
صلح المبانة زوجها من سكناها على دراهم ”5 
دعوى المرأة على رحل أنها امرأته وإن لها عليه ألف من 
المهر وهذا الصبى ابنه منها وجحود الرجل ثم صلحهما .. 
صلح الرجل امرأته المطلقة من نفقتها على دراهم معدودة.. 
جواز الصلح على النفقة على عبد فى الذمة » ثم عنه على طعام 
صلح الرجل عن نفقة المرأة والولد الصغير بأكثر مما لايتغاين فيه 
تزوج الرجل امرأة على المهر المسمى والدخول بها ومسألة الصلح .. 
نوع آحر: فى الصلح فى الخلع 

صلح الرجل امرأته أن يطلقها على أن ترضع ولده سنتين 
على إن زادها ثوبا بعينه مع ذلك 0 
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لو كانت المرأة زادته مع ذلك شاة قيمتها مثل قيمة 
الرضاع والمسألة بحالها متشا قوووف ماسر 
نوع آخخر: فى الصلح عن دعوى الرق والحرية 

دعوى الرجل على مجهول النسب أنه عبده وإدكار المدعى عليه ثم صلحهما 
أخذ المدعى منه كفيلاً بالمال فما هو الحكم ؟ 2076 
دعوى الرجل على أمة» وقولها: أنا حرة فصالحته من ذلك على مائة 
دعوى العبد أن مولاه أعتقه فصالحه المولى 2000 
دعوى المكاتب أن مولاه أعتقه فصالحه المولى على أن 
يحط عنه النصف من بدل الكتابة 0 
دعوى العبد عتقا على مولاه و جحوده فصالحه على العبد 


دعوى الرجل حقا فى دار ولم يسم فصالحه على بيت معلوم . 
دعوى الرجل دارا فصالحه المدعى عليه على نصفها 1 
صلح الرجل رجلا على نصف الدار على أن يبرأ من النصف الباقى 
دعوى الرجل دارأ فى يد رجل و صلحهما على أن يسكنها صاحب اليل سنة ... 
دعوى الرجل دينا وصلحهما على دار على أن يسكنها 
الذى عليه الدين سنة وفووة وه ةو وو ةوقو ون ةفو ةو ووو ةوق نمق مقن 
دعوى الرجل دارا وإنكار المدعى عليه فصالحه المدعى 


دعوى الرجل دارا فصالحه من ذلك على أن يضع على حائط منها جذعا 
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دعوى الرجل حقا فى دار فصالحه من ذلك على أن يبيت على سطحه سنة 
دعوى الرجل داراء ولم يعينها فصالحه عنها ثم المخاصمة فى دار بعينها .. 
استئجار العلو ليبيت عليه» ودعوى الرجل دارا ثم صلحهما 
أن يكون البيت لأحدهما والسطح للآخر 2 
دعوى الرجل دارا فصالح المدعى عليه على خدمة عبده سنة . 
استعجار الرجل عبداً للخدمة فهل له السفربه وإخراجه إلى أهله ؟ 
دعوى الرحل فصالحه من ذلك على خدمة عبد بعينه شهرا 
لو صالحه على أن يركب دابته إلى بغداد فما هو الحكم ؟. 
فعنوى الرع داز وض اسه عا شك ويك متها مد 
معلومة على الإنكار ثم موت أحدهما د 
دعوى الرجلين دارا فصالحه أحدهما عن إنكار فما هو الحكم ؟ 
موت المصالح قبل السكنى وقبل الخدمة 511700 
دعوى الرجل حقا فى دار فى يد رجل وبعضهم غائب فصالح الشاهد منهم 


دعوى الرحل فى دار فصالحه الذى الدار فى يده على عبد إلى أجل .. 
دعنوق الرجل دارا وإضلحهونا على أن يسكها المدعى سنة 
ثم يدفعها إلى صاحب اليد 121011111ظ5ك'كغ0 
دعوى الرجل أرضا فاصطلحا على عبد معين » ثم إقامة العبد بينة على حريته 
دعوى الرحل دينا وصلحهما على دار أن يسكنها المدعى . 
دعوى الرجل دارا فصالحه المدعى عليه على كذا ذرعا مسمى من الدار .. 
دعوى الرجل حقا فى دار فصالحه على كذا كذا ذرعا مسماة من الدار 
شراء الرجل دارا واتخاذها مسجداً ثم دعوى الرجل فيها ومسألة الصلح . 
كون الدار فى أيدى ثلثة نفر ومسألة الصلح بينهم 00000 
كون الدار فى يد رجلين فاختصما فيها ومسألة الصلح بينهما 
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الفتاوى التاتارحانية الصلح ههه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
4 اختصام الرجلين فى حائط وصلحها على هلمه وبناءه... 5/14 
8“ دعوى الرجل فى بيت له سطح وصلحهما أن يكون البيت 

لأحدهما والسطح للآخر 011 1 ا 
”32 دعوى الرجل بناء دار فصالحه من بناء ها على دراهم مسماة . 5/14 
ا/ا "٠١٠‏ دعوى البناء أو زيادة عن أبنيتهما وصلح أحدهما عن نصيبه 21> 
“7 دعوى الرججل داراء فصالح المدعى عليه على سكنى بيت 

معين من الدار مدة معلومة ا بي 
5206307 دعوى كل من الرجلين فى دار صاحبه حقا وصلحهما... 5/154 
4 دعوى الرجل داراء فصالحه منها على دراهم مسماة على أن 

يزيد الآحر كرّحنطة فالمسألة على وجهين فوا وس د 8 
65 وقوع الصلح على أن يأحذ المدعى الدراهم من المدعى عليه 7/5 
75 كو ن الأحل مضروبا فى البعض ا وس الل سي لا 
007 دعوى الرحل أرضاثم صلحهما ا د لا 1 
”» دعوى الرجل حقا فى علو الرجل فصالحه على بيت معين فى علو آخر 45 
338 «دغوى الرج] حتا فى أرضل رحل قصالحه على شرب تهرشيرا ... + 
0٠‏ رجلا له باب فخاصمه جاره فصالحه على دراهم معلومة  ..‏ 5/1 
0 رجا له باب غرفة فادعاه جاره فابتدأً حصومته بدراهم صالحه عليها 5/0 

نوع : فى الصلح عن الدين اسن 
65 دعوى الرجل ألف درهم سود فصالحه بعد الإنكار على 

ألف درهم بجيبه فالمسألة على أربعة أوجه ا 
30٠0‏ صلحالرحل بألف حالة على ألف مؤجلة عم لي ا 
2364 رجل له على الآخر كرحنطة جيدة فصالح على نصف كرحنطة .. 5/5 
6 رجحل لهعلى رجل ألف درهم فضة بيضاء فصالحه على 

خحمسمائة درهم تبر سود لون لان ةا تدر ا ا 1 
7٠5‏ بيع الرجل عبداً بألف درهم سودء ثم صالحه على ألف ومائة نبهرجة 5./؟ 
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دعوى الرجل بألف درهم فصالحه منها على عشرة دنانير إلى أحل 
لوكان عليه مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه منها على مائة 
درهم وعشرة دنانير إلى أحل ا امام حا ا ف 
لو صالح عن حقه على أزيد من جهة الوصف 5210000 
رجل له على رجل ألف درهم فقضاه دراهم مجهولة الوزن على وجه الصلح .. 
بين رجحلين أخذ وإعطاء ولايعرفان مال الطالب على الآخر 
فصالحه على مائتى درهم إلى أحل و ا ا 
دعوى البراءة عن الدين 00 
كان عليه كرحنطة فصالحه على نصف كر حنطة ونصف 
كرشعير بغير عينه إلى أحل غ25 
رجحل له على رجل ألف إلى أجل فصالحه على حمسمائة حالة 
دعوى الرجل على رجل ألف درهم فصالحه على ما ئة درهم إلى شهر 
صلح أحد شريكى الدين المشترك عن نصيبه على ثوب ... 


لو كان للمطلوب على أحد الطالبين دين بسبب قبل أن 
يجب لهما عليه وصار قصاصا فما هو الحكم؟ 0 
دعوى الرحل دينا فصالحه على عبد غيره ل 
دعوى الرجل ألفا فصالحه على حمسمائة إلى أحل فما هو الحكم؟ . 
دعوى الرجل ألفا وإنكار المدعى عليه فأراد المدعى الصلح على مائة 
صالحه عن دراهم على دنانير إلى أحل ا ا 
دعوى الرجل ألف درهم على رجلين فصالح على مائة دينار إلى أحل 
دعوى الرجل ألف درهم على رجل وإنكاره » ثم الصلح على مائة منها 


5 


الفتاوى التاتارخانية الصلح 0 هه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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515 


دعوى الرحل عينا على الآخر وصلحهما على ذلك وكتابة الصك ‏ 5914 
الفصل السادس: فيما يشترط فيه قبض بدل الصلح فى المجلس 


وفيما لايشترط» وفى الصلح الذى يبطل بعد صحته 5 
وقوع الصلح من دعوى الدارعلى دراهم؛ وافتراقهما قبل قبض بدل الصلح ‏ 65" 
صلح الرجل عن دعوى الكرم على دراهم و 1 
صلح الرجل على أكثر من الدين ال 0 
وقوع الصلح من دعوى الدار عن إنكار على دراهم 

وافتراقهما قبل قبض بدل الصلح ا ا 


رجحل له على ألف درهم غلة فصالحه على حمسمائة درهم نجيبة 59 
رجحل له على رجحل كرحنطة فصالحه ذلك على عشرة دراهم.. ‏ “55 
رجل له على رجل كرحنطة فصالحه على كرشعير ووجود المدعى بدعيبا ‏ 17" 
كان الما لان عليه لأحدهما دراهم وللآخر دنانير فصالح على مائتى درهم 551 
غصب الرجل إناء فضة واستهلكه» وقضاء القاضى عليه 


بالقيمة وتفرقهما قبل القبض 000000 
رجحل له على الآخر مائة دينار نيسابورية فصالحه على مائة 
بخارية وتفرقا قبل القبض م ا ل ا 
دعوى الرجل ألف درهم وإنكار الآخر وصلحهما على 
عشرة دنانير وافتراقهما من غير القبض 008 0 0 000000 
دعوى الرحل ألف درهم لافضة فيها وصالحه على مائة 
درهم غطريفية وتفرقا قبل القبض ا 00 
دعوى الرجل عشرة دراهم وعشرة دنانير فصالحه المدعى 
فلوضلن عنس دراه ماع ل الحا ا لعل وي ار 


دعوى الرجل دارا فصالحه المدعى عليه على عبد » وأقام العبد بينة أنه حر 551 


الفتاوى التاتارخانية الصلح >2 .هه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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الفصل السابع: فى الصلح والإبراء عن الشرط 

رجحل له على رجحل ألف درهم دين إلى أجل فصالحه 
الطالب على أن أعطاه كفيلا وأخر عنه سنة بعد الأحل .... 
رجل له ألف درهم ومائة دينار على الآخر إلى أجل فعجل 
المائة على أن أخر عنه الدراهم سنة 0 00 
رحل له ألف درهم على رجحل فقال: ادفع غدا حمسمائة 


وضع المسألة المذكورة فى الحط وجعلها فى الأصل على ثاثّة أوجه 
لو قال الغريم: إذا أديت .حمسمائة فأنت برئ عن الباقى ... 
رجل له ألف درهم على رجل فصالح معه خمسمائة على أن يعطينى إياه .. 
لو قال: أبرأتنك عن الخمسمائة على أن تؤدى إلي الخمسمائة. 
لو الخد الى على 'مجعدانة على أن يقطييا قبل اليل ج: 
لو كان عليه دين مؤجل فصالحه على أن يعطيه كفيلاورهنا ويزيد فى أجله 
لو صالح عن القرض على بعضه إلى أجل فما هو الحكم؟ ... 
قول رب الدين: إن دفعت غدا خمسمائة فالخمسمائة الأخرى مؤخرة سنة 
قول رب الدين: عجل لي مائة وأنت برئ من الباقى 30 
رجحل له ألف درهم وضح حالة» وصالحه على تسعمائة على 


قول الرجل لخصمه: أنت برئ من دعوى بشرط الحلف مالي عليك شيء 
دعوى الرجل دارا وعبدا» ثم قوله: أبرأتك عن هذه الدار 08ظ 
الفصل الثامن: فى صلح الأب والوصى ومن أشبههما 

كون الدار للصبى » ودعوى الرجل فيه فصالحه أب الصبى على مال الصبى 
كون شهود المدعى مستورين واحتلاف المشايخ فيه .... 
وقوع الدعوى للصغير» ثم صلح الأب من حقه على دراهم 
جواز الصلح على الصغير ممن يملك التصرف فى ماله .... 


"9 


4 اج دجن "جل اجن لم بجا اج 1 جد رت 
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كن بد بيجت الج ,بيد هلام الجن 


الفتاوى التاتارخانية الصلح >< 4 هه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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إيصاء الأب إلى غيره فهل للجد ولاية البيع والشراء والصلح على حافده؟.  "٠.85‏ 


دين الصبى على رجحل فصالحه أبوه على البعض وحط البعض ‏ ه6. م 
صلح وصى الأب بمنزلة صلح الأب » ولو صالح وصيه عن 

القصاص فى النفس فما هو الحكه؟ تس اا ا 
بيان مسألة صلح الوصى على التفصيل اساسا بال وني حبار 
وقوع الصلح فى الدعوى للورثة فى العقار أو المنقول فماهو الحكم؟ ‏ “." 
كول الورثة صغارا وكبارا ووقوع الصلح فى الدعوى عليهم والكبار حضور... "٠١5‏ 
متى ثبت للوصى بيع بعض التركة كان له بيع الكل ا ا الا 
وقوع الصلح فى الدعوى للورثة فى المنقول ف الس لل 
صلح وصى الأم والعم والأخ مثل وصى الأب ماع ا “ليا 
وقوع الدعوى للصغير فيما سوى العقار لم ا ل ل 
دعوى الرجل فى دار يتيم فمتى يجوز للوصى الصلح؟ سي ام 
علم الوصى بعد الة شهود المدعى فهل له حقالصلح قبل إقامة البينة؟ "٠/6‏ 
للمدعى على الصغير بينة » ولم يذكر بقيام البينة عند 

القاضى والوصىء فهل للوصى حق الصلح؟ م ل مق او 
إقرار الرجل أنى أحذت من أبيك شيئاوقد كان غصب منى 

فهل للابن أحذه منه؟ ااا لوا اما لطا ولام حورا لوول ١‏ ل 


دعوى الدين على الميت فصالحه الوصى من مال الميت .. 5 
بيان حيلة الوصى أن لايضمن للورثة إذا علم بالدين للمدعى ‏ 59.» 
دعوى الدار علي وصى الصغير فصالح الوصى قبل عدالة 


الشهود لجهة الصغير المج مال وزو واف اام وو ل وو 10 
الفصل التاسع : فى صلح الوارث وفى إقرار الوصى لبعض 
الورثة بشيء من المال ميراثا عن الميت 51 


دعوى الوارثين قبل وصيهما عينا ميراثا وصلح الوصى أحدهما 81١‏ 
إرادة الأخ الذى لم يصالح مع الوصى أن يشارك أحاه فيما أخذ من الوصى  "٠١‏ 
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كون الورئثة صغارا وكبارا فصالح الوصى الكبارعن 
دعواهمء ودعوى الصغار على دراهم مسماة 20 
كون الدار بين ورثة » ودعوى الرجحل فيها حقاء وصالح 
الوارث الحاضر المدعى فالمسألة على وجهين 5 
صلح الوارث الحاضر المدعى أن يصير حقه له 0 
دعوى الرحل حقافى دار فى يد ورثة فصالح المدعى 
الحاضر منهم على شيء مسمى من جميع حقه دما ا 
دعوى الرجل حقا فى دار فى يد الورثة فصالح أحدهم من نصيبه 
دعوى الرحلين دارا فى يد رحلء» ثم صالحه أحدهما من حصته 
كون العبد بين رحلين وبيع أحدهما جميع العبد 200 
إقرار الوصى لأحد الورثة عنده من الميراث كذا وكذا درهما.. 
إقرار الوصى لأحد الورئة وهو كبير وفى الورثة صغير ثم جحود الوصى 
وصية الرحل لرجحل بعبد وترك الميت ابنا وابنة فصالحا 
الموصى له على مائة درهم 0000 شظ51إ 
إن كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار فى المسألة المذكورة 


دغتوى الؤارك على الوصئ دينار قالح الوضئ يدا رمن التركة 
مسألة الصلح إلى مدة والوصية له بالجنين 9 ش”553ك 
لو كانت الوصية بما فى البطن للصغير فهل يجوز صلح الأب؟ 
كانت فى التركة وصية بالثلث والورثة صغار و كبار 
فصالحه الكبار على دراهم مسماة 20111101101 
إن كان الصلح على أن يكون نصيب الموصى له للمصالح فما هو الحكم؟ 
كون الميراث بين صغيرين و كبيرين وله وصى وموصى له 
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الفصل العاشر: فى الصلح على أن المدعى عليه يحلف وهو برئ من المال 15 
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الصلح على أن يحلف المدعى عليه وهو برئ من المال ... 
الصلح على أن يحلف المدعى والمدعى عليه يكون ضامنا لما يدعى 
هل بيرأ المدعى عليه عن المال بحلفه إن استحلفه القاضى 
فهل له الاستحلاف ثانيا؟ ل ا ا 
الصلح على أنه إن حلف فهو برئ من الخصومة إلى أن يجد البينة 
قول الطالب للمطلوب: أنت برئ من دعواى على أن تحلف 
قول المدعى عليه لمدعى الألف: إن حلفت أنها لك أديتها إليك 
الصلح على حلف الطالب على دعواه وحلف المطلوب أنه 
لم يكن له قبله شيء لو ا 
الصلح على أن يحلف المطلوب على أنه برئ 010000 


ا 
515 


51 / 


الفصل الحادى عشر: فى الصلح على الخدمة والسكنى والغلة "3١/‏ 


وصية الرحل بخدمة عبده لرحل سنة وصلح الوارث من 
الخدمة على دراهم لمك لطع و1 وات ا ا و 
لو صالحه على خدمة عبد آخر أو ركوب دابة شهرا أو 
لبس ثوب شهرا فما هو الحكم؟ ا 
بيع الموصى له الشوب قبل القبض وبيعه قبل القبض فى 
الصلح عن القصاص على ثوب 001111( 
صلح أحد الوارثين على أن تكون خدمة له 0 
صلح الوارث الموصى له بسكنى الدار على دراهم مسماة . 
عود حق الموصى له فى سكنى الدار و 
وصية الرجل بغلة عبده وصلح الوارث الموصى له على دراهم مسماة 
وصية الرجل بغلة نخيله أبدا وصلح الموصى له مع الوارث على دراهم مسماة 
انقسام بدل الصلح على الثمرة الموحودة وعلى مايخرج فى 
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الفتاوى التاتارخانية الصلح ‏ 8657 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
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الصلح على عبد ثم استحقاق نصف العبد من يد الموصى له 


وصية الرجل بما فى بطن أمته فصالح الوارث الموصى له على دراهم مسماة ... 
وصية الرجل بألف درهم لما فى بطن فلانة وصلح رب الحبل من الوصية . 
الفصل الثانى عشر: فى الصلح عن الدماء والجراحات 

جرح الرجل عبداً فيها قصاص فصالحه من ذلك على مال 


رجل شج رجلا موضحة» ثم وكل المشجوج رجلا بالصلح مع الشاج .. 
بطلان الصلح فى الجراحات عمداً 06 طص”آ01515( 
وقوع الصلح عن الجناية 0 
إقرار الرجل عن نفسه بالقتل وتكذيب العاقلة 007 
الصلح عن حناية العمد والخطأ والنفس وما دونها 000 
صلح الولى من جناية الخطأ على مائة بعير 500 
الصلح على أحد مقادير الدية ا 1 
الصلح عن الجناية على شيء من المكيل أو الموزون إلى أحل 
الصلح عن دم العمد منضماً بالصلح عن الخطأ 02010 
لوقضى عليه بالدراهم فصالح على ألفى دينار 0 
دعوى الرجل قصاصا على رجل فصالح من ذلك على مال 
الصلح عن دم العمد على سكنى دار 550000050 
الصلح من حد القذف على مال لج ف وا وك و ل 
دعتوى الرجل دما أو جراحةعلن رجا فالمسالة على وحيية: 
دعوى الرجل دم الخطأ أو جراحة الخطأ فصالحه على الدية على مال 
قطع الرجل إصبع رحل فصالح منها على ألف ثم شلت إصبع أخرى 
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قتل الرجل عمدا وللمقتول ابنان فصالح أحدهما عن حصته على المائة .. 
ماصلح مهراً فى النكاح صلح بدلا فى الصلح عن دم العمد 
الصلح عن دم العمد على عبدين» ثم ظهر أحدهما حر ا 
الاعتلاف بين القاتل وبين ولى القتيل فى العبد المصالح عليه 
صلح ولى القتيل على العفو عن هذا الدم على أن يعفو القاتل عن دم آخخر 
لكل واحد على صاحبه القصاص وصلحهما على عفو صاحبه 
فرض القاضى فى الخحطأ بالدية فصالحه على أكثر 507 
الصلح عن الإبل بالدراهم أو الدنانير بقدر قيمتها 25 
لوصالحه على قتل عبده وقيمة العبد أقل من أرش اليد 5-0 
الصلح عن دم العمد على دار 00000 
حبس الوالى رجحلا لأجل التهم فى السرقة فصالحه آخرفى السجن على الإقرار.. 
لو صالحه على أن يقطع رجله #اباوعو طااعوا م 
لو صالحه رجحل عن الدم على عبد له وضمن له خلاصه ... 
إضافة الفضولى الصلح إلى عبد وإضافة العبد إلى نفسه» ثم استحقاق العبد 
قدل العبد والحر رجلا وأمر الحر ومولى العبد رجلا بالصلح عنهما ولى القتل 
صلح مولى العبد أحد الوليين من نفسه من الدم على العبد 
لو صالحه على عبد آحر مع ذلك أو نصف العبد القاتل.... 
قتل المكاتب رجلا عمد ثم الصلح عن نفسه على شيء من كسبه .. 
لو قتل عبد عبده المأذون عمداً فصالح العبد المأذون على عبده .. 
قتل الأمة رجلا حطأ له وليان وصلح أحد الوليين على ابن الأمة بحصته .. 
اخحتيار الفداء فى حق الوليين» هل يكون اخحتيار فى حتق الآخر؟ 
قتل المدبر عمدا فصالح عنه مولاه بألف وهى قيمته 5 
قطع المرأة يد رحل والصلح من الجراحة على أن يتزوحها 
وجرح الرجل امرأته فصالحته على الخلع منه 5272717 


يض 
بم 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
حي 
8 
8 
8 
اا 


1 
0 
0 
١‏ 
0ه 
ا 
6 
ان 


5١545 


5١55 / 
5١5 
55646 
لت الا‎ 


دك 
حل 
1 


لا 
- 51 


إن وقع الطلاق بلفظ الخلع أو بلفظ الصريح فما هو الحكه؟ 
مسألة الخلع على الجراحات » وما يحدث منها 2007 
الصلح على الخلع الضربة أو الشجة أو القطع 22212 
جرح الرجل امرأته فصالحها زوجها على أن يطلقها واحدة على إن عفت له ... 
مسألة الكتابة على أربعة أو جه 201017113118 
وقوع الصلح على دراهم أو طعام وتفرقهما من غير قبض.. 
قتدل المكاتب رجلا والصلح من دم العمد على مال إلى أجل ومسالة الكفالة 
إن صالح المكاتب من ذلك على شيء من المكيل أو الموزون 
وتفرقهما من غير قبض لظ 


الفصل الثالث عشر: فى العوارض التى تحدث فى بدل الصلح 


دعوى الرحل دارا والصلح عن دعواه على خدمة عبد سنة» 
ثم إعتاق المولى عبده 0000000 ش2”آ0 
الصلح على سكنى دار فهدمها رحل 2000700000 
دعوى الرجل دارا والصلح على عبد بعينه فأراد المدعى بيعه قبل القبض .. 
دعوى الرجل دارا والصلح على سكنى بيت معلوم من الدار عشر سنين .. 
دعوى الرجل دارا والصاح على ثياب أو حيوان » وأراد 


كل شي ءٍ إذا صالحته عليه فاستحق ورجعت بقيمته جاز بيعه قبل القبض 
كل شيء صالحت عليه» ثم استحق لاترجع بقيمته وترجع فى الدعوى .. 
دعوى الرجل حقا فى دار والصلح على دار أخرى وباعها المدعى قبل القبض 

الفصل الرابع عشر: فى شرط الخيار فى الصلح وفى الخيار من غير شرط 
دعوى الرجل مائة درهم والصل على عبد وشرط الخيار.. 
رحل له عشرة دنانير على رجل والصلح على ثوب وشرط 
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كون الدين لرجلين فصالحهما المطلوب على عبد بشرط الخيار لهما 
"قون الديى عق رتجليك فعبالتعام على عبد يدترط الخيان:.: 
دعوى الرحل حقا فى أرض والصلح على أرض أخرى فغرقت 
غرق الأرض التى وقع الصلح عنها 11111111 
وقوع الصلح عن إنكار وغرق الأرض التى وقع الصلح عنها 
دعوى الرجل قبل رجل دعوى والصلح على عدل زطى ثم 
صلحه على هذا العدل رجلا آخر ا ا 
وقوع الصلح عن ألف درهم دين على عبد ثم تصادقا أنه لادين 
الفصل الحامس عشر: فى بينة يقيمها 

المدعى عليه بعد الصلح يريد إبطال الصلح 

دعوى الرجل مالاً وجحود المدعى عليه وإعطاه إياه» ثم 
إقامته بينة ان المدعى قال قبل الصلح ليس لى قبل فلان شيء 
دعوى الرحل داراً فصالح المدعى عليه على الألف على أن 
يسلمهاء ثم إقامته بينة أنها له 000 
إقامة المدعى بينة أنه اشتراها من المدعى قبل الصلح ا 
صلح الرجل على مال ثم أعاد الصلح على مال آخر ا 
دعوى الدين على وارث الميت وإثباته بالبينة» ثم صالح 
الوارث الآخر المدعى على بعض ما ادعاه 0 
دعوى الرحل دارا » ودعوى المدعى عليه الصلح قبل ذلك. 
دعوى الرجل داراً إرثا عن أبيه وصلحهما على شيء» ثم 
دعوى صاحب اليد شراء الدار من أب المدعى 2522211 
وقوع الدعوى مطلقاء ثم إقامة المدعى عليه بينة على شراء 


دعوى الرجل دارا فصالحه على بعض الدار فهل تسمع بينة المدعى لأخذ الباقى ؟ 
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الفتاوى التاتارحانية الصلح 2< 28655 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
3037© دعوى الرجل دارا وألف درهم فصالحه على مائة درهم» 

ثم قول المدعى: ماكان لى الدار والألف 0 إن 
4 استحقاق ثوب المصالح أو الرد بالعيب لسرا سو 1 

الفصل السادس عشر: فى دين على شيء يقع به الإقرار 0 
6 دعوى الرجل ألفا وإنكار المدعى عليه ثم الصلح 1 
57ك“3>”7” دعوى الرحل نصف الدار وإقراره بالنصف لذى اليد ثم استحق النصف ١‏ 8414" 
03١3077‏ إن كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه 74 

الفصل السابع عشر: فى الاستحقاق فى الصلح عم 
> دعوىالرجحل حقامجهولا فى دار فصالحه ذو اليد على 

دراهم ثم استحقاق الدار من يده 000111 00 
8 ادعوى ليجل نعي الذاركناتعا والح قرابدب اليد على 

دراهم ثم استحقاق نصف الدار اقم وتو اسم واو 4 
٠٠‏ دعوى الرجحل نصف الدار وإقراره بالنصف لذى اليد 

وصالحه ذواليد على دراهمء ثم استحق من الدار شيء .... 568” 
3١‏ دعوى الرجحل نصف الدار وعدم قوله فى النصف الآخر شيئا 

والصلح على المائة» ثم استحق نصف الدار الم 
2525265 عدم إقرار المدعى عليه للمدعى الثانى بشىء وقضاء 

القاضى بنصف الدار للمدعى الثانى 300 يم ا 
الصلح على شيئين فاستحق أحدهما محا سمي 10 
"١:‏ دعوى الرجل عشر الدار فصالحه على مائة درهم, ثم استحق من الدار العشر.. 
73١١5‏ اختصمام الرجلين وصلحهماعلى إن أقر كل واحد منهما لصاحبه بالنصف منها  ...‏ 417 م 
23765 رجل له ألف درهم فصالحه على المائة» ثم استحقت المائة من يد الطالب ‏ #11 
23237 لووجد الدراهم ستوقة أو زيوفا بعد ماتفرقا فماهو الحكم؟ ‏ 1غ" 
لوكان عليه كرحنطة وصالح على كر شعير ثم استحق ذلك الشعير ‏ 51" 
68> وقوع الصلح عن إنكار أو سكوت فاستحق المتنازع فيه  ..‏ 51" 


الفتاوى التاتارخانية الصلح< 07 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 


ك0 دعوى الرحل ألفا ودارا فصالحه المدعى عليه على مائة 

دينار ثم استحقت الدار من يد المدعى عليه ا ار حار 7 
25١‏ دعوى الرجل دارا فصالحه منها على عبد فاستحق العبد ... /515 
4*5 إن كان ماوقع الصلح عليه دينا فهل يبطل الصلح بالاستحقاق؟ /4"* 
7١75‏ دعوى الرجل مالا فصالحه منه على جارية واستولدها ثم استحقاقها / 84 
23764 دعوى الرجل حا فى دار فصالحه على عبد وعلى مائة درهم واستحقاق العبد ‏ 159" 
6 لوأعطى المدعى ثوبا للذى فى يده الدار والمسألة بحالها ثم استحق العبد #89 
5 الصلح عن دين مجحود على أمة واستولدهاء ثم استحقها رجل بالبينة .٠6م‏ 
77> الصلح عن أمة على أمة واستولد كل واحد فاستحقت التى أخذها المدعى ... .٠ه"‏ 
وقوع الصلح على أن يسلم المدعى عليه الأمة إلى المدعى ويأخذ منه أمته .٠6م‏ 
8 ولو كان المدعى دارا فصالح على دار وبنى كل واحد منهما بناء.. .٠6م‏ 
36 شراءالحر أمة وزوجها فاستولدها فاستحقت لط د 6نم 
١‏ دعوى الرجل دارا وإنكار المدعى عليه ودفع المدعى شيئا 

إلى ذى اليد بطريق الصلح وأحذ الدار منه ثم استحقت .... ١6م‏ 
رجل على الآخرعشرة دراهم وعشرة أقفزة حنطة فصالحه أحد عشر درهما ‏ ١ه"‏ 

الفصل الثامن عشر: فى المسائل المتعلقة بالأحل والبراءة امم 
6075 رجل لهعلى رجلف دين مؤجلء وقضاء المديون قبل 


الأحلء ثم استحق المقبوض من يد رب الدين 001 (١‏ 
3١0‏ الصلحعلى عبد وقبض العبد فاستحق أو ظهر حرا ومسألة إقالة الصلح  ..‏ 0ه" 
565 لو كن بالدين كفيل ثم تقايلا الصلح 0 ادل 


5 لو صالحه على عبد فوجد به عيبا فرده فما هو الحكم؟ .... 7ه" 
7 قول المطلوب: أبطلت الأجل الذى فى هذا الدين أو قوله: تركت الأجل. ‏ “هم 
قول المطلوب: برئت من الأحل فههنا مسألتان م 
48 قول المطلوب: برئت من الأجل الذى لى فى هذا الدين.... ‏ مهم 
و17 اوبعل لداعان الك عمال كيال :قم اله على ان هاده تعزيا “هم 
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كفالة الرحل بالمال ثم صلح الكفيل المكفول له على أن 


الصلح على أن يسلم الشفعة بدراهم مسماة يعطيه المشترى 


دعوى الرجل دارا فصالحه على دراهم فأراد الشفيع أحذها بالشفعة . 
وقوع الصلح عن الكفالة بالنفس على دراهم :5*ظ5ظ5 
الصلح على مال على أن يبريه من الكفالة 0 
شراء الرجل دارا لها شفيع فصالح الشفيع لتسليم الشيفع الشفعة 
الصلح بين الشفيع والمشترى على أن يأحذ الشفيع بناء معينا من الدار 
صلح الشفيع والمشترى على أن يأحذ الشفيع الدار بأكثر من الثمن .. 
شراء الرجل داراء ودعوى الآخر شقصا منها وطلب الشفعة فى الباقى 
شراء الرحل أرضاء ثم ححد الشفيع التسليم فصالحه المشترى 
موت المشترى وصلح ورثته مع الشفيع أن يعطوله نصف الدار بنصف الثمن 
دعوى الشفعة فى دار فصالحه المشترى على أن يعطيه دارا أخرى 
دعوى الرجل دارا فصالحه المدعى عليه على دراهم على أن يترك الخصومة .. . 
صلح الشفيع والمشترى على أن يأحذ الشفيع بيتا معينا من 


الكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة 6أبب11117/ 
دعوى المرأة المطلقة صبيا فى يد الزوج وجحوده فصالحها على مائة درهم .. 
درب بين خمسة نفر وبيع أحدهم نصيبه من الطريق 0 
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شراء الرحل حجرة فى سكة غير نافذة» وأراد أن يجعلها 
طريقا وتصير السكة نافذة فهل لهم منعه؟ 12177011 
رحل له مجرى نهر فى دار الآخر فأراد حفره ب 1 
الفصل العشرون: فى الشهادة فى الصلح 

دعوى الرجل داراء وإقامة صاحب اليد بينة على أن المدعى صالحه... 
تسمية الشاهدين واختلافهما فى مقدار المسمى فالمسألة على وجهين .. 
صالح الرجل الشاهد عليه على مال على أن يكتم الشهادة.. 
دعق المسي دهان ةذلف ضمحو القاهةة وقول ما 


قول المدعى عليه: اعطيتك ماادعيت وجحوده فصالحه على حمسمائة .. 
دعوى الرجل دارا فصالحه على بعضها 0 
دعوى الرحل ألف درهم ودارا فصالحه على مائة درهم ... 
إقامة المدعى بينة على الصلح عن الدار وذى اليد على البراءة 
دعوى الرجل داراً والصلح على نصفها والقول بالبراء من 
الباقى ثم إقامة البينة على جميع الدار 1111116 
صلح الرجل رجللً على نصف الدار على أن يبرأ عن النصف الباقى 
إقامة رب المدين بينة على أنه صالحهه وإقامة المطلوب بينة على الإبراء 
قول الطالب: صالحتك على خمسمائة » وقول المطلوب 


الفصل الحادى والعشرون: فى الصلح فى السلم 

الصلح فى السلم على أخذ نصف رأس المال وعلى أن يأخذ منه نصف سلمه . 
لرجل على رجل ثوب قد أسلم فصالحه على نصف رأس 
المال على أن يعطيه نصف السلم 500000000” 
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كون السلم مؤجلا والصلح على أن يأحذ نصف رأس المال 
ويناقض نصف السلم ويعجل نصف السلم قبل الأحل 500 
كون السلم كرحنطة حالة وكر شعير إلى أجل فصالحه 
على أن يأحذ الحنطة ويزيد فى أحل الشعير ش**ظ*ظظ2 
كون السلم كرحنطة إلى أجل فصالحه على إن زاده فى الأجل مدة معلومة 
صلح رب السلم مع المسلم إليه من الطعام المسلم فيه على دار أو أرض . 
كون السلم كرحنطة جيدة فصالحه على كرحنطة رديقة .. 
إقالة السلم بلفظ الصلح 00 
رجلان أسلما إلى رجل فى طعام ثم صلح أحدهما من نصبيه على رأس المال 
كون الصلح بين شريكين شركة مفاوضة 11557« 
أسلم دراهم معدودة فى كرحنطة إلى أجل ثم صلحهما 
على أن يزيد السلم غليه نصف الكر إلى ذلك الأجحل 0 
كون السلم حنطة ورأس المال مائة درهم فصالحه على أن 


أسلم المسلم عليه الثوب بعد القبض إلى الآخرء ثم الأول 
صالح مع رب السلم الأول على رأس المال فههنا فصلان . 
عود الثوب إليه بسبب وتمليك مبتدأ من كل وحه 0 
عود الثوب إليه بسبب يشبه الفسخ والتمليك ا 
كون الصلح من المسلم إليه ثم عاد إليه الثوب 20100 
لرجل على رجل كرحنطة سلم وبه كفيل فصالح الكفيل 
رب السلم على رأس المال امو ووم و 0 
صلح الكفيل رب السلم على طعام وسط أو ردئ 2-00 
دعوى الرجل مائة وكرحنطة سلما فصالحه من ذلك على عشرين دينارا . 
صلح الكفيل الطالب على طعام من جنس مال الثمن 5 
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صلح الكفيل رب السلم على أن يزيده درهماً فى رأس المال ./؟ 
صلح الكفيل الطالب على إعطاء الطعام فى غير موضع 

الشرط وإعطاء أحر الحمل إلى موضع المشروط يس 
دعوى الرجل ماثة درهم وكرحنطة سلم فصالحه من ذلك على عشرين دينارا ١/٠‏ 
إذا كان رأس المال دنانير فهل يجوز الصلح فى المسألة المذكورة أعلاه؟ ١م‏ 
وقوع الصلح على كرشعير بغير عينه وو ا ا 
الفصل الثانى والعشرون: فى الصلح عن العيوب مس 
وحد بالمبيع عيبا فصالحه على أن يحط شيئا من الثمن ... اا 
شراء الرحل عبدا ثم وجدبه عيبا وإنكار البائع» ثم صلح 

البائع على رد دراهم على المشترى 0 000000 
الصلح من العيب على مائة دينار ا 70 
موت العبد عند المشترى قبل أن يعلم بالعيب, ثم العلم بالعيب والصلح عنه  ...‏ 1/7" 
الصلح من دعواه على أرض بعينه» ثم وجد به عيباً لب ا 
لووجد بما وقع عليه الصلح عيباء فلم يقدر على رده فما هو الحكم؟ ‏ +1" 
بيع المشترى الأول العبد من غيره» ثم اطلاعه على العيب 

فصالح البائع الأول على دراهم ل 
المشترى الثانى رجع على بائعه فهل يرجع بائعه على البائع الأول؟ ‏ “ام 
حدوث العيب عند المشترى الثانى ورجوعه على بائعه بالنقصان. ‏ 078" 
وجود المشترى بالعبد عيبا ينقصه مائة درهم فصالح على أكثر منه ا 
اطلاع المشترى على العيب بعد قطع الثوب وخياطه» ثم 

الصلح من ذلك على دراهم جاق ا ودام لات م 5 
كون الثمن مكيلا ثم وجد بالعبد عيبا فصالح فما هو الحكم؟ 81054 
وقوع الصلح على حلاف جنس الثمن ا الا االو 0 
الصلح من العيب ركوب دابة شهرا 0 1 
صالحها عن عيب الغلام على إن زوجت نفسها منه و م 
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طعن المشترى بعيب فى عين الجارية؛ ثم صالحه البائع عن عينها على شيء ... 
شراء الرجل عبداء ثم صالحه من كل عيب على دراهم ... 
لوصالحه من صنف من العيوب على إن حط عنه درهما ... 
طعن المشترى بعيب فصالحه على شيء من ثمنه 1 
الصلح على إبراءه من ذلك العيب ومن كل عيب ش22 
شراء الشيء من امرأة فظهر على عيب فصالحته على أن تزوجته. . 
شراء ثوبين ثم وجد بأحدهما عيبا فصالحه على أن يرده 


الصلح عن كن ضيبا على خراهم مغلرنية 253000 
طعن المشترى بعيب والصلح على إن أبرأ البائع عن ذلك العيب وعن كل عيب 
شراء الرجل أمة ثم طعن المشترى بعيب » ثم صلحهما على 
أن يقبل الجارية ويرد على المشترى شيئا من الثمن 2005 
إن كان البائع جاحداً كون العيب عنده فالمسألة على وجهين. . 
أحذ من المشترى ثُوبا وقبل منه السلعة على أن يرد عليه الثمن كله 
شراء الثوب وقطعه قميصاً ولم يخطه ثم وجدبه عيباً فصالحه 
البائع على قبول الثوب وحط المشترى من الثمن مقدار درهمين 
صلح البائع والمشترى على إن قبل الباع السلعة ورد على 
المشترى أقل مما أخذ منه بدرهم آز ز ‏ 1210111 
طعن المشترى بعيب جحده البائع وصلحهما على أن يحط 


شراء الثوب الرجل صبرة حنطة فوجد فى أسفله دكانا فما هو الحكم ؟ .. 
شراء الثوب بعشرة وطعن المشترى بعيب وجححود البائع.. 
رد الميبع على المشترى الأول فهل له أن يرده على بائعه؟.. 
شراء الرحل ثوبا بعشرة فسلمه إلى قصار فجاء به متخرقاء 
ثم صلح المشترى والقصار والبائع فيما بينهم 57700 
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وقوع الصلح على أن يقبل البائع الثغوب ام 1 
وقوع الصلح على أن يقبل البائع الثنوب ويحط المشترى 


من البائع درهماً ويأحذ القصار ويعطيه أجره -0000 


شراء الرحل عبداً ثم طعنه بعيب فصالحه على إن حط عنه 
طائفة من الثمن عن إبراء ه عن كل عيب 0 
شراء الجارية فلم تحض عنده فصالح مع البائع بشيء ثم حاضت 
طعن المشترى بحبلها فصالحه البائع على حط درهم عنه 
ثم ظهر أنه لم يكن بها حبل قاسو ا 
دعوى المشترى العيب وإنكار البائع وصلحهما على أن يرد 
البائع شيئا من الثمن ثم تبين أنه لم يكن عيباً 521 
الفصل الثالث والعشرون: فى صلح المكاتب والعبد التاحر 

صلح المولى مكاتبه من مكاتبته على ألف على إن عجل له 
بعض المكاتبة قبل حلها الطب ام ا 
لوصالحه من المكاتبة وهى دراهم على دنائير إلى أجل فما هو الحكم؟ 

صالحه على إبطال الكتابة على الدراهم وجعل المكاتبة 


دعوى المكاتب على رجل دينا وجحود الرجل فصالحه 
المكاتب على أن حط عنه النصف ا 1 


إذا أخر المكاتب الدين فما هو الحكم؟ 0 
حط المأذون الدين 0008 00000 
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دعوى المولى على المكاتب دينا فصالحه على حط البعض وأخذ البعض 
دعوى الرجل على العبد التاجر فصالحه العبد على حط الثلث وتأخير الثلث 
فى يد العبد المحجور متاع لمولاه فاستهلكه رجحل فصالحه 
العبد من ذلك على دراهم كح عع بو وح جل اكع واي ع للك ف ولو لذ الي 4 بحو ونه 
دعوى العبد المحجور ديناً على العبد التاجر فصالحه على بعض ما ادعاه 
دعوى الرجل دينار على العبد التاجر فصالحه على أنه حط عنه البعض 
الفصل الرابع والعشرون: فى صلح أهل الذمة 

كل صلح حائز بين المسلمين جائز فى أهل الذمة 20 
الفصل الخامس والعشرون: فى الصلح فى الرهن والبيع الفاسد والصدقة 
دعوى الرجل رهن عبد بمائة درهم» وقول ذى اليد بملك 
العبد والمائة لى عليك ثم صلحهما ما لمن اماي الال 
كون العبد فى يد المرتهن فقال: رهنته منى بمائة لى عليك 
وقال الراهن: لك علي مائة ولكنى مارهنت العبد ثم صلحهما 
صلح الراهن والمرتهن على أن يهب منه المرتهن حمسين 
درهماً على أن يجعل الراهن العبد رهنا 00 
صلح الراهن والمرتهن على أن يبريه المرتهن عن حمسين 
على أن يجعل الراهن العبد رهنا بالخمسين 55757 
دعوى المرتهن رهن ثوب فى يد الراهن ثم صلحهما 5-6 
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رهن الرجل متاعاً بمائة درهم وهلاك الرهن فى يد المرتهن ثم صلحهما 
دعوى الراهن على المرتهن الاستهلاك ثم صلحهما على شيء 
قل اللرسين لالمرتقة: و كلت 'بيغ شاع وقول المرتين: 
ماوكلتك بالبيع» ثم صلحهما 0 
دعوى الرجل فى دارا أن فلانا تصدق بها عليه» وقوله لفلان 
وهبتها لك وأريد الرحوع فيها ثم صلحهما 1 
جحود رب الدار الهبة وأراد أذ داره فصالحه صاحب اليد على ثوب 
صلح مدعى الهبة ورب الدارعلى أن تكون الدار بينهما بالسوية . 
دعوى الرجل على رجل على أنه تصدق العبد عليه وجحود 


قول الخصوم للقاضى: لانريد الصلح وطلبوا القضاء فالمسألة على وجهين 
إن وقعت الخصومة بين أجنبيين قضاء بينهم ولايردهم إلى الصلح 
مخاصمة رجحل صاحب ظالة شارعة فى طرحه فصالحه 
على دراهم مسماة على أن يتركها 1*5 
وقوع الصلح على الطرح إن كانت قديمة أو حديثة 00ظ2 
كون الظلة على طريق حاص فى سكة غير نافذة ومسألة الصلح .. 
تبرع الشركاء بترك الظلة ا 
كون الظلة على الطريق وصاحب الظلة ملك ذلك الموضع لنفسه 
إرادة رحل إحداث ظلة فى طريق العامة ولايضر بالعامة .... 
الكلام فى إباحة إحداث على طريق العامة 15210100 
إشراع لرحل إلى الطريق جناحاً أو ميزابا ا 
خروج شعب النخلة إلى أرض الجار فأراد الجار قطعها فصالحه رب النخلة 
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غ١"‏ 
لا 
هه ”١‏ 
5١55‏ 
/اهع ”١‏ 
مه ”١‏ 
"١48‏ 
ال 
555١‏ 
5555 
رات له 


ل 
"5١‏ 


5١515 


5١5 11/ 
ا‎ 
5١66 
ان‎ 6 
5١/١ 
5١ “ا‎ 
5١ ا‎ 
5١: 


مخاصمة أهل السكة فى الظلة فصالح صاحبها معهم على دراهم ليتركوا ظلته 
وقوع الصلح على قطع الشعب فالمسألة على وجهين .... 
خروج شعب النخلة إلى أرض الجار فهل للجار قطعه ويف رغ هواء ملكه؟ 
إن لم يكن تفريغ الهواء بغير قطع فيأمر صاحب النخلة بالتفريغ 
صالح صاحب النخلة جاره ليترك السعف على حاله 00 
رجحل له باب فى غرفة فخاصحه جاره فصالح جاره على دراهم 
دعوى الرحل فى أرض فصالحه صاحب الأرض 0 
دعوى الرجل فى أرض لرجلين فيها زرع وجحودهما فصالح أحدهما 
إذا كان الزرع لواحد وادعى فيه إنسان فما هو الحكم؟ ... 
رجل له على رجل ألف درهم وإنكار المطلوب ذلك ثم صلحهم. 
دعوى الرجلين ملك أرضا إرئا من أبيهما وجحود ذى اليد 
فصالحه أحدهما عن حصته على مائة درهم ا 
دعوى الرجل نخلة فى أرض رجل وجحود المدعى عليه ثم صلحهما 
دعوى الرجلين عبداً فى يد رجحل ثم صالح من أحدهما مع 
أحدهما من حصته على مائة درهم و ا 
لرجلين على رجحل مائتا درهم فأراد أحدهما أن يأخذ نصيبه 
ولايشاركه فى ذلك شريكه كيف يصنع؟ ابم ا ع د 
دين بين رحلين أحال أحدهما على رحل ثم أحال على آخر 
موت رجحل وعليه ديون فادّئ الوصى من كسبه لأحدهم .. 
دعوى الرجل عبداً فصالحه على دراهم 101 
كون المدعى به كيلياً أو وزنيا فصالحه على دراهم أو دنانير 
لو كان ماوقع عليه الصلح منقولا فهل يجوز للمدعى بيعه قبل القبض ؟... 
شراء الرجل ضيعة؛ ولم يقبضهما ثم بيع البائع هذه الضيعة من رجل آخر . 
رجحل له على رجحل ألف درهم فقضاه دراهم مجهولة الوزن 
أذ أحد الورثة جميع التركة بالتغلب ثم صلحه بفية الورثة على دراهم مؤجلة 


2 
تلا 
تاودن 
501 
5 
58 
اوسن 
505 
الا 
/50 


5 / 
5 / 


5/ 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
8 
كل 
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تي ل 


5١ كلا‎ 


5١ لاغ‎ 


ل 


اي ا 


5١8 


5١8١ 
5١ 
5١87 
ل‎ 
5١ 5 


5غ 5١‏ 
لالم 5١‏ 
ال ا 
ا ا 
5١‏ 
5١5١‏ 
5١5‏ 


دعوى الرجحل حقافى دار هى منزل لجماعة فصالح أحد 
ورثة المدعى على دراهم مسماة 0 
موت رجل وله مال فى يد إنسان بغصبء فطلب منه الورثة 


تسليم ذلك ومسألة الصلح بام م سحو فليا والدوا ف لقف وماد ده 


سرق من حانوت الإسكاف خفاف للأقوام فأخذ الإسكاف 


قذف الرجل محصنا فأراد المقذوف حد القذف فصالحه 
القاذف على دراهم مسماة على أن يعفو عنه 1557 
زنا الرحل بامرأة رجل فأراد الزوج حدها فصالحاه معاً أو 
أحدهما على دراهم معلومة على أن يعفو عنهما .... 
أذ الرجل سارقا فى دار غيره فصالحه السارق على مال معلوم .. 
الصلح من صاحب السرقة 111 
صلح الإمام شارب الخمر على أن يأحذ منه مالا ويعفو عنه 
دخول قوم على رجل وتهد يده حتى صالح رجلا عن دعواه على شيء 
دخحول قوم على رجلء ولم يشهدو عليه الصلاح وضربوه 
حتى صالح رجلا عن دعواه 0 
إن كان هذا التهد يد فى الطريق ليلا أو نهارا أوفى رستاق فما هو الحكم؟ 
تهديد الزوج امرأته ليصالح من الصداق على شيء 206 
إقرار المدعى بعد قبض بدل الصلح أن دعواه كان باطلا .. 
اختتلاف ولى القتيل مع القاتل فى مقدار بدل الصلح 56 
صالحه على عبده وقيمة العبد أقل من أرش اليد 5206 
دعوى الرجل مالاً معلوماًء ودعوى المدعى عليه الصلح... 
مسألة الصلح فى دار الحرب ا ا 


كل 


يجحا اج 


حم حم حم حم حم 
. . . . . 
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راع اا 
5١‏ 
5١6‏ 
اف ا 
/51غ١”‏ 
5١5/8‏ 
اف ا 
6.ثهة١”*‏ 
5١٠.١‏ 


حت ا 
الت اا 
لت ل 
ه.ه١"‏ 
اسيك اح 
/ا١٠‏ ه١5‏ 
م١‏ ه١5"‏ 
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51٠ 
5١51١١ 
51 
5١1١7 
515 
5١ه‎ 


قضاء المطلوب حقه وإنكار الطالب ثم صالحه بمال 7 
وقوع الصلح عن قيمة المستهلك على دراهم 525000 
اخحتلاف ثلثة فى ساحة فصالح أحدهم صاحبه على عبد وعدم رضا الثالث 
الكتابة فى محضر الصلح أنه صالح على مال معلوم 5-5-5 
الصلح من دم العمد على عبد فهل يجوز بيعه قبل القبض ؟. 
صالحه من دار على مكيل فى الذمة 0 
دعوى المال على الميت والورثة غيب إلا واحداً فحكم رجلا 
صلح الرجلين على إن أقر أحدهما لصاحبه بيت فى الدار فأقر له بالباقى .. 
ادعى ساحة فى أيد يهما وصلحهما على أخذ أحدهما من 
صاحبه عبدا ثم استحقاق العبد 0000000 1 
لوصالح عن إنكار أن يشترى منه المدعى شيئا بما ادعى فباعه به 
لوصالحه الأجنبى عن الألف على مائة عن إنكار فلم يقبل المطلوب . 
صالحه بدنانير لتكون تلك الدراهم له 0000 ش21 
صالح عن أرض ومثلى بألف إلى أحل و لي ا 
صالح من العبد الآبق بعد الهلاك على أكثر من قيمته 0 
قول المدعى عليه: إن حلفت أنها لك على أدفعها إليك.... 
دعوى المطلقة على زوجها نسب الولد والصلح من النسب على شيء 
دعوى المرأة على رجل أن الصبى ابنه» وإقرار الزوج 
بالطلاق والصلح من النسب 00 
الصلح من الوقف على مال تداس ب سوس او 
القيم فى أمر الصغير لابد أن يكتب فى محضر الدعوى أنه مأذون بالخصومة . 
قول المرأة: لاأصالح الزوج حتى يعطينى خمسين درهماً . 
الصلح عن إنكار بعد الدعوى الفاسدة 000 
دعوى المتهم بالسرقة إنما صالحت خوفا على نفسى .... 
موت الرجل وله مال فى يد الآخر فطلب منه الورثة فصالح الورثة عما عليه 


1 1 6ن 


حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم حم 
. . . . . . . . . . . . 


حم حم حم حم حم حم حم 
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ان 
1" 
لد ل 
رت ل 
0" 


5١*5١ 


0 
و 


رك ل 


ل 
م 
اك 
الاك 
8 
1” 


ات اا 


ا 


"١ مه‎ 
"4 


صلح رب الدين على أن يجعل المؤجل حالا 000 
الصلح على عفو كل واحد من صاحبه القصاص 00 
دعوى الرحل ألف درهم فصالحه على المائة إلى شهر .... 
زرع الرجل أرض الغير بغير الأذن وطالب المالك بتسليم الأرض ثم صلحهما . 
دعوى الرحل فسادا فى البيع بعد قبض المبيع والصلح عن 
دعوى الفساد على دنانير حجنن شا حر لوو مر لو ا ل اه 
دعوى الرجحل مالا وإنكار الآخر ثم دعوى المدعى عند 
قاضى آخر وإنكار الآخر ثم الصلح بينهما 152000 
دعوى الدين على الآخر فأقر به المدعى ثم صالحه على شيء 
دعوى الرجل دينار حمسة آلاف وكرماً فى يده وإنكار 
الآخر ثم صالحه على ألف درهم 10011 
دعوى المال المعلوم والصلح من ذلك على ثمانية آلاف 
على أن أبرأه عن جميع الدعاوى والخصومات 5 
دعوى الرجل حقا فى غنم رجل فصالحه على صوف على أن يجزه للحال 
لو صالح على اللبن الذى فى زرعه أو الولد الذى فى بطنه . 
دعوى الرجل حقا فى أجمة فصالحه على أن يسلم صيدها للمدعى سنة .. 
الصلح على مخاتيم دقيق معلومة من هذه الحنطة 57 
صالحه من الدين على طعام إلى أجل 0 
دعوى الرجل على الآخر أن له فى يده حمسين دينارا مال 
الشركة وعليه حمسون دينارا قرضا ثم صلحهما 2205 
دعوى الرجل ألف درهم وصالحه الآخر على عبد له ثم 
تصادقا على أن ليس له شيء 9 55 2**5*ظ' 
بيع الرجل عبداً بألف درهم وقبض الثمن » ولم يدفع العبد ومسألة الصلح 
دعوى الرجل على رجل أنه باعه عبده وإنكار ذى اليد وصلحهما 
شراء الرجل ضياعا من الآخر وإقراره بالبيع ثم شراء ها من البائع. . 


حم حم حم حم حم حم 
. . . . . 


للف 


للف 
5٠‏ 
للف 
5١١‏ 


الفتاوى التاتارحانية الهبة .١ه‏ فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 

4 كتاب الهبة حك 
ه “ه١32‏ تفسير الهبة لغة وشرعاء وبيان ركنها ا 
23١5‏ شرائط صحة الهبة 0000100010 0 0 2120000 
7١6 /‏ حكمالهبة 2 
الهبة عقد مشروع الخو الخ ا ا 1 

الفصل الأول: فى ألفاظ الهبة وما يقوم مقامها د 
د أ قول المودع لمولى العبد: هبه لى فقال: هولك فقال: لا أقبل.. 15 
> قول الرجل: جعلت هذه الدار لك فاقبضها ل م ا ا 0 
0١‏ ”> قولالرحل لغيره اين ترا فهل يكون هبة؟ لل اه 
15 :رجحل لد ابن ضغير غرش كرما ؤقال أغرسه باس ابت مب +4114 
273١654‏ قول الرحل: اغرس بإسم ابنى هل يكون هبة؟ مع ا 20105 
"١+‏ قول الرحل: جعلت هذا لولدى الغلام 00 00 21000 
”> قولالرجلاين زمين بنام فلال فرزند رسيده خحود كردم .. 5١5‏ 
5 تقول الرجل لابنه: اين مال ترا كردم 00 00 
53١7‏ قول الرجحل:لابنه: اين باغ زمينها ترا بازديده أم ميخور.... 4١5‏ 
”> قول الرحجل: جعلته بإسم ابنى فلان “0 [ز [ [ [ ز[ 0 0101001 
"١-48‏ قول الرحل : اعمرتك هذه الدار ا 
0 قول الرجل: اعطنيه وهو فى يده » فققال: اعطيتك 00000 
أهه١"‏ قول الرحل: منحتك هذه الدراهم اا 
5 قو الرحل: منحتك هذه الأرض ل 
32١5‏ دفع إليه شاة» وقال: هذه لك منحة سجن عمو الس ا 
14> قول الرجل: اطعمتك هذه الأرض ا 
ههه "١‏ قول الرجل: دارى لك عمرى سكنى لك 
157 ”5 قول الرجل: أرقمتك هذه الدار للب ا لاا ا أ جات 
517 >5 قول الرجل لغيره: دارى هذه لك رقبى وقبضها 0ك 


الفتاوى التاتارحانية الهبة 0 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
>2 قولالرجل: هذه الدار لك ولعقبك من بعدك ع و ا 51 
48 ”5 قول الرجل: اين جوال كندم ترا و0001 2119600 
6 قول أحد الرحلين: من حصة خود بتوار زانى داشتم 5 
0١‏ تقول الرجل : اعرتك هذه القصعة من الثريد فأحذها وأكلها 5١9‏ 
53١‏ قول الرجل لغيره: فلان جيز مرا بخش » فقال: فدائ تو بادهل يكون هبة؟  47٠‏ 

الفصل الثانى: فيما يجوز من الهبة وفيما لايجوز 4١‏ 
2١6536‏ عدم جواز الهبة إلامحوزة مقسومة مقبوضة 0 ارك 
3١65‏ القبض الذى يتعلق به تمام الهبة بإذن الواهب نوعان: صريح ودلالة .. 47١‏ 
65 لوكان الموهوب غائبا فذهب وقبض 90 
2””>65 قول الرجل: اقبضه فتقال: قبضت كد02 ا اك 
>١7‏ قول الرجل : وهبت عبدى هذا منك فقبض الموهوب له العبدء ولم يقل قبلت ‏ 477 
>>> قو[ الرجل: وهبت عبدى منكء والعبد حاضر فقال: قبضته 4775 
>١8‏ هبةالرجل جارية لامرأته والجارية فى البيت وليست بحضرتها فقالت: قبلت ‏ 4775 
القبض نوعان: حقيقى وحكىء وذلك بالتخلية مع ا اه 
١‏ >2> كونالموهوب غائباعن حضرة الواهب والموهوب فماهو صورة الفبض؟ ‏ 577 
>5١‏ هبة الرجل غلامه وهو بحضرتهما ء ولم يقل الواهب: اقبضه 

فذهب الواهب وترك الغلام 0 
371517 شراء الرحل عبداً ولم يقبضه حتى وهبه من رجل وأمره بقبضه ‏ 477 
41> قول المرأة: إن مت فى مرضك هذا فمهرى صدقة عليك .. 57 
20١٠175‏ هبةالثوب لرحل فى صندوق مقفل عليه مم 50077 
32١5‏ كونالعين الموهوب له فى يد الموهوب له وديعة أو عارية أو أمانة  ..‏ 4715 
232١717‏ توكيل الواهب رجلا بالتسليم؛ وتوكيل الموهوب له رجلا بالقبض ٠.‏ 4714 
230 51 هيه لدم حبرا لدي وتر كيل الواعي المسلم اللي ين 406 
288 مسألةهبة المشاع فيما يحتمل القسمة من رحلين أو جماعة 4554 


الفتاوى التاتارحانية الهبة 07 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
”23> شرط كون الموهوب مقسوما ومفرغا وقت القبض والتسليم. 475 
اره "١‏ اختلاف عبارات المشائخ فى بيان معنى هبة المشاع مع 20 
؟*باره "١‏ هبة الرحل نصف الدار ثم قسم وسلم 000 ا 
37١5‏ 2 قول الرحل: وهبت لكما هذه الدار لهذا نصفها ولهذا نصفها 575 
7١ 65‏ هبة الرجل ألف درهم لرجلين وقوله لأحدكما منها الثلث والثلثان للآخر. “45 
53١6‏ هبة الرحل نصف الدار غير مقسوم وبيع الموهوب له 20 
26 تصدق الرجل بعشرة دراهم على فقيرين ا 1 
72١7‏ هبة عشرة دراهم من فقيرين ا 
> هبة الرحل نصف درهم صحيح من الدراهم العدلية 317 
©32١8‏ هبة درهم صحيح لرجلين معو لا ا 2 
> رجل معه درهمان فقّال لرجل وهبت لك درهما منهما.... 577 
>0١‏ قولالرجل: وهبت لك أحد هذين الدرهمين وهما مختلطان وهما مما يميز.. 471 
65> قولالرجل لذى رحم محرم: بكير اين ينج دينار ترا 

وبسوئ ون انداحت وقبل القبض با زكرفت ا 
23١٠‏ دفع تسعة دراهم وقال: ثلثة لك قضاء من حقك وثلثة لك 

هبة وثلثة تصدقت بها عليك مم مج مه للما ا و ا مطة ل وو /171 
64” قو ل الرجل لختنة اين زمين ترا فاذهب وازرعها لو اكاك 
>>" هبةالرجل عبده لرجيلن 0 ااا 
57آ”2 فساددالهبة بحكم الشيو ع وهلاكها عند الموهوب له .... 475 
23١17‏ دفعإلى رجل ألف درهم وقال نصفها هبة لك ونصفهما مزارعة عندك  ..‏ 47/7 
هية أجد النوليين للعد المشترك شيعا يحتمل القسمة .0 459 
8 هبة الحربى المستأمن للمسلم متم 0 
هبة الرجل دارا فيها متاع الواهب ل ا 
75 الشمغال الموهوت ملك الواهيتن م 0 
الموهوب كان مشغولا بملك الواهب فما هو الحكم؟  ...‏ .“4 


الفتاوى التاتارحانية الهبة مه فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
7١036‏ هبة الرجل جرابا وجوالقا فيه طعام الواهب ا “ زان 
5 .٠هية‏ الموهوت فارغا و شلينه مشق 0 ا ل 
5 هبةالجارية من رجحل وعليها حلى دك تيا سمي له 
”5 ثوب الجارية والحلى لمن يكون؟ 0 0 10000 
0٠0‏ هبة المرأة دارها من زوحها وهى ساكنة فيها مس ا 
> هبة الرحل لامرأته وهما فيها ساكنان ا 
48 هبة الرحل عبده وعلى عنق العبد شيء يحمله ا 
٠‏ هبة الرحل أرضا فيها زرع مق د ل م ا قا 
70١‏ هبة الداروفيها متاع الواهب وسلمهاء ثم وهب المتاع وسلمه ‏ 47 
دام ان هبة المتاع أولا وسلم الدارمع المتاع ثم هبة الدار المي كسرع 
5 اهبةامافى البيت وتسليم البيت ااال 
7١1‏ هبةالداروالمتاع جملة بعقد واحد وسلمها واستحقاق المتاع دون الدار ‏ 47 
هبة الجوالق بمافيه وسلمها ثم استحقاق مافى الجوالق  ...‏ ”4 
557 هبة الأرض بمافيه من الزرع وسلمها ثم استحقاق الزرع بدون الأرض  ..‏ 678 
5١7‏ هبة سفينة فيها طعام بطعامهاء ثم استحق الطعام مك 0 
4 قولالرحل: وهبت لك هذين البيتين واحدهما مشغول ... 67 
>١8‏ هبة الدار من ابنين أحدهما صغير فى عياله والآخر كبير .... 477 
*” ببيان الحيلة أن يسلم الدار إلى الابن الكبير ثم يهبها منهما. ‏ 4 
>5١‏ هبة الدار لامرأته ولمافى بطنها ا اا 
35>١>‏ هبة الرحل نصبيه من العبد والموهوب له لايعلم كم نصيبه؟ ‏ 494 
37> هبة الدين من غير من عليه الدين ل ل ا 
75 هبة ما على ظهر الغنم من الصوف لمم م ل 
> هبةمافى بطن الجارية 08 2000000 
”>3١٠>‏ هبة البنت مهرها من أبيها ما مس اا ا لاي اا 
507 رجحل ضلت منه لؤلوَة فوهيها لرحل ا 
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هبة مال المضاربة للمضارب اخ 0 
الفصل الثالث: فيما يتعلق بالتحليل 

قول الرحل: أنت فى حل فيما أكلت من مالى 22 
رجل له شجرة فقال: من أكل منها فهو فى حل 0000 
قول الرجل: أنت فى حل من مالى حيث ما اصبت فخذ منه ماشئت . 
قول الرجحل: أبحت لفلان أن يأكل من مالى 0 
قول المديون: ابرئنى ممالك على فال فى الدارين ابرأتك.. 
قول الرجحل: أنت فى حل مما أكلت من مالى 1 
تسييب الرحل دابته فأحذها إنسان وأصلحها لمن تكون؟ . 
رمى الرحل ثوبه فهل يجوز أحذه؟ وام و 
رفع الرحل عينا وزعمه أن الملقى قال: من أحذها فهو له .. 
غصب الرجل داراً وهى فى يده فقال المغصوب منه أنت فى حل 
رجل له على الآخر مال فقال: قد احللته لك 0200200 
أكل الرحل التمر وطرحه النواة فيلتقطه الرحل 0006 
سرقين الدابة فى الخان لمن يكون؟ 22200 
دفع العبد المأذون من مال مولاه هبة لإنسان ا 
هبة الماكول للصغير هل يباح لوالده التناول منه؟ 52 
إهداء الرجل الفواكة إلى الصغير فهل يحل للأب والأم الأكل ؟.. 
اتخذ الرحل وليمة للختان فاهدى الناس الهدايا ووضعوا 
بين يدى الولد فالمسألة على وجحهين 000000 
أتخذ الرحل وليمة لزفاف ابنته فاهدى الأقرباء الهدايا 0 
قدوم الرحل من السفر وجاء بهدايا إلى من ينزل عنده 000 
إهداء الرحل إلى حاره شيئا من المأكولات فى إناء فهل له 


فول لوج لاحر اذخ الكرم وعد من الع اكه اد 
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الفتاوى التاتارحانية الهبة فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
تقول الرحل: حذ من البر فكم يأحذ ؟ مك اي 2 

الفصل الرابع: فى هبة الدين ممن عليه الدين تك 
>5١‏ جوازهبة الدين ممن عليه الدين ا و و 5 
0 هبة الدين من الكفيل وإبراء ه عن الدين كع ووو 0 
27١63‏ عقد أن يكون الموت فيهما بمنزلة القبةل هبة الدين من المديون والوصية 45415 
5 تقال له الغريم: أبرأتنى ممالك على فقال ابرأتك اموا ا 
ه51 هبةأحدالورثة حصته ااا 
185 'تعليق البراءة بام كان جا ل ا 1 
”2١1/‏ قبض المال من المديون ثم قال له: وامى كه مرا بوده است بتوبخشيدم.. ‏ 4515 
7١‏ الرجحان فى هبة الدين ممن عليه الدين بطريق الإسقاط أم بطريق التمليك ‏ 445 
28> رجلا لهددين على عبد الغير فوهبه لمولاه مام امم عع يفي “58 6 
57> هبة غريم الميت الدين لبعض ورثة الميت م ا :1ه 
5 كو اللاين بين شريكين:وهية أحدهما نصيبه ا 2 
5 تقول المولى لمكاتبه: وهبت لك مالى عليك فقال المكاتب: لااقبل ‏ 5145 
73١3‏ 2 قول أحد الشريكين: وهبت منك حصتى من الربح فرد على رأس المال.. ‏ 45 4 
+55" موت الرجل مفلسا وعليه دين فتبرع رجحل بقضاء دينه هل يسقط دينه ؟ .. 2 
6 موت المستأحرة» وقول ورثتها للآجرما ازيس حانه بيزار شديم ‏ 457 
15> قيل لصاحب الحق: غريمك مات ولم يترك شيئا فقال هو فى حل 455 
17 تبرع الرجل بقضاء الدين للآخر وإبراء الطالب المطلوب 

بعد استيفاء الدين هل يرجع المتبرع؟ 00119 100000 
36 قول الرحل: مرابحل كن تاترا بحل كنم ا 1 ال 

الفصل الخامس: فى الرحوع فى الهبة 2 
8 مسألة الرجوع فى الهبة الوا ا احاح ف اسع و ل 0 
الهبة بإعتبار الموهوب له أنواع عا نع او اج - اله 
اا "١‏ لايرجع فى الهبة من المحارم بالقرابة 5 
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المحرمية بالمصاهرة مثل المحارم بالقرابة 100000 
هبة شيء من ذى رحم محرم أحدهما مسلم والآخركافر لايرجع فى الهبة 
هبة الرحل لذى رحم محرم ومسألة الرحوع 89 *ش*ظ521 
المانع من الرحوع فى الهبة الزيادة المتصلة فى الموهوب . 
موانع الرحوع فى الهبة فى حروف دمع حزق 0 
هبة الرجل عبداً مريضا ودعواه الموهوب له حتى برئ فهل للواهب الرجوع ؟. 
هبة الرجحل دارا وبنى فيها وحصص فهل للواهب الرحوع؟. 
انبات النخل فى ناحية من الدار أو بنى بيتا فلا يرحع فى شيء 
كانت الزيادة بناء فانهدم فهل يعود حق الرجوع؟ 528 
هبة الرجحل ثوبا فصبغه بسواد فهل للواهب الرجو ع؟ .... 
هبة الجارية الأعجمية لرحل فعلمها القران والكلام والكتابة 
فهل للواهب الرجوو ع؟ ا 10 
بيع الجارية المذكورة مرابحة 1000# 
ولادة الجارية الموهوبة ولدا فهل للواهب الرجوع؟ 0 
إخصمام الواهب والموهوب له فى الرجوع والولد صغير. 
هبة الكرباس من آخر فقصره الموهوب له فهل للواهب الرجوع؟ 
إسلام العبد الموهوب فى يد الموهوب له فهل للواهب الرجوع بعده؟ 
هبة النمر ببغداد فحمله الموهوب له ببلخ فهل للواهب الرجوع؟ 
هبة الثياب الهروية بهرات فحملها إلى العراق فهل للواهب الرجوع؟ 
هبة شيء لاحمل له ولامؤنة فحمل الموهوب له إلى بلد يعز 
فيها ويغلو سعرها فهل للواهب الرجحو ع؟ ا د عو 
هبة الرجلين لرجل وقبضها الموهوب له ثم أراد أحدهما الرجوع فى الهبة 
هبة الرجل امرأة وقبضها الموهوب له وثقلها فهل للواهب الرجوع؟.. 
حمل الجارية الموهوبة ومسألة الرجوع فيها ا 
هبة الرجل رضيعا فشب وصار شيخا عند الموهوب له فهل للواهب الرجوع؟ 
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هبة الرحل حديدة فضربها سيفا ومسألة الرجوع فيها ع 
هبة الرجل أجذ اعا فكسر ها وجعلها حطبا فهل للواهب الرجوع؟ 
هبة السيف لرجل فجعله سكينا وهبة الحمام لرجل فجعله مسكنا ومسألة الرجوع 
هبة الشاة لرحل فذبحها فهل للواهب الرحو ع بعده؟ 2118 
هبة الدراهم وتسليمها ثم استقراضها الواهب من الموهوب له فاقرضه 
هبة العبد وقطع يده عند الموهوب له وأحذه أرش اليد فهل 
للواهب الرحو ع بعده؟ 000 
هبة الجارية وتسليمها ثم الرجوع فيهاغ بغير قضاء ولارضاء وإعتاقها 
هبة العبد لمريض ثم رحوع الواهب فى الهبة بغير قضاء ... 
هبة الدين للمديون ومسألة الرحوع عو مو ده وم ا 
وهب لرجل وقبضها الموهوب له ثم وهب من الآخرثم 
رحوع الثانى فى الهبة فهل للأول الرحوع فيها؟ ا 
الرحوع فى الهبة بغير قضاء فسخ كالرجحوع بالقضاء 2000 
تصرف الموهوب له فى الهبة مالم يحكم القاضى بنقضها. 
قضاء القاضى بإبطال الرحوع لمانع ثم زال المانع 2000 
هبة الرحل لامرأة ثم تزوجها فهل له الرحوع فى الهبة 000ظ 
هبة المنكوحة لزوجها حتى فسدت النكاح ثم رجع الواهب 
هبة الشيء لرحل فحق القبول والقبض إلى من يكون ؟ .... 
إن كان العبد أحنبيا ومولاه ذو رحم محرم من الواهب فهل 
للواهب الرحوع فى الهبة؟ ز [ ز[ ز[ز [ [ [ ز [ 1 1 001 
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لحن دين عاق عرد فوهيه الخؤلق مورت الاين وستلعهاثم 
رجوع المولى فى العبد جا ل ا ان امال 
هبة العبد المديون من صاحب دينه 96ب111 1 2211111 
هبة الجارية لعبد رحل وقبضها العبد ثم أراد الواهب 
الرجوع والمولى غائب ا ا 
حضور المولى وغياب العبد فأراد الواهب الرجوع فى الهبة.. 
إن ماتت الجارية فى يد الواهب كان للموهوب له الخيار.. 
قول المولى: قد علمت أنك وهبتها للذى أو دعنى إلا انه ليس بعبد لى 
صبى له على مملوك وصية دين ووهب الوصى المملوك من الصبى... 
هبة الشجرة لرحل وقطعها وأنفق فى القطع فهل له الرجوع 
قول الواهب بعد الهبة اسقطت حقى فى الرجوع ش25 
الفصل السادس: فى الهبة من الصغير 

تفصيل بعض الأولاد فى الهبة فى الصحة با اي 
بعص الأولاد مشتغل بالعلم فهل يجوز تفضيله على غيره فى الهبة؟... 
كل شيء وهبه لابنه الصغير واشهد عليه وذلك الشيء 
معلوم فى نفسه فما هو الحكى؟ 0 
من كان وليا للصغير فوهب منه شيئا 0001 
هبة الرجل عبدا آبقا من ابنه الصغير 201111 
كون العبد فى يد رجحل رهنا فوهبه من ابنه الصغير 000 
هبة الأب لطفله فيملك الصغير بالعقد ز آذ د 1211011 
هبة الرجل لابنه الصغير داراً وهى مشغولة بمتاع الواهب... 
هبة الرجل دارا لابنه الصغير وفيها ساكن بأحر 57 
هية لدان" كرك اععروو الر ابي ببنا كل افنهاً 1 
تصدق الرحل بأرض مزروعة على ولده الصغير 571 
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5+ هبة كل المال للولد اعم وا م ل م 0 
7 أمرأولاده أن يقتسمو أرضه التى فى ناحية كذا بينهم 4 
هبة الرجل دارا لابنه الصغير ثم الشراء بها داراً أخحرى م اه 
78 تصدق الرجل بداره على ابنه الصغير وله فيها متاع ا 
إن كان الموهوب له من أهل القبض فحق القبض له وإن 

كان صغيرا أو مجنونا فما هو الحكم؟ مسو ةا 
0١‏ قول الأب: وهبت هذا الشيء لابنى الصغير وسو و ال 
5 مسألة قبض الأب والجد فى الهبة على الصغير او ا 
أراد الأحنبى أن ينزع الموهوب له من يد اليتيم ل ا 


4 37 كون الأب حيا حاضراً والصبى فى عبال الأخ وغيره فحق القبض إلى من يكون؟ ‏ 4737 
ه12 هبة الأحنبى لصغير فحق القبض والقبول إلى من يكون؟ .. /55 
5/5 هبة الرجل للصغيرة وهى فى عيال الزوج إذا قبلت هى أو الزوج فماهو الحكم؟ 58 
77> كانت الصغيرة فى عيال الجد أو الأخ فوهب لها هبة فقبض الزوج ‏ /"4 
الصغيرة إذا لم يبن الزوج بها فهل يجوز قبضه على الهبة؟.. 455 


8 قبول الهبة من الصبى 00000089 

الفصل السابع: فى حكم العوض فى الهبة /ء 
2258752 تفسير التعويض ا اا ف ل لم انق مكو السام اكوا كه 
53١‏ عوض الموهوب له الواهب وقبضه الواهب فهل للواهب الرجوع فى الهبة؟..  4١٠١‏ 
5 تقول الموهوب له: وهبت منك هذا العبد بثوبك ا 
05٠753‏ إن كانت الهبة بشرط العوض يشترط لها شرائط الهبة فى الإبتداء  40١‏ 
5 إن استحق مافى يد أحدهما فما هو الحكم؟ واو ا 
6 الهبة بشرط العوض 0 ااا 


ا لحل تصدق الموهوب له بصدقه على الواهب وقوله :هذا عوض هبتك الاء 
7 مايطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر باداء 
سببا للرجوع من غير اشتراط الضمان اال يي اه 


الفتاوى التاتارحانية الهبة 6 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
استحقاق بعض العوض من يد الواهب فأراد أن يرجع ببعض الهبة ”417 
49 هبة الرجحل لرجل هبتين فى عقدين مختلفين فعوضه 

أحدهما عن الآخر كان عوضا 00000 اا 
8 كل هبة يكون أن يرجع فيها فإنها لاتكون عوضا عن شيء 

وهبه معها أو قبلها أو بعدها تخا قط سامخ ا 7 
0 هبة الرجل لرجل حنطة فطحن بعضها وعوضه دقيقا من تلك الحنطة ‏ 417 
85> وهب عبده لرحلين فعوضه أحدهما عن حصته ل 
032371778 وهب لرجل ثوبا لغيره وسلمه وأجاز المال فله الرجوع مالم يعوض ٠.‏ 475 
14 هبة الرجل دارا فعوضه عن نصفه ا 
85 هبة الرجل داره بشرط العوض البو اسان ا ل 1 
15 >> وهب العبد المأذون لرحل وعوضه الموهوب له من هبته.. 41754 
571 هبة الصغير ماله لرجل فعوضه الموهوب له الخو م م 2076 

الفصل الثامن: فى حكم الشرط فى الهبة ع 
> قو الرجل لغيره هذه العين لك إن شئت فد فعه إليه فقال: شكت.. 416 
8 قول الرجل: وهبت لكل هذه الأمة على أن تعوضنى ألف درهم 475 
قول الرجحل: أبرأتك عن الحق الذى عليك على أنى بالخيار. 675 
١‏ هبة الرحل أمة لرحل على أن يردها عليه سرود يي نه 
7 هبة الأرض على إنما يخرج منها ينفق ذلك على الواهب .. 475 
07> هبة الرحل لرجل على أن يرد عليه ثلثها ا و ا 
4 هبة الرجل غلاما للآخر على أن الموهوب له بالخيار ثلثة أيام 475 
لرجل على الآخر ألف درهم فقال: إذا حاء غد فهو لك  ....‏ 475 
175 ““قول رمي الدية؛ ابزاتك على أن تغفق عبدكء ع ا 
17> قول المرأة: وهبت مهرى على أن كل امرأة تتزوجها تجعل أمرها ييدى ...2 “417 
قول المرأة: وهبت مهرى على أن لاتظلمنى ان 
08> قول المرأة للزوج: أو لم فما انفقت فيها فانقص ذلك من مهرى  ..‏ 411 


الفتاوى التاتارحانية الهبة 0 6 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
٠‏ قول المرأة: تصدقت عليك بالألف التى لى عليك على أن لاتشرى عل 411 
"١١‏ فول "الرتمل لأقزانة ابرلتى عن مرق حل اهن للك كذا 
فأبرأته ثم إباء الزوج الهبة 2100000001000 
5 قول المرأة لزوجها: إن مكثت معى ولاتغيب فقد وهبت لك 
الحائط فمكث معها زمانا ثم طلقها فالمسألة على وجوه خسمة 410 
717 هبة المرأة مهرها طمعاً أنه يقطع لها ثوبا كل حول مرتين.. ‏ /417 
3١65‏ هبة المرأة لزوجها ضيعة على أن يمسكها ولايطلقها فقبل الزوج ثم طلقها ./41 
6 هبة المهر من زوجها على أن لايطلقها و ا 
61 قول الرجل لامرأته: إن وهبت لى مهرك ابعثك إلى أبويك.. 57 
73١7‏ هبة الأرض وتسليمها على أن ينفق الموهوب له على الواهب من الخارج ‏ 41/7 
قول الرجل: إن لم تقض مالى عليك حتى الموت فأنت فى حل /417 
8” قو المرأة لزوجها: إن مت من مرضك هذا فأنت فى حل من مهرى  .‏ 4175 
تقول المطلق للمرأة: لاأترو حك حتى تهبنى مالك على .... 6479 
8١‏ هبة المرأة من الزوج على أن لايطلقها إلى وقت كذا كي اله 
الفصل التاسع: فى الاختلاف الواهب والموهوب له والشهادة فى ذلك 4/٠١‏ 
05 اختلاف الواهب والموهوب له فى الهبة فجاء المدعى ببينة 
شهدت على إقرار الواهب بالهبة والقبض بسساساير فاه 
2323٠77‏ كان العبد فى يد الموهوب له فشهد الشهود على إقرار الواهب بالقبض.. 24/٠١‏ 
65> استودع رجل وديعة ثم وهبها له وجحده وشهد عليه بذلك شاهدان. 4/٠١‏ 
06> وإقامة الرحل بينة أن الموهوب له اشترى العبد من الواهب إقبل الهبة .. 4/١‏ 
57> هبة الرجحل لرجل متاعا ثم قوله: كنت استودعتك ليسم "أ 
37> تاتفاق الواهب والموهوب له على الهبة بشرط العوض واختلافهمافى مقداره. 4/١‏ 
26> دعوى الرحل هبة عبد فى يد غيره مت ام الو لاه 
54 حت 


6٠‏ قول صاحب اليد: تصدقت بالدار على وأذنت لى فى 
القبض» وقال الآخر: لم آمرك اه 
١‏ ررد الواهب الرجوع فى الهبة فقال الموهوب له: انا أحوك ‏ ”4/7 
انير تغوق الموسوب لد أنه دمع عند و تكديين الراعنية اث 2/1 
067 أراد الواهب الرجوع فى الهبة ودعوى الموهوب له أنها هلكت .. 4/7 
4 إقامة الواهب بينة أنه كان دبر الجارية قبل أن يهبها ا 
65 أاستولد الموهوب له الجارية وإقامة الجارية بينة أن الواهب دبرها  4/١‏ 
7 أرض كانت فى يد أب رجل مدة وبعده فى يده فجاء مدعى يخاصمه ‏ 4/1 


7 دعوى المرأة أن الزوج استكرها فى الهبة م وا ار 
33 جوازالرجوع فيما وهب للعبة بغيبة المولى إن كان مأذونا له . 4/٠‏ 

الفصل العاشر: فى هبة المريض 20 
2٠8‏ عدم جواز هبة المريض ولاصدقته 2000000000000 
6٠‏ هبة المريض هبة اقدم وليست بوصية تين امك امو نيك 5ه 
١‏ هبة المريض داره وسلمهاء ثم مات 000 


20 هبة المريض جاريته وسلمها فوطئها الموهوب له ثم مات الواهمب‎ 5١1١ 
4/5 هبةالمريض عبداهو جميع ماله بشرط أن يكون عوض قيمته مثل ثلثى الهبة‎ 6 


1" يضرب الغريم بالدين وورثة الواهب بثلثى القيمة كين قا 
65 وطبى الواهب المريض الأمة فهل يثبت النسب؟ مت و “0 


57 هنلة المريض دارا بشرط العوض فأخذها الشفيع بقيمة العوض 4/5 


يعوضه الموهوب له عبدا يساوى مائة ا ولت وعم وخا ا 2/0 
مم١"‏ هبة المريض شيئا لايخرج عن الثلث ا اه 


4/5  أطخ هبة المريض عبدا يساوى عشرة آلاف ثم قتل العبد المريض الواهب‎ 5١8 
4/5 ... هبة الرجل عبداً فى مرضه لرحل له على العبد ألف درهم‎ 


5١81١ 
الما لا‎ 
الملا ا‎ 
515 
ت اا لا‎ 
5١8575 
51١8117 
511857 
ا‎ 
51 
ا ا‎ 
5181 
الدرا ما‎ 


51 
تا لا 
51١851‏ 
/87 571 
ل ا 
ل ا 
55 
5١‏ 
55 


هبة الرحل عبده من مريض ورحجع فيه بغير حكم 57 
رجوع الواهب فى هبته فى مرض الموهوب له بغير قضاء . 
هبة المريض جاريته لمريض فرد الموهوب له على الواهب بهبته منه . 
هبة المريض عبده وعليه دين يحيط بقيمته ل 
هبة الرجل عبداً فى مرضه ولامال له غير فأعتقه الموهوب له قتل موت الواهب 
هبة المريض جارية فوظتها الموهوب له ثم مات الواهب وعليه دين يستغرق 
هئة المزيظن عيذ المريض:وسلمه فأعقه 1570000 
هبة المريضة صداقها من زوجها فالمسألة على وحهين .... 
هبة المرأة مهرها فى حالة الطلق وموتها فى النفاس 5 
أذ الحامل المخاص فحكمها حكم المريض 52077 
مريضة تقوم إلى حاجتها وترجع من غير معين فهى فى حكم الأصحة 
هبة المريض غلاماً لامرأته فقبضته وأعتقته ثم موت المريض . 
هبة المريض عبده ولامال له غير فباعه ثم موت المريض .. 
الفصل الحادى عشر: فى المتفرقات 

قول الرحل: وهبت لك هذه الغرارة الحنطة 0 
قول الرجحل: جعلت لك هذه الدار عمرى أو حياتى 0 
تفسير العمرى 110000000 
إحازة النبى صلى الله عليه وسلم العمرى وإبطال شرط المعمر 
هبة الرجل شيئا وقبضها الموهوب له ثم استخلصه من يد الواهب واستهلكه... 
هبة الرجل شاة وقبضها الموهوب له ثم ذبحها الواهب بغير أمره. 
قول الرجحل على وجه المزاح: هب لى هذا الشيء فقال: وهبت 


لرحل على رجحل ألف درهم صحيح وألف غلة فقال: وهبت 
منك احدى هاتين الألفين ز ‏ [ ز ز1ز 11111111 


يف 


الفتاوى التاتارحانية الهبة 4 1 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
637 لرجل على الآخرمائة حال وحمسون مؤجل وهبة رب الدين حمسين  43٠‏ 
5 هبة الرجل مال الإجارة اذ[ 0 
65 7 التوكيل بالهبة توكيل بالتسليم اس اه 
65 أمرالرجل شريكه بدفع المال إلى ولدى وامتناع الشريك من الأداء .. 45١‏ 
37 نرع الرجل الدلو من البئرإلا أنه بعد لم يخرجه فجاء رجل وأخرجه.. 43١‏ 
قولالرجل لامرأته: هبى لي جميع أملاكك فقالت: وهبت 

فهل يدخل فيه المهر؟ كنم تون انظو ان ا ا 
3١48‏ تعليق الرجل كوزه فامطر السحاب فامتلاً فجاء رجل وأخذ الكوز مع الماء 49١‏ 
دحول الرجل الحمام بعد دفع الأجرة فاغترف من الإناء ماء 

هل يصير الماء ملكا له؟ 0 
١‏ مخاصمةالرحل زوجته وأذاها حتى وهبت الصداق ولم يعوضها 

فهل لها الرحوع؟ اانتكين ان ساسع سحام ايت ار 
5 دفع الرجل إلى امرأة عينا لإرادة سوء هل له أن يطلب منها مادفع إليها؟ 497 
6 إعطاء المرأة زوجها مالا ليتوسع فى المعيشة بالتصرف فيه 

واستولى بعض غرماء الزوج على ذلك المال ا ا 
4 دفع الرجل لواحد من الأبناء مالا ليتصرف فيه ففضل ومات الأب 497 
65 قول الرحل لقوم: وهبت جاريتى لأحدكم فليأحذ من شاء. 4947 
65>" قول الرجل:أذنت للتاسن فى تمر تحيلن واسادةه موي “لق 
537 قول الرجل: ادفع اصطبلك حتى تكون فيه دابتى فدفعه له لمن يكون السرقين؟ 447 
> إرادة المرأة هبة المهر من زوجها ولاييرأ الزوج عن ذلك ماذا تصنع؟ ٠.‏ 4907 
8 هب ةالمهرمن الزوج الميت ممج وجوه اوس ل 
56 هبة المرأة و من الزوج الذى لها على الزوج لابن صغير له» وقبل الأب 2 631 
١‏ دفعالرحل ثوبين وقوله: أيهما شعت فهو لك والاخر 

لابنك وهو صغير فالمسالة على وجهين 0 0 ررق 


5 57> هبة الرحل عبده من رجل ثم هبة الموهوب له ذلك العبد من آخر. 435154 


فقالت: آرم بخشيدم 000000011 
65> هبة الرجل عبد إنسان بغير إذن المولى اا مام مط وو 2914 
65> هبة العبد المديون فأراد الغرماء نقض الهبة م 06 
5” قول الرجل لمكاتبه: وهبت مالى عليك فقال المكاتب: لااقبل الدين. 54914 
08617 شراء الرجل دارا وهبتها قبل القبض موس ل 
كايا لا -. إقرار الترصسل اندو يمي فاون غيدا 0 


81> عبدبين رجلين وهب أحدهما شيئا لهذا العبد فالمسألة على وحهين. 5955 
>5> هبة الرجل جاريتين فولدت احداهما فعوضه الولد عنهما 5955 
إعتاق مافى بطن الجارية ثم هبة الجارية من رحل وسلمها “41 


5 تدبيرمافى بطن الجارية ثم هبة الأم اماو 10 
ام "1١‏ قول الرجحل: وهبت نصيبى من العبد » ولم يعلم الموهوب له كم نصيبه 255 
:/ام "1١‏ الهدية مشتركة بين الجلساء وبين المهدى إليه 20 


4937  ..دبعلا هبة الرجل عبدا لابنه الصغير» ثم موت الأب ثم استحق رجل‎ 7١ 
هب الرجل تخلة وه قائينة فم :يكون قايضاً لها - /لواء‎ 71/5 
4910 أودع الرجل رجلا شيئا ثم لقيه فوهبه له » وليس الشيء بحضرتهما..‎ 72١0317 


الفصل الثانى عشر: فى الصدقة للحت 
الصدقة على الغنى هبة لواف انمو الوخد وسو باه 
8 التصدق على غنيين والتصدق على فقيرين وو وا اه 
23١‏ الصدقة بمنزلة الهبة فى المشاع وغير المشاع فى حاجتها إلى القبض 49/7 
0١‏ للارجوع فى الصدقة -بزبزب د 00 000 ا 
5١5‏ فى يد الرجل دراهم فقال: لله على أن اتصدق بهذه الدارهم قتصدق بغيرها 635 
23208 تصددق الرجل على امرأة معسرة لها زو ج مؤسر اه 


65 تصددق الرحل وسلمها ثم استقال الصدقة فأقاله 5 


تم المجلد الرابع عشر بفضل اللّه تعالى 
وسيأتى بعده المجلد الخامس عشر أوله كتاب الإحارة 


الفتاوى التاتارحانية الهبة 5 1 فهرس مسائل المجلد الرابع عشر 
65> الصدقة لاتقبل الإقالة والفسخ ا عو كي الك سو اله 
35 تصدق الرجل بداره على امرأته وعلى مافى بطنها وهى حامل  5.٠0‏ 
07 قولالرحل: تصدقت بهذه الدار على بنى الصغار الثلاثة 

وهو يرى أنهم أحياء وكان بعضهم ميتا لس اوس ايه 
232 موت المتصدق عليه والمتصدق وارثه سحو *شفية 
8” قول الرجل: جعلت غلة دارى هذه صدقة فى المساكين... ‏ .٠.ه‏ 
"١/0‏ قول الرحل : جميع مالى صدقة ا ع 650 
0١‏ قول الرحل: للّه على التصدق بهذه الدراهم فتصدق بغيرها ١0.ه‏ 
65 دفعالرحل إلى رحل عشرة وقال: تصدق بها على فلان 

فتصدق بغيرها وأمسك تلك العشرة ا 0 
دفعالرحل لفقير دراهم» وقال: تصدق بها فأنفقها على نفسه ‏ ١.ه‏ 
64 إذا كان الرجل محتاجاً فالإنفاق على نفسه أفضل أو التصدق. ١.ه‏ 
6 التصدق بثمن العبد على المحتاحين أفضل أم الإعتاق؟  ...‏ 5“.ه 
5 تصدق الرجل على ميت 0000 
17> تصدق الصبى بماله ام وود كنم اوعش وان اناي لزه 
64 تصددق الرجل بالدار على ولده الصغير» ولم يقل قبضتها له. ‏ 07.ه 
8 قصةعائشة صديقة رضى اللّه تعالى عنها م مسي جاه 
نذرالرحل أن يتصدق بماله ا 
١‏ قولالرجل كل منفعة وصل إلى من مالك فعلى التصدق به .٠ه‏ 
إخراج الرحل كسرة إلى مسكين فلم يجده مي اده 
"5١8.7‏ قول السائل بحق اللّه أو بحق محمد أن تعطينى كذا 230000 
68 زإذافعل الصغير شيئا من الحسنات لمن يكون ثواب ذلك .. 0154.٠ه‏ 


